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5- 0-2 
« من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين » 


( حديث فريك ) 
الت استم 


وبه نستعين 
وصل الله على سيدنا محمد وآ له وسلم 


نحمدك يامن تازه فى كاله عن الأشباه والنظائر » وتقدس فى جلاله عن أن تدركه 
الأبصارء أ نحيط به الأفكارء أوتعزبعنه الضماثر » وتأزر بالكرياءوتردى بالعظمةء هن 
نازعه واحدا منهما فهو المقصوم البائر ونشهد أن لالاهإلا أنت وجدك لاشريك لل 
شهادة يلوخ عليها للاخلاص أماير . ونج قائلها بأعظم البشائر » يوم تبلى السرائر ه 
ونشهد أن سيدنامحمدا عبدك ورسولك أفضل مننسلته منظهور الأمائل وبطون الحراثره 
وأرسلته احير أمة أخرجت للثاس ؛ فهديت بهكل حائر » ونحيت به مظلم الجاهلية » 
وأحييت به معالم الإسلام والشعائر. وواغداه المقام امحمود وشفعته فى الصغائر والكبائر» 
وم ببن شرائع دينك القوم » حى ورثها من بعده أولالبصائر : صلى الله وسلمعليه وعلى 
آله وصحيه ذوىالفضل السائر صلاة وسلاما نعدهما يوم القيامة من أعظم الذخائر م 
دائمين ماسار الفلك الجارى ودار الفلك الدائر م 

أما بعد : فعلم الفقه حوره زاخرة » ورياضه ناضرة» ونجومه زاهرة » وأصوله ثابتة 
مقررة » وفروعة ثابتة محررة . لايفنى بكثرة الإنفاقكازه . ولا يبل على طول الزمان 
عزه . أهله قوام الدبنوقوامه » وبهم اثتلافه وانتظامه : همورثة الأنبياء » ومهم يستضاء: 
فى الدهماء » ويستغاث فالشدة والراء » ومبتدى كنجوم السماء وإلهم المفزع ف الآخرة 
والدنيا ٠‏ والمرجم ف التدريس والفتيا + وهم المقام ا مرتفع على الرهرة العليا ٠‏ وهم 
الملوك » لا . بل الملوك نحت أقداءهم » وف تصارين أقوالهم وأقلامهم » وهم الذين 
إذا التحمت الحرب أرز الإمان إلى أعلامهم » وهم القهم كل القوم إذا افتخركل 
قبيل بأقرامهم : 

بيض الوجوه » كرة أحسابهم ثم الأنوف ٠‏ من الطراز الأول 


ماق - 


ولقد نوغوا هذا الفقه فنونا وأنواعا » وتظاولوا فى استنباطه يدا وباعا م 

وكان من أجل أنواعه : معرفة نظائر الفروع وأشباهها » وضم المفردات إل أخواتها 
وأشكاها . ولعمرى » إن هذا الفن لايدرك بالتمنى » ولايئال بسوف ولعل ولوأنى » 
ولا يبلغه إلا من كشئ عن ساعد الود وشمر » واعنزل أهله وشد المئزر » وخخناض 
البحار وخالط العجاج » ولازم الترداد إلى الأبواب فى الليل الداج » يداب ق التكرار 
والمطالعة بكرة وأصيلا » وينصب نفسه للتأليت والتحربر بياتا ومقيلا + ليس له همة 
إلا معضلة محلها » أومستصعية عزت علىالقاصرين فيرتقى إلها ونحلها » يرد عليه ويرد» 
وإذا عذله جاهل لايصد. قدضرب مع الأقدمين بسهم » والنسر يشئرضة ل حديد بارد» 
وحلق على الفضائل واقتنص الشوارد ١‏ 

وليش على الله بمستتكر أن مجمع العالم ى واحد 

يقتحم المهامه المهولة الشاقة ‏ ويفتح الأبواب المرتجة » إذا فال الى لاطاقة » إن 
بدت له شاردة ردها إلىجوف الفراء أوشردتعنه نادةاقتنصها واو أنها فىجوفالسماء . 
له تقديميز به بين المباب والهباء ‏ ونظر سك إذا اخطفت الآراء بفصل القضاء ؛ وفكر 
لآيأق عليه تمويه الأغبياء » وفهم ثاقب لوأن المسألة من خلت جبل قاف تلحرقه <تى 
يصل إلمها من وراء ب على أن ذلك ليس م نكسب العند » وإثما هو فضل الله يؤتي» 
من يشاء م 

هذا : وطالما جمعت من هذا النوع جموعا » وتتبعت نظائر المسائل أصولا وفروعا 
حى أوغيت من ذلك مجموعا جموعا » وأبديت فيه تأليفا لطيفا » لامقطوعا فضيله ولا 
ممنوعا . ور'بته على كتب سبعة : 

الكتاب الأول : فى شرح القواعد اللحمس الى ذكر الأصحات أن جميع مسائل 
الفقه ترجع إلها . 

الكتاب الثاى : فى قواع دكلية يتخرج علبها مالا ينحصر من الصور اللخزئية » وهى 
أربعون قاعدة > 

الكتاب الثالث : ف القواعد اهتلت فيها » ولا يطلق الترجيح لظهور دليل أحد 
القولين فى بعضها ومقابله ى بعض » وهى عشرون قاعدة ٠‏ 

ال.كتاب الرابع : فى أحكام يكثر دورها » ويقبح بالفقيه جهلها : كأحكام الثاءمى 
والجاهل » والمكره » والناتم » وانخجنون » والمغمى عليه » والسكران ؛والصبى » والعبد 
والمبعض » والآنثى » والحنثى » والمتحيرة» والأعمى » والكافر » والحان » واخخارم » 
والولد » والوطءء والعقود» والفسوخ » والصريح ؛ والكناية » والتعريض » والكتابة 
والإشارة» والملك» والدين » وثمن المثل» وأجرة امثل »ومهر المثل» والذهب والفضة» 


والمسكن » واتخادم » وكتب الفقيه وسلاح الجندى » والرطب » والعنب » والشرط » 
والتعليق » والاسئئناء » والدور » والخخصر » والإشاعة » والعدالة » والأداء » والقضاءء 
والإعادة : والإدراك » والتحمل ؛ والتعبدية » والموالاة ؛ وفروض الكفاية » وسلبا 
والسفر » والحرم » والمساجد » وغير ذلك ء وق ضمن ذلك قواعد وذوائد » ونهات 
وزوائد » تبهج الناظر » وتسر اللحخاطر > 

الكتاب اللخامس : فى نظائر الأبواب ؛ أعنى الى هى من باب واحد » مرتبة على 
أبواب الفقه . وامخاطب ببذا الباب والذىيليه المبتدئون : 

الكتاب السادس : فما افترقت فيه الأبواب الماشامبة ء 

الكتاب السابع : فى نظاثر ل 

اعم أنكل كتاب من هذهااكتب السبغة لو أفرد بالتضنيث لكنن كتاباكاملا » بل 
كل ترجمة من تراجمه تصلح أن تكون مؤلفا حافلاء 

وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر » وحيث كان ف إسئاد الحديث 
ضعف أعملت جهدى ف تنبع الطرق والشواهد لتقويته على وجه مختصر * وهذا أمر 
لاترى عينك الآن فقبها يقدر عليه » ولا يلتفت بوجهه [أيه . وأنث إذا تأمات كتانى 
هذا علمث أنه نبة عمر » وزبدة دهر » حوىمن الباحث المههات » وأعان عند نزول 
اللمات ٠‏ وأنار مشكلات المسائل المدلمات » فانى عمدت فيه إلى مقفلات ففتحها » 
ومعضلات فتقحتها » ومطولات ذلخصنها » وغرائب قل أنتوجد منصوصه فنصصما : 

واعل أن الحامل لى على إبداء هذا الكتاب أنى كنت كتبت من ذلك أتموذجا لطيفا 
فى كتاب سميته ( شوارد الفوائد : فى الضوابط والقواعد) فرأيته وقع موقعا حسنا من 
الطلاب » واببج به كثير من أولى الألباب » وهذا الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة 
من قطرات مخر» وشذرة من شذرات ثحر. 

وكأن بالذاس وقدافترةوا.فيه فرقا: فرقة قدانطوى على احسد جنوبهم » ورامتإطفاء 
توره بأفواههم » وماهم ببالغيه إلاأن تقطع قاوبهم ؛ وكيف يقاس من نشأفى حجر |( 
منذكان ف مهده » ودأب فيه غلاما وشابا وكهلا » حتى وصل إل قصده » بدخيل أقام 
نوات فى لهو ولعب » وقطع أوقانا محترف فيها أو يكتسب » ثم لاحت منه انتفاتة إلى 
الءلم » فنظر فيه وما احتحم » وقنع منه بتحلة القسم » ورضى بأن يقال : عالم 
وما اتسم؟ 

أنا ابن دارة معروفا بها نسى وهل بدارة باللئاس من عار ! 
على أنا لانتكل على الأحساب والأئساب : ولا نكل عن طلبالمغالى بالاكتساب : 
لسنا وإن كنا ذوى <سب20 يرما على الأحساب نتكل 


بك كم 
نبى كما كانت أوائلنا تينى » وتفعل مثل مافعلوا 

وأكثر ماعند هذه الفرقة : أن تزدرى بالشباب » وبالشيخوخة افتخارها » ونللك 
شكاة ظاهر عنك عارها » ولو أنصفت لعرفت أن ذلك من مات المدح ؛ لامن وصمات 
القدح » وك بالرد علها عند أولى الألباب ماورد مرفوعا وموقوفا « ماأوق عالم علا 
إلا وهر شاب , ٠‏ 

وفرقة : غلب عليها الجهل المركب » وبعد عنبا طريق: الليرونتكب» لاتبرخ حدالا 
ولائعى مثالا » ولا نحسن جوابا ولا سؤالا » ليس لا دأب 'إلاأكل الحرام » والموض 
فى أعراض الأنام » وغمص الناس بارا » وبالليل نيام » فهذه لاتصاس للحطاب ولا 
تأهل إذا غابت لأن تعاب والسلام . 

وفرقة آثاها الله هداها » وألهمها ثقواها » وزكاها مولاها » فرأت اسه وسئاها » 
وفوائده الى لاتتناهى ء فاعترفت بشكرها وثناها ؛ واغترفت من بحرها ونم يلوها عذل 
عاذل ولاثناها » وارتشفت من كؤوس حمياها » وانتشقت من شذا عرف رياها > 
وهذه طائفة لانكاد تراها » ولا نسمع يخيرها فوق الأرض وثراها » فحيأها الله وبياها 
وأمطر عليذا سحائب ففمله وإياها ‏ 

ل 

اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظم » به يطلع على حقائق الفقهومداركه » ومآخله 
وأسراره » ويتمهر فى فهمه واستحضاره » ويقتدر على الالحاق والتخريج » ومعرفة 
أحكام المسائل التى ليست بمسطورة » والحوادث والوقائع الى لاتنقضى على ممر الزمان + 
وهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر + 

وقد وجدث لذلك أصلا من كلام عمر بن النطاب + 

أخبرئا شيمخنا الإمام تقى الدين الشمنى ؛ أخبرنا أبو الحسن بن عبد الكرم» أخبرنا 
أبو العاس أحمد بن يوسفث (ح) وكتب إلى عاليا أبوعبد الله محمد بن مقبل ا حلبى ‏ عن 
محمد بن علىالراوى قال : أخبر نا الحافظ أبو محمد الدمياطى »أندبرنا المحافظ أبو اجاج 
ابن خليل » أخير نا أبوالفتحبنمحمد » أخبر لمعيل بن الفضل أخبرنا أبوطاهر جحمدد نأحمد(ح) 
قال الدمياطى : وأنبأنا عالياأبو الحسن بن المقيرء أتبرنا الميارك بن أحمد إجازة » أنبأنا 
أبو الحسن بنالمهتدى بالله قالا : أيأنا الإمام أبو الحسن الدارقطى »حدثنا أبوجعفر محمد 
أب سلما النعانى » حدثنا عبد الله عبد الصمد بن أى تحداش » حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا 
عبيد الله بن أنى حميد عن أل الملبح المليل قال : 

كتب عير بن الحطاب إلى ألى مومى الأشعرى 

«وأما بعد: فان القضاء فريضة ممكة » وسنة متبعة « فافهم إذا أدى إليك » 


اله 
انه لاينفم تكلم محق لانفاذ له » لاممنعك قضاء قضيته ؛ راجعث فيه نفسك » وهديت 
غيه لرشدك» أن تراجغ الحق» فان الحق قدم» ومراجعة اللدق خير من العَادى ف الباطل » 
النهم النهم فيا تلج ف صددر ك » مالم يبلغك فىالكتاب وااسنة» اعرف الأمثالوالأشباء 
ثم قس الأمور عندك ء فاحمد إلى أخبها إلى الله وأشبهها بالحق » فيا ترى » > 

هذه قطعة من كتابه » وهى صربحة فى الأمر بتتبع النظائر وحفظها ؛ ليةاس عليها 
ماليبس بمنقول » 

وى قوله ؛ و فاعمد إلىأحبها إلى اللهوأشبهها بالحق» إشارة إلى أنمنالنظائر ماعخالكت 
نظائره فى الحم لمدرك خاص به + وهو الفن المسمى بالفروق » الذى يلكر فيه الفرق 
بين النظائر المنحدة تصويرا ومعنى » امختلفة حكا وعلة > 

وف قوله : وفيا ترى » إشارة إلى أن التهد إنما بكلث بماظنه صوابا » وليس 
عليه أن يدرك الحق فى نفس الأمر ٠‏ ولا أن يصل إل اليقين » وإلى أن المجنهد 
لايقلد غيره » 


الكتاب الآول 
فى شرج القواعد اللحمس الى ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إلبها 


حك القاضى أبوسعيد الهروى: أنبعضأتمة الجنفية جهراة بلغهأن الإمام أباطاهر الدباس 
إمام الحنفية بماوراءالبر رد جميع مذهب أنى حنيفة إلى سبع عشر ة قاعدة » فسافر إليه.وكان 
أبوطاهر ضرير! + وكان يكر ركل ليلة ثلكالقواعد بمسجده بعدأن مر جالناس منه»فالتك 
الغروى بحصير ء ونترج الئاس » وأغاق أبوطاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا » 
فحصلت للهروىئسعلة » فأحس بهأبوطاهر فضر به وأخرجه منالمسجدء ثم لم يكررهافيهبعد 
ذلك » فرجع الهروى إل أصحابه وتلا عايهم تلك السبيع 6 

قال قاضى أبوسعيد: فلماباغْالقاضى حسيناذلكر دجميع مذهبالشافعى إلى أربع قواعد: 

الأولى : اليقين لايزال بالشك :وأصل ذلك قولهصل اللتعليهوسم « إنالشيطانليأق 
أحد كم وهوق صلانه » فيقول له: أحدثث فلاينمرف 3 حتى يسمع صونا أويمد ريما »» 

والثانية : المشقة تجلب التسغر ج قال تعالى (وماجعل عابم قْ الدن من حرج( وقال 
صل الله عليه وس « بعثت بالحنيفية السمحة ١‏ . 

الثالثة : الغيرز يزال + وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا مسرار» » 

الرا.هة : العادة محكمة ‏ اقووله صلى الله عليه وسلم وهارآه المسلمون حسنا فهوءندالله 
حسق » ابى > 


لمم 


قال بعض المتأخر نْ: فى كون هذهالآر بعدعاتم الفقه كله نظرء فان غالبهلايرجغإلمبا 

إلا بواسطة وتكلتك 
وضم بغص الفضلاء إلى هذهقاعدة خامسة: وهى: الأمور مقا صدهاء لةوله صل اللدعليه 

وس « إنما الأعمال بائنيات » وقال ١‏ بنى الإسلام على خس » والفقه علىخمس . 

قال العلا : وهوحسن جدا ؛ فقد قال الإمامالشافعى ؛ يددخلىهذا الحديث ثلثالعلم ‏ 

وقال الشبخ تاج الدين السبكى : التحقيق عندى أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خغس. 
بتعسدت ونكلهك وقول حمل » فاالحامسة داخلة فى الأولى» بل رجع الشيخعزالدينبنعيدالسلام 
الفقه كله إلىاعتبار المصااح ودرء المفاسد , بلقد يرجع الكل إلى اعتبارالمصاليم.فاندرء 
المفاصد من جملتها .وي ةالعلىهذا؛ واحدةمنهؤلاءا حمس كافية » والأشبه أنماالثالثةوإن 
أريد الرجوع بوضوح » فانها تربو على االحمسين » بل على المثين اه . 

وها أنا أشرح هذه القواعد » وأبين مافها من النظائر + 


القاعدة الأولى 
الأمور بمقاصدها 

يوا مباحث ؛ 

( الأول) الأصل ى هلهالقاعدة قوله صلىالله عليه وسل و إنما الأممال بالنيات هوهذا 
حديث صحييحمشهور أخرجه الأتمةالدثة وغير م من حديث حمر بن الخطاب : والعج ب أن 
مالكا لم مخرجه فى الموطأ » وأخرجه ابن الأشعث فى سئنه » من حديث على بن أبى طالبه 
والدارقطى فى غرائب مالك + وأبو نعم فىالخلية » من حديث ألى سعيد االحدزى وابن 
عساكر ف أماليه» من حديث نس » كلهم بلفظ واحد :وعد البييق فسئنه من حديثأنس 
و لاحمل من لا نية له ع وى مسند الشهاب من -حديثه و نية المؤمن خير من غمله ع :وهو بهذا 
اللفظ فى معجم الطبرانى الكبير من حديث سول بن سعد والنواس بن سمعان ٠‏ وق مسئد 
الفردوش للديلمى من حديث ألى موضى . 

و الصحيح من حديث سعدب نأنى وقاص وإنك لن ثنفق نفقة تبتغى بهاوجهالله إلاأجرث. 
فيها حتى ماجعلى ف امرأتك ؛ : ومنحديث ابن عباس «ولكن جهاد ونية » . وى مسند 
أمد من حديث ابن مسعود ورب قتيل ببن الصفين الله أعل بنيئه » وعند ابن ماجه من 
حديث ألى هريرة وجابر بن عبدالله وبعث الثاس.غلى نياتهم » وق السئن الأربعة من 
حديث عقبة بن عامر ‏ إنالله يدخل بالسهم الواحدثلاثة الئة » وفيه:و صائعه حتسب ق 
صنعته الأجر » وعئد الأسالى. من حديث أبى ذر ١منأق‏ فراشهوهو ينوىأن يقوم يصىمن 
الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتبله ماثوىع وف معجم الطبراق دن -حديث صهيب» 


--- 


«أمارجلتزوج امرأة فو أنلايعطيهامن صداقهاشيثاماتيوم بموث وهوزان؛ وأبمارجل 
اشترى من رجل بيعا فنوى أن لايعطيه من ثمنه شيثا ماتيوممموت وهوخائن , وفيهأيضامن 
حديث ألى أمامة و من ادان دينا وهو ينوى أن يؤديه أداه أله عنه يوم القيامة » ومنادان 
دينا وهو ينوى أذلايؤديه فات قال اللميومالقيامة : ظننت أنىلا آخذلعبدى بحقه؟ فيؤخلمن. 
حسئاته فتعجعل فى حسنات الآخحر » فانل يكن لدحسئات أخذمن سيئات الآخر » فجذلتهليه؛. 
المبحث الثابى فيا برجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه 
اعلم أنه قد تواتر النقل عن الآثمة فى تعظم قدز حديث النية : 
قال أبو عبيدة : أيس فى أخبارالنى صلىاللهعليه وسل شىء أجمع وأغنى وأكرفائدةمنه. 
وائفق الإمام الشافعى وأحمد بنحنيل وانمهدى» وانالمديى ؛وأبوداود» والدارفطنى 
وغيره, على أنهثلث لعل + ومنهم من قال: ربعه + ووجهالبيى كونهثلث العلم: بأن كسب 
العبد يقع بقلبه ولسانهوجوارحه : فالئية أحد أقسامها الثلائة وأرجحها » لأنمأ قدتكون 
عيادة مستقلة ؛ وغيرها محتاج إلسها + ومن .ورد ١‏ نية الؤمن خير من عمله , 6 
وكلام الإمامأحمديدل على أنهأر اديكونه ثلث العل » أنه أحدالقواعد الثلاثالتى تردإلها 
جميع الأخكام عنده . فاندقال : أصول الإسلامعلى ثلاث أحاديث: حديث والأعمالبالنية». 
وحديث ٠‏ م نأحدث ف أمرنا هذاماليسمنهنهو رده9© وحديث(الحلال بينوالحراميين» 
وقال أبو داود :مدار السنة على أربعة أحاديث : حديث والأعمال بالنيات وحديث(من 
حسن م لام المرء ثر كه مالا يعنيه , وحديث والحلالبينو الخر أمبيناو حديث ([ناللدطيب 
لايقبل إلاطيباء وى افظ عنه : يك الانسان لدينه أربعة احاديث »فذكرها »وذكر بدل 
الأخر : وديث و لايكون المؤهن مؤمنا حدق رفضى لأخيه مار ضى لئفسه ع > 
وءنه أبدءا : الفقه يدور على خسة أحاديث والأعمال بالنياتهودالخلالبن ؛ وولاضرر 
ولا غسرار » و مانبيتكم عنه فائتهوا وما أمرتنك به فائتوا منه مااستطسّ 90 ) + 
وقال الدار قطنى : أصول الأحاديثأربعة والأعمال بالنيات ع وومنجسنإسلامالمرء 
ركه مالا يعنيه ىن و « الخلال بين ع و « ازهد ف الدنيا حبك الله » © 
وحك انخفاف من أصحايئا فى كتاب اللاصالعن ان مهدى وان المدبنى ١‏ أثمدار 
الأحاديث على أربعة : «الأعمال بالنيات »ع و و لا نحل دم امرى* مسل إلا باحدى ثلاث ؛ 
ووبنى الاسلام على خمس ء و « والبينة على المدعى واليمين على من أنكر , ه 
وقال أبن مهدى أيضا : حديث النية يدخخل فى ثلاثين بابامن العلم + 
وقال الشافعى : يدخل ف سبعين بابا > 
قلت : وهذا ذكر مايرجع إليه من الأبواب إجالا + 
من ذلك : ربع الحيادات ماله كالوضوء» والغسل فرضا ونفلا» ومس للحت ق مسثلة 
(1) وواه مس يلظ ؛ من عمل عملا ليس هليه أمرئا فهو رد (؛) رواء ابخارى ومسلر بلفظ: 
إذا أمرئكم بأمر فائتوا مئه مااستطعم » وإذا تميتكر عن ثىء فاجتئيوه . 


0 


حرمو ق إذامسح الأعلى» وهوضسعيث » فيئزلالبلل إلى الأسفل » والتيمم » وإزالةالنجاسةعق 
رأى » وغسلالميت على رأى » والأواى فى مسألة القضببة بقصد الزينة أو غيرها. والصلاة 
بأنو اعها: فرض عدن وكفاية » وراتبةوسنة» ونفلامطلقاء والقصرء والجمع » والامامةوالاقتداء 
وسجود التلاوة والشكرء وشطبة الجمعةع ل أحدالوجهئن : والأذا نعلي رأى» وأد'ءالزكاة 
واستعمال الخل أوكنزه »والتتجارة »والقئية » واللخاطة عق رأى » وبيع امال ال كوى » 
وصدقة التطاوع ) والصوم فرضا ونفلاء والاعتكاف » واج والعمرة كذلك» والطواف 
فرضاواجباوسنةء والتحلل للمحصر» والتمتع على رأى » ومجاوزةالميقات ) والسعى والوقوف 
على رأى » والنداءء والهداياء والضحايا فرضاونفلاء والذذور » والكفارات » والجهاد والعتق 
والتدبيرء والكتابة »والوصية » والتكاح » والوقف» وسائرالقرب» بمعى توك حصو لالثواب 
على قصد التقرب بها إلى اللدتعالى » وكذلك نشرالعل تعلياوإفتاء وتصنيقاء والجحم بين الناس 
موإقامة الحدود » وكل مايتعاطاها لكام والولاة » وحمل الشهادات وأداؤها . 

بل يسرى ذلك ىسائر المباحات إذاقصدبمالتقوى على العبادة أوالتوصل إليباء كالاً كل 
-والنوم ؛واكتساب المالوغير ذلك » وكذنك النكاح والوطءإذاقصدبه|قامةالسنةأوالإعفاف 
:أو محصيل الولد الصاح » وتكثير الآمة : ويندرج فى ذلك مالا محصى من المسائل + 

وجمائدخل فيهمن العقودونحوها: كناياتالبيع والحبة » والوقت » والقرض » والفمان» 
-.والابراء»واخوالة »والاقالة » وال وكالة »وتفويض القضاء. والاقرار »والاجارةوالوصية» 
موالءتق » والتدبير »والكتابة »والطلاق »اطع والرجعة» والايلاء» والظهار والآمان 
.والقذف » والآمان + 

ويدخل أيضا فبا فى غير الكنايات فى مسائل شتى : كقصد لفظالصريحلعناه» ونية 
' المعقود عليه ف المبيع والثمن » وعوض الخلغ »والمتكوحة» ويدخل فىبيعالمال الربوىونحوه 
وق النكاح إذا نوى مالوصرح بيه بطل © 

وف القصاص فى مسائل كثيرة » منهاتميزائعمدوشبهدمن الخطأء ومنهاإذاقتل الوكيل 
.فى القصاص » إن قصد قتله عن الموكل » أوقتله بشهوة نفسه.و ف الردة»وق السرقة فياإذا 
. :خف لات الملاهىيقص د كسرها وإشهارهاأوبقصدسسرقتهاء وفيا إذا أل الدائئومال المدين 
جقصدالاستيماء »أو السرقة» فلايقطع فى الآول »ويقطغ فى الثانلى: وق أداء الدين »فاى كان 
عليه ديئانلرجل » بأحدهمارهن : فأدىأحدهما ونوى به ددن الرهن « انضرف إليه: والقول 
قولهنيته: وف اللقطةبقصد الحقظ أوالتمليك» وفوالو أسلع ىأ كثر م نأريع » فقال : فسخت 
.نكاح هذه » فان نوى به الطلاقكان تعيينا لاختيار النكاح» وإن نوى الفراق أوأطلق 
حمل على اختيارالفراق » وفيا لووطى* أمة بشبة » وهويظنها زوجته الحرة »فان الولد ينقعد 
| حرا : وفما لوتعاطى فعل شىء مباح له وهو يعتقد عدم حله» "كن وطى” امرأة يعتقد أنها 


و 


لإا - 


أجنبية »وأنه زان م فإذاهى حليلته + أوقتل من يعتقده معصو ماء فيا نأنهيستحقدمه » 
أو أتلت مالا لغغره » فيان مللكة ء 

قال الشييخ عزالدبن: يجرى عليه حك الفاسق لح رأته على الله لآن العدالة إنما شرطت 
لتحصلالثقة يصدقه» وأداء الأمانة» وقد امرمت الثقة بذلك» خرأته يارئكاب مايعتقده 
كبيرة . 

قال : وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل» ولاآكل مالا حراما: 
لآن عذات الآخرة مرتب غلى ترتب المفاسد فالغالب » كما أن ثوابها مرتب على ترتب 
المصالح فى الغالب٠‏ 

قال : والظاه رأنهلآيعذب تعذيب من اركب صغرة » لأجل جرأئه وانتهاك الحرمة: بل 
عذابا متوسطا يبن الصغيرة والكبيرة : 

وعكس هذا : من وطى* أجنبية وهو يظنها حليلةله لآيترتب عليه ثىء من العقوبات 
المؤاخذات المترتبة على الزانى »اعتبار بنيته ومقصده : 

وندخمل لني أيضا: ىعصيرالعنب بهد الحلية واللحمرية » وفالهجر فوق ثلاثةأيامؤانه 


حرام » إن قصد الحجر وإلا فلا : 
ونظيره أيضما :ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموثغير الزوج» فانهإن كانيقصد 
الاحداد حرم وإلا فلا 6 


وتدخل أيضا ىنية قطعالسفر » وقطعالقراءة فىالصلاة » وقراءةالقرآن جنها بقصده أو 
:ب صدالل كر .وق الصلاةبقصدا لافهام )و غير ذلك: و ف الععالة إذاالنزم جعلالمعين » فشاركه 
غيره فى العمل إن قصدإعانته »فله كل اللدعل »وإن قصد العمل المالك فلهقعطه ‏ ولاثىء 
المشارك: وق الذبائئحم + 

فهذه سبعون بابا » أو أكثر دخلت فيها النية كنا ترى > 

فلم من ذلك فساد قول من قال : إن مراد الشافعى بقوله و تدخل ق سبعين يابامن 
العلم » المبالغة > وإذا عددث مسائل هذه الأبواب الى للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن 
أكون ثلث الفقّه أو ربعه > 

وقد قيل فى قوله صلى الله عليه وس ونية المؤمن خمرمنسمله» أن المؤمن مخلدق الجنة 
وإن أطاع اله مدة حياته فقط علأن نيته أنه لو بى أبد الآبادلاستمرعلى الابمان» فجوزى 
على ذلكبالخلود فى الجنة. كمأ نالكافر » مخلدق الثارء وإن لريعص اللهإلامدةحياته فقط لآن 
أنيته الكفر ماعاش ؟ 


المبحث الثالث ذما شرعت النية لأجله 

الملّصود الأهم منها : تميق بز العبادات من العادات » وغييز رتب العيادات بغضيهامن 
بعض ؛ كالوضوء والغسل» يتردد بين التنظت والترد» والعبادة» والإمسالكعنالمفطراثه 
قد يكون للحدمية والنداوى » أولعدم الحاجة إليه . والجلرس ف المسجد » قد يكون 
للاسيراحة : ودفع المال للغير » قد يكون هبة أووصلة لغرض دنبوى » وقد يكون قرية 
كالزكاة » والصدقة » والكفارة ‏ والذبح قد يكون بقصد الأكل » وقد يكون للتقربه 
باراقة الدماء » فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها . وكل من الوضموء والغسل والصملاة 
والصوم ونحوها قد يكون قرضا ونذرا ونفلا . . والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة © 
وصورته واحدة ٠.‏ فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض ٠.‏ 

ومن ثم ترتب على ذلاك أمور : 

أحدها : عدم اشتراط النية فىعيادة لانكون عادة » أو لاتلتيس بغير ها » كالاتمان. 
الله تعالى؛ والمعرفة والحوف والرجاء » والنية ءوقراءة القرآن » والأذكار » لأنها متميزة 
يصورنباء نعم مجب فى القراءة إذا كانت منذورة» لتمييز الفرض من غيره نقله القمولى 

فى الجواهر عن الرويائى » وأقره > 

وقياسة : إن نذر الذكر والصلاة على النى صل الله عليه وس كذلك 6 عم إن نر 
الصلاة عليه كلا ذكر» فالذى يظهر لى أن ذلك لايحتاج إلى نية لتميزه بسبيه + 

وأما الآذان : فالمشهور أنه لاحتاج إلى نية . وه وجه فى البحر » وكأنه رأى أنه 

يستحب لغير الصلاة ؛ كا سيأق » فأوجب فيه النية للتمييز » 

وأما خطبة الجمعة : ففى اشتراط نيبا والتعرض للفرضية فيها خلاف فى الشررح 
والروضة بلا ترجيسح + وف الكفاية : أنه مبنى على أنها عثابة ركعتين . ومقتضاه ترجبح 
أنها شرط » وجزم به الأذرعى فى التوسط + وعندى خلافهء بل مجب أن لايقصد غيرها . 

وأما اللروك : كترك الزنا وغيره » فل يحتج إلى نية ملنصول المقصود منها 
اجتئات المنهى بكونه لم يوجد » وإن يكن نية . نعم يحتاج إليها فى حصول الثواب المرتب 
على الترك ولأترتفت إزاة اجاسة ون أصلب ؟ : الأفعال من حيث إنها فعل » والتروك 
من حيث إنها قريية منها جرى فى اشتراط النية خلاف + ورجح الأكثرو نعدمه تغاييا 
لشاببة الروك - 

ونظر ذلك أيضا : غسل الميت » والأصح فيه أيضا عدم الاشتراط » لأن اقصد 
منه التنظيث كازالة النجاسة + 

ونظيره أيضا : نية الخروج من الصلاة ؛ هل تشترط ؟ والأصح لاج قال الامام لآن 
النية إتماتايق بالإقدام » لابالئرك + 


[د ااه 

ونظيره أيضا ؛ صوم التمتع والقران » هل يشترط فيه نية التفرقة ؟ والأصح لا » 
لأمها حاصلة بدوتما. 

ونظيره أيضا : نية التمئع » هل تشترط فى وجوب الدم ؟ والأصح » لا لأنه متعلق 
برك الاحرام للحج من اابقات » وذلك موجود بدوتما . 

ونظيره أيضا : نية الخاطة » هل تشارط ؟ والأصح :لاع لأنها إنما أثرق الزكاة 
للاقتصار علىمؤنة واحدة » وذلاك حاصل بدوثها. 

ومقابل الأصح فى الكل راعى جانب العبادات » فقاس غسل الميث علىغسل البنابة 
والتمتع على الجمع بين الصللانين » فانه جمع بين نسكين . ولهذا جرى فى وقت نيته 
انالافق وقث نية الجمع . وف الجمع وجه أنه لايشترط فيه النية » وانختاره الباقينى 
قال: لأنه ليس بعمل » وإنما العمل الصلاة » وصورة الجمع حاصلة بدوث نية ولهذا 
لانجب فى جمع التأخير » نعم جب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع . ويشترط كون هذه 
النية فى وقت الأولى محيث يقى من ولتها بقدر مايسعها ‏ فان أخر بغيز نية اجمع حتى 
خرج الوقت أو ضاق بحبث لايسع الفرض عصى وصارت الأولى قضاء » هكذا 
جزم به الأصحاب . ويقرت منه ماذكر النووى فى شرح المهذب والتحقيق أن الأصح 
فى الصلاة و ىكل واجب موسع إذالم يفعل فى أول الوقت أنه لابد عند التأخير ٠ن‏ 
العزم على فعله فى أثناء الوقت ؛والمعروف فى الأصولخلاف ذلك : وقد جزم ابنالسبكى 
فى جمع الجوامغ بأنه لايجب العزم على المؤخر . 

وأورد عليه ماذكره منووىفيا تقدم ‏ 

فأجاب فى منع الموانع : بأن مثل هذا لايؤخط من التحقيق ؛ ولا هن شرح الهذتٍ 
وأن القول بالوجوب لايعرف إلا عن القاضى ومن تبعه . 

قال : ولولا جلالة القاضى اتملت : إن هذا م نأفحش الأقوال » واولا أنى وجدته 
منصو صا ف كلامه منقولا فى كلام الأثبات عنه » لجوزتاازلل على الناقل اسفاهة هذا 
القول فى نفسه » وهو قول مهجور فى هذه الملة الاسلامية » أعتقد أنه خارق لاجاع 
المسلمين ليس لقائله شبهة يرئضها محقق » وهو معدود من هفوات القاضى » ومن 
العظاتم ف الدين » فانة إيجاب بلا دليل 7 انهى م 

ضابط 

قال بعضهم : ليس لنا عبادة يحب العزم عليها ولاجحب فعلهاسوى الفار منالزحت 
لابجوز إلا بتإٍصد التحز إلى فئة » وإذا تحيز إليها لايحب القتال معها فى الأصح ؛ لأن 
العزم مرخص له فى الانصراف لاموجب للرجوع ‏ 


ؤأاس 


الأمر الثالى 

اشتراط النعيين فيا يلتبس دون غيره » قال فى شرح المهذب : ودليل ذلك قوله 
صل الله غليه و « وإنما لكل امرىء مانوى » فهذا ظاهر فى اشتراط التعيين » لأنه 
أصل النية فهم من أول الحديث ١‏ إنها الأعمال بالنيات) . 

فن الأول : الصلاة » فيشترط التعيين فى الفرائض » لنساوى الظهر والعصر فعلاة 
وصورة » فلا بميز بينهما إلا التعيين . وف النوافل غير المطلقة » كالروائب © فيعينها 
باضافتها إلى الظهر مثلا » وكونها الى قبلها أوالى بعدها » كنا جزم به فى شرح المهذبه 
والعيدين ؛ فيعينهما بالفطر والشحر : وقال الشيخ عزالدين : يفبغى أن لانجب التعرض. 
لذاث » لأنهما يستويان ى جميع الصفات ؛ فيلحق بالكفارات والتراويح » والضحى» 
والوتر » والكسوف » والاسدسقاء » فيعيئها بما اشتهزت به > هذا ماذّكر فى الروضة 
وأصلها وشرح المهذب » فى باب صفة الصلاة . 

وبقى نوافل أخر » منها ركعتا الاحرام » والطواف : قال فى المهات : وقد نقل فه 
الكفاية عن الأصحاب : اشتراط التعيين فيهما » وصرجح بركعنى الطواف النووى قم 
تصحيح التلبيه » وعدها فيا يجب فيه التعيين بلا خملاف + 

قلت : وصرخ بركعى الآحرام فى المناسك , 

ومنها : التحية » فنقل فى المهمات عنالكفاية ألبانحصل مطلق الصلاة » ولايشترط 
فيها التعيين بلا شلك + وقال فى شرح المنهاج : فيه نظر » لآن أقلها ركعتان ولم ينوهما » 
ؤلا أن يريد الاطلاق مع التةييد بركعتين . 

ومنها : سنة الوضوء . قال فى المههات : ويتجه إحاقها بالتحية » وقد صرح بذلك 
الغزالي فى الاحياء . 
قلت : المهزوم به فى الروضة فى آآخر باب الوضوء خلاف ذلك + وأما الغزالى فانه 
أنكر فى الاحياء سئة الوضوء » أصلا ورأسا م 

ومنها : صلاة الاستخارة والحاجة + ولاشلك فى اشتراط التعيين فيهما + ولم أر من 
تعرض لللك » لكن قال النووى فى الأذكار: الظاهر أن الاستمخارة نحصل بركعتين من 
لأسكن الروائب » وبتحية المسجد » وبغيرها من النوافل > 

قلت: : فعلى هذا يتجه إافها بالتدية فعدم اشتراط التعين» ومثلها صلاة الجاجة + 

هلها : سنة الزوال » وهى أربع ركعات : تصلى بعده الحديث ورد بها» وذكرها 
المحاملى فى الكتاب وغيره » والمتجه أنهاكدنة الوضوء + فان قلنا : باشتراط التعين 
فيها » فكذا هنا وإلا فلا » لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة : كما أشار إليه الى 
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صل الله عليه وسلم حيث قال ١ ١‏ إنها مماعة تفتح فيها أبواتٍ المماء » فأحب أنيصعد لى. 
فيها عمل صالح ؛. 

ومنها : صلاة التسبيح والقتل » ولاشك فى اشتراط النعيين فى الأولى وإذكانت 
ليست ذات وقت ولا سبب . وأما الثانية ذلها سبب متأخ ركالاحرام » فيحةمل اشتراط 
التعيين فيها » وحتمل شخلافه : 

ومنها : صلاة الغفلة » ببن المغرت والعشأه والصلاة ف به » إذا أراد الخروج 
لسفر ه والمسافر إذا نزل مزلا وأراد مفارقته يستحب أن يودعه بركعتين » والظاهرق 
الكل عدم اشتراط التعيين » لأن المفصود إشغال الوقت أو المكان بالصلاة » كالتحية 
ول أر من تعرض لذلك كله > 

ومن ذلك : الصوم » والمذهب المنصوص اللى قطع به الأصحاب اشتراط التعيين 
فيه » لتمييز رمضان من القضاء والتذر » والكفارة » والفدية » وعن الخحليمى » وجه 
أنه لايشترط ق رمضان » قاله النووى» وهو شاذ مردود » نعي لايشترط تعيين السنة على 
المذهب » ونظيره ق الصلاة أنه لايشترط تعيين اليوم 03 لافى الأداء ولا فى القضاء ؛ 
فيكفى فيه فاثتة الظهر » ولا يشرط .أن يقول يوم الدميس » وقياس ماتقدم ى التوافل . 
المرتبة اشراط التعيين ف روائب الصوم »كصوم عرفة » وعاشوراء » وأيام الييض »> 
وقد ذكره ق شرح المهذب يحذا ولم يقت على نقل فيه » وهو ظاهر »؛ إذا ل نقل مخصوها 
بأى صوم كان كالتحية كما سيأق عن البارزىج 

ومثل الرواتب فى ذلك : الصوم ذو السيب » وهو الآيام المأمور مها فى الاسةسقاء 

ومن الثانى : أعنىمالا يشترط فيه التعيين : الطهارات » والحج والعمرة » لأنهلوعين. 
غيرها انصرف إليها » وكذا الركاة والكفارات > 


ضابط 
قال الشيخ ف المهذب : كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعييئها إلا التيمج 
الفرض ف الأأصح ‏ 
قأعدة ‏ 


وما لايشرط التعرض له جملة وتفصيلا [ذاعينه وأخطأ لم يضر » كتعيينمكانالصلاة. 
وزمائها » وكا إذا عين الامام من يصلى خلغه »أوصلىق الغيم “أو صام الأسرء ونوى 
الآداء والقضاء فبان خلافه ٠‏ وما يشترط فيه التعيين 2 فالخطأ فيه مبطل ٠‏ “الحلا سن 
الوم إلى الصلاة ومكسه » ومن صلاة الظهر إل العصر + 

وما يجب ألة رض له جملة ولا يشرط تعيينه تفصيلا إذا عيئه وأخغخطأ ضر © وق 
ذلك فوع ٠‏ 


ذات 


أحدها : : نوى الاقتداء بزيد » فيان عمرا لم يصح > 

الثاثى : نوى الصلاة غلى زيد فبان عمرا » أو عل وجل فكان امرأة أو عكسه 
ثم نصح + ومحله فى الصورتين : مالم يشر » كا سيأق فى مبحث الإشارة » وقال السبكى 
فى الصورة الأولى : ينبغى بطلان نية الاقتداء لآنية الصلاة» ثم إِذا تابعه رج على متابعة 
من ليس بامامبل يليغى هنا الصحة وجعل ظنه عذرا » وتابعه فى المههات على هذا البحث » 

وأجيب بأنه قد يقال : فرض المسثئلة » حصول التابعة » فان ذلك شأن من ينوى 
الاقتداء » والأصح فى متابعة من ليس بامام البطلان © - 

الثالث ؛ لايشترط تعيين عدد الركعات» فلو نوى الظهر .خمسا أو ثلاثا » لم يصح 
لكن قال فى المهات : إما فرض الرافعى المسئلة فى العلم » فيؤخذ منه أنه لايؤثر 
عئك الغلط > 1 

قلت : ذكر النووىالمسألة فى شرح المهذب ف بابالوضوء » وفرضها قى الغلط 
٠فقال‏ : ولو غلط فى عدد الركعات» فنوى الظهر ثلاثا أو نمسا » قال أصحابنا: لايصح 
ظهره » هله عبارته » ويؤيده تعليله البطلان فباب الصلاة بتقصيره 0 

ونظر هذه المنثلة : هن صل على مو » لامجب تعيين عددهم ولا معرفته » فلو 
اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر ؛ أعاد الصلاة على الجميع » » لآن فنهم من لم يصل عايه 5 
وهو غير معين » قاله فى البحر > قال وإن بانوا أقل » فالأظهر الصحة » ويحتمل شخلافه 
لأن الئية قد بطلت ف الرائد لكونه معدوما » فتبطل ف الباق : ١‏ 

الرابع : نوى قضاء ظهر يوم الاثنين » وكان عليه ظهر يوم الثلاناء م بجزثه 2 

اللامس : نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء 3 أو سنة أربع صوم رمضضصان مئة 
ثلاث ء لم يصح بلا حلاف > 

السادس : عليه قضاء يوم الأول من رمضان » فنوى قضاء اليوم الثانى » لم مجزئه 
على الأصح : 

السابع : عين زكاة ماله الغائب » فكان تالفا لم يجزئه عن الحاضر » 

الثامن : نوى كفارة الظهار : فكان ءايه كفارة قتل لم يجزئه . 

التاسع : نوىدينا »وبان أنه ليس عليه » بقع عن غيره > ذكره السبكى. 

00 

نها : أونوى رفع حدث النوم » مثلا » وكان حدثه غيره » أورفم جنابة الماع 

ل أورفع حدث الحيض وحدءها الجنابة » أو عكسه ٠»‏ شملا 
لم يضر : وصح الوضوء والغسل ق الأصح > 

واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية فى الوضوء والغسل ايست للقربة » بل 


لاه 


للتمييز » مخلاف تعيين الامام والميت مثلا » وبأن الأحداث وإن تعددت أسباما 
فامقصود دنها واحد وهو المنع من ااصلاة » ولاأثر لأسبابها من نوم أوغيره م 

ومنها : مالو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فانه يصح كا ذكره فى شرح المهلب 
ولم يستحضره الأستوى ومن تابعه فنقلوه عن المحب الطبرى + وعبارة شرح المهذب 
لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح وضوءه 
وأما عكسه ع وهو أن ينوى الجنب رقم الأصغر غلطا فالأصح أنه برتفم عن الوجة 
واليدين واارجلين قط دون الرأس » لأآن فرضها فالأصغر المسح فيكون هو المنوى 
دون الغسل » والمسح لايغنى عن الغسل . 

ومنها : إذا قلنا باشيراط نبة الخروج من الصلاة » لايشترط تعيين الصلاة الى 
مخرج منها » فلوعين غير الى هو فيها خطأ » لم يضر » بل يسجد للسهو ويس ثانيا » 
أو عمدا بطلت صملاثه . وإن قانا بعدم وجومما » لم يضر اللحطأ فالتعيين مطلتقا . 

تنبيه : 'أما لووقع ا'خطاف الاعتقاد دون التعين فائه لايضر » كأن ينوى ليلة الاثنين 
صوم غد » وهو يعتقده الثلاثاء » أو ينوى صوم غد من رمضان هذه السئة وهو 
يعتقدها سنة ثلاث . فكانت سنة أربع » فانه يصح صومه + 

ونظيره فى الاقتداء : أن ينوى لافتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد » وهو عمرو 
فاته يصح قطعا . صرح .ه الرويانى فى البحر . وف الصلاة : لو أدى الظهر فى وقتها » 
معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح نقله فى شرح المهذب عن البغوى . قال : 
ولو غلط فى الأذان » فظن أنه يؤذن للظهر » وكانت العصر فلا أعلم فيه نقلا » وينبغى 
أن يصح » لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله » وقد حصل + 

ولو تيمم معتقدا أن حدثه أصغر » فبان أكبر ؛ أوعكسه + صح » ولوطاف الحاج 
«عتقد! أنه محرم بعمرة » أوعكسه أجزأه . 

ثالميه : من المشكل على ماقررناه ماصححوه من أن الذى أدرك 'الامام فى الجمعة 
بعد ركوع الثانية ينوى اللجمعة ٠‏ مع أنه إنما يصل الظهر » وعلله الرافعى بموافقة الامام 
آل الأسنوى: ولايخفى ضعف هذا التعليل » بل الصواب ماذكروه فيهن لاعذرله » 
إذا ترك الاحرام بالجمعة » حبّى رفغ الامام من الركعة الثانية » ثم أراد الاحرام بالظهر 
قبل اسلام ء فائهم قالوا إن الأصح عدم انعقادها » وعللوه بأنا تيقنا انعقاد اللجمعة 
وشككنا فى فواتها » إذ يمختدلى أن يكون الامام قد ترك ركنا من الركعة الأولى » 
ويتذكره قبل السلام فبأق به : وعلى هما فليس لتاهن ينوى غير مايؤدى إلاق 
هذه الصورة »> 

؟ ‏ الأشماه ‏ النظائ 


- 
6 1 5 
الأمس الثالث : مما بترتت عل ماشرعت الننة لأجله » وهو العريز 
إشتراط التعرض للفرضية 

وف وجوبها فى الوضوء » والغسل » والصلاة » والركاة » والصوم » والخطبة »> 
وجهان : والأصح اشتراطها ف الغسل دون الوضوءء لأنالغسل قد يكونعادة ؛ والوضوءه 
لابكون إلا عيادة ‏ 

ووجه اشتراطها فى الوضوء أنه قد يكون تجديدا » فلا كون فرضا » وهو قوى, 
وف الصلاة دون الصوم » أن الظهر ثة تقع مثلا نفلا » كالمعادة » وصلاة الصبى 07 
ورمضان » لايكون من البالغ إلافرضا 3 محتج إلى التقييك به . 

وأما الزكاة » فالأصح الاش تراط فيها إن أقى بلفظ الصدقة » وعدمه إن أنى بلفظ 
الزكاة » لآن الصدقة قد تكون فرضا وقد ت.كون نفلا » فلا يكفى مجردها » واركاة 
لانكون إلا فرضا . لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال » فلا حاجة إل تقييدها به ٠‏ 

وأما الحيج والعمرة فلا ترط فيهما بلا خلاف . لأنه لو نوىالتفل انصرف إل. 
الفرض . ويشترط فى الكفارات بلا خلاف . لأن العتق أو الصوم أو الاطعام يكرن 
فرضا ونئلا : 

إذا عرفت ذات ؛ فقول 'بن القاص ف التلخيص ؛ لابجرى فرض يغير ية فرض 
إلا ثلاثة : اليج » والعمرة ؛ والزكاة . يزاد عليه : والوشنرء 0 والصوم : فتصير 
مخمسة . وسادس : وهو اللجاعة : فائها فرض » ولا يشبرط فى 'يتها الفرضية . وسابع 
وهو الدطبة : إن قلنا باشعراط نيتها وبعدم فرضيتها . 

وإن شئت قلت : العباد'تف التعرض للفرضية على أربعة أقسام : مايشترط فيه 
بلا خلاف » وهوالكفارات : وا لايشغر طفيه بلا حلاف »وهو البجوالعمرة والجباعة 
وا بشارط فيه على الأصح » وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة . ومالايشترط 
فيه على الأصح » وهو الوضوء والصوم والزكاة بنفظها واللحطبة » 

'نببهبات 

الأو ل : لاخلاف أن النعرض لذة الفرضية فى الوضوء أ كل » إذا لم وجبه » وفيه 
إشكال إذا وقع قبل الوقت » بناء على أن الوضوء لايجب بالحدث . 

وجوابه : أن المراد بها فعل طهارة الحدث المشروطة ى صحة الصلاة ‏ وشرط 
الشذىء يسمى فرضا من حيث إنه لايصح إلا ب . ولوكان المراد حقيقة الفرضية » لماصح 
وضوء الصبى بهذه النية . 

الثافى : مختص وجوب نية الفرضية فى الصلاة بالبالغ » أما الصى فنقل ى شرح 
المهذب عن الرافعى أنه كالبالغ » ثم قال إنه ضعيت + والصواب أنه لا يشترط 
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فى حقه نية الفرضية » وكيت ينوءبها وصلاته لاتقع فرضا ؟ 

اثالث : من المشكل أ صحبحه الأكترون ف الصلاة المعادة أن ينوى مها الفرض 
مع قولحم » بأن الفرض لأولى ؟ ولذاك اختار فى زوائد الروضة وشرح المهذب قول 
إنام الحرمين : إنه ينوى للظهر أوالعصر مثلا ولا يتعرض للفرص . قال فى شرح المهذب 
وهو الذى تقتضيه الُواعد والأدلة . وقال السبكى : لعل مراد الأكثرين أنه ينرى 
إعادة الصلاة المفروضة » حى لايكون نفلا «بتدأ . 

الرابع : لا يكفى فالتيمم نية اللرضية ى الأصح : فاو نوى فرض التيمم أوالتيمم 
المفروضأوفرضالطهارة لم يصح . وفوجه يصح كالوضوء . قال إمام الحرمين: والفرق 
أن الوضوء مقصود فى نفسه ولهذا استحب مجديده » يلاف التيمم . 

قلت : والأولى عندى أن يقال : إن التمييز لا محصل بذلك » لأن التيمم 
عن الحدث والحزابة فرض » وصورته واحدة »2 محخلاف الوضوء والغسل » فانهما 
يتميزان بالصورة . 

وإنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التمييز كما قال الشبخ عز الدين : إثما شرعت 
النية فى التيمم ؛ وإن لم يكن متلبسا بالعادة » لتميز رتبته . فإن التيمم عن الحدث الأصغر 
عين التيمم عن الأكبر » وهما مختلفان . 

الخامس : لايشترطف الفرائض تعبينفرض العينبلاخلاف . وكذا صلا ةالجنازةلايشتاط 
فا نية فرض الكفاية على الأصح . والثى يشترط » لتتميز عن فرض العين . 

الأمر الرابع : اشتراط الأداء والقضاء . وفيهما فالصلاة أوجه : 

أحدها : الاشتراط » واخحتارهإمام الحرمين »طرد لقاعدة الحككةالى شرعتههاالنية» لأن 
وتبة إقامة الفرض قوقته تالف رتبةنداركالفائت » فلابد منالتعرض فق كل منهما التميز. 

والثانى : تشترط نية القغضباء دون الأداء » لأنالأداءت.يز بالوقت » لاف القضاءء 

والثااث : إنكان عليه فائتة اشيرط فى المؤداة نية الأداء» وإلافلا.وبهقطع الماوردى» 

و ربع .وهو الأصح لايشترطان مطلقا » لنص الشافبىعلى صحة صلاة ا حتهد ىيوم 
الغم » وصوم الأسير إذا نوى الأداء فبانا بعد الوقث .وللأولين أنمجيبوابأئهمامعذوران» 
وأما غير الصلاة فقل من تعرض له . 

وقد بسط الغلاثى الكلام فى ذاك ف كتابه ( فصل القضاء فى الأداء والقضاء ) فقال: 
١‏ مالايو صف من العيادات بأداء ولاقضاء » فلا ريب ق أنه لاحتاج إلى نية أداء ولاقضاء ء 
ويلحق بذلك مالهوقت محدود » والكنه لايقبل القضاء كا كمعة ذلايحتاج فيها إلى نية الأداء 
إذلا يلتبس مهاقضاء ذتحتاجإلىنية بميزة. وأماسائر النوافل الى تقضى » فهى كبقية الصلواتق 
جر يان الحلاف : وأما الصوم فالذى يظهر ترجيحه أن ذية الفضاء لابدمنها . وقدصرحبه 


اهس 


فالتتمه » فجزرم باشيراط اتتعرض فيه لنية القضاء دون الأداء» لتمييزه بالوقتانتهى 1 
قلت : وقد ذكرااشيخان فالصوم الحلاف فىنية الأداء؛وبى الحجوالعمرة.ولاشك 
أنهما لايشترطان فيهما . إذ لونوى بالقضاءالأداءلويضرهوانصر ف إل القضاء »ول و كانعليه 
قضاء حج أفسده فى صباه أورقه » ثم بام أوعتق فنوى القضاع. انصرف إلى حجة الإسلام 
وهى الآداء . 
وأماصلاة الجنازةفالذىيظو رأنهيتصورفيها الأداءوالقضاءلأنوقتباحدود بالدفن.فان 
صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان انلحلاف فيهما : 
وأما الكفارة فنص الشافعى فى كفارة الظهارعلىأنهانصيرةضاءإذاجامع قبل أدائها.ولا 
لك فى عدم الاشتراط فيها . 
وأما الزكاة فيتصور القضاءفيها ف زكاة الفطر. والظاهرأيضا عدمالاشتراط. وإذاترك 
رىيوم اانحر أويوم آخرنداركدف باق الأيام » ولادم . وهل هوأداء أوقضاء ؟سيأف الكلام 
نمه ق مبحثه . 
الأمس الخامس مما يترتب على المييز : ا لاخلاص 
ومن ثم لم تقبل النيابة » لآن المقصود اتبار سر العبادة : قال ابن القاص وغيره : 
لاجوز التوكيل فق النية إلا فيا اقئرنت بفعل » كتفرقة زكاة » ,وذبح أضحية » وصوم 
عن الميت وحج : وقالبعض التأخرين: الاخلاص أمر زائد على النية لامحصل بدوتما . 
وقد تحصل بدونه ٠‏ ونفار الفقهاء قاصر على النية » وأحكامهم إنما تجحرى علجا . وأما 
الاخلاص فأمره إلى الله د ومن ثم صححوه عدم وجوب الإضافة إلى الله جميع 
العيادات . 
ثم اتشريك ف النية نظائر ؛ وضابطها قسام : 
الأول : أن ينوى مع العبادة ماليس بعبادة » فقد يبطلها + ومحضرفى مئه صورة : 
وهى ماإذا ذبح الأضحية لله ولغيره ؛ فانفمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ؛ ويقرب من 
ذاث.مالوكبر للاحرام مراث ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة 4 فائه يدخل فى الصلاة 
بالأوتار ؛ ومخرج بالأشفاع ؛ لآن من افتتح صلاة ثم افتئح أخرى بطلت صلائه ؛ لأنه 
بتضون قطع الأولى . فلو نوى الحروج بين التكبيرتين شرج بالنية ودخل بالتكبيرة » 
ولو لم ينوبالتكبيرات شيثا ؛ لادخولا ولاخروجا : صح دخعوله بالأولى؛والبواقفذكر » 
وقد لايبطاها . وفيه صور ؛ 
منها و هالو 'وى اأوضوء أو الغسل والتبرد » فى وجه لايصيح للنشريلك ؟ والأصح 
الصبمحة ؟؛ لأن التبرد حاصل 1 قصده أملا 0 فلم بجعل قصده تشريكا ونركا للاخلاص 2 


أله 


بل هو قصد للعبادة على حسب ؤةوعها » لآن من ضرورتها حصول الترد م 

ومنها ة مالو نوى الصوم » أو الحمية أو التداوى » وفيه انلدلاف المذكور ء 

ومنها : مالو نوى الضلاة ودفع غربمه صحت صلائه » لأن اشتغاله عن الغرمم 
لايفتقر إلى قصد»وفيه وجه خرجه ابن أختى صاحب الشامل منمسألة التترد > : 

ومنها : أو نوى الطواف وملازمة غرمه » أو السعى خلفه » والأصح الصحة ؛ 1 
ذكرء فلو لم يفرد الطواف بلية لم يصح » لأنه إنما يصح بدونها . لانسحاب حك النية 
فىأصل الأسك عايه . فاذا قصد ملازمة الغرمم كان ذلك صارفا له ول يبق للاندراج أثر 
كا سيأق. 

ونظير ذلك ف الوضوء : أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوى التبرد أو التنظيف . 
والأصح أنه لا محسب المفسول حينثل من الوضوء . 

ومنها : أحكاه الثووى عن جباعة من. الأصحات فيمن قال له إنسان : صل الظهر 
ولك دينار » فصل مبذه النية » أنه تمجحزئه صلاته » ولا يستحق الدينار » ول يحلك فهها 


خلافه . 
ومنها : ماإذا قرأ فالصلاة آية وقصد ببا القراءة والإفهام » فإنها لاتبطل , 
ومنها(١):‏ 


تنييه : ماصحدوه من الصحة فى هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء > وأمالثواب 
فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله فى مسئلة التبرد نقله فى الحادم : ولاشك أن مسئلة الصلاة 
والطواف أولى بذاك > 

ومن نظائر ذلك : مسألة السفر الحج والتجارة + والذى اختاره ابن عبد السلام 
أنه لاأجر له مطلقا » تساوى القصدان أم لا : واختار الغزالى اعتيار الباعث علىالعمل . 
فان كان القصد الدنيوى هو الأغلب لم يكن فيه أجرء وإن كان الدينى أغلب كان لهالأجر 
بقدره » وإن تساويا تساقطا > 

قلت : المختار قؤل الغزالى ؛ فنى الصحيح وغيره « أن الصحابة تأئموا أن يتجروا ى 
الموسم عنى فنزلت (ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) فىءوامم الحج, . 

القسم الثاى : أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى ٠ندوبة‏ . وفيه صور : 

منها : مالا يقتضى البطلان ؛ ومحصلان معا : ومنها مامحصل الفرض فقط + ومنها 
ما محصلالنفل فقط : ومنها: مايقتضى البطلان الكل + 

فن الأول : أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية 6 صحث » وحصلا .ما . قال 

فشرح المهذب : اتفق عليه أصحابنا » ولم أر فيه خلافا بعدالبحث الشديدسئين . وقال 
الرافعى وابن الصلاح : لابد من جريان خلاف فيه » كسئلة التبرد , قالالنووى: والفرق 


, بياض بالأصل © مصححه‎ )1١( 


ا 
ظاهر » فإن الذى اعتءده الأصداب فى تعليل البطلان فى مسألة التبرد هو النشريك بين 
القربة وغيرها ‏ وهذا مفقود فى مسألة التحية : فإن الفرض والتحية قربتان » إحداها : 
تحصل بلا قصد » فلايضر فيها القصد » كا لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع 
المأمومين ؛ فان صلاته صحيحة بالاجاع 0 وإن كان قصد أمرين » لكنهما قربتان . 
انهبى + 

وى بغسله غسل الحنابة والجمعة » حصلا جميعا ؛ على الصحيح » وفيه وجه . 
والفرق بينه وبين التحية حيث لم مجر فيها أنها تحصل ضمنا ولولم ينوها » وهذا مخلانها . 

نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا . 

نوى حج الفرض وترنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا 

ولو نوى بصلانه الفرض وتعلم الناس جاز للحديث ذكرهالسنجى فشرح التلخيص. 

صام ق يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا » أوكفارة » ونوى معه الصوم عن عرفة » 
فأقى البارزى بالصحة والحصول عنهما . قال : وكذا إن أطلق . فألحقه بمسألة التحية . 
قال الأسنوى : وهو مردود . واأقياس أن لايصلح فى صورة التشرياث واحد منهما : 
وأن يحصل الفرض فقط فى صورة الاطلاق > 

ومن الثانى : نوى بحجه الفرض والتطوع» وقع فرضا » لأنه لونوى التطوع انصرف 
إلى الفرض . 

صل الفاثتة فى ليالى رمضان » وثنوى معها التراوهبح : فى فتاوى ابن الصلاح 
حصلت الفائتة دون التراويح . قال الأسنوى: وفيه نظرءلأن التشريك مقتض الإبطال. 

ومن الثالث ١‏ أخرج خمسة دراهم 0 ونوى بما الزكاة وصدقة التطوع » لم تقع زكاة 
ووقعت صدقة :لوع بلا خلاف . 

عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأثى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح » قاصدا به السنة 
والبدلية لم يحسب عن الفرض ٠‏ جزم به الرافعى + 

خطب بقعسد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة » لأنه تشريك بين فرض ونفل » 
جزم به الرافعى »© 

ومن الرابع : كير المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة» ونوى بها التحرم وال حوى 
إلى الركوع» لم تنعقيب الصلاة أصلا » التشريك . وف وجه: تنعقد نفلا » كسألة الزكاة , 
وفرق بأن الدراه, لم تجزئه عن الزكاة » فرقيت تبزعا ج 'وهذا معنى صدقة التطوع : وأما 
تكبيرة الاحرام فهى ركن لصلاة الفرض والنفل»عا » ولم يتمحض هذا التكيير الاحرام 
فلم ينعقد فرضها » وكذا نفلا » إذ لافرق بينهما فى اعتبار تكبيرة الاحرام » 

نوى بصلاته الفرض والرائية » لم تتعقد أصلا» 


“اسه 

القسم انثالث : أن ينوى مع المفروضة فرضا آخر : قال ابن السبكق : ولا يجرى* 
ذاث إلا فى الحج والعمرة ‏ 

قلت : بل لما نظير آخر . وهو أن ينوى الغسل والوضوء معا » فائهما حصلان على 
الأصح : وق قول نص عليه فى الأمالى لامحصلان » لأتهما واجيان تلفان » فلا 
يتنداخلان » كالصلاتين م 

ولو طاف بلية الفرض والوداع صح للفرض : وهل يكى للوداع ؟ حتى أو خخرج 
عةبه أجزأه ولا يلزمه دم ؟ لم أر فيه نقلا صريحا » وهو محتمل » وربما يفهم م نكلامهم 
أنه لايكنى + 

وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا » إلاإذا أحرم محجتين أو عمرئين » فانه ينعقد 
واحدة دو إذا تيمم لفرضين » صح اواحد على الأصح . 

( تذنيب ) يشبه ذلك ماقيل: هل يتصور وقوع حجتين فعام ؟ وقد قالالأسنوى : 
' إنه ثمنوع 2 وما قيل ىطريقه من أنه دفع بعد نصف الليل » فيرى ويحلق ويطوف » 
ثم يحرم منى مكة ويعود قبل الفجر إلى عرفات » مردود بأنهم قالوا : إن المةبم بمى للرى 
لاننعقد عمرته » لاشتغاله بالرمى » والحاج بى عليه رمى أيام منى : قال : وقد صرح 
باستحالة وقوع خجتين عام جاعة » منهم الماوردى » وكذلك أبو الطب . وحك فيه 
الإجاع : ونص عليه الشافعى فى الأم + 

الرابع : أن ينوى مع اانفل نفلا آخر » فلا يحصلان + قاله القفال : ونقض عليه 
بنيته الغسل للجمعة والعيد » فانبما بحصلان . 

قات : وكذا لو اجتمع عيد وكسوف » خخطب لا خطبتين » بقصدها جميعا : ذكره 
فى أصل الروضة » وعلله بأنهما سنتان » يلاف النمءة والكسوف . ويلبغى أن يلحق 
جها مالو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا » قيصح » وإن لم نقل بما نقدم عن الوارزى 
فيا لو نوى فره فرضاله سنتان» لكن شرح المهدب فمسألة اجماعالعيد والكسورف 
أن فيا قالوه نظرا » قال : لأن السئتين إذا لم تدخل إحداها فى الأخرى لاينعقد عند 
التشريك بينهما » كدنة الضحى وقضاء سنة الفجر » مخلاف >ية المسجد وسئة الناهر 
مثلا » لأن التحية نحصل ضمنا > 

الحامس : أن ينوى مع غير العبادة شيثا آخر غيرها » وها ممتلفان فىالحكم . 

ومن فروعه.: أن يقول لزوجته : أنت على حرام» وينوى الطلاق والظهارء فالأصح 
انه مر بينهما » فيا اخهاره 'بث : وقيل : يثبت الطلاق لقوئه : وقيل : الظهار » لأن 
الأصل بقاء النكاح + 


حت © نت 


الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها < وخرج عن ذلك الصوم » فجوز “قدم 
نيته على أول اأوقت » لعسر مراقبته . ثم سرى ذلك إلى أن وجب > فلو نوى مع الفجر 


لم يصح فى الأصح . 1 
قلت* وعلى حده جراز تأخر نية صو النفل عن أوله + وبق نظائر يجوز فيها تقدم 
النية على أول العبادة . ١‏ 


نها : اأزكاة » فالأأصح فيها جواز التقدم للنية على الدفع للعسر » قياسا على الصوم 
وف وجه : لامجوز » بل يجب حالة الدفع إلى الأصناف » أو الإ٠ام‏ » كالصلاة . 

ومنها : الكفارة . وفيها الوجهان ف الزكاة . وذ كر ف اافرق بن الزكاة والكفارة 
وبين الصلاة أنهما مجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقدم نيتهما » بخلاف الصلاة 
وأنو.ا تقبلان النيابة » يدلانها . 

قلت : الأول يثتقض «الصوم » والثانى بالحج : 

ومنها : الجمع » فإن نيته فى الصلاة الأولى » ولوكان فى أول العبادة لكان فى أول 
الصلاة الثانية » لأنها الهموعة ٠‏ وإن جعلت الأولى أول العيادة فهو ما جاز فيه التأخير 
عن أولها » لأن الأظهر جراز النية فى أثنائها » ومع التحلل منها . وى قول : لانجوز إلا 
فأول الأول . وف وجه : لا يجوز معالتحلل . وفى آخر: جوز بعده قبل الاحرام بالثانية 
قال فى شرح المهلب : وهو قوى + 

ومنها : نية المتع على الوجهالقائل به » وفيه الأوجه فى الدمع » فالأصح أن وقنها مالم 
يفرغ من العمرة » والثائى : سحالة الاحرام م » والثالث : بعد التمحلل منها 2 مالم شرع 
فى الحج . 

ودنها : نية الأضحية » يجوز تققدءها على الذبح » ولا يجب أقيرانها به في الأصح 8 
وجوز عند الدفع إلى الوكيل فى الأصح . 

وهنها : فى غير العبادات رة الاسئثناء فى اليمين » فانها تيجب قبل فراغ اليمين > 
عع وجوبها ىق الاستثناء أيضا 5 

فرع 

##اجرى على هذا الأأصل من أعتبار النية أول النعل : ٠انقله‏ فالروضة وأصلها عن 
فتاوى البخوى » وأقره : أنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات » فصاعد! متوالية 
فاتت : فان تصداقى الابتداء العدد المهلك وجب القصاص » وإن قصد تأديبها سوطان 
أو ثلاثة » ثم بدا له فجاوز فلا » لأأنه اخذاط العمد بشبه العمد . 1 


الأول : ماأوله من العبادات ذكر » وجب اقارانها بكل اللفظ . وقيل : يكى 
بأوله . فن ذلك الصلاة . ومعى اقترانها بكل النكبير : أن يوجد جميع النية المعتبرة 
عند كل حرف منه . ومعنى الاكتفاء بأوله: : أنه لامجب استصحابها إلى آخخره : واختاره 
الإمام والغزالى . 

ونظير ذلك : نية كناية الطلاق . وفيها الوجهان : قال فى المنهاج + وشرطنية الكناية 
اقترانها بكل الافظ . وقيل : بكى بأوله : ورجح فىأصل الروضة خلافهما فقال + ولو 
اقترنت بأول اللفظ دون آخره» أو عكسه طلقت ف الأصع . والذى ف الشرحنقل ترجيح , 
الوقوع ق اقترنها بأوله عن الامام والغزالى : قال : وسكتا غن الترجبيح فى اقيرانه! بآخره 
خاصة » وهو يشعر بألهما رأيا فيه البطلان + وف الشرح الصغير فى الأولى الأظهر 
الوقوع . وهيل الإمام ف الثانية إلى ترجيخ عدمه » ثم حى الرافعى عن المتولى أنه قرب 
الخلاف ف الأولى من الخلاف فما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبير » دون آآخره . 
والخلاف ف الثانية من المخلاف فى نية الجمع فى أثناء الصلاة . قال الرافعى : وقضيته أزء 
إذاكان الوقوع فى أولى أظهر ؛ فى الثانية أولى » لآن الأظهر فى اقتران الثية بأول التكبير. 
قدم الانعقاد » وق الجمع الصحة » وهذا هو الذى حمل النووى على تصحيح 
الوقوع فيهما * ْ 

وهنا دقرةة : وهو أن الرافى مثل اقترانها بأوله دون آخره : بأن توجد عند قوله 
وأنت » وقال ف المهمات : المعتير اقثر الها بلفظ الكناية : إماكله وإما بعضه » لأن 
القصد ٠نها‏ تسير إرادة الطلاق به » فلا عيرة باقترانها بافظ «أنت » قال : وقد صرح 
بهذا البندنيجى والماوردى وغيرها . 

قلت : ونظير ذلك ف الصلاة أن يقال المعتر اقترائما باللفظ الذى يتوقف الانعقاد 
عليه »ع وهو الله اكبرع فاو قال : الله الجليل أكبر ٠‏ فهل جب اقترائها بالحليل ؟ 
محل نظر » ول أر من ذكره : وى الكواكب للأسنوى : إذاكتب ؛ زوجتى طالق » 
ونوى وقع الطلاق فى الأصح : قال : والقياس اشتراط النية يجميع اللفظ الذىلابد 
منه ء لافى لفظ الطلاقنخاصة » لآنا [نمااشترطنا النيقفيه لكونه غيرملفوظ به » لالانتضاء 
الصراحة فيه . وهذا الميى موجود فى الجميع » وحينئل فينوى الزوجة حين يكتب 
ه زوجى » والطلاق » حين بكتب ١‏ طالق غ انهى + 

ونظير ذلك أيضا : كنابات البيع وسائر العقود » قال ف الخادم : سكتوا عن وقها : 
ومحتمل أن يأتى فيها مافى الطلاق » وعتمل المنع » واشتراط وجودها فى جميع اافظ و 


ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه » مخلاف البيغ ونحوه . 

ومن ذلك الوضوء والغسل » فيستحب اقنران الثية فيهما بالتسمية » ها صرج به 
شرح المهذب . وعبارته فى باب الغسل : ويستحب أن يبتدئ بالنية مع النسمية » ونم 
يستحضره الأسنوى فتقله عن المحب ااطيرى : وعبارته : والأولى أن تقارنها النية » لآن 
تقدم النية عليها يؤدى إلى خلو بعض الفر انض عن التسمية» والسكس يؤدى إلىخلوبعض 


السئن عن النية > 
ومن ذلك : الإحرام » فينبغى أن يقال بمقارنة النية التلبية » وهو ظاهر ء كا يفهم 
«من كلامهم وإن لم يصرحوا به . 


ومن ذاث : الطواف ء وينبغى اقتران نيته بقوله ‏ بسم الله والله أكير, . 
ومن ذلك : الخطبة » إن أوجبنا نيتها » والظاهر وجوب اقترالمها بقوله «الحمد لله 
لآنه أول الأركان . 

التنبيه الثانى : قد يكون للعبادة أول حةيقى » وأول نسبى ٠»‏ فيجب اقتران النية 
جما 

من ذلك : التيمم » فيجب اقتران نيته بالنقل » لأنه أول المفءول من أركانه » وبمسح 
.الوجه » لأنه أول الأركان المقصودة » والنقل وسيلة إليه . 

وهن ذلك : اأوضوء والغسل » فيجب للصحة اقتران نينهما بأول مغسول من الوجه 
والبدن » وجب للثواب اقترانهما بأول السئن السابقة » ليثاب علوها » فلو لم يفعل لم يشب 
علبها فى الأصح لآنه لم ينوها . 

وف نظيزه ٠ن‏ الصوم : لو نوى أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله» وخرج 
.منه وجه ف الوضوء » لأنه من جملة طهارة منوية » ولكن فرق بأن الصومنحصلة واحدة 
فاذا صح بعضها صح كلها واأوضوء أفعال متغايرة » فالانعطاف فيها بعءيد » وبأنه 
'لاارتباط لصحة الوضوء بما قبله » مخلاف إمساك أول النهار . 

والوجهان جارب ن فيمن أكل بعض الأضحية وتضدق ببءضهاء هل يثاب على الكل 
آو على ماتصدق به ؟ قال الرافعى : وينبغى أن يقال : له ثواب التضحية بالكل ه 
والتصدق بالبعيض . 

ومن نظائر ذلك.: نية المباعة ى الآثناء + أما فىأثناء صلاة الامام وى أول صلاة 
المأموم فلا شك ىحصول الفضضيلة » لكن هل هى فضضيلة الجاعة الكاملة أولا ؟ سيأق 
نحرير القول فى ذلك . فان قلنا بالأول » فقد عادت النية بالانعطاف ء وبه صرح بعض 
شراح الحديث : وأما ىأثناء صلاة المأموم » فان الصلاة تصح فى الأظهر » لكن تكره 


عضب 


5 ف شح المهذب . وأخذ من ذاك بعض امحققن عدم حصول الفضيلة بالكلية » 
لا صلا ولا انعطافا » وسيأق . 

ومن النظائر المهمة : وقت نية الامامة » ولم يتغرض الشيخان لهذه المسألة » وفبا 
اختلاف . قال صاحب البيان : عند دضور من يريد الاقتداء به » لأنه قبل ذلك ليس 
بإمام . وارتضاه ابن الفركاح . فعلى هذا : يأ الانعطاف . وقال الجويى :عند التحرم 
قال الأذرعى : وهو الصواب » ومقتضى كلام الأصحاب + 

قلت : صدق وبر » فإن الأصحاب صححوا اشتراطها فى الجمعة » فلو ل يأت مبا 
فالتحرع لم تنعقد جمعته . 

ومتها : وقت نية الاغتراف »؛ هل هو عند وضع يدهف الماء » أو عند انفصاله ؟ 
قال ف الخادم : ينبغى أن يتخرج على الوجهين المحسكيين عن القاضى حسين : أن الماء هل 
111101111111995 الماء ؟ . قال : والأشبه 
الثانى . 

التنبيه الثالث : العيادات ذات الأفعال يكتفى بالنية ى أو لها » ولامحتاج إلها ىكل 
فعل » اكتفاء بانسحابها عليها » كالوضوء والصلاة » وكذا الج 3 فلا يمحتاج إلى إفر اد 
الطو'ف والسعى والوقوف بنية على الأصح . 

ثم منها مايمنع فيه ذلك » وعاناا بخ » ومنها «ايشترط أن لايقصّد غيره » ومنها 
.مالا يشرط . 

من الأول الصلاة » فلا يجوز تفريق النية على أركانم! . ومن الثانى : احج فيجوز نية 
الطواف والسعى والوقوف » بل هوالاً ككل + وف الوضوء وجهان ٠‏ أحدها لايحوز 
كالصلاة » والآصح الجواز . والفرق أن الوضوء مجوز تفريق أفعاله » فجاز تفريق نيته» 
يخلاف الصلاة . 

ولتفريق النية فيه صور : ١لأولى‏ أن ينوى عند كل عضو رفع حدثه * اثثانية : أن 
ينوى رفع حدث المغسول دون غيره . الثالئة : أذينوى رفع الحدشعندكل عضو ويطاق 
"صرح بها ابن الصلاح . 

ومن الثالث : الوضوء والصلاة والطواف والسعى » » فلو عزيت نيته ثم نوى التعردلم 
يحسب المفعول حتى مجدد النية » أو هوى (س.جود تلاوة فجعله ركوعا » أو ركع ففزع من 
شىء ؛ فرفع رأسه » أو سجد فشا كته شوكة فرفع رأسه ‏ لم يجزه فعليه العود واستئناف 
ااركوع والرفع . ولوطاف للحج بلانية وقصد ملازمة غرممه لم حسب عن الطواف . 

ومن ذلك : مسألة الحامل : فاذا حمل محرم عليه طواف رما » وطاف به وقصد 
الحامل الطواف عن المحمول فقط دون نفسه » وقع للمحمول فقط » على الأصح . لأنه 


ل 


صرف الطواق لغرض آخر ء ولو قصد نفسه ء أوكلهما » وقع الحامل ففط ٠‏ وكذة 
لولم بقصد شيئا » كناى شرح المهذب . وأو نام فى الطواف على هيئة لاننقض الوضوء 
قال إمام الحرمين : هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغريم . قال : ومجوز أن يقطع. 
بصحة الطواف » لآنه لم يصرف الطواف إلى غير النبسك » ولاايضر كونه غير ذاكرها. 
قال النووى : وهذا أصح . [ْ 

قلت : و:ظيره فى الوضوء » لو نام قاعدا ؛ ثم اثتبه ى مدة يسيرة 0 يجب لجديله 
النية فى الأصح » كيا شرح المهذب ولو أمر بصب الماء فى وضوئه ء قصب عليه ناسيا 
بعد ماغسل بعض أعضائه بنفسه فانه يصح ذكره فيه أيضا . 

ومن الرابع : الوقوف » فالأصح أنه لايضر صرفه إلى غيرهء فلو مربعرفات ىطلبه 
آبق أو ضالة » ولا يدرى أمباعرفات صح وقوفه . قال الامام : والفرق بينه وبين مسألة 
صرف الطواف ٠‏ أن العاواف قد يقع قرية مستقلة » يخلاف الوقوف » ولهذا لو حمله 
فالوقتوف أجزأ عنهما مطلقا ؛ مخلاف الطواف . 

( ننبيه ) هن مشكلات هذا الأصل : ماسمعته من بعض مشايخى » أن الأصح إبجابه 
فية سجود السهو : دون نية سجود التلاوة فى الصلاة » وعلل الأخصر بأن نيةالصلاة تشمله 
وعندى : أن العكس كان أولى » لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة » 
لأنه آكد بدليل أنه يشرع المأموم إذا سها الإمام ولم يسجد ؛ مخلاف ماإذا.ئلا الامام ولم 
يسجد والذى يظهر لى فتوجيه ذلك » إن صح أن يقال : التلاوة من 'وازم الصلاة ». 
فكأن الناوى عند نيتها مستحضضر لا » وق ذكره تعرض لا » وليسااسهو نفسه منلوازم 
الصلاة » بل وقوعه فها خلاف الغالب » فلم يكن فىالنية إيماء إليه ولا اذكار . 

ونظير ذا : فدية الظورات ف الج والعمرة » فإنها لابد لها من النية . ولا يقال * 
يكتفى بنية الاحرام » لأمها ليست من 'وازم الاحرام 0 ولامن ضرورياته 5 حلاف 


ومن ذلك : الوضوء المسئون فالغسل . قالالرافعى : وإتما يعدالوضوء من مندوبات 


4 


؟لغسل إذاكان جنبا غير محدث » أو قلنا بالاندراج» وإلا فلا.وعلى هذا محتاج إلى إأراده 
بلية » لأنه غبادة مستقلة : وعلى الأصح : لا ٠‏ قال الأسنوى : ومقتضاه أن نية الغسل 
تكفى فيه » كا تكفى نية الوضوء فى حصول الضمضة والاستنشاق . وبه صرح ابن 
الرفعة فى الكفاية . ورأيته شرح المفتاح لأبى خلت الطبرى . قال : وهو عجيب » فان 
نية الغسل على هذا التقدير لابد أن تقارن أول هذا الوضوء » إذ لو تأخرت عنه لم يكن 
لمأق به وضوءا » بل ولا عبادة . ونية الغسل فقط لانكفى »؛ بل لابد أن ينوى الغسل 
من الجنابة أو نحوه : وإذا أنى بذلك ارتفعت الحتابة عن المغسول من أعضاء الوضوء بلا 
تزعء وجود الشرائط » فيكون الأتى به غسلا لاوضوءا » وليس ذلك كالمضمضة 
والاستنشاق . فان يحلهما غير محل الواجب . فظهر اندفاع ماقالوه : قال : فالصواب 
ماذكره النووى فق الروضة وغيرها : أنه إن تردت الجنابة عن الحدث نوى بوضوئه سنة 
الغسل » وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر » ليخرج من لحلاف ؛ وسبقه إليه 
"أبن الصلاح ‏ 

ومن ذلك : الأغسال المسنونة فى الحج . أما الغمل لدخول مكة » ذصرح ف التتمة 
بأنه لامحتاج إلى نية ؛ لآن نية الحج تشمله . وقياسه أن يكون غسل الوقوف وما بعده 
كذلك . وأماغسل الاحر ام فجزم الإمام بعدم احتياجه إلى النية أيضا .ثم قال : وفيهأدنى 
نظر . وق الذخائر : فى صحة غسل الا<رام من الحائض دايل أنه لامحتاج إلىنية . قال: 
وؤيغرق بينه وبين غسل الجمعة بأن الاحرام من سلنه» ونية الحجمشتملة على جميع أفعاله 
فرضا وسنة فلا محتاج إلى نية » يلاف غسل الجمعة فانه سنة مستقلة وليس جزعا من 


الصلاة - 

ورد هذا بأنه إثما يصح لو نوى الإحرام ألا :'والسنة تقدم الخسل ء فلا :نعطت 
حليه النية . 

ولهذا صحح ف الروضة وأصلها احتياجه إلى النية » وإن كان فرض المسئلة فى 
الخائض فقط . 


وقال ابن الرقعة : يلبغى أن يبنى ذلك على انعطاف النية فى الوضوء + أن قلنا به 
«فكذلك هنا » فلا يحتاج إلى النية » وإلا فلا. 

ومن ذلك : زكعتاالطواف » يشرط فيهما النية قطعاء ولا مسحب علبهما نية الإحرام 
لها عض صلاة » فافتقرت إلها ؛ مخلاف الطواف . ذإنه بالوقوف أشبه » ولأنها تابعة 
لطواف وهو تابع للاحرام » فلا تنسحب ئيته على تابع التبع ٠‏ وهذا تعليل حسن 
خلريف » له نظير ف العربية > 

ومن ذلك : طواف الوداع . وقد حكى السنجى ففشرح التلخيض عن القفال أنه 


سج “لاحم 
لامجتاج إلى النية » “سائر الأركان : وجز م ابن الرفعة بأنه محتاج إلباء لأنديقع بعد التحللى 
التام . قال ف الخادم : وينبغى أن يتخرج على الحلاف ف أنه من المناسك أملا ؟ > 
تنبيه : تشترط اائية فى طوااف النذر والتطوع » بلا لاف » لانتفاء العلة وهى, 
الاندراج . وعلى هذا يقال : أنا عبادة تجب النية فى نفلها دون فرضها » وهو الطوااف 
ولا نظير لذلك ء 
خائمة : من نظائر هذا الأصل : أن نية التجارة إذا اقترنت بالشراء صار المشكرى 
مال مجارة ولا نحتاج كل معاملة إلى نية جديدة » لانسحاب حم النية أولاعايه > 
المبحث الحامس فى محل النية 
محلها القلب فى كل موضع » لأنحقيقتها القصدمطلقا . وقيل : المقارنافعل: وذاك. 
عبارة عن فعل القلب . قال البيضاوى : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو مابراه موافقا 
من جحلب نفم أو دفع ضرء -الا أو مأ”لا » والشرع خصصه بالارادةالمتوجية محواافعل, 
لايتغاء رضالله تعالى » وامتئال كه 5 
والخاصل أن هنا أصاين : الأول : أنه لايكنى التافظ باللسان دونه . والثانى : أنه 
لايشترط مع القلب التلفظ . ش 
أما الأول فمن فروعه : اوانختلف اللسان والقاب » فالعيرة بما فى الاب » فلو نوى. 
بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد » صخ الوضوء » أو عكسه فلا » وكذا لونوى بقلبه الظور 
وبلسانه العصر » أو بقليه الدج وبلسانه العمرة » أو عكسه صح له ماق القلب > 
وهنها : إن سبق لسائه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد » ولا يتعلق به كفارة » أو 
قصد الحلف على شىء فسبق لسانه إلى غيره » هذا فالخاض بالله » فلوجرى, شل ذلك 
[ فى الايلاء أو الطلاق أو العناق » لم يتعلق به شىء باطنا » ويدين » ولا قبل فى الظاهر » 
لتعلق حق الغير به . 
وذكر الامام فىالفرق : أن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليدين بلا قصد » مخلاف 
الطلاق والعتاق. فدعواه فهما تخالف الظاهر فلايقبل م 
قال : وكذا لو اقثرن باليمدن مايدل على القصد . 
وف البحر : أن الشافعى نص ف البويطى على أن من صرح بالطلاق أو الظهار أو 
العتاق » ول يكن له نية » لابازمه فيا بينه وبين الله تعالى طلاق ولاظهارولا عتق + 
ومنها : أن يقصد لفظ الطلاق أو العتق دون معناه الشرغى » بل يقصد معنى له آخر 
أو يقصد ذم شىء إليه برفع حكمه » وفيه فروع بعضها يقبل فيه » وبعضها لا » وكلها 
لاتقتضى الوقوع فىنفس الآمر ‏ لفقد القصد القلى . 
قال الفورانى ف الابانة : الأصل أنكل من أفصح بشىء وقبل منه » فاذا نواه قبل 


ود 
فم| بيشه وبين الله تعالى دون الحم » وقال نوه القاضى حسين والبذوى » والامام ف.. 
النهاية وغيرهم . 

وهذه أمثلته : قال : أنت طالق » ثم قاله : أردث من وثاق » ولا قرينة » ل يبل 
فى الحسثم ويدين فانكان قريئة » كأنكانت مربوطة فحلها , وقال ذلك » قبل ظاهرا 

مر بعبد له ءلى مكاس » فطالبه بمكسه » فقال: : إنه حر ولينم يعبد » وقدالتخلص 
لاالعق » لم يعتق فيا بينه وبين الله تعالى كذا فى ذت'وى ااغزالى قال اارافعى  :‏ وهو يشير 
إلى أنه لابقبل ظاهرا . قال فالمهماث: وقاس مسألة الوثاق » أن يقبل » لأن مطالبة 
المكاس قريئة ظ ظاهرة فإرادة صرف اللفظ عن ظاهره . 

ورد بأنه ليس قرينة دالة على ذلك » وإنها نظير مسألة الوثاق » أن يقال له : أمتك 
بنى » فيقول : بل حرة » فهو قريئة ظاهرة على إرادة العفة لاالعتن اذى 2٠‏ » 

زاحمته اءرأة » فقال تأخر ىياحرة » وكانت أمته وهو لايشعر » أفى الخزالى بأنها 
لاتعتق . قال الرافعى : فان أراده فىالظاهرفيمكن أن يفرق بأنه لايدرى من غاطب هاهنا؛ 
'وعنده أنه مخاظب غير أمته وهناك خاطب العبد باافظ الصريح . 7 

وف البسيط أن بعض الوعاظ طلب من المداضرين شيء شيئا » فل يعطوه ء فتمال متضجرا 
منهم طلقعكم ثلاث » وكانت زوجةء فهم » وهولايعم . فأفتى إمامالحرمين بوقوعالطلاق 
قال الغزالى وف القلب منه شىء . قال الرافعى: ولك أن تقرليلبثى أن لاتطلق» لأن قوله 
وطلقتتم ‏ لفظ عام ؛ وهو يقبل الاسدثناء بالنية » كما لو حاهت لالم على زيد 2 فس 
على قوم هو فههم » واستثناه بقلبه لى حنث ؛ وإذا ميم أذزوجتيق لقوم كان مقعموده 
غيرها وقال النروى ماقاله الامام والرافعى عجيب » أما العجب من الرافعى فلن هذه 
المسألة ليست كسألة السلا م على زيد » لأنه هناك عل به واستثناه » وهنا لم يعلم : ما بم 
يستنها ء واللفظ يقتضى الجميع إلاما أخخرب جه ولم #خرجها . وأما العجب من الامام فلآن 
الشرط قصد لفظ الطلاق معنى الطلاق» ولايكفى قضد لفظ من غير قصب د معثأه ٠‏ 
ومعاوم أن الواعظ لم يقصد معى الطلاق » فينيغى أن لاتطلق لذلك لما ذكره الرافعى ٠‏ 
قال فى المهمات : ونظرذلك ماحكيئاه عن الغزالى فيمسألة وتأخرى باحرة » أنها لانءئق. 

وقال البلقيى فتح ألله بتخر يجين آخرين » يقتضيان عدم وقوم العللاق : أحدهما أنه 

رن تلك عل دن حلت لابسل عل لد ل حل ني هو فيهم وهولايعلم أنه فههم 2 

والعب أن لاحنث » وهل غير مسألة الرافعى الى قاس عايها 2 فاندهناك علم واستنى. 
وهنالم يلم ألا 

الثافى : أن العللاق لغة الجر : وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص » ولاتمكن, 
خملل كلام الواعظ على المشترك » لآنه هنا متعذير » لأن شرطحمل المشترك على معنييه أن. 


تاد 

لايتضادا » فتعيلت اللغوية » وهولايفيد إيقاع الطلاق على زوجته ؛ بل لوسرح فال 
طلقتكم وزوجى » لم يقع الطلاق عليها » كنا قالوه فى نساء العالمين طوالقوأنت يافاطمة 
من جهة أنه عطف على نسوة لم تطلق انتوى . 

قال ياطالق وهواسمها ؛ ول يقصد ااطلاق لم نطلق » وكذا لوكان اسمها طارقا أو 
طالبا وقال قصدت النداء فالتف الحرف + 

قال أنت طالق ثم قال : أردت إن شاء زيد أو إن دخلت 'لدار دين ولم يقبلظاهرا » 

قال كل امرأة لى طالق » وقال أردت غير فلانة دن » ولم يقبل ظاهرا إلالقرينةبأن 
خاصمته وقالت تزوجث » فقال ذلك وقال أردت غير المخاصمة واو وقع ذلك ف العين 
قبل «طلقا ؛ كأن حلت لايكل أحدا وبريد زيدا » أو لايأ كل طعاما وبريد شيثا هعرنا » 

قال أنت طالق » ثم قال. أردت غيرها فسبق لسانى إللها دين . 

قال طلقتاك ثم قال. » أردت طلبتك دين : 

قال أنت طالق إنكلمت زيدا » ثم قال أردت إن كلمته شبرا . قال الإمام : نص 
“الشاقعى أنه لايقع الطلاق باطنا بعد الشبر : فلوكان فى الحلف بالله قبل ظاهرا أيضا . 

قال أنت طالق ثلائا السنة ‏ وقال نويت تفريقها على الآقراء ؛ دين ولم يةبل ظاهرا 
لأن الاذظ يقتضى وقوع الكل ف اال إلالقرينة » بأ نكانيعتقد ترم الجمع فىقرء واحد 
ولولم يقل للسئة » ففى اأنهاج أنه كنا لوذال . والذىفالشرحينو انحر أنه لايةبلمطلقا 
ولا من يمتقد التحريم . 

قال لاءرأته وأجنبية : إحداكما طالقوقال : أردتالأجنبيةقبل » يخلاف مالو قال 
عمرة طالق ؛ وهو امم اءرأته وقال : أردت أجنبية . فانه يدين ولا يقبل م 

اسئانى مواضع يكتق فا باللفظ على رأ ىضعيث . 

منها الزكاة فنى وجه أو قول يكنى نيتها لفظا . واستدل بأئها مخرج من مال المرئد ولا 
نصح نيته + وتجوز النيابة فها » ولوكانت نية القلبمتعينة لوجب على المكلت بها مباشرمما 
لآن النيات سر العب'دات والإخلاص فيها . قال : ولاءزد على ذلك المج حيث تجرى في دالنيابة 
.وتشترط فيه ئية القاب » لأنه لاينوب فيه من ليس من أهل احج . وف اازكاة ينوب فرامن 
ليس م نأهلهاكالعبد والكافر 1 

ومنها إذا لى محج أوعمرة ولم يئو » ففى قول إنه ينعقد ويازمه ماسمى لأنهالنزمه بالنسمية 
وعلى هذا لو لى مطلقا اتعقد الإحرام ٠طلقا؟‏ . | 

و.نها إذا أحرممطلقا » ففى وجه يصحصرفه [لىالحج والعمرة باللفظوالاًصح فىالكل 
.أنه لا أثرلاافظ ء 


ا 

وأما الأصل الثاق : وهو أنه لابشرط مع نية القلب التلفظ فيه » ففيه فروع كثيزة ‏ 

منها كل العبادات : 

ومنها إذا أجيا أرضا بنية جعلها .سجدا » فانها تصيرمسجدا بمجرد النية » ولامحتاج 
إلى لفظ. 

ومنها من حلف لايس على زيد » فس على قوم هو فهم واستثناه بالنية » فانه لاحنث 
لاف من حلت لايدخل عايه ؛ فدخل على توم هو فم واستئناه بقليه » وقصد الدخول 
على غيره » فانه محنث فى الأصح ٠‏ والفرق أن الدخول فعل لايدخاء الاستثناء » ولا ينتظم 
أن يقول : دخلت عايكم إلا على فلان ويصح أن يقال : سلمت عليك إلاعل فلان ه 

ورج عن هذا الأصل صور » بعضها على رأى ضعيف + 

منها الإجرام » ففى وجه أو قول أنه لاينعقد بمجرد الزة حى يلى : وف آخر : 
يشرط التلبية أو سوق الهدى وتقليده » وى آخخر : أن التلبية واجبة » لاشرط للانعقاد 
فعليه دم والأصيح أنها لاشرط ولا واجبة » فينعقد الإحرام بدونها ولا يلزمه شىء 2 

وهنها لونوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ ء لم ينعقد النذر ولايقع الطلاق > 

ومنها اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء » لم تص ركذلك على الصحيح حتى يتلفظ 

وءنها باع بألفك وف البلد نقود لاغالب فيها » فقبل ونويا نوعا لم يصحف الأصح 
حى يببناه لفظا وفى نظيره من اللحلع : .يصبح فى الأصح لأنه يختفر فيه مالايغتفر فى البيع 
وق نظيره هن النكاح لو قال من له بنات زوجتتك بنى ونويا واحدة صح على الأصح . 

ومنها لو قال أنت طالق » ثم قال أردت إن شاء الله تعالى لم يقل . قال الرافعى 
والمشهور أنه لايدين أيضا مخلاف .إذا قال أردت إن دخلت ؛ أو إن شاء زيد فانه يدن 
وإن لم يقبل ظاهرا: قال : والفرق بين إن شاء الله وبين سائر صور الاءليق ؛ أن التعليق 
بمشيئة الله برفع حك الطلاق جملة 3 فلابد فيه من اللفظ والتعليق بالدخولونحوه لابرفعه 
-جملة» بل خصيصه ال دون <ال . 

ومنها من عزم على المعصية ولم يفعلها أو ل يتلفظ بها لايأثم لقوله صلى الله عليه وسام 
« إن الله تجاوز لأمبى ماحدئت به أنفسها مالم ند أو تعمل به + 

ووقع ف فتاوى قاضى القضاة تتى الدين بن رزين أن الانسان إذا عزم على معصرة فان 
كان قد فعلها ولم يقب منها فهو ٠ؤاخط‏ بهذا العزم لأنه إصرار » وقد تنكل السبكي فى 
الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال : الذى يقع فى النفس من قصد 
المعصية على خمس مراتب : الأولى الماجسن وهو مايلق فها » ثم جريانه فيها وهر اللخاطر 
ثم حديث النفس » وهو مايقع فها من النردد هل يفعل أولا؟ ثم الحم ؛ وهو ترجيخ قصد 
الذعل ثم العزم » وهوقوة ذلك القصد والجزم به ؛ فالهاجس لاي اخل به إجاعا لأذء ليس 

الأشباه والنظائر 
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عن فعله ؛ وإتما هو شىء ورد عليه 3 لاقدرة له ولاصنع 2 واللخاطر الذىبعده كان قادراا 
على دنعه بصرف الحاجس أول وروده» ولكنه هو وما بعده من حديث النفس ٠رفوعان.‏ 
بالحديث الصحيح . وإذا ارتفع حديث النفس ارنفع ماقبله بطري قالآولى : وهلهالمرائب» 
الشلاثة أيضا لوكانت فى الحسنات لم يكتب له بها أجر : أما الأول فظاهر . وأما الثافه 
والثااث فلعدم القصد ‏ وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح « أن الهم بالحسنة » يكتبه 
محسئة »© والهم بالسيئة لايكتب سيئة وينتظر فان نركها لله كتبت حسنة و إن فعلهاكتبت 
سيئة واسحدة ع والأصع فى معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده ؛ وهو معبى قوله وواحدة» 

وأن الحم مرفوع م 
ومن هذا يعلم أن قوله فى جديث النفس «مالم يتكلم أو يعمل ليس له مفهوم » <ى 
يقال إنها إذا تكلمث أو عملت يكتب عليه حديث النفس ؛ لأنه إذاكان الهم لايكتب » 

فحديث النفس أولى » هذا كلامه فى الخلبيات + 
وقد خالفه فى شرح المنهاج فقال » إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله صلىااتدعليه 
وس وأو تعمل » ولم يقل أو تعمله قال : فيؤخل منه تحرم المشى إلى معصية » وإنكانه 
المشى ف نفسه مباحا » لكن لانضمام قصد الحرام إليه » فكل واحد من المثئى والقصد 
لاحرم عند انفراده + أما إذا اجتمعا فان هم الهم عملا لا هوم نأسباب المهموم به فاقتفى 
إطلاق «أو تعمل؛ المؤاخعذة به : قال فاشدد ببذه الفائدة يديك » واتذها أصلا يعود 

نفعه عايك ‏ 

وقال ولده فىمنع الموائع : هنا دقيقة نبهنا علببا فى جدم الجواءع وهى : أن عدم 
المؤاحلة محديث النفس والهم ليس مطلقا 2 بل يشرط عدم النكلٍ والعمل ء حى إذا 
عمل يؤاتل بشيئين ؛ همه وعمله » ولا يكون همه مغفورا وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه 
العمل » كنا هو ظاهر الليديث » ثم حكى كلام أبيه الذى فى شرح المنهاج » والذى فه 
الحلبيات » ورجح المؤاخذة + 

ثم قال فى الحابيات » وأما العزم فالمحققون على أنهيؤاخل به » وخعالك بعضهموقاله 
إنه من الهم المرفوخ وربما عمسك بقول أهل اللغة » هم بالثبىء : عزم عليه » والمُساكه 
بهذا غير سديد» لأن اللخوى لايتئزل إلى هذه الدقائق م 

واحتج الأولون نحديث و إذا التى المسلان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى الثار » قالوا 
يارسول الله » هذا القائل » فا بال المققول ؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه ع فعلل 
بالحرص » واحتجوا أيضا بالاججاع على المؤاخذة بأعال القلوب كا مسد ونحوه وبقوله 
تعالى ( ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم) على تفسير الالحاد بالمعصية »ثم قال 
إن التوبة واجبة على الفور » ومن ضرورتما العزم على عدم العود 6 فمى عزم على العود 
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قبل أن يتوت منها » فذلك مقماد للتوبة » فيؤاخذ به بلا إشكال وهوالذىقاله ابن دزن 

ثم قال فى آخخر جوابه : والعزم على الكبيرة » وإنكان سيئة » فهو دون الكبيرة 
المعزوم عليها > 

المبحث السادس فى شروط النية 

الأول : الاسلام ؛ ومن ثم لم نصح العباداتمن الكافر » وقيل يصح غسله دون 
وضوئه وتيممه » وقيل يصح الوضوء أيضا » وقيل يصح التيمم أيضا » ومحل االحلاف 
فى الأصلى . أما المرند فلا يصخ منه غسل ولاغبره » كذا قال الرافعى » لكن ف شرح 
المهذب أن جاعة أجروا لحلاف ف المرتد ؟ 

وخرج من ذلك صور : 

الأولى : الكتابية تحت المسلم » يصخ غسلها عن الحيض» ليحل وماؤها بلا حلاف 
للفرورة ويشترط نينهاء كما قطع به المتولى والرافعى فى باب الوضوء وصححه ف التحقيق 
كا لابجزى الكافر العتق عن الكفارة إلا بنية العتق » وادعى فعالمهمات أن المحزوم به ى 
الروضة وأصلها ف النكاح عدم الاشتراط » وما ادعاه باطل » سبيه سوء الفهم » فان 
عيارة الروضة هناك » إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسال » 
فان امتنعث أجبرها عايه واستباحها ؛ وإن لم تنو للضرورة » كا يجبر المسلمة المنونة » 
فقوله «وإن لم تنوه بالتاء الفوقية » عائد إلى مسئلة الامتناع » لاإلى أصل غسل الذمية » 
وحينئذ لاشك ف أن نيتها لاتشترط »كالمسلمة الهنونة » وأما عدم اشتراط نية الزوجعند 
الامتناع والنحنون » أو عدم اشتراط نينها فى غير حال الاجبار » فلا تعرض له ف الكلام 
لانفيا ولاإثبانا » بل فى قوله فءسألة الامتناع داستباحها وإن لم تنو للضرورة » مايشعر 
بوجوب النية ف غير حال الامتناع .. 

وعجبت للأسنو ىكيك غفل عن هذا ؟ وكيف حكاه مثابعوه عنه ساكتين عليه ؟ 
والفهم من يرما أوتى العبد + 

الثائية : الكفارة تصحخ من الكافر » ويشترط منه نيا » لأن الغلب فها جانب 
الغرامات » والثية فها للتمييز لاللقربة » وهى بالديون أشبه ‏ وبهذايعرف الفرق بنعدم 
وجوب إعادتها بعد الاسلام ووجوب إعادة الغسل بعده . 

الثالثة : إذا أخخرج المرتدلالزكاة ىحال الردة » نصخ ونجزيه » 

الرابعة : ذكر قاضى القضاة جلال الدن البلقيى : أنه يصخ صومالكافر ف صورة 
وذلك إذا أسل مع طلوع الفجر ؛ ثم إن زافق آخخر إسلامه الطلوع فهومسلم حقيقة ويصخ 
منة النفل مطالةا ؛ قال : ونظيرها من المنقول صورة الجامع ؛ حس وهو مجامع بالفجر 
فينزع نحيث يوافق آخر نزعه الطلوع وإن وافق أول إسلاءه الطلوع » فهذا إذا نوى 


5 0 


النفل صح على الأرجح » ولا أثر .ا وجد من موافقة أول الاسلام الطلوع » 5ا ذكره 
الأصحاب ىق صورة : أن يطلع وهو امع ويعم بالطلوع فقأوله » فيتزع فالمال : أزه 
لاييطل الصوم فها على الأصح »؟ فحينئذ تلك اللحظة التى كانت وقت الطلوعهى المرادة 
بالنصو, ر وذلك قبل الحم بالاسلام » والأخذ الاسلام ليس بقاء علىالكفر » كا أن 
التزع ليس بقاء على اماع ؟ ولاليصيخ منه صوم الفرض والحالة هذه لأن التبييت شرط 
فان بيت وه وكافر » ثم أسل كما صورنا » قال : فهل هذه النية أثر ؟ ل أر من تعصرض 
لذلك ويجوز أن يقال : الشروط لاعثبر وقث النية »ا قالوا فى الحخائض : تندوى من 
الليل قبل انقطاع دمها » ثم ينقطع الأكثر أو العادة ؛ فلا محتاج إلى التجديد ويجوز أن 
يقال : يعتدر شرط الاسلام وقت النية ؛ لأن المعتادة على يقينمن الانقطاع لأ كثر الحيض 
وعلى ظن قوى للعادة بظهورها » وليس فى إسلام الكافر يتين ولاظاهر » فكان مترددا 
حال النية » فيبطل الخزم » "كا إذا لم يكن لما عادة » أولها عادة مختلفة : ولوائفق الطهر 
بالليل لعدم الحزم > 

قال : ومما يناظر ذلك : ماإذا نوى سفز القصروهو كافر انه تعتير نيثه ؛ فإذا أسم 
فى أثناء المسافة قصر على الأرجح اه . 

الشرط الثانى : العييز : فلا تصح عبادة صى لابمز ؛ ولامجنون : ورج عن ذلك 
الطفل يوضثه الولى للطواف حيث محرم عشه » واخحنونة يغسلها الزوج عن الحيض » 
وينوى على الأصح. 

ومن فروع هذا الشرط : مسألة غمدها فى المنايات هل هو عمد أولا ؟ لآنهلايتصور 
منهما القصد » وصححوا أن عمدهما عمد وخص الأثمة الخلاف يمن له نوع ييز فغير 
الممسز مئهما عمده خطأ قطعا م 

ونظير ذلك : السكران لايقغبى عليه بالحدث حتى يستغرق دود أول النشوة وكذا 
حك صلاته وسائر أفعاله . 

الشرط الثالث : العلبالمنوى قالالبغوىوغيره : فمن -جهل فرضية الوضوء أوالصلاة 
لم يصح منه فعلها وكذا لو غلم أن بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرضية الى شرع فيها » 
وإن عم الفرضرة وجهل الأركان » ا اب يو يد اك 
بمزها لم تصح قطعا » أو الكل فرضا ذوجهان ؛ أصحهما الصحة لأنه ليس فيه أ كثر من 
أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لايؤثر © 

وقال الغزالى : الذى لابميز الفرائض من السئن تصيح عبادته » بشرط أن لايقصد 
التنفل بما هو فرض :: فان قصده لم يعتد به وإن غفل عن التفصيل فنية الجملة كافية » 
واختاره فى الروضة > 
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قال الأسنسوى : وغير الوضوء والصلاة فى معناهما : وقال فى اللحادم : الظاهر أنه 
لابشترط ذلك ف الحج ويفارق الصلاة فانه لايشترط فيه تعبين المنوى ؛ بل ينعقد مطلقا 
ويصرفه يمخلاف الصلاة » وبمكن نعل الأحكام بعد الإحرام يلاف الصلاة » ولا يشرط 
العم بالفرضية » لأنه لو نوى التفل انصر ف إلى الفرض . 

ومن فروع هذا الشرط : مالو نطق بكلمة الطلاق بلغة لايعرفها . وقال قصدت بها 
معناها بالعربية » فانه لايقع الطلاق ف الأصح وكذا لو قال : لم أعلم معناها ولكن نويت 
بها الطلاق وقطع انكاح فانه لايقع » كنا لوخاطبهابكلمة لامعنى طاوقال : أردتالطلاق 

ونظير ذلك لو قال : أنت طالق طلقة في طلقتين . وقال : أردت معناه عند أهسل 
الحسات فان عرفه وقع طلقتان » وإن جهله ذواحدة فى الأصح » لأن مالا يعلم معناه 
لايصح قصده + 

ونظيره أيضا : أن يقول : طلقتك مثل ماطلق زيد » وهو لابدرى كم طاق زيد » 
وكذا لو نوى عدد طلاق زيد ولم يتلفظ . 

ونظير أنت طالق طلقة فطلقتين قول المقر : له على درهم فعشرة » فانه إن قصد 
الحساب يازمه عشرة . كذا أطلقه الشيخان هنا وقيده فالكفاية بأن يعرفه قال : فان لم 
يعرفه فيشبه لزوم درهم فقط وإن قال : أردتمابريده الخساب » علىقياس ماف الطلاق 
انهبى ء وقد جزم به الحاو ىالصغير : 

ونظير طلقتك هثل ماطلق زيد : بعتك بمثل مابع به فلان فرسه » وهو لايعلم قدره 
فان البيع لايصخ . 

الشرط الرابع : أن لابأى بمناف . فلو ارتد فى أثناء الصلاة أو الصوم أو المج أو 
التيمم بطل » أو الوضوء أو الغسل لم يبطلا » لآن أفعالا غير مرتبطة ببعضها » ولكن 
لايحسب المغسول ف زمن الردة ؛ ولو ارئد بعد الفراغ » فالأصح أنه لايبطل الوضوء 
والغسل ويبطل التيمم لضعفه ولو وقع ذلك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو أداء 
الزكاة لم يحب عليه الإعادة » وأما الأجر فان لم يعد إلى الإسلام فلا حصل له لآن الردة 
تحبط العمل وإن عاد فظاهر النص أنها تحبط أيضا ؛ والذى فى كلام الرافعى أنها إنما 
مط إذا اتصلت بالموت ؛ بل فى الأساليب لو ماتمرتدا فحجه وعبادته باقية وثفيده 
المئع من العقاب ؛ فانه لو لم يؤدها اعوقب على ثركها ولكن لاتفيده ثوابا » لأندار 
الثواب الخنة وهو لايدلها . وحكى الواحدى فى تفسيرسورة النساءخلافا ف الكافريؤمن 
ثم يرند أنه يكون مطالبا مجمي ع كفره 6 وأن الردة نحبط الامان السابق . قال وهو غلط 
لأنه سار بالابمان كن يكفر فلا يؤاخل به بعد أن ارتفع حكمه . قال وهونظيرانلهلاف 
فى أن من تاب من المءصية ثم عاود الذنئب ؛ هل يقدح فى صحة التوبة الماضية ؟ 
والمشهور : لاو 
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قلت : ليس بنظيره بل بينهما بون عظم لفحش أمر الردة . فقد نص الله تعالى على 
أنها حيط العمل ؛ مخلاف الذنب فانه لاحبط عملا ؛ وقد صح فى 'لتديث فى الكافر يسلم 
وأنه إن أساء أوخذ بالأول والآخر» : 

ومن نظائر ذلك : أن من صحب النبى صل الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الردة 
كابن خخطل لايطلق عليه امم الصحالى وأما من ارتدبعده ثم أسلم ومات مسلا كالأشحث 
ان قيس فقال الحافظ أبو الفضل العراق : فى دخوله الصحاءة نظر ؛ فقّد نص الشافعى 
وأبوحنيفة على أن الردة محبطة للعمل قال: والظاهر أنها م#بطة للصحبة السابقة :. قال أما 
منرجغ إلى الا. لام فىحيانه كعبد الله بن ألى سرح فلا مانع مندخوله ىالصحبة انهى. 

وق البيحر لواعتقد صى أبواه مسليات ‏ الكفر وهو فالصلاة بطلت. قال : والذى 
كنت أقول صلاته صحيحة لأن ردته لم تصح ثم ظهر لى الآن بطلانها لأن اعتقادالكفر 
إبطال لما فلو وقم ذلك فىوضوء أو صوم فوجهان مبنيان على نية اتلخروج أو فى حج أو 
عمرة لم يضر لأنه لايبطل بنية الابطال؛ انّهبى كلام صاحب البحر . 

فصل 

ومن المناق : نية.القطع وق ذلك فروع : 

نوىقطع الإيعان ‏ والعياذ بالله تعالى . صمار مرئدا فى ا حال > 

نوى قطع الصلاة بعد الفر اغ منها لم تبطلبالاجاع » وكذا سائرالع,ادات وف الطهارة 
وجه لأن .حككها باق بعد الفراغ . 

نوىقطع الصلاة أثناءها »؛ بطلت بلا حلاف لأآنها شببة بالإيمان . 

نوى قطع الطهارة أثناءها “لم يبطل م'مضى ف 'لأصح لكن يحب نديد الثية لما بى. 

نوى قطع الصوم والاعتكاف » لم يبطلا الآصح لأنالصلاة مخصوصة من بين سائر 
العيادات بوجوه من الربط ومئاجاة العيد ربه . 

فوى الأأكل أو ابلباع فى الصوم » لم يفره . 

نوى فعل مناف ف الصلاة كال كل والفعل الكثير » ام تبطل قبل فعلة . 

نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر » سقط -حكذها لأن ترك النية ضد النية 
يخلاف مالو أكل بعدها لاتبطل » لآن الأكل ليس ضدها 

نوى قطع الحيج وااعمرة لم يبطلا بلا حلاف » لأنه لامرج منهما بالافساد 

نوى قطع الجباعة بطلت » ثم فى الصلاة قولان إذا لم يكن عذر أصحهما لاتبطل ؟ 
وأما ثواب الجراعة لما مسبق فيسقط » كنا صريح به الشييخ أبو إسحاق الشيرازى واعتمده 
خائمة المحققين الشيخ جلال الدين امحل . 

وأما الثواب ف الصلاة والوضوء ونحوه إذاقلنا ببطلانه » ففى شرح المهذب عن البحر 
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نو نوى نية صحيحة وغسل بعض آغضائه ثم بطل فى أثنائه حدث أو غيره فهل له ثواب 
الفعول منه » كالصلاة إذا بطلت ف أثنائها أولا؟ لأنه مراد لغيره يخلاف الصلاة أو إن 
بطل بغير اختياره فله ؛ وإلافلا احتّالات » وظاهره : أن االحصول فالصلاة متفق عليه 

نوى قطع الفانحة » فان كان مع سكوت يسير بطلت القراءة ف الأصخ وإلا فلا . 

نوى قطع السفر والاقاءة » فانكان سائرا لم يؤثر : لأن السير يكذبها ٠‏ 5 فى شرح 
لهذي ؛ وإنكان نازلاانقطع وكذا لوكان فمفازة لأتصاخ الإقامة على الأظهر . 

نوى الإنمام فى أثناء العصلاة : امتنع عليه القصر : 

نوى بمال التجارة القنية : انقطع حول التجارة ولو نوى يمال القنية النجارة لم يؤثر 
ف الأصخ م 

نوى بالحلى المحرم استعالامياحا: بطل الحول + 

توى بالمباح محرما أو كازا : ابتدأ حول الزكاة + 

نوى الحيانة فىالوديعة : لم يضمن على الصحبح إلاأن يتصل به نقلءن الليرز » كما 
فى قطع القراءة مع السكوت + 

نوى أن لايردها » وقد طلبها المالك » فيه الوجهان. 

نوى انلحيانة ف الاقطة» فيهالوجهان. 

فرع : ويقرب من نية القطع نية القلب » قال فىشرحلمهلت : قالالماوردى: نقل 
الصلاة إلى أخرى أقسام + أحدها: نقل فرض إلى فرض فلا محصل واحد منهما. الثانى: 
نقل نفل راتب إلى نفل راتب » كور إلى سنة الفجرء فلا محصل واحد منهما . الثالث: 
نقل نفل إلى فرضص» فل صل واحد منهما : الرابع: نقل فرض إلى نفل : فهذانوعان: 
قل حك كن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا » فيقع نفلا . ونقلنية » بأن ينوىقبلهنفلا 
عامدا فتبطل صلاته » ولا ينقلب نفلا على الصحييخ : فا نكانلعذر ‏ كأنأحرم بفرض 
عنفردا ثم أقرمت جاعة 2 فس من ركعتين ليدركها 0 صحت نفلا ف الأصح + 

فصل 

ومن المناى : عدم القدرة على المنوى » إما عةلا » وإما شرعاء وإما عادة + 

فن الأول : نوىبوضوئه أن يصلى صلاة وأن لايصلها : لم يصح لتناقضه > 

ومن الثاق : نوى به الصلاة مكان نجس : قال فى شرح المهذب عنالبحر : يذ غى 
أن لايصح : 

ومن الثالث : نوى به صلاة العيد وهو فى أول السنة أو الطواف وهو بالشأم » ففى 
صحته حلاف ع حكاه فى الأول الرويانى » وف الثانى بعضالمصنفين » وقربهمن اثليلاف 
رم نأحرم بالظهر أب لالزوال» 
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فلت : لكن الأصح الصحة » كا جزم به قالح يق 3 وحكاه ى شرح المهذب صن 
البحروأقره > 

نوى العبد أو الروجة أو المندى مسافة القصر » وهم مع مالك أمره, » ولا يعر فون 
مقصده : ل يقصر العرى ولا الزوجة لأنهما لايقدران على ذاك » إذ هما نحت قهر السيله 
والزوجء يلاف الحندى» لأنه ليس نحت يد الأ«يروةهره 6 

فصل 

ومن اناق : التردد وعدم الحزم . وفيه فروع : 

تردد : هل يقطع الصلاة أولا » أو عاق إبطالها على ثبىء بطات » وكذا فى الابمان 

تردد: ف أنه نوى اآصرء أو لا ؟ وهل يتم » أو لا؟ أم يقصر . 

ثيقن الطهارة وشلك ق اللعدث فاحتاط وتطهر ؛ ثم بان أنه محدث لم يصح وعاينه 
الإعادة ف الأصح يخلاف مالو شك ف الطهارة » وقد تيقن الحدث : لأن معه أصلا »> 
ويخلاف مالو شلك فى أاسة فنساهاء لأنها لانحتاج إلى نية . 

نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رءضان » إن كان منه » فكان منه : [ 
يقع عنه يخلافمالو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رهغان » لاستصحاب الأصل + 

عليه فاثتة » فشك هل قضاها » أو لاء فقضاها ثم تيقنها : ام نجزئه . 

هجم ) فتوضاً بأحد الاناءين 0 أم يصح وضوؤه » وإن بان أنه توضاً بالطاهر م 

شلك فى جواز الح على الخف » فمسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقةغى 
ماصلى به : 

تيمم أو صلل أو صام شاكا فىدخول الوقت » فبان فالوقت » لم تصح , 

تيمم بلا طلب لاءاء » ثم بان أن لاماء: لم يصح . 

تيمم لفاثتة ظزها عليه » أو لفائتة انظهر » فبانت العصر : م يصح . 

صل إلى جهة شاكا أنها القبلة » فاذاهى هى : لم نصح . 

قصر شاكا ف جواز القصر : لم يصح وإن بان جوازه . 

صل غلى غائب»يت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه» فبان أنه من أهلها : لم يصح . 

صلى خلف خنى » فبان رجملا : لم يسقط القضاء فى الأظهر بخلاف مالو عقد به 
النكاح » فبان رجلا » ٠غى‏ على الصحة فالأظهر » لأن ااقصود فيه الخنضور ولا نية 
يقع فيبا التردد > | 

قال : هذه زكاة أو صدقة : لم تقع زكاة للردد > 

هذا عن مالى الغائب إن كان سالما وإلافعن الحاضر » أو صدقة » فبان سالما أجزأه » 
وإلالم مجزه عن الحاضر للترديد فيه » مخلاف ماسيأق . 
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قال : إن كان مورثى مات وورئت ماله فهله زكائه » فبان : لم يجزه بلا خلاف » 
لأنه لم يستند إلى أصل » عخلاف مسألة الغائب » لأن الأصل بقاؤه » ويخلاف البيع ؛ 
فانه لأمحتاج إلى نية . 
عقب النية بالمشيئة » فان نوى التعلرق بطلت ؛ أو التبرك فلا أوأطلق . قال فالشاى 
تبطل » لأن اللفظ ٠وضوع‏ التعليق . 
قال : أصوم غدا إن شاء زيد » لم يصمح وإن شاء زيد » أو إن نشطت فكذاك » 
لعدم الجزم » لاف مالوقال : ماكنت صحيحا مقها ٠‏ فانه يجزئه > 
ذكر صورصحت فبها النية مع نرددء أو نعليق 
اشتبه عليةماء وماء ورد: لامجنهد + بل يتوضاأ بكل مرة»و.غتفرالردد ففالنية الضرورة 
قال الأسنوى : ويندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا » ويغسل شقى 
وجهه وينوى حينئل » ثم يعكس المأخوذ والمغسول . 
عليه صلاة من االحمس » غنسها فصلى اللحمس ؛ ثم تذكرها : قال فى تمرح المهذب: 
م أر فيه نقلا + ومحتمل أن يكون على اأوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك فى الحدث » 
ويحتمل أن يقطع بأن لانمجب الإعادة ؛ لأنا أوجبناها عليه » ففعلها بنية الواجبب » ولا 
| نوجبها ثانيا » يخلاف مسألة الوضوء » فائه تبرع به » ولا يسقط به الفرض . قال : 
وهذا الا- تال أظهر . 
قلت : صرح بالثانى ف البحر . 
[ ونظيره : من صلى منفردا » ثم أعاد مع جماعة » ونوى الفرضية » كيا هو المشهور 
ثم بان فساد الآولى » فان الثانية مجزبه » ولا يلزم الإعادة » صرح به الغزالى فىفتاويه . 
عليه صوم واجب » لايدرى هل هو من رمضان أو نذر » أوكفارة » فنوى صوما 
واجها » أجزأه » كمن نسى صلاة من االحمس ٠‏ ويعذر فى عدم جزم النية للضرورة » 
قله شرح المهذب عن الصيمرى » وصاحب البيان ؛ وأقرها . 
وأما التعليق ففيه صور : منها احج » بأن يقول مريد الاحرام : إذكان زيد مجرما 
فقد أحرمت » فإنكان زيد محرما انعد إحرامه » وإلا ذلاولوعلقه بمستقبل » كقوله :إذا 
أحرم زيد » أوجاء رأص الشهر فقد أحرمت . فالذى نقله البغوى وآخرون : أنه 
لايصح م 
وذكر ابن القطان والدارم والشاشى فيه وجهين : أصحهما لاينعقد . قال الرافعى : 
وقياس مجويز نعليق أصل الإحرام باحرام الغير تجويز هذاءلأن التعليق موجود فى الحالين 
إلا أن هذا تعليق بمستقبل » وذاك تعليتي بحاضر ؛ وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما 
جميعا ٠.‏ 


ا 

فلت : ويؤيد «اذكره القاضى أبو حامد : أنه لو قل فى إحراءه :إن شاء الله . انعقد 
سواء قصدالتعليق أم لاه فقيل له : أليس أوقال لعبده : أنتحرإنشاءالله » صح ا تثناؤهفيه ؟ 
فقال : الفرق أن الاستثناء يؤثر فالنطقولايؤثرفالندات » والعتق بنعقد بالنطق . فلذلك 
ثر الاسنثناء فيهء والاحرام ينعقد بالنية » فلم يؤثر الاستثناء فيه . فقيل له أليس لو قال 
لزوجته : أنت خلية إن شاء الله » ونوى الطلاق . أثر الاستثناء فيه ؟ فقال : الفرق أن 
الكناية مع النية فىالطلاقكااصريح . فلهذا صح الاستثناء . 

قال فشرح المهذب : والصواب أن السك فيه كسائر العبادات » إن نوى التترك » 
العقد وإلا فلا . 

ومن صور التعليق فى المج : لو أحرم يوم الالاثين من رمضان » وهو شاك » فقال 
إن كان من رمضان فإحرانى بعمرة » أو من شوال فحج + فكان شوالا » كان حجا 
صحيحا » نقله شرح المهذب عن الدارمى » وأقره . 

ونظيره فالطهارة :إن شك فالحدث » فنوى الوضوء إن كان محعدثا » وإلا فتجديد 
صخ » نقله شرح المهذب عن البغوى » وأقره » أو ينوى بوضوثه القراءة إن صح 
الوضوء لها » وإلا فالصلاة . صصح » نقله شرح المهذب عن البحر . 

وف الصلاة : شك فقصر إمامه » فقال : إن قصر قصرت » وإلا أتممت » فيان 
قاصرا قصر » جزم به الأصحاب . 

اختلط مسلمون يكفار » أو شهداء بغيرهم : صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه » 
إن كان مسلما . أو غير شهيد . 

عليه فائئة » وشك فى أدائها : فقال : أصلى عنها إنكانت » وإلا فنافلة » فبانت : 
أجزأه . نقله ف شرح المهذب عن الدارمى . قال : مخلاف مالوشك ف دول وقت الصلاة 
فنوى إنكانت دخلت فعنها » وإلا فئافاة أو ذاثتة . فإنه لامجزيه بالاتفاق » وملاف 
مالو قال : فائتة أو نافلة . للترديد . ١‏ 

وف الزكاة : نوى زكاة ماله الغائب ٠‏ إن كان باقيا » وإلا فعن الخاضر » فبان باقيا 
أجرأه عنه » أوتالها أجزأه عن الماضر + 1 

قال ؛ إن كان سالمافعنه » وإلا فتطوع » فبان سالما : أجرأه بالاتفاق + 

وف الصوم : نوى لياة الثلاثين من شعبان صوم غد » إن كان من رمضانفهو فرضص 
وإن لم يكن فتطوع : صحح السبكى والأسنوى: أنه يصح ويمجزيهء ولا يضر هذا التعليق . 

قلت : وهو اغتار » والمرجح فى أصل الروضة خلافه . 

وف الجمعة : أحرم بالصلاة فى آآخخر وقنها » فقال : إن كان الوقت باقيا فجمغة » 
وإلا فظهر » فبان باه » ففى صحة اللجتمعة وجهان فى شرح المهذب » بلا ترجيح . 


1 
المبحث الما بم فى أمورمتفرقة 

اختات الأصحاب : هل النية ركن فى العب'دات » أو شرط ؟ فاختار الأكثر ألما 
ركن» لأباداخخل العبادة . وذلك شأن الأرك ن» وااشرط مايتقدمعايها » ونجب استمراره 
قيها » وأنتار القانمى أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط » وإلا لافتقرت إلى نية أخرى 
تندرج قيه . كا ىأجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطا ارجا عنها » والأولون 
انفصاوا عن ذلك بلزوم التسلسل : واخختلف كلام الخزالى ,ذلك » فعدها ىالصوم ركنا 
وقال ف الصلاة : هىبالشروط أشبه » ووقع العكس من ذلك ىكلام الشيخين » فإبما 
عداها فى الصلاة ركنا وقالاى الصوم : النية شرط الصوم . وهذا مكن أن يكون له 
وجه »6 من جهة أنها قالصوم «تقدمة غليه . وقال العلاق : بمكن أن يقال ة ماكانت 
الثية معتيرة فى صدته » فهى ركن فيه » ومايصح بدونباء ولكن يتوقف حصول الثواب 
عليها » كالمباحات » والكف عن المعاصى : فنية التقفرب شرط فالثواب + 

تنبيه : قال ابن دقيق العيد : كان الشبخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل معرفة 
حقيقة الاحرام جدا » ويبحث فيه كثيرا » فاذا قيل له : إنه النية » اعترض عليه بأن 
النية شرط فى احج الذى الاحرام ركنه » وشرط الشىءه بره . وإذا قيل له ؛ إنه التلبية 
اعترضص عليه يأنها ليست بركن : 

وعبارته فالقواعد : ومن المشكل قولحم ؛ إن احج وللعمرة ينعقدان بمجرد نية 
الاحرام » من غير قول ولا فعل » فإن أريد بالاحرام أفعال الحج » لم يصح 6 لأنه م 
يتليس بشىء مثها وقت النية » وإن أريد الانكفاف عن الل#ظورات » لم يصح » لأنهلو 
نوى الاحرام مع «لابسة امحظورات صح ء ولأنه لوكا نكذلك لما صح إحراممن جهل 
وجوب الكك » لأن الجهل به منع توجه النبة إليه » إذ لايصح قصد ماجهل حقيفته + 

وف التلقين لابن سراقة : الأحرام النية بالحج والءزم على فعله » وقال ابن عبدان : 
الإحرام أن ينوى أنه قد أحرم » وغلط بعض أصحابنا فجعل النية غير الإحرام . وأشار 
به إلى ابن مريج ؛ حيث قال ؛ لايتم الحنج إلا بالنية للاحرام » والإحرام . 

وعارة التنبيه : وينوى الإحرام يقلبه » وهويدل على أن النية غير الإحرام . وذلك 
هو التحقيق ٠‏ فإنه لو أحرم إحراما مطلقا فله صرفه إلى ماشاء » فالنية غير المنوى : 

وقال النووى : الاحرام : نية الدخول فى الحج أو العمرة + قال ابن الرفعة : وهذا 
التفسير يخرج الاحرام المطلق : فالوجه أن يقال : هو نية حج أوعمرة » أوها أومايصلح 
لأجدها » وهو المطلق : 

تنييه آخخر : أُجروا الئية مجرى الشروط فمسألة: وهىمالو شك بعد الصلاة فىتركها 
لو ترك الطهارة ؛ فإنه يحب الإعادة » يلاف مالو شك ف ترك ركن + قال فى شرج 
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المهذب : والفرق أن الشك فالأركان يكثر لكثرتها » يخلاف الشروط.وقال فالروضة 
وشرح المهذب ف الصوم : لو شك الصاتم ف الززة بعد الغروب فلا أثر له : 
قاعدة 

قال الرافعى ؛ وتبعه فىالروضة :النية فى اليهين تخصص الافظ العام » ولا تعمم الخاص 
مثال الأول : أن يقول ؛ والله لاأكل أحدا » وينوى زيدا : ومثال الثانى : أن يمن عليه 
رجل ما نال هنه . فيقول : والله لاأشرب منه ماء مس عطش » فإن اليم نتنعقد غلى الماء 
من عطش نخاصة » ولا تحنث بطعامه وثيابه » ولو نوى أن لا ينتفع بشىء منه » ولو 
كانت المنازعة تقتضى ذلك » لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ مانوى » يجهة يتجوز 
بها : قال الأسنوى : وفى ذلك نظر : لأن فيه جهة صحيحة ‏ وهى إطلاق امم البعض, 
على الكل م 

قاعدة 

مقاصد اللفظ على نية اللافظ » إلا ق«و ضع واحد » وهو اليمين غندالقاضى » 'فائها 
على نيةٌ القاضى دون احالف » إنكان موافقا له فى الاعتقاد » فإن خالفه » كحنفى 
استحلق شافيا فشفعة الجوار » ففيمن تعتبز نيته؟ وجهان : أصحهها : القاضى أيضاء 

وهذه فروع منثورة ؛ مع نظير فأ كثر لكل فرع فرع 

فرع : أدخل الجنب يده ف الإناء بعد النية » أو المحدث بعد غسل الوجه » فان. 
نوى رفع الحدث صار مستعملا » أو الاغتراف فلا » أو أطلق فوجهان : أصحهما 
يصير : وله نظائر : 

منها : إذا عقب النية بالمثيئة » فإن نوى التعليق بطلت » أو التشرك فلا » أو أطلق, 
فوجهان : أصحهما تبطل م ١‏ 

ومنها : لوكان اسمها طالق » أو حرة » فقال : ياطالق » أو ياحرة » فان قص 
الطلاق » أو العئق متصملا » أو النداء فلا ع وإن أطلق» فوجهان» لكن الأصح هنا عدم 
الحصول > 

ومنها : ل وكرر افظ الطلاق بلا عطعك : فإن قضد الاستئئاف وقع الثلاث » أو 
التأكيد فواحدة » أو أطلق فقولان » الأصح ثلاث + ْ 

ومنها : قال : أنت طااق طلقة فطلقتين » ذإن قصد الارف » فواحدة » أو 
الحساب فثنتان ؛ أو أطلق فقولان . أصحهما واحدة ‏ وكذا ف الاقرارج 

ومنها : لو قال : أنت طالق » وطاق وطالق وقصد الاستثناف » أو تأ كيد الأول. 
بالثاى» أو بااثالث : فثلاث» أو تأكيد الثانى بالثالث: فثلتان »أ وأطلق فقولان: أصحهها 
ثلاث + وكذاق الاقرار» 1 


مده4ةك-- 

ومنها : لو قال : والله لا أجامع واحدة منكن » فإن قصد الامتناع ع نكل واحدة 
ول من الكل » أو واحدة فقط فول منها » أو أطلق فوجهان أصحهما : الحمل على 

ومنها : لو قال : أنت على كعين أنى فإن قصد الظهار فظاهر » أو الكرامة فلا 6 
أو أطلق فوجهان » أصحهما : لا شىء + 

ومنها : لو قال لعلوى : لست ابن غلى : وقال : أردث : لست من صلبه » بل 
بينك وبينه آباء فلا حد + أو قصد القذف جد + وإن أطاق وقال لم أرد يه شيئا لم يحد 93 
جزم به فى زوائد الروضة + 

ومنها : إذا اتخذ الحل بقصد استعماله مباح » لم نجب فيه الزكاة » أوبقص د كازه 
-وجبت » أو لم يتقصد استعالا ولا كنزا » فوجهان:أصحهما ىأصل الروضة : لازكاة» 

ومتها : لو انكسر الحلى المباح » حيث عتع الاستعال لكن لا يحتاج إلى صوغ » 
ويقبل الاصلاح بالإلحام » فان قصد جعله تبرا أو دراه, » أوكئزه , انعقد الحول عليه 
من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه فلا زكاة » وإن تمادت عليه أحوال ؛ وَإِنْنُ 
.يقصد هذا ولا ذاك ذوجهان : أرجحهما: الوجوب . 

ومنها : مسح على الجرموق.ووصل البلل إلى الأسل ‏ فإنكانبقصد الأسفل صح 
أو الأعلى فقط فلا » أو أطاق فوجهان ‏ الأصح : الصحة . وله حالة رابعة أن يقصدهما 
.والكم الصحة + 

وله فذلك نظيران : 

أحدها : إذا نطق فالصلاة بنظم القرآن"» ولميقصد سواه » فواضح » وإن قصدبه 
التفهم فقط » بطلت » وإن قصدها معا : لم تبطل» وإن أطلقفوجهان: الأصح البطلان» 

الثافى : إذا تلفظ الجنب أذكار القرآن ونحوها » فإن قصد القراءة فقط » حرم » 
أو الذكر فقط . فلا . وإن قصدها حرم أو أطلق حرم أيضا » بلا خلاف » ويقرب من 
يذلك حمل المصحف ف أمتعة » فإنه إن كان هو المقصود بالحمل حرم » وإ كاناللقصود 
الأمتعة فقط» أوها » فلا 

فرع : إذا اقترنت نية الوضوء بالمضمضمة أو الاستنشاق :'لم تصحلاأن ينغسل معهما 
شىء من الوجه : فتصح النية + لكن لامجزى” المغسول عن الوجه على الأصح » لآنه لم 
يغسله يقصد أداء الفرض » فتجب إعادته م كذا ف الروضة من زوائده » وادعى قف 
المهمات : أن اتمول بالصحة وعدم إجزاء المفسول عن الفرض غير معقول © . 

قلت : وجدت له نظيرا » وهو ماإذا أجرم بالحج فى غير أشهره » فإنه ينعد غمرة 
على الصحيمح ولا نجزيه عن غمرة الاسلام » على قول + وعللْ هذا فقد صححنا نية أصل 
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الاحرام » وم نعتد بالمفعول عن الواجب » وهذا نظير حسن » لم أرمن تفطن له . و., 
هنا اجر بنا القول إلى تأدى الفرض بنية النفل » والأصل عدم إجزائه : وفيه فروع : 

أتى بالصلاة : معتقدا أن جميع أفعالها سنة > 

عطس » فقال : الحمد لله وبى عايه الفانحة . 

سم الأولى على نية الثانية » ثم بان خلافه » لم تحسب » ولاخلاف فى كل ذلك ء 

توضاً الشاك احتياطا » ثم تيقن الحدث لم بجزثه فىالأصح . 

ترك لمعة » ثم جدد الوضوء » فانغسلت فيه : لم مجزئه الأصح . 

اغتسل بنية الجمعة : لا مجزيه عن الخنابة ف الأصح + 

ترك سجدة » ثم سجد سجدة للتلاوة » لانجزىء عن الفرض ف الأأصح . 

ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيها الفرضض بنية النفل 

قال النووى فى شرح ''وسيط : ضابطها أن تسبق نية نشمل الفرض والتفل جميعا » 
ثم يأنى بشىء من نلك العبادات » ينوى به اانفل » ويصادف بقاء الأرض عليه + 

قلت : هذا الضابط «نتقص طردا وعكسا » كما يعرف من الأمثلة السابقة والآنية . 

من ذلك : جلس لاتشهد الآخيز » وهو يظنه الأول » ثم تذكر أجزأه . 

نوى الج ؛ أو العمرة » أو الطواف تطوعا » وعليه الفرض : انصرف إليه » يلا: 


خلاف . 
تذكر ق القيام ثرك سجدة 2 وكان جلس بل الاستراحة > كفاه عثئى جلوض ااركن 


أغفل المتطهر لمعة » وانغسلت بلي ةالتكرار فالثانية والثالئة : أجزأه فىالأصح : لاف 
مالو انغسلت ف التجديد لأن العجديد طهارة مستقلة » لم ينو فيه رقع الحدث أصلا » 
والالاث طهارة واحدة » وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميءا . ومقتفى نيته : 
أن لابقع شىء عن النفل حى يرتفع الحدث بالفرض + 

قام فى الصلاة الرباعية إلى ثالئة » ثم ظن فى نفسه أنه سلم » وأن الذى يأ به الآن 
صلاة نفل : ثم تذكر الحال ‏ قال العلا : لم أر هذه المسئلة بعينها : والظاهر : أنذلك 
يجزيه عن الفرض » كا فمسثئلة التشهد + قال : والمسثلة مثقولة عن المالك.ة » وفيها 
عندهم قولان : وكذلك لو سلم من ركعتين سهوا ء ثم قام » فصل ركعتين بئية النفل » 
هل ثم الصلاة الأولى بذلك ؟ وفبها عندهم قولان. قال : ولا شلك أن الاجزاء قهذه 
أبعد من الأولى > 

قلت : المسئلة الثانية منقولة فى الروضة وغيرها > قال فالروضة من زيادته : لو سلم 
من صلاة » وأحرم بأخرى » ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى : لم تنعقد الثانية > وأما 
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الأولى » فإن قصر الفصل + بى عليها » وإن طال » وجب استثنافها . وكذا شرح 
المهذب + 

ومن الفروع : ماقاله القاضى الحسين » ونقلهالقمولى ف الجواهر : أنه لوقنت قسنة 
الصبح ظانا أنه الصبخ » فسلم ؛ وبان + قال القاضى : يبطل لشكه فالنية > وإتيان أفعال 
الصلاة على الشلك يقتفى البطلان؟ 

قلت : ولا خاو ذلك من نظر . ثم رأيت صاحب الكاق توقف فيه - قال : فإن 
غايته أنه أخطأ وسها . والخطأ الصلاة لايفسدها . 

قرع : لو دخخل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصل التحية . كرهت له فى 
الأصح 0 

ونظيره فا ذ كره النووى بحثا : أن يق رأآية السجدة فى الصلاة بقصد أن يسجد » 
فعل هذا إذا سجد بطلت الصلاة : ونازع ذلك البلقيى > وقال : لاينهى فقراءة آية 
السجدة فالصلاة ليسجد.وذكر القاضئحسن أنه لايستحبجمع يات السجودوقراءما 
دفعة و احدةمن أجل السجو د + وذلك يقتنضى جو أزه . ومئعه الشيح عزا الدين بن عب دالسلام. 
وأفى ببطلان الصلاة. 

ونظيره أيضأ : مالو أخر الفائتة ليصليها فى وقت الكراهة فانه حزم > وقاس عليه 
فى المهمات : أن يؤخر قضاء الصوم » ليوقعه يوم الشك . 

ونظيره أيضا : من سلك الطريق لأبعد » بتصد القصر لا غير » لايقصر ق الأصح 
ولو أحرم مع الامام » فلما قام إلى الثائية نوى مفارقته » واةندى آخر قد ركع بقصد 
إسقناط الفاتحة : قال الزركششى : فيحتمل أن لانصح القدوة لذلك ‏ قال ؛: وليس هذا 
كمن سافر لقصد القصر والفطر » فإن هذا قاصد أصل السفر » وذاك قاصد ف أثناء 
السفر + 

ونظر هذا : أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل الفاتحة وسجود السهو ‏ فإنه حصل له 
ذلك . وقدةالالنووى وابن الصلاة » فيمن حلف ليطأنزوجته نهار رمضان : الجوابه 
فيها : ماقاله أبو حنيفة » لسائل سأله عن ذلك : أنه يسافر » 

فرع : المتقطع عن الجماعة » لعذر من أعذارها » إذا كانت نيتهحضورها لولاالعذر 
محصل له ثواءما » كا اختاره فىال.كفاية » ونقله عن التاخيص لارويانى + قال فالمهمات 
ونقله فى البحر عن القفال » وارتضاه » وجزم به الاوردى فى الحاوى » والغزالى ف. 
انلحلامة » وهو التق . انذّبى . واختار السبكى : أن معتاد الجباعة إذا تركها لعذر محصل 
له أجردا ء قال ابنه فى التوشيح : هذا أبلغ من قول الرويانلى من وجه » ودونه من وجه 
فأبلم من وجهة أنه لم يشترط فيه القصد » يل ا كتفى بالعادة السابقة » ودوأه من جهة 


دامع - 


أنه اشترط فيه العادة » وممن اغعتار ذلك البلقينى أيضا م والمصحح فى شرح المهذبت : أنه 
لاحصل له الأجر : ولكن امار لأول» والأحاديث الصحيحة ندل لذلك . 
ونظره : المعذور فى ثرك المبيت بمنى » لايازمه دم » ولولا أنه نزل منزلة الحاضر 

لزمه الدم » ويلزم من ذلك حصول الأجر أ بلا شك + 

وخخرج البلقنى من ذلك : أن الواقف لو شرط المبيت فى “انقاه » مثلا » فبات من 
شرط مبّه خارجها لعذر : من خوف على نفس » أو زوجة » أو مال » أو نوها 
لايسقط من معلومه شىء ذكره فى فتاويه . قال : وهو من القياس الحسن لم أسبق إليه + 

ومن نظائر ذلك : من حضر الوقعة وهو صحيح » فعرض له مرض . لم يبطل حةه 
من الاسهام له » سواء كان مرجو الزوال أملا » على الأصح » ومن نحيز إلى فثة قريبة 
لي.تنجد بها يشارك الجرش فيا غنموه بعد مفارقته . 

فرع ؛ ذكر الرافعى فالطلاق : أنه إذاوطىء امرأنين واغتسل عن الجنابة » وحلات 
أنه لم يغنسل غن الثانية لم حنث .. 

ونظير ذلك : ماذكره ف الأوائل : أنه لو قال : والله لا أغتسل عنك : سألناه » فإن 
قال : أردث لاأجامعك » فول » وإن قال : أردث الامتناع من الغسل » أو أنى أقدم 
على وطثها وطء غيرها فيكون الغسل عن الآولى بحصول الجنابة بها قبل » ولايكون موليا. 
وق شرح التلخيص للسنجى : لو أجنبت المرأة ثم حاضت واغتسلت 3 وكانت حلفت 
أنها لاتغتسل عن الجنابة فالعيرة عندنا بالنية » ذإن نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة 
عنهما ونحنث » وإن نوت عن الحيض وحده لم نحنث 2 لأنها لم تغتسل عن اللحنابة»وإن 
“كانت غسلها مجزيا عنهما معا . 

فرع : تقدم أن الأصح : أن الطواف والسعى لايشترط فيهما القصد ١‏ وإنما يشرط 
عدم قصد غيرهيا » ولذلك نظائر : 

منها : هل يشترط قصد المشترى بقوله : اشتريت :. الجواب » أو الشرط أن لايقصد 
الابتداء ؟ فيه وجهان : أصحهما الثانى + 

ومئها : اللحمر المحترمة : هى التى غصرت بققصد اللخلية » أو لابقصد اللحمرية » 
غبارتان الرافعى » ذكر الأولى ف الرهن » والثانية قالغصب » فلو عصرت بلا قصد » 
"فحترمة على الثانية ع دون الأولى + 

ومنها : هل يشترط ف الوضوء الرتيب » أو الشرط عدم التدكيس ؟ وجهان : 
الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا + صح على الثانى دون الأول . 

وءنها : هل يشرط الترتيب بين حجة الإسلام والنذر » أو الشرط عدم تقديم النذر 
لاف : الأصخ الث » فلو اسئئاب المعضوب رجلين » فحجا عام واحد » صحعل 
الثانى دون الأول + 
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ومنها ؛ هل يشترط فى الوقف ظهور القربة » أوالشرط التفاء المعصية ؟ وجهان » 
أصحهما : الثانى » فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثانى » دون الأول : 
وجزم ف الوصية بالثانى > 

ومنها : هل يشيرط ف الوقات القبول ؛ أو الشرط عدم الرد ؟ وجهان » صحح 
الرافعى الأول ؛ ووافقه النووى ف كتاب الوق + وصحح ف السرقة من زوائد الروضة 
الثالى ؛ ويمجريان فى الابراء والأصح فيه : الثانى على قول المليك + أما على قول الاسقاط 
خلا يشيرط جزما . 

ومنها : إذا ضربت القرعة بين مستحى القتصاص » فخرجث لواحد + ل مجز له 
الاستيفاء إلا. باذن جديد» وهل الإذن شرط » أو الشرط عدم المنع؟وجهان » أصحهما 
الأول + 

نزمثها : المتصرف عن الغير » شرطه أن يتضرف بالمصاحة ؛ أو الشرط عدمالمفسدة 
وجهان » أصحهما الأول + فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف على ١‏ ول » 
ويتصرف على الثالى + 

ومنها : المكره على الطلاق » هل يشترط قصد غيره بالتورية » أو الشرط أن 
لايقصده ؟ وجهان : أصحهما الثالى + وأجراها الماوردى وغيره فى الإكراه على كلمة 
الكفر + ١‏ 

وهلها : من أقر لغيره بشىء م هل يشرط تصديقه 03 أو الشرط عدم تكذيبه ؟ 
وجهانء والأأصح ف الروضة الثانى > 

هذه النظائر نظائر فى العربية : ويحضرق منها مسثلة فى بات مالا ينصرف » وهو أن 
< فعلان » الوصف : هل يشرط فمنع صرفه وجود و فعلى ؛ أوالشرط انتفاء وفعلانة) ؟ 
قولان » أصحهما الثانى » فعلى الأول يصرف نحو درحمن » ولحيان, وعلى الثافى : لا. 

تنبيه : اشتملت قاعدة والأمور بمقاصدهاء غلى عدة قواعد » كما تبين ذلك مشروحا 
وقد أتينا على عيون مسائلها » وإلا فسائلها لانخصى ؛ وفروعها لا تستقمى . 

خاعة 

نجرى قاعدة « الأمور بمقاصدها , فى عم العربية أيضا » فالأول مااعتبر ذلك فى 
الكلام » فقال سيبويه والجدمهور: باشتراط القصد فيه : فلا يسمى كلاء! مانطق به النائم 
والساهى » وما محكيه الحيوانات المعلمة . وخالفه بعضهم » فلم يشترطه 6 وسمى كل 
ذلك كلاما + واختاره أبو حيان + 

وفرع على ذلك من الفقه : ماإذا حلت لا يكلمه » فكلمه نائما » أو مشمى عليه # 

4 - الأشباه والنظائر 


فإنه لامثث : كنا جزم به الرافعى ‏ قال : وإن كلمه ممنونا » ففيه خلاف » والظاهر 
تخريجه على الجاهل ونحؤه » وإن كان سكران» حنث ف الأصح» إلا إذا انتهى إلى السكر 
الطافح : هذه عبارته + 

ولو قرأ حيوان آية سجدة.قال الأسنوى: فكلام الأصحات مشعر يعدم استحبابه 
السجود لقراءته » وثقراءة الناآم والساهى أيضا > 

ومن ذلك : المنادى النكرة » إن قصد نداء واحد بعيله تعروف م ووجب بناؤه غلل, 
الم » وإن لم يقصد » لم يتعرف » وأعرب بالنصب > 

ومن ذلا : أن المنادى المنون لاضرورة يجوز تنوينه بالنصب والفم » فإن ثون بالهم 
جاز ضم نعته ونصبه » أو بالنصب تين نصبه 2 لأنه تابع لمتصوب فظا ومحلا » فان 
تون مقصور نحو « يافقى ع بنى النعت على مانوى ف المنادى . فان نوى فيه الضم جاز 
الأمران ء أو النصب تعين . ذكر هذه المسئلة أبو حيان ف كتابيه : الارتشاف » وشرح 
التسهيل . 
ومن ذلك : قالوا : ماجاز إغرابه بيانا » جاز إعرابه بدلا : وقد استشكل : بأن. 
البدل فى نية سقوط الآول : والبيان بخلافه > فكيعك تجتمع نية سقوطه وتركها فى تركيب 
واحد ؟ . فأجاب رضى الدين الشاطبى : بأن المراد أنه مبنى على قصد المتكل > فان قصله 
سقوطه وإحلال التابع حله » أعرب بدلا : وإن ا يقصد ذلك » أعرب بيانا > 

وءن ذلك : العل المتقول من صفة » إن قصد به لمح الصفة المثقول منها » أدخل فيه 
و أل وإلا فلا . 

وفروع ذلك كثيرة » بل أكثر مسائل على اانحو ميلية على القصد + 

وتجرى أيضا هذه القاعدة ىالعروض -: فان الشعر عند أهلة :. كلام موزون مقصود 
به ذاك > أما مايقع موزونا اتفاقا » لاعن قصد من المنكل » فانه لايسمى شعرا : وعلى, 
ذاك خرج ماوقع فى كلام الله تعالى » كقولهتعالى: ( لن تنالوا البر حى تنفقوا مما نحبون » 
أورسول الله صلى الله عليه وس + كقوله : 

دهل أنت إلا [صبع دميت وف سبيل الله مالقيت» 
القاعدة الثانية : اليقين لا يزال بالشنك 

ودليلها قوله صلى الله عليه وس « إِذا وجد أحدكى فى بطنه شيئا فأشكل عليه » أخرج 
منه ثىء أملا ؟ فلا مخرجن من المسجد -حى يسمع صوتا أو نجد ربحا, رواه مسلم من 
حديث ألى هربرة ‏ وأصله ف الصحيحين عن عبدالله بن زيد ‏ قال وشكى إلى النى صلى 
الله عليه وس الرجل مميل إليه أنه يمد الشىء فيالصلاة > قال : لا ينصرف حى سمع 
صوتا ‏ أو مجد رحاء وى الباب عن أ سعيد الحدرى ؛ وابن عباس + وروى مسلم عنم 
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أنى سعيد الحدزى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ إذا شك أحدم ف صلاته» 
فلم يدر م صل » أثلاثا » أم أربعا ؟ فليطرخ الشك ؛ وليين على مااستيقن؛ . 

وروى الرمذى عن عبدالرحمن بن عوف قال : معت رسول التدصل الله عليه وسلم 
يقول 9 إذا سها أحدم ىصلاته » فل يدر : راحدة صلى » أم اثنتين؟فليين على واحدة 
فان لم يتيقن : صل اثنتين » أم ثلاثا ؟ فليين على اثثتين . فان لم يدر : ألاثا صلى » أم 
أربعا ؟ فليين على ثلاث » وليسجد سجدتن قبل أن يسم ». 

اعلم أن هذه القاعدة "دخل فى جميع أبو اب الفقه ‏ والمسائل المخرجة عليهاتبلغ ثلاثة 
أرباع الفقه وأكثر ج ولو سردتها هنا لطال الشرح ه ولكنى أسوق هنها جملة صالحة : 
فأقول : 

يندرج هذه الفاعدة عدةٌ قواعد : 

منها : قولحم : و الأأصل بقاء ما كان غلى ماكان » > 

فن أمثلة ذلك : من:يقن الطهارة » وشاك ف الحدث. فهو متطهر : أو تيق نف الحدث 
وشلك ف الطهارة : فهو محدث » 

ومن فروع الشك فى الحدث -]أن يشك هل نام أو ئعس ؟ أو مارآدرؤيا » أوحديث 
نفس ؟ أو لمس محرما أو غيره؟ أو رجلا أو امرأة ؟ أو بشرا أو شعرا؟ أو هل نام ممكنا 
أولا ؟ أو زالت إحدى أليتيه » وشاك : هل كان قبل اليقظة أو بعدها ؟ أو مس الى 
أحلد فرجيه » ثم هس مرة ثانية » وشك : هل الممسوس ثانيا : الأول » أو الآخر؟ : 

ومن ذلك : عدم النقض بمس اللحنثى ؛ أو لمسه أو جماعه : 

ومن ذلك : مسثئلة : من نيقن الطهارة والحدث » وشك ف السابق + والأصح أنهيؤمر 
بالتذكر فها قبلهما » فانكان محدثا فهو الآنمتطهر » لأنه تيقن الطهارةبعد ذلك الحدث 
وشك فى أنتقاضها » لأنه لا يدرى : هل الحدثالثانى قبلها » أو بعدها؟وإنكان»تطهرا 
فان ككل يعتاد التجديد » فهو الآن #دث »ء لأنه تيقنى حدثا بعد نلك الطهارة »6 وشك 
فزراله » لأنه لايدرى : هل الطهارة الثانية متأخرة عنه» أم لا ؟ بأن يكون والى ببن 
الطهارتن + 

ونظر ذلك : مالو علمنا لزيد على عمزو ألا » فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء » 
فأقام زيد بيئة أن عمرا أقر له بألف مطلقا » م يثبت بهذه البينة شىء » لا حهال أن 
الألن الذى أقر به هو الألف الذى علمنا وجوبه » وقامث البينة بابرائه » فلا نشغل 
ذمته بالاحمال © 

وفرع فى البحر على قوانا و يأشعل بالضد ؛ فرعا حسنا < وهو ماإذا قال : عرفت قبل 
هانن الخال حدثا وطهرا أيضا » ولا أدرى أمما السابق ؟ قال : فيعتبر ماكان قبلهما 


دالآهةه 
أبضها : ونأخل مله » بعكس ماتقدم + وهو فى الحقيقة ضد هله الحالة . قال فى الحادم: 
والحاصل أنه فى الأوثار يأخذ ,ضد ماقبله » وفى الأشفاع يأخذ عله م 
شلك ف الطاهر المغير لاماء : ,هل هو قليل ؛ أوكثر ؟ فالأأصل قاء الطهورية . 
أحرم بالعمرة » ثم بالحج ‏ وشك : هل كان أحرم بالحج قبل طوافها » فيكون 
صحيحا » أو بعده فيكون باطلا ؟ حم بصحته م 
قال الملوردى : لأن الأصل جواز الاحرام بالحج » حتى يتيقن أنهكان بعده : قال 
وهو كن تزوج وأحرم ولم يدر ؛ هل أحرم قبل تزويجه أو بعده ؟ فان الشافعى نص على 
صحة نكاحه ٠‏ لأن الأصل عدم الاحرام : ونص فيمن وكل فى النكاح » ثم لم يدو : 
أكان وقع عقد النكاح بعد ماأحرم ء أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا م 
أحرم بالحج ٠‏ ثم شك : هل كان فى أشهر الحج » أو قباها ؟ كان حجا : لأنه على 
يقين من هذا الزمان » وعلى شك من تقدمه » ذكره شرح المهذب هم 
١‏ أكل آخخر الايل » وشك فى طلوع الجر : صح صومه < لأن الأصل بقاء اللبل + 
وكذا فى الونوف . 1 
أكل آخر النهار » بلا اجهاد > وشلك فى الغروب + بطل صومه 5 لآن الأصل بقاء 
النهار + 
وى ثم شك : هل طلع الفجر » أملا ؟ صح فبومه بلا حلاف ٠.‏ 
تعاشر الزوجان مدة مديدة ؛ ثم ادعت عذم الكسوة والنفقة ؛ فالقول قولها : لآن 
الأصل بقاؤها فذمته » وعدم أدامهما + 
زوج الأب ابلته » «حتقدا بكارتها » فشهد أربغ نسوة بثيوبنها عند العقد . لم يبال 
لجواز إذالّها باصبع أو ظفر » والأصل البكارة . 
اختلف الزوجان فى الفكين ؛ فقالت : سلمت نفسى [ليك من وقت كذا » وأنكر 
فالقول قوله + لأن الأصل عدم المسكين ج 
ولدت وطلقها » فقال : طلقت بعد الولادة » فلى الرجعة وقالت : آبلها فلا رجعة 
ول بعينا وقنا للولادة ولا لاطلاق فالقول قوله » لآن الأصل بقاء سلطنة التكاح » فان 
أتفقا على يوم الولادة 2 كيوم الجمعة وةل : طلقت يوم السبت وقالت : اميس : 
فالقول قوله » لأن الأصل بقاه النكاح يوم الخديس » وعدم الطلاق أو على وقث 
الطلاق » واختلفا فى وقت الولادة » ذ لقول قولها لآن الأصل عدم الولادة إذ ذاك ‏ 
أسلم إليه ف لحم ؛ فجاء يه فقال ادلم 1 هلا لحم ميثة 6 أو مذكى مجوسى 2 وأنكر 
المسم إليه : فالقول قول المسلالقابض : قطعبه الزببرى فى المسكت» والحروى ف الأشراف 
والعبادى فىآداب القضاء + قال: لأنالشاة فحال حياتها حرمة » فيتمسلك بأصل التحر م 
إلى أن يتحقق زواله » 1 


6# له 


اشترى ماء » وادغى نجاسته » لمرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماهج 

ادعت الرجعية امتداد الطهروعدم انقضاء العدة . صدقت :وها النفقة + لأن الأصل 
بقاؤها : 

وكل شخصا فشراء جارية ووصفها : فاشترى الوكيل جارية بالصفة » ومات قبل 
أن يسلمها للموكل » لم تل للموكل وطؤها : لاحمال أنه اشتراها لنفسه . وإنكان 
شراء الوكيل الجاربة بالصفات الموكل بها ظاهرا فى الحل . ولكن الأصل التحريم » 
ذكره فى الإحياء . 

قاعدة : الأصل براءة النمة 

ولذلك لم يقبل فى شغل الذمة شاهد واحد » مالم يعتضد بأخر » أو بمين المدعى » 
للها أيضاكان القول قول المدعى عليه » لموافقته الأصل م“ ١‏ 

وف ذلك فروع : 

منها : اخختلفا فى قيمة المتلف » حيث نجب قيمته عل عتلفه »كا أستعير » والمستام » 
وااغخاصب » والمودع المتعدى : فالقول قول الغارم » لأن الأصل براعة ذمته مما زاد > 

ومنها : توجهت اليمين على المدعى عليسه فنكل »لايقضى بمجرد نكوله » لآن 
الأصل براءة ذمته » بل تعرض على المدعى > 

ومنها : من صيغ القرض : ملكتكه على أن ترد يدله » فلو اخظفا فى ذكر البدل » 
فالقرل قول الآخذء لأن الأصل براءة ذمته > 

ومنها : لى قال الجانى : هكذا أوضحت » وقال انحىعليه بلق أوضع<ت موضحتن 
وأنا رفعت الحاجز بينهما » صدق الجانى . لأن الأصل براءة ذمته . 

قال ابن الصائغ فما نقلته من خطه : نظير قول الفقهاء و إن الأصل براءة الذمة » فلا 
يقوى الشاهد على شغلها مالم يعتضد يسيب ب آخرع قول النحاة 9 الأصل ف الأمماء الصرف » 
يقوىسبب واحد على خروجه عن أصله حى يعتضد بسبب آخر» 6 

قأعلة 

قال الشافعى رضى الله عنه وأصل ماانبنى عليه الإقرار أنى أعمل اليقين وأطر ح الشك 
ولاأستعمل الغلبة » 6 

وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب » ومررجعها إلى أن الأصل براءة الذمة كقوهم فيا 
لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعةقى أن الحبة لاثتوقف على القبض » 
وأصل الإقرار البناء على الرقين . 

فلو أفر لابنه بعين فيمكن تنزيل الاقرار على البيبع وهو سبب قوى نع الرجوعوءلى 


-ل88- 


الحبة فلا تمنع الربوع » فأفى أبو سعيد الحروى بإثبات الرجوع » تزيلا على أقل السببين 
وأضعت الملكين : وأفقى أبو عاصم العيادى بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له وحكى 
الراففى عن الماوردى والقاضى ألى الطيب موافقة أنى سعيد ثم قال : وبمكن أن يتوسط 
فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الاءن ذالأمر كا قال القاضيان وإن أقر بالملك المطلق » 
فالأمر كما قال العبادى + وقال النووى ففتاويه : الأصح الختار » قول الحروى وقبول 
تفسيره باللهبة ورجوعه مطلقا 6 

ومن الفروع : 

أن إقرار الحام بالشىء إن كان على جهة الحكمكان حكما » وإن لم يكن بأنكان ف 
معرض اللحكايات والإخرار عن الأمور المتقدمة لم يكن حككما » قاله الرافعى فى أواخر 
الاقرار . قال الأسنوى : وهذا من القواعد المهمة قال : فاذا شككنا فى ذلك لم يكن 
حكا لأن الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله إلى الإنشاء م 

ومئها لو أقر يمال أو مال عظم أوكثير أو كبير » قبل تفسيره بما يتمول وإن قل ولو 
قال له عندىسيت فى غمد أو ثوب فى صندوق » لايلزمه الظرف أو غمد فيه سيف » أو 
صندوق فيه ثوب » ازمه الظرف وحدم أو خاتم فيه فص لم يازمه الفص » أو عبد على 
رأسه عمامة » لم تلزمه العامة أو دابة ى.<افرها نعل » أو جارية ىبطنها حمل » لم يلزمه 
النعل والحمل : 

واوأقر له بألف ثم أقر له بألف يوم آخر » لزمه ألف فقط أو بأكثر دخل الأقل 
فى الأكثر وفروع القاعدة كثيرة © 

( تنبيه ) سثل السبكى عن اتفاق الأصحاب على أن من قال له على دراهم » يلزمه 
ثلاثة » ولم يقل بئزوم درهمين مع أن بعض أصحابنا قال : إن أقل الجمع اثنان وإنكان 
المشهور أنه ثلاثة » فلم لاقيل بلزوم درهمين ٠‏ على كلا القولين » يجواز أن يكون نجوز 
وأطاق الجمع على الاثنين فان ذلك مجاز شائم بالاتفاق من القائلين بالمنع » مع أنالاقرار 
مبنى على اليقين؟؛ 

فأجاب بأن الاقرار إنما حمل على الحقيقة » واحّال المهاز لايقتضى الحمل عليه » 
إذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بإترار ‏ وقد قال المروى: إن أصل هذا ماقاله الشافعى 
إنه يلزم ف الاقرار باليقين وظاهر المعلوم » وهو الظن القوىولا يلزم بمجرد الظن » كنا 
لايئزم ف حال الشك » إذ الأصل براءة الذمة هذه عبارته قال : وهذا الذى قاله ا هروى 
صحيح + واحمال إرادة المحاز دون الشك لآنه وهم »ء فكيت يعمل يه » بل لو قال : 
أردت بقولى :دراه درهمين لم يقبل » لكن لمتحليت غرممه . وكون الاقرار مبايا على 
اليقن لايقدح فى هذا » لآن هذا يقين فانهموضوع اللفظاغة : وليس المراد باليقين القطم 


واو أريد القطع » فقد تقدم فى كلام المروى أنه يأخق باليقين وبالظنالقوى » وحمل الافظ 
على انجاز إتما يكون لقرينة » أما بغير قريئة فيحمل على الححمية قطعا + وهذا هو المراد 
ياليقين انتبى > 
قاعدة 
من شك هل فعل شيئًا » أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله 

ويدخخلفيها قاعدة أخرى : من تيقن الفعل وشك ف القليل أو الكثير حمل على القليل 
الآنه المتيقن ء اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقن 2 

وهذا الاستثناء راجع إلى ماعدة ثالثة ‏ ذكرها الشافعى ر ضى اللدعنه وهى وأزماثيت 
جيقين لابرتفع إلابيقين؛ : 

فمن فروع ذلك : 

شاك فى ترك مأمور ف الصلاة : سجد للسهو أو ارتكاب فعل منهى فلا يسجد » لأن 
الأصل عدم فعلهما > 

5 : سها وشك + هل سجد لأسبو؟ يسجد : 

: شك ف أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرها من العبادات ترك ركن »وجيت 

0 5 0 أخذ بالأسول . فآن احتمل أنه النية وجب الاستئناف » 
خاو ترك سجدة .وشك » هل هى من الركعة الأخيرة أو غيرها 2 لزمه ركعة لاحمال أن 
'تكون من غيرها ‏ نتكل بركعة تليها ويلغو باقها . 

ولو شك فى محل سجدتين أو ثلاث 0 وجب ركعتان لاحيال ترك سجدة من الأولى 
«وسجدة من الثانية » فيكل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو الباق » وكذا لي انضم 
إلى ذات ترك سجدة أخرى ء هكذا أطي عليه الأصحات . 

وأورد على ذلك أن الصواب فالثلاث : لزوم ركعتينوسجدة » لأنأسوأ الأحوال 
أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى » والثانية من الثانية » وواحدة من 
الرابعة فيبقى عليه من الركعة الأولى الجلوس بن السجدتين » والسجدة الثانية فلا قدرنا 
أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية » لم يمكن أن يكل لسجدتها الأولى الركعة الأولى 
الفقدآن الجاوس ببن السجدتين قبلها : نعم بعدها جلوس محسوب » فيحصل له من 
"الركعتين ركعة إلاسجدة فيكلها بسسجدة من الثالثةوياغى باقها “ثم تركواحدة هن الرايعة 
افيش عايه ركبا وسجدة: 

وقد اعتمد الأصفونى هذا الايراد ف مختصر الروضة ء والأسنوى ىتصحيح التنييه» 
يوقال ف شرح المنهاج : إنه عمل عقلى واضح لاشك فيه م 

وأجات عنه النشاق : بأن هذا خلاف النصوير » فائهم حضصروا الروك فى ثلاث 


ممع؟ة- 


صسجدات » وهذا ستدع ى رك فرض آخر » واتفاقهم على أن المتروك من الأولى واحدتة 
يبطل هذا الخيال + 

وذكر أبن السبكى ف التوشيح : أن والده وقت على رجز لدف الفقه » وفيه اعتّادهلا 
الايراد فكتب على الحاشية : لكنه مع حسنهلابر دء إذ الكلامالذى لايفقد إلاالسجود 
فاذا ماانضم له ترك اللد'وس » فليعاملجمله : 

وإنما السجدة للجلوس وذاك مثل الواضح المحمسوس 

ولو شك ىمح لأربع سجدات لزمه سجدة وركعتانلاحتّال أن يكون تركسجدتين 
من الأولى وسجدة من الثاثة وأخترىدن الرابعة + 

وعلى ٠اتقدم‏ من الاستدراك يجب سجدتانوركعتان » لاحمالترك الأولى من الأولله 
والثانية من الثائية وثثتين من الرابعة » فحصل من الثلاث ركعة ولاسجود ف الرابعة : 

ولو شك ؤمحل خس سجدات» ازءه ثلاث ركعات لاحتّالتركسجدتين من الأول. 
وسجدتين من الثالثة » وسجدة من الر ابعة , 

ومنها لو شك » هل غسل ثنت نأو ثلاثة ؟ بنى على الأقلوأنى بالثالثة + وقالالجويى 
9 : لآن ترك سنة أهون من فعل بدعة » ورد بأنها نا تكون بدعة مع العم بأنها زابعة > 

ومنها شلك » هل أحرم بج أو عمرة » نوى القران ثم لايجزيه إلا المج فقط لاحمال 
أن يكون أحرم به ؛ فلا يصح إدخال العمرة عليه » 

ومنها شك » هل طلق واحدة أو أكثر » بنى على الأقل.+ 

ومنها عليه ددن » وشك فقدره » لزمه [خراج القدر المتيقن كنا قطع به الإمام “ل 
أن تشتغل ذمته بالأصل » فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه » آنا لو نسى صلاة من الخمس » 
تازمه اللحمس م 

ولوكان عليه زكاة بقرة وشأة وأخرج أحدها وشلك فيه وجبا » قاله ابن غبدالسلام 
قياسا على الصلاة » وصرح به القفال فىفتاويه فقال ؛ لو كانت له أموال من الإبل والبقر 
والعتم وشك ف أن عليه كلها أو بعضها . لزمه زكاة الكل لأن الأصل بقاء زكاته» انا 
لو شك فالصيام . وقال : أنا شاك فىالعشر الأول » هل على صو كله أو ثلاثة أياممنه 
وجب قضاء كله . ولو انحل إناء من فضة وذهب 6 وجهل الأكثر ولم يزه » وج بأن. 
يزكى الأكثر ذهيا وفضة . 

ولوكانت عليها عدة وشكت » هل هى عدة طلاقأو وفاة » لزمها الأكثر » وما 
وجب الأكثر فىهذه الصورة لآن المكلت ينسب إلى القصير بخلاف من شك فى اللخارج. 
أمنى أم مذى » حيث يتخير 

ولوكان عليه نذر وشك : هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة ؟ قال البدوى 


لاه سه 

ففتاويه : محتمل أن يقال : عليه الإئيان مجميعها » كن نسى صلاة من اندمس و>تمل 
أن يقال : مهد عخلاف الصلاة » لأنا تيقنا هناك وجوب الكل » فلا يسقط إلا بيقين. 
وهنا أم يجب إلا شىء واحد واشتبه » فيجتهدالقبلة والأواف . 

ونو حلف وشك : هل حلف بالله تعالى » أو الطلاق أو العتق » قال الزركشى فق 
التبصرة للخمى المالكى : أنكل بمين لم يعتد المحامك بها لاتدخخل فى بمينه مع الشلك قال : 
وقياس مذهينا أن يقال : إذا حنث لايقع الطلاق لأنه لايقع بالشك . 

وأما الكفارة فبحتمل أن لانجب ف الخال لعدم تحقق شغل الذمة » ويحتمل أن نجب. 

فى الجال » فاذا أعتق برئ' لأنها إن كانت بالله أو الظهار أو العتق » فالعتق تجرى” ىكاها 
ولا يضر غدم التعيين بخلاف مالو أطعم أوكساء 

قلت : الامال الأول أرجح + 

ونظيره مالو شلك ف الحد 5 أرجم أو جاد 03 فانه لاحد بل يعزر كنا قرره ابن المسلم 
أن التردد ببن جنسين من العقوبة إذا لم يكونا قتلا » يفتضى[سقاطهماوالانتقالإى التعزبر 
وسيأق فى أحكام أنلدنى + 

ومنها زجل فاتته صلاة بودن فصل عشر صلوات » ثم علم ترك سجدة » لايدرى 
من أمها. أفى القاضى حسين بأنه يازمه إعادة صاوات يوم وليلة ؛ وهو قياس قوله فيمن 
ترك صلوات لايدرى عددها : أنه جب القضاء إلى أن يتبقن إتيانه بالمروك »وقال أبن 
القطان فى المطارحات : الصحبح الآكتفاء بواحدة » فبإعادتها يصير شاكا ى وجوب 
الباق فلا يلزمه بالشاك وجوب إعادة الباق» وهو قياس قولالقفال فتلك : يكتنى بتضاء 
مايشك بعده : ق أنه هل بقى ق ذمته شىء ٠‏ 

قاعدة : الأصل العدم 

فيها فروع 1 

منها : القول قول نا الوطء غالبا » لأن الأصل العدم + 

ومئها : القول قول عامل القراض ف قوله : لم أربح » لآن الأصل عدم الربخ أو 
م أربح إلاكذا » لآن الأصل عدم اازائد: وى قوله : لم تنهيى عسن شراءكذا » لآأن 
الأصل عدم النهى » ولأنه لوكان كنا بزعمه المالث لكان خائنا ء والأصل عدم اللهانة 
وف قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزيادة » وفى قوله بعد التلت : أخذت المال 
قراضا » وقال المالك قرضا ها قاله البنوى.وابن الصلاح فيفتاومبما » لأنهما انفقا على 
جواز التصرف ؛ والأاصل عدم الفمان . 

ولوقالالمالك : قراضا » وقال الآخر قرضا » وذلك عند يقاء المال وربحه » فلم 
أر فيها 'قلا » والظاه رأنالقول قول مدعى القرض أيضا لأمور : منها أندأغلظ عليه ة 


سه 


لأنه ,صدد أن يتلت المال أو مخسر » ومنها أن اليد له فالمال والربح » ومنها : أنه قادر 
على جعل الربح له » بقوله : اشكريت هذالى » فانه يكون القول قوله » ولواتفقا على 
أن المال قراض » فدعواه أن امال قرض يستلزم دعواه أنه اشتراه له » فيكون ربحه له 

ومنها : لو ثبت عليه دين بإقرار أو بيذة » فادعى الأداء والإبراء » فالقول قول 
غربمه » لأن الأصل عدم ذلك 2 

ومنها : لو اختلفا ى قدم العيب » فأذكره البائع » فالقول قوله » واختلففتعليله 
فقيل : لأن الأصل عدمه يد البائع وقيل : لأن الأصل لزوم العقد » وبهذا التعابيل 
جزم الرافعى والنووى . 

قال الماوردى : وينبنى على اللحلاف مالو ادعى البائع قدمهوالمشرى<دوثه ويتصور 
ذا : بأن ببيعه بشرط البراءة » فيدعى المشترى الحدوث قبل القبض حتى يرد به لآنه 
لاير منه » فان علانا يكون الأصل عدمه ف يدالبائع » صدآنا المشترى » لأن ذلك المعنى 
يقتضى الرد هنا » وإن عللنا بكون الأصل اللزوم صدقنا البائع . قال الأسنوى ومقنتضى 
ذلك تصحيح تصديق البائع : 

٠‏ ومتها : اختلف الجانى والولى فىمفمى زمن تمكن فيه الاندمال » فالمصدق اللانى» 


لآن الأصل عدم المفضى + 
ومنها : أكل طعام غيره » وقال : كنت أبحته لى » وأنكر المالك » صدقالمالك . 
'لأن الأصل عدم الاباحة. 


ومنها : سثل النووىوعن مسلم له ابن مانت أمه 2 فاسير ضع لهسهودية ها ولدمبودى 
"ثم اب الأب مدة وحضر » وقد ماتت اليهودية . فلويعرفابنه من ابنها وليس لليوودية 
.من يعرف ولدها » ولا قافة هناك . 

فأجاب : يبقى الولدان موقوفين حتى يبين الخال يبينة أوقافة أويبلغا فينتسران انتسابا 
.مختافا وى الخال يوضعان فيد اسم » فان بلغا ول توجد بينة ولا قافة ولا انتسبا » دام 
الوتف فا يرجع إلى النسب » ويتلطف بهما إلى أن يسلا جميعا فان أصرا على الامتناع 
هن الاسلام أم يكرها عليه ولا يطالب واحد منهما بالصلاة ولاغغر ها من أحكام الاسلام » 
لاأن الاأصل عدم إلزامهما به ء وشككنافى الوجوب على كل واحد منهما بعينه » وها 
كرجلين مع من أحدهيا صوت حدث وتناكراه لايلزم واحدا منهما الوضوء » بل نحم 
بصحة صلاتهما الظاهر » وإنكانت إحداها باطلة نفس الآمر وكنا لو قال رجل : إن 
كان هذا الطائر غرابا فام رأ ىطالق : فققال آخر : إن ل يكن فام را تىطالق » فطارولميعرف 
غائه يبا لكل واحد منهما فالظاهر الاستمتاع بزوجته لرقاء على الأصل » وأما نفقتهما 
ومؤتهما فانكان لكل «نهما مال كانت فيه وإلاوجبت على أب المسل نفقة ابن يشرطه 


6ه 


ونجب نفقة آخر » وهو البودى بيت المال بشرطكونه ذميا » وشرطه : أذلايكون 
هناك أحد ٠ن‏ أصوله ممن تازمه نفقة القريب ‏ وإن ماتمن أقاربالكافر أحد » وقف 
نصيبه حّى يتبين الخال أو يقع اصطلاح » وكذا إن مات من أقارب المسلم أحد » وإن 
مات الولدان أو أحدها وقت ماله أيضا » وإن مات أحدها قبل البلوغ غسل وصلى عليه 
ودفن بين مقاير المسامين والبود » أو بعد الباوغ والامتناع من الإسلام جاز غسله دون 
الصلاة عليه لأنه يبودى أو مرئد » ولايصح نكاح واحد منهما لأنه يحتمل أنه مبودى أو 
مرتد فلا يصح نكاحه ع كانحنتى المشكل . 
قاعدة 
الأصل قى كل حادث تقديره بأقرب زمن 

ومن فروعها : 

رأى فثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح + قال ف الأم : وجب 
إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة ثامها فيه 

ومنها : توضأ من بثر أياما وصلى ثم وجد فبا فأرة » لم يلزمه قضاء إلا ماتيقن أنه 
٠صلاه‏ د'لنجاسة ء 

ومنها : ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقى زمانابلا ألم ثم مات» فلاضمان 
لأن الظاهر أنه مات بسيب آخر > 

ومنها : فتح قفصا عن طائر ذطار ق الال فمنه » وإن وقف ثم طار فلاإحالةعلى 
اختيار الطائر > 

ومنها : ابتاع عبدا ثم ظهر أندكان مريضا ومات : فلا رجوع له فى الأصح » لآن 
٠المرض‏ يعزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق م 

ومنها : تزوج أمة ثم اثعراها وأنت بولد » محتمل أن يكون من ملك المين » وأن 
يكون من ملك التكاح» صارت أم ولد ف الأصح : وقيل لا لاحمالكونه من النكاح . 

وخخرج عن ذلك صور ٠‏ 

منها : لوكان المرذى مخوفا » فترع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فات أو غرق 
حسب تبرعه من الثلث » كما لو مات بذلك المرض . 

ومنها : لو ضرب يده فتورءت وسقطت بعد أيام » وجب القصاص + 

قلت : هذه لانستثنى لاأن باب القصاص كل هكذلك 6 او ضربه أو جرحه وتاأ مالي 
,اموت وجب القصاص م ' 


واعسلة 


الصل ف الا"شياء الإباحة » ححى يدل الدليل على التحريم 

هذا مذهبنا. وعند ألى حنيفة : الاأصل فبا التحرم حتى يدل الدليل على الاباحة ه 

ويظهر أثر االحلاف ف المسكوشعته + 

ويعضد الأول قوله صلى الله عليه وس « ماأحل الله فهوحلال وما حرم فهوحرام 
وما سكت عنه فهو عفو » فاقبلوا عن الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئاء أخرجه البزار 
والطبرائى منحديث أ الدرداء بسئد حسن + وروى الطبرافى أيضا من حديث ألىثعابة 
و إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تتبكوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان » فلا تبحثوا عنهاء وى لفظ « وسكت عن, 
كشر مق غير نسيان ذلا تتكلفوها رحمة لكم فاقباوها» وروى الترمذى وابن ماجه 6 مق 
حديث سلان : وأنه صل الله عليه وسل سثل عن الجبن والسمن والفراء فقال : الءلال 
ماأحل الله فى كتابه » والحرام ماحرم الله فكتابه » وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » 
والحديث طرق أخرى ه 

ويتخرج عن هذه كثير من المسائل الشككل حالها 

منها: الحيوان المشكل أمره » وفيه وجهان : أصحهما الحل كنا قال الرافعى ؟ 

ومنها: النبات ا محهول تسميته : قال المتولى نحرم أ كله وخالفه النووىوقالالا قربه 
الموافق للمحكى عن الشافعى فى الى قبلها » الخل : 

ومنها: إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك هل يجرى عليه حم الاباحة » 
أو الملك » حكى الماوردى فيه وجهين مبنين على أن الا'صل الإباحة أوالحظر : 

ومنها : لو دخل خمام برجه وشك هل هو هباح أو مملوك فهوأو به وله التصرفه 
فيه » جزم به ى أصل الروضية لاأن الا"صل الاباحة < 

ومنها : لو شك فى كبر الضبة فالا “صل الاباحة 0 ذكرهق شرح المهلب » 

ومئها : مسألة الزرافة ‏ قال السبكى : اختار حل أكلها : لان الا"صل الاباحة > 
وليس لا ناتٍ كاسر ء فلا تشملها أدلة التخريم وأكثر الأصحاب لم يتعرضوالها أصلاة 
لاحل ولا يحرمة:٠»‏ وصرح يحلها فى فتاوى القاضى الحسينوالغزالى » وتئمة الول وفروع 
ابن القطان وهو المنقول عن نص الامام أحمد وبجزم الشيخ فى التنبيه بتخريمها » ونقل 
فى شرح المهذب الاتفاق عليه » وبه قال أبو اتلحطاب من الحنابلة » ولم يذكرها أحدمن 
المالكية والحتفية وقواعدهي تقتضى حلها . 


تب ([1؟ سه 


تأعدة 
الأصل ف الأبضاع التحريم 

قاذا تقابلفالمرأة حل وحرمة» غلبت الحرمة ‏ ولهذا امتنع الاجهاد فيا إذا اختلطت 
#رمة بلسوةقريةعحضورات ؛لأنه ليس أصلهن الاباحة » حى يتأيد الاجباد باستصحابه 
وإئما جاز التكاح فى صورة غير المحصورات» رخخصة من الله كنا صرح به الخطانى لثلا 
إينسد بات التكاح عايه © 

ومن فروع هذه القاعدة : 

ماذكره الغزالى فى الاحياء ؛ أنه لووكل شخصا فى شراء جارية ووصفها » فاشرى 
الوكيل جارية بالصفة » ومات قبل أن يسلمها للموكل . لم حل الموكل وطؤها ج لآحتال 
أنه اشتراها لنفسه » وإنكان شراء الوكيل اللخارية بالصفات الملكورة ظاهرا فى الحل > 
ولكن الأصل التحرم » حتى ينيقنسبب ال حل + 

ومنها : ٠اذكره‏ الشيخ أبو محمد فى التبصرة : أن وطء السرارى اللاثى يجلين اليوم 
من الروم والهند والترك حرام » إلا أن ينتصب ف المغائم من جهة الامام من محسن قسمتها 
فيقسمها منغيرحيت ولا ظلم » أوتحصل قسمة منمحكم » أوتزوج بعد العنق باذنالقاضى 
والمعتق » والاحتياط اجتناممن مملوكات وحرائر + 

قال السبكى فى الخلبيات : ولاشلك أذالذى قاله الورع :وأما الحكم اللازم : فالجارية 
إم أن يعلم حالما أو بجهل » فان جهل فالرجوع فى ظاهر الشرع إلى اليد إن كانت صغيرة 
وإلى اليد وإقرارها » إن كانت كبيرة + واليد حجة شرعية » كالإقرار واف علم 
قهى أنواع : 

أحدها : من محقق إسلامها فى بلادها » وأنه لم مجر علبها رق قبل ذلك؛ فهذه لا محل 
بوجه من الوجوه » إلا بيكاح بشروطه . 

الثانى : كافرة ممن لهم ذمة وعهد » فكذلك : 

الثالث : كافرة من أهل الحرب » مملوكة لكافر حرنى أوغيره» فباغها فهى حلال 
لمشترمما : 

الرابع : كافرة من أهل الحرب » قهرها وقهر سردهاكافر آخر » فائه يملكها كلها 
ويبيعها من يشاءء وتحل لمشتريها . وهذان النوعان : الحل فيهما قطعى وليس ع ل الورع 
كنا أن النوعين الأولين الحرمة فيهما قطعية : 

النوع اللداممن كافرة من أهل الحرب على بجر عليها رق » وأخذها مسلم » 
خهذا أقسام : 


9 ممه 
أحدها : أن يأخذها جيش من جيوش المسلمن باجافخيل أوركات » فهىغنيمة 
أربعة أخماسها للغانمين » وخمسما لأهل اللحمس » وهذا لاخلاففيه » وغلط الشيخ 
تاج الدين الفزارى » فقال : إن حم الفىء والغنيمة راجع للك رأى الامام يفعل فيه 
مايراه مصلحة . وصئف ف ذلك كراسة سماها « الرخصة العديمة ى أحكام الغنيمة » 
وانتدب له الشيسخ محى الدين التووى » فرد عليه ىكراسة أجاد فيها . والصواب معه 
قطعا » وقد تتبعت غزوات النبى صلى الله عليه وسلم وسراياه » فكل ما حصل فيه غنيمة 
أو فىء قسم وخمس + وكذلك غنائم بدر . ومن تنيع السبر وجد ذلك مفصلا : ولو قال 
الؤمام : من أخخد شيئا فهو له » لم يصح + 
القسم الثانى : أن ينجلى الكفار عنها يغير [يجاب من المسلمين » أو موت عنها من 
لاوارث له من أهل الذمة » وماأشبه ذلك » فهذه ىء يصرف لأهلها : فالجارية النىتوجد 
من غنيمة أو قء » لاحل حتى تتملك م نكل من بملكها من أهل الغنيمة أو الفىء ؛ 
أومن المتولى عليهم » أو الوكيل عنهم ء أُوَمَمن انتقل الملك إليهمن جهتهم » ولو بقىفيها 
قراط لانحل حتى يتملكه ممن هو له+ 
القسم الثالث : أن يغزو واحد ء أوائنان باذن الإمام » فا حصل لها من الغنيمة 
مختصان بأربعة أخباسها: واتلحمس لأهله - هذا مذهينا . ومذه بجمهور العلاء»_فلافرق 
بين أن نكون السرية قليلة أوكثيرة ‏ 
الرابع : أن يغزو واحد » أواثنان » أو أكثر بغير إذن الامام : فالحككذلك عندنا 
وعد جمهور العلاء > 
النامس : أايكون الواحد أوالاثنان ونحوهما ليسواعلى صورة الغزاةء بل متلصصين 
فقد ذكر الأصحاب : أنهم إذا دخلوا مخمس ماأخذوه على الصحيح » وعلاوه بأنهم 
غرروا بأنقسهم فكان كالقتال + وهذا التعليل يقتضى أنه لم ينقطع فق الجملة عن 
معى الغزو ؟ 
5 والامام فى موضع حى هذا وضعفه + وقال : إن المشهور عدم التخميس ٠‏ وق 
' موضع ادعى إجاع الأصحاب على أنه #تص به 0 ولا نخمس » وجعل مال الكفار على 
ثلاثة أقسام : غئيمة »وقء : وغيرهما كااسرقة » فيتمل كهمن يأحذه »قياسا علىالمباحات 
ووافقه الغزالى على ذلك » وهو مذهب ألى <نيفة : وقال البغوى : إن الواحد إذا أخذ. 
من حرنى شيئًا على جهة السوم » نجحده أوهرب به » اختص به ء وفيا قاله نظر 
محتمل أن يقال : يجب رده » لأنكان اثتمنه ‏ فان صّح ماقاله البغوى » وافق الغزالى 
بطريق الأولى ‏ وقال أبو إسحاق : إن المأخوذ على جهة الاختلاسفء+ وقال الماوردى 
غنيمة + وماقاله الماوردى موافق لكلام-الأكار بن وماقاله أبو إسحاق : إن أرادبالفىء 


كت 
الغنيءة حصل الوفاق ١‏ وإلافلا > وزعم أنه يزع من المختلمن » ويعطى جميعه لغيره من. 
الكقائلة وأهل الحمس » فيعيد + 

فهذا القسم اتخامسمنالنوع اللخامس عقد اشتمل على صور » وهيفردها الأصحاب. 
بل ذكروها مدرجة مع القسم الرابع > والجارية امأخوذة على هذه الصورة فيها هذا 
الحلاف ؛ واجتنابها محل الورع : انتبى + 

قاعدة 
: الأصل ف الكلام الحقيقة 

وق ذلك فروع : 
منها : إذا وقف على أولاده » أوأوصى لهم » لايدخل فى ذلك ولدالولد فالأصح 
لآن اسم الولد حقيقة ى ولد الصلب : وق وجه نعم » حملا له على الحقيقة وانحاز > 

ومنها : لوحلف لايبيع » أولايشترى » أولا يضرب عبده ذوكل فق ذلك لم 
محنث » حملا للفظ على حقيقته + وى قول : إنكان ممن لايتولاه بنفسه » كالسلطان » 
أوكان المحلوف عليه ما لايعتاد الحالت فعله بنفسه » كالبناء ونحوه » حنث إذا 
أمر بفعله > 

ومنها : لوقال: وقفت على حفاظ القرآن ١‏ لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه » 
لأنه لايطلق عليه <افظ إلاممازا باعتبار ماكان + نقله الأسنوى عن البحر + 

ومنها : وقت على ورثة زيد » وهو حى لم يصخ : لآن الحى لاورثة له ج قاله ق 
البحر أيضا ‏ قال الأسنوى : ولو قيل : يصح ء حملا على المهاز : أى ورثته لومات» 
لكان محتملا »> 

ومنها : لوحلف لايبيع أو لايشترى » أو لايستأجرء أو نحو ذلك :لم محنث يلا 
بالصحيخ » دون الفاسد » بناء على أن الحقائق الشرعرة إنما تتعلق بالصحيح » 
دون الفاسد . 

وهنها : لوقال : هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك » حتى لوقال ٠‏ أردت أنها 
مسكنه . أم يسمع © 

ومنها : لوحلف لايدخل دار زيد . لم محنث إلا بدخول مايملكها »دون مارسكنها 
باعارة أو إجارة : لأن إضافتها إليه مجاز » إلا أن يريد مسكنه » ولو حلت لابدخل 
مسكنه » لم حنث بدخول داره الى هى ملكه ولا يسكنها فى الأصخ » لآنها ليست 
مسكنه حةيقة > 

ومنها ؛ لوحاف لايأكل من هذه الشاة » حنث بلحمها » لأنهالحقيقة » دون لبنها 
ونتاجها + لأنه مجاز . نعم » إن هجرت الحقيقة تعين العمل بالاز الراجخ » كأن جلت 


ات 
لابأكل من هذه الشجرة » فانه بحنث بثمرها » وإنكان مجازاء دون ورقها وأغصائها 
عو إن كان ححوقيقة + 
( تنبيه ) قد يشكل على هذا الأصل::مالو حلف لايصلى » فالأصح فى أصل الروضة 
أنه يحنث بالتحرم + وفوجه : لاحنث إلابالفراغ » لأنها قد تفسد قبل تمامها » فلايكون 
مصليا حقيقة + وهذا هو قياس القاعدة + وف ثالث : لامحنث حتى يركع ؛ لأنه -حيلثل 
يكون أقى بالمعظم » فيقوم مقام الجميع : والرافنى حك الأؤجه فى الشرح » ولم 
يصحح شينا. 
ذكر تمارض الأصل والظاهر 
قال الاووى فى شرح المهذتٍ : ذكر جاعة من متأخرى اللحراسانيين : أن كل مسثئلة 
تعارفى فيها أصل وظاهر » أو أصلان . نفيها قولان : وهذا الإطلاق ليس على ظاهره 
فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف» كشهادة عدلين افائما تفيد الظن » ويعمل 
تعبا بالاجاع 3 ولاينظر إلى أصل براءة الذمة » ومسأاة بول الظبية وأشباهها » ومسائل 
يعمل فيها بالأصل بلا خلاف »كن ظن حدثا » أو طلاقا ء أوعتقا » أوصل ثلاثا أم 
أربعا < فانه يعمل فيها بالأصل بلا حلاف : 
قال : والصواب ف الضبابط ماحررهابنالصلاح : فقال : إذا تعارض أصلان أ وأصل 
.وظاهر » وجب النظر ف النرجييخ » كناف تعارض الدليلين ؛ فان تردد فى الراجح فهى 
«مسائل القولين < وإن ترجع دليل الظاهر حكم به بلا خحلاف: وإن ترجيع دليل أصلى 


.حك به بلا خعلإف. انهى + 

فالأقسام حيلئل أربعة : 
الأول : مايرجح فيه الأصل جزما » ومنأمئلته جميع ماتقدم من الفروع : وضابطه 
أن يعارضه احمال مجرد + 1 


الثانى : مايرجح فيه الظاهر جزما : وضايطه : أن يستند إلى سبب منصوت شرعا : 
"كالشهادة تعازض الأصل » والرواية » واليد فى الدعوى ء وإخبار الثقة بدخول الوقت 
أو بنجاسة الماء » وإخوارها بالحيض » وانقضاء الأقراء »أو معروف عادة » كأرض على 
.شط بر الظاهر أنها تغرق وتنهار فى الماء » فلا يجوز استئجارها : وجوز الرافعى رجه 
على تقابل الأصل والظاهر . ومثل الزركشى لذلك باستعال السرجن فى أوانى الفخار » 
فيحك بالنجاسة قطعا © وثقله عن الماوردى + وبالماء اهارت من اللهام ؛ لاطراد العادة 
بالبول فيه » أو يكون معه مايعتضد به ء أسئلة بول الظبية م 
ؤمنه : لوأخخط المحرم بيض دجاجة وأحضنبا صبدا » فلسد بيشيه » ضرمئة » لأن 
الظاهر أن الفساد نشأ من خم بيض الدجاج إلى بيضه» ول محاث الرافعى فيه خخلافا » 


كك 


الثالث : مايرجح فيه الأصل على الأصح . وضابطه : أن يستند الاحمال إلى سبب 
ضعيئ . وأمثلته لاتكاد تحصر < 

مئها : الشبىءالذى لايتيقن نجاسته 6 وا لكن الغالب فيه النجاسة » كأو الى وثيا ب مدمى 
انحمر » والقصابين والكفار المتدينين بهاكافهوس » ومنظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم 
احترازه منها » مسلا كا نأ وكافرا » كنا فشر حالمهذب عن الامام» وطن الشارع والمقابر 
المنبوشة حيث لا تقيقن : والمعنى بها كبا قال الامام وغيره : الى جرى التيش فى أطرافها 
والغالب على الظن انتشار النجاسة فيه' :وفقجميع ذلا قولانأصحهما الك بالطهارة 
استصحابا للا صل : 

ومن ذلك : مالو أدخل الكلب رأسه فى الإناء » وأخرجه وفه رطب » ولم يعلم 
ولوغه » والأصح أنه لاحكم بتجاسة الإناء . فإن أخرجه يابسا » فطاهر قطعا + 

ومن ذلك : لوسقط فى بكر فأرة » وأخد دلو قبل أن ينزح إلى الحد العتبو » وغلب 
على الظن أنه لامخلو من شعر » ولم يراء قفيه القولان : والأظهر الطهارة ؛ 

وهنها : إذا تنحتح الامام ؛ وظهر منه حرنان » فهل يلزم المأموم المفارقة » إم'لا 
إظاهر الغالب المقتضى لبطلان الصلاة » أولا: لأن الأصل بقاء صلاته » ولعله معذور 
فى التنحنخ » فلا يزال الأصل إلا بيةين ؟ قولان . أصحهما : الأانى : 

ومئها : لو اه5غط حرم فانفصلت هن حيته شعرات» ففيه وجهان » أصحهما : 
لافدية » لأن التتفل يتحقق » والأصل براءة الذمة . والثافى : بحب ٠‏ لآن المشط سبب 
ظاهر » فيضا فإليه » كإضافة الاجهاض إل الغرب ٠‏ 

ومزها : الدم الذى تراه اله'مل 0 هل هو حيض ؟ قولان » أصحهما :.نعم » لأن 
الأمر متردد بين كونددم علة» أو دم جبلة » والأصل السلامة . والثاى : لا لأن الغالب 
فى الخامل عدم امرض . 

ومنها : لو قذف بجهولا » وادعى رقه » فةولان » أصحهما : أن القول قول 
إلقاذف » لأن الأصل براءة ذمته » والثافى : قول اللقذوف ؛ لأن الظاهر الحرية » فإما 
الغالب ق الناس : 

ومنها : لرجرت خلوة ببن الزوجين » وادعت الاصابة ء فقولان + أصحهما : 
تصديق المنكر » لأن الأصل علمها » و هافى : تصديق عدعبها ؛ لآن الظاهر من الخلوة 
الإصابة غالبا : 

ومنها : لواختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول » فقّل الزوج : أسلمنا معا » 
فالتكاح باق » وأنكرت» فالقول قوله ى الأظهر » لأن الأصل بقاء النكاح : والثائى 
فولا » لأن الآساوى ف الاسلام نادر ‏ فالظاهر خلافه » 

وه الأشباه والنظائر 


كك 


ومنها : دعوىالمديوث » لاق مقاباة مال » الاعسار » قيه وجهان » أصحهما + 
القول قوله ء لأن الأصل العدم + والانى : لا » لأن الظاهر مى حال الحر أنه 
بملك شيا ؟ 
ومنها : إذا ادعى ااخاصب عربا خلقيا فى اللغصوت ٠‏ كقوله : ولد أكه أو أعريج 
أو فاقد اليد » فوجهان . أصحهما : القول قوله » لأن الأصل العدم » ويمكن المالك. 
إقاءة البينة : والثانى : تصديق امالك » لأن الغالب السلامة > مخلاف مالو ادعى عيبا 
حادثا . فإن الأظهر تصديق المالاك ٠‏ لأن الأصل والغااب دوام السلامة . والثانى ‏ 
الغاصب » لأن الأصل براءة ذمته » فهذه الصضورة تعارض فيها أصلان » واعتضد 
أحدهما بظاهر . 

ونظير ذلك : مالو جى على طرف» وزعم نقصهء فانه إن ادعى عيبا خلقيا فعضو 
ظاهر صدق الخانى فى الأظهر » لأن الأصل العدم » وبراءة الذمة . والمالك بمكنه إقامة 
اليينة » وإن ادعى عيبا حادثا أوأصليا ى عضوباطن » فالأظهر : تصديق المحى عليه » 
لآن الأصل السلامة ,م 

ومنها : لوادعى المالك أنه كان كاتيا . صدق الغاصب » لآن الأصل العدم » وبراءة 
الذءة ما زاد » والقول الثانى : المالك ء لأن الغالب أن صفات العيد لايعرفها إلا السيدج 

ومنها : أوقال : هذا ولدىهن جاربى هذه» لحقه عند الإمكان » وهل يثبث كون 
الجارية أم ولدء لأنه الظاهر » أولا » لادمال أن بكون استولدها بالزوجية ؟ فيه قولان 
رجخ الرافعى الثاى: قال : ولهما خدروج على تقابل الأصل والظاهرة 

ومنها : لوقال الراهن للمرتبن » لم تقبض العين المرهونة عنالرهن » بل أعرتكها 
فالأصح أن القول قوله » لأن الأصل عدم الأروم وعدم الإذن فى القبض : وقيل : قوله 
المرمبن » لآن الظاهر أنه قبضه عن الرهن . 

ومئها : جاء المتبايعان معا ؛ فقال أحدهما : لم أفارقه » فلى خيار انخلس . فالةول 
قوله » لأن الأصل عدم التفرق . كذا أطلق الأصحاب : قال الرافعى : وهو بين » إن 
قصرت المدة «وأما إذا طالت فدوام الاجماع لاف الظاهر » فلايبعد تمر يجدعلى تعارض, 
الأصل والظاهر + وتابعه ابن الرفعة + 

ومنها : طرح العصير فى الدن » وأحكم رأسه . ثم حلف أنه لم يسفحل خمرا » 
ولم يفدخ رأسه إلى مدة » ولا فتيخ وجدمشخلاء فوجهان + أحدهما لاحنث . لآن الأصل 
عدم الاستحالة » وعدم الحنث : والثانى إذكان ظاهر الخال صيرورته حمر وقق الملته 
+نث . وإلا فلا 

ومنها » جرح المحرم صيدا وغاب ‏ ولم يعل'» هل برىء أومات ؟ فالملهب » أنه 


١‏ ل 
عليه ضهان مانقص » لأن الأصل براءة الذمة من الزائد ؛ وقيل : عليه الجزاء كاملا » 
لآنه قد صيره غير ممتنع : والظاهر يتقاؤه على هذه الحالة ‏ ولو غاب ووجله ميتا » ولم 
يدر هل ماث يجرحه أو بسبب آخر 0 فهل مجب جزاءكامل » أو ضمان الجرح فقط؟ 
قولان ‏ قال فى الروضة : أصحهما الثانى+ 

ونظيره » قى مسثلة الظبية : أن لايرىالماء عقب البول » بل تغيب ثم مجده متغيرا» 
فانه لامحكم بأن التغير عن البول © 

ونظيره أيضا : لوجرح الصيد وغات » ثم وجده ميتا : فانه لاحل فى الأظهر ؟ 

ومنها : لورمى حصاة إلىالمرمى » وشك :هل وقعت فيه أولا ؟فقولان : أصحهما 
لامجزيه » لآن الاأصل عدم الوقوع فيه » ويقاء الرمى عليه » والثانى : مجزيه » لاأن 
الظاهر وقوعها ف المرى . 

الرابغ: مالرجح فيه الظاهر على الأصل » بأنكان سببا قويا منضبطا :إوفيه فروع : 

منها : منشك بعدالصلاة » أوغيرها من العباداث 08 فى ترك ركنغيرالنية فالمشهور 
أنه لايؤثر » لأن الظاهر انقضاء العيادة على الصحة + والثانى يقول : الأصل عدم فعله 
ومثله : ما لوقرأ الفاتحة » ثم شلك بعد الفراغ منها في حرف أوكلمة » فلإأثرله . نقلهق 
شرج المهذب عن الجويى : ش 

وكذا لو استجمر وشك : هل استعمل حجرين » أو ثلاثة كما فى فتاوى. البغوى . 
قال الزركشى وقياسه كذلك فما لوغسل النجس » وشك بعد ذلك : هل أستوعيه ؟. 

ومثا : اختلت المتعاقدان ف الصحة والفساد . فالأصح تصديق مدعى الصحة + 
لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع والثانىلالقول الأصلعدمها » 

ومنها : لو جاء من قدام الامام واقتدى ‏ وشك » هل تقدم ؟ فالأصح الصحة : 
وقيل»لا» لأن الأصل عدم تأخره؟ 

ومنها : أو وكل بتزويج ابنته » ثم مات الموكل 0 وم يعلم : هل ماث قبل العقد ©" 
أوبعده ؟ فالأصل عدم النكاح. وصححه اارويائى .وقال القاضى حسين : الأصح صحته 
لأن الظاهر بقاء الحياة + 

ومتها : لوادعى الجانى رق المنتول + صدق القريب ف الأصح : لأنهالظاهر الغالب» 

ومئها : شهد فى واقعة » وعدل : ثم شهد فى أخرىبعدزمان طويل .فالأصح طلب 
تعديله ثائيا : لأن طول الزمان يغير الأحوال ه والثانى » لا » لآن الأصل عدم التغيير م 

ومنها : إذا جومعت فضت شهوتها » ثم اغنسلت ٠‏ ثم خرج منها منى الرجل و 
فالأصح وجو ب إعادة الغسل » لأن الظاهرخروج «تيهامعه » والثنى لا ء لأن الأصل 
عدم خروجه ٠‏ ظ| 
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ومئها : قال المالك : أجرئك الدابة » وةال الراكب » بل أعرتى + ففى قول » 
يصدق الراكب ٠‏ لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة » والأصح : تصديق المالك » إذا 
مضت مدة لمثلها أجرة » والدابة باقية » لأن الظاهر يقتضى الاعتاد على قوله ى الإذن » 

ومنها : لوألقاء فى ماء أونار » فات » وقال الملقى : كان يمكنهالحروج» ففى قول 
يصدق» لأن الأصل براءة ذمته » والأصح عند النووى: يصدق الولى : لآن الظاهر أنه 
لونمكن احرج : 

ومنها : إذا رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا . أمسكت ما ممسك عنه 
الحائض » لأن الظاهر أنه حيض » وقيل لا » عملا بالأصل + 

فصل فى تنعارض الأصلين 

قال الإمام » وليس المراد بتعارضن الأصلين » تقابلهما »على وزن واحد ف الارجهيح 
فان هذاكلام متناقض» بل المرادالتعارض » بحيث يتخيل الناظر ف ابتداء نظرهلآساويبمافاذا 
حقق فكرهرجع : ثم تارة جزم بأحد الأصلين » وتارة جرى الحلاف »؛ ويرجح بماعض.ه 
من ظاهر أو غيره . قال ابن الرفعة : ول وكان فى جهة أصل » وف جهة أصلان + جزم 
لدى الأصلين . ولم بجر انلعلاف . 

فن فروع ذلك : 

إذا ادعى العنين الوطء ف المدة » وهو سليم الذكر والآنثيين ٠‏ فالقول قوله قطعا » 
مع أن الأصل عدم الوطء و لأن الأصل بقاء الدكاح . واعتضيد بظاهره أن سام ذلك 
لايكون عثينا ف الغالب © فلوكان خصيا » أو مجبوبا جرى وجهان » والأصيع تصديقه 
أيضا » لأن [قامة البيئة على الوطء تعسر . فكان الظاهر » الرجوع إلى قوله + فلو 'بدت 
بكارتم! رجعنا إلى نصديقها قطعا » لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوى » 

ومنها : قالت : سألتك الطلاق بعوض فطلقتنى عليه متصلا فأنا منك بائن » وقال 
بل يعد طول الفصل »؛ فلى الرجعة ٠‏ فالمصدق الزوج : قال السبكى : ولم مخرجوه عل 
تقابل الأصلين + 

ومئها : قال : بعتك الشجرة بع التأبير فالثمرة لى » وعاكسه المشرى + صدق 
البائع ٠‏ لآن الأصل بقاء ملكه . جزم به فى الروضة . 

ومنها : اختلفا فى ولد المبيعة + فقال البائع : وضعته قبل العقد . وقال المشترى: بل 
بعده . قال الامام : كتب الحليمى إلى الشيسخ أنى حامد يسأله عن ذلك ؟ فأجاب : بأن 
القول قول البائم » لآن الأصل بقاء ملكه » وحكى الدارمى فى المصدق.وجهين ‏ 


داقلات 

ومنها : اخملت مع مكاتبته . فقالت : ولدته بعد الكتابة » فكاتب مثل . وقال 
السيد : بل قبلها : صدق السيد : قاله البغوى والرافعى . قالا: ولو زوج أمته بعبده » ثم 
باعها له » فولدت وقدكاتبه : وقال السيد : ولدث قبل الكتابة » فهولى . وقال'لمكانب 
بل بعد الشراء فكانب : صدق المكاتب ٠‏ وفرقا بأن المكانب هنا : يدعى ملك الولد 
لآن ولد أمته ملكهء ويده مقرة علىهذا الولد» وهىتدل على الملك» وال مكائب لايدعى 
اللك » بل ثبوت حك الكتاية فيه . 

ومئها : لووقع فى الماء يجاسة » وشلك : هل هو قلةان » أو أقل؟ فوجهان : أحدها 
يتنجس » وبه جزم صاحب الحخاوى» وآخرون لتحمّق النجاصة »والأصل عدمال.كارة 9 
والئالى : لا» وصوبه النووى : لأن الأصل : الطهارة » وقد شككنا فى نجاسة منجسه ؟ 
ولا يازم من النجاسة التننجيس » ورجح الشيخ زين الدين الكينانى مقالة صاحب 
الحاوى » وتبعة البلقينى » لأن النجاسة محققة » وبلوخ القلتين شرط » والأصل عدمه » 
ولا مجوز الأخف بالاستصحاب »ند القائلان به » إلا أذيقطع بوجود المناى » وأما السبكى 
فإنه رجح مقالة النووى. 

ونخرج ابن أنى الصيت على هذه المسئلة فرعا » وهو : 
قلعان متغيرتان بنجاسة » ثم غاب عنهما ثم عاد » ولا تغير » وشك فى بقاء الكثرة » 
فقال : إن قلنا بالطهارة فى الأولى فهنا أولى »وإلا فوجهان » لأن الأصل بقاء الكثرة > 
ونازعه المحب الطبرى» فقال : لاوجه للبناء » ولا للخلاف لأن نلك تعارض فبا أصلان» 
فنشأ قولان » وهنا الأصل بقاء الكثرة بلا معارض . 

ومنها : لو شككنا فها أصاب من دم البراغيث . أقليل » أم كثير ؟ ففيه احّالان 
للامام » لأن الأصل : اجتئاب النجاسة » والأصل فىهذه النجاسة العفوء وهذه المسئلة 
نظير ماقبلها » وتد رجح فى أصل الروضة : أن له حك القليل ؟ 

ومئها : لوأدرك الإمام » وهو راكع » وشك 7 هلفارقحد الركوع قبل ركوعه 
فقولان - أحدهما : أنه مدرك علأن الأصل بقَاء ركوعه» والثانى :لا » لأن الأصل عدم 
الادراك » وهو الأصح 3 

ومنها : لو نوى وشك .هل كانت نيتهقبل الفجر ء أو بعده ؟ لويصخ صومه + لآن 
الأصل عدم النية : قال النروى : ويحتمل أن يمجىء فيه وجه » لأن الأصلبقاء الليل » 
كن شك قى إدراك الركوع . 

ومتها : لو أصدقها تعام'قران » ووجدناها تحسئه : فقال : أنا علمتها وقالت :بل 
غيره » فقولان » لآن الأصل بقاء الصداق وبراءة ذءته » والأصح تصديقها » 

ومئها : إذا غاب العبد » وانقطعتأخباره + فنى قول : نجبفطرة»وهو الأصخ.لأن 


سدقلا 


الأصل باء حياته» وى قول: لاءلآن الأصل براءة ذمة السيد ورجح الأول بأنه ثبت 
اشتغال ذمة السيد قبلغيبة العبد بفطرته» فلا تزال إلا بيقين موتهويجرى القولان ىإجزاء 
عتقه عن السكفارة » والأصع أنه لانجزيه لأنالا'صل اشتغالذمةهبالكفارةفلاتير إلا بيقين 

ونظيره فى إعما لكل من الا" صلين فى حالة ماإذا أدخل رجله 'الحف وأحدث قبلو صرول 
القدم الىمستقرها لا يجوز المسخ ولوأخحرجها إلى الساقثم أدخلهاء لايضرء عملابالا' صل 
فى الموضعين . 

ولو أراد خماعة إنشاء قرية لاللسكن فأقيم بباالجمعة لم يجزواو كانت قرية وانبدمت 
وأقام أهلها لبنالها وأقم بها الممعة صع عملا بالاأصل ف اللوضعين + 

ولو وجد للها ملى ٠‏ وشك هل هو ميتة » أو مدق ؟ لا محل أكله ولولاق شيثا 
لم ينجه » غملا بالا صل فيهما + 

ومنها : أذن الرتمن ف البيع ورجع » ثم ادعى الرجوع قبل البيخ فوجهان » لأن لأصل , 
عدم الببع » وعدم الرجوع ؛ والأصح تصديق المرئين . 

ومنها : لو شك : هل رضع فى الحولين أم بعدها ء فقولان لأن الأصل الحل وبقاء 
الحولين » والأصح لاضرم : 

ولو شك : هل رضع خسا أو أفل » فلا نحرم قطعا لعدم معارضة أصل الإباحة 
بأصل آخر + 

عرهتها : باعه عصير | وأقبضه ووجد خخراء فقال البائع نخمر عندك » وقالالمشرى 
بل عندك ؛ فالأصل عدم التتخمر وعدم قبض!الصسحيح وصحح النووى تصديق البائع 
ثرجءحا لأصل استمرار البيع » وبجرىالقولان فيا لوكان رهنا مشروطاف بيع . 

ومنها : لو قبض الل فيه فجاء بمعيب وقال : هذا الذى قبضته » وأنكرالمسم إليه 
فالاأصح : تصديق المسل لاأن الاأصل اشتغال ذمة المسلم إيه » ولم يقيقن البزاءة والثاق 
يصدق المسلل إليه لاأن الا صل ااسلامة واستقرار العقد » وفهذا يصدق البائع قطعافيا او 
جاء امشترى بمعيب ء وقال : هذا المبيع » لاأنه لم يعارضه أصل اشتغالالذمة » وذارق 
المسم لا نهما أتفقا على قبض ماوود عليه الشراء وتنازعا عيب الفسح والا صل عدمه. 
والشمن المعي نكالبيع » وف الذءة فيه الو جهان ف الس 

ومئها : لو رأى المبيع قبل العقد » ثم قال البائع : هو يحاله » وقال المشترى : بل تغير ‏ 
فوجهان » أحدها يصدق البائع » لاأن الا صل عدم التغيير والأصخ المشترى لان البائع 
يدعى عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصلة والمشارى يتكر ذلك 

ومنها : إذاسلم الدار-المستأجر ثم ادعى المستأجر أهاغصبت » فالا" صح أنالقول قو 
المكرىء لاأن الااصل عدم النصب ووجه الآخر أن الا'صل عدم الانتفاع » لكن اعتضد 


دإلاب- 


الأول بأنه بعد الثسام بقى الاصل : وجوب الأجرة عايه إلى أن يتبن مايسقطهاء 

ومئها: لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال : أمرتى بقطعه قباء » فقال : بل # صا 
خالا'ظهر تصديق امالك لان الا"أصل عدم الإذن فى ذلك » والثانى المستأجر » لاأن الاأصل 
عراءة ذمته » والظاهر : أنه لايتجاوز إذنه . 

ومنها: قد ملفوفا وزعم موته» ففى قول يصدق القاد لاأن الأصل براءةذمته والأصخ 
.يصدق الولى » لأن الأصل بقاء الحياة - 

ومنها: لو زعم الولى سراية والمافى سبيا آخر » فالأأصح تصديق الولى لأن الاأص ل عدم 
السبب والثانى الجانى ء لاأن الاأصل براءة الذمة . 

ولوعكس بأن قطع يديه ورجليه » وزعم الولى سببا آخر » والجانى سراية فالاأصح 

تصديق الولى » لأن الا'صل بقاء الديتين الراجبتين » والثانى : الجانى » لان الا'صل 
عراءة ذمته > 

ومنها : اوقلع سن صغير وماث قبل العود فقيل : يجب الاأرش » لاأن الجناية قد 
تحققت والاأصل عدم العود والاأصح : لاء لان الا'صلى براءة الذمة » والظاهر أنه لو 
عاش لعادت . 

ومنها : ادعى أحد الروجين التفويضن والأتحر النسمية » فالاأصل عدم النسمية من 
جانب وعدم التفويض من جانب » كذا فى أص ل الروضة . قال البلقينى : لم يبين فيهالحم 
وكأنه أحاله على ماإذا اختافا فعقدين » فان كلا حلت على نفى دعوى الآخر . 

ومنها: إذا قال : كان له على كذا » ففىكونه مقرا به حلاف لان الا صل الاستمرار 
والاأصل براءة الذمة » والاأصح أنه ليس بإقرار ‏ 

ومنها : أطلعنا عل ىكافر فدارنا فقال : دخخلت بأمان مسم » ففى مظالبته بالبينة 
وجهان لاأن الاأصل عدم الاأمان » ويعضده : أن الغالب على من ي-تأمن الاستئناس 
بالاشهاد » والاأصل حقن الدماء » ويعضده : أن الظاهر أن الحرلى لايقدم على هذا إلا 
بأمان » وهذا هو الاأصح 0 

ومئها : لو شم عليه بكلمة الأكفر فادعى الآ"كراه » فليجددالاسلام فان قتلهميادرا 
قبل التجديد » ففى الضمان وجهان . ةأل ف الوسيط : مأخوذان من تقابل الاصاين عدم 
الأكراه وبراءة الذمةء 

ومنها : طار طائر فال » إن لم أصد ها الطائر اليوم فأنت طالق » تم اصطاد ذلك 
اليوم طائرا وجهل : هل هو ذلك أو غيره ففى وقوع الطلاق تردد لتء'رض أصلين 
قاء النكاج » وعدم اصطياده » وزجح اأنووى من زوائده عدم الوقوع 
ومئها : زاد المقتص ف الموضحة وقال : حصلت الزيادة باضطرات الجانى وأنكر 


2 


قفى المصدق وجم 'ن ف الروضة بلا ترحييح 3 لإأن الاأصل راءةالذمة وعد الاغيطرات 2 
قال ابن الرفعة : ويثبغى القطع بتصديق المشجوج » يعنى وهوالمقتص لاأ زه وجد فى حقه 
أصلان : براءة المة وعدم الارتعاش » وام يوجد ففحق الآخر إلا أصل واحد ‏ بل 
والظاهر أيضا أن من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع > 

ومنها : ضربها الزوج وادعى نشوزها » وادعت هى أن الضرت ظلم » فقد تعارض 
أصلان : عدم ظلمه وعدم نشوزها 5 لابنالرفءة : لم أر فيا نقلا قال : والذىيقوى 
فى ظنى أن القول قوله » لاأن الشارع جعله وليا ذلك + 

'نذ ئيس 
لهم أيضا تعارض الااهرين 

ومن أمثلته : إذا أقرت بالتكاح وصدقها المقر له بالزوجية » فالجديد قبول الاقرار 
لأن الظام صدقهما فها تصادةا عليه » والقدم إن كانا بلدين طوليا بالبينة » لمعارضة 
هذا الظاهر بظاهر آخر» وهوأن البلدين يعرف حالما غالبا » ويسبل علهما إقامة البينة . 


فاه 
نم به الكلام على هذه القاعدة 
الأولى : قال أن القاص ف التلخيص » لابزال حَكم اليقسين بالشك إلا فى [حدكه 


عشرة مسألة : 
إحداها : شك ماسح اللدت » هل انقضت المدة أم لا؟ 
الثانية : شلك هل مسح ف الحضر أو فالسفر » » محم ف المسألتين بانقضم نقضاء للدة > 
الثالثة اال ل ل : أمسافر هو » أم ٠‏ قم ؟ ألم 


الرابعة : يال حيوان فى ماءكثير » ثم وجده متغيرا ولم يدر ء أنغير بالبول أم بغيره 
فهو نجس + 

انها سسة : المستحاضة المتحيرة » يازمها الغمل دند كل صلاة ؛ يشك ق انقطاع 
الدم قبلها > 


السادسة ؟ 11101101010101 
السايعة : شلك مسافر . أوصل بلده أم لاء لامجوز له الترخض 

الثامنة : شك مسافر هل ثوى الإقامةأأم ل ؟ لام ز له الترخحص م 

الناسءة : المستخاضة وسلس البول إذا توضا » ثم شك : هل انقطع حدثه أم ل1؟ 


قصلى بطهارتهء لم نصح صلاته > 


لاله 

العاشرة : تيمم » ثم رأى شيثا لايدرى : أسراب هوء أم ماه بطل ثيممه » وإة 
بان مسرابا ء 

الحادية عشرة » رى صيدا فجرحه » ثم غاب فوجده ميتا » وشاكهل أصابته رمية 
أعرى من حجر أو غيره لم بحل أ كله » وكذا لو أرسل علي هكلبا . 

هذا ماذكره ان القاص + 

وقد نازء القفال وضيره فى ا-.كثنائها أنه لم يترك اليقين فها بالشك » وإنما عمل فها 
بالأصل الذى لم يتحقق شرط العدولعنه » لاأن الا'صل فالا ولى والثانية غسل الرجلين. 
وشرط المسح : بقاء المذة وشككنا فيه » فعمل بأصلاغسل » وف ااثالثةوالسابعة والثامئة 
القصر رخحصة بشرط » فاذا لي يتحقق رجع إلى الاأصل » وهو الاتمام ؟؛ وف الخامسة 
الأصل وجوب الصلاة » فاذا شكت ف الانقطاع فصل بلا غسل » لم ثتيقن البراءةنهة 
وف السادسة : الأصل أنه منوع من الصلاة إلابطهارة عن هذه النجاءة » فلا لم يغسل 
الجميع فهو شاك ف زوال منعه من الصلاة » وف العاشرة : [نما بطل التيمم لأنه توجه 
الطالب عليه ؛ رف الحادية عشرة فى حل الصيد قولان» فان قلنا لاحل فايسترك بقين بشلكه 
لآن الأصل التخريم ء وقد شككنا ف الاباحة » وقد نقل الثووى ذلك فى شرح المهذب 
وقال «أقاله القفال فيه نظر ' 

والصواب قأكثر هذه المسسائل مع ابن القاص ء 

قل وقد استثنى إ٠ام‏ الحرمين أيضا وااخزالى ماإذاشك الئاس ق انقضاء وقت الجمعة 
فانم لايصلون الجمعة » وإنكان الأصل بقاءالوقت . 

قال : ومما يسنثى إذا :وضأ وشاك 4 هل مسح رأسهأم لا 3 وفيه وجهان الا'صحصحة 
وضوئه » ولايئال الا "صل عدم المح : 

ومثله اوسلم من صلانه » وشلك هلى صلى ثلاثا أو أربعا » والاأظهر أن صلانه مفسته 
على الصحة ؟ 3 

قأل : ذان "كلت متكلك » وقال ؛ المسأ ان داخلتان فى القاعدة » فانه شك هل ترك 
أو لاءوالا ص لعدمهء ذليس بشىء لاأن الترك عدم باق على ماكانعليه ؛ وإنما المشكوك فيه 
الفعل » والاأصل <دمه ولم يعمل بالاأصل » 

قال : وأما إذاءلم من صلاته ف رأى علره نجاسة » واحتمل وقوعها فى الصلاة وحدوتها 
بعدها » فلا تلزمه إعادة الصلاة » بل مضت على الصحة » فيحدءل أن يقال الاأصل عدم 
النجاسة فلا محتاج إلى استثنائها لدخوها فى القاعدة » و محتمل أن يقال : محقق النجاسة 
وشّك فى انعقاد الصلاة ؛ والا'صل عدمه ٠‏ وبقاؤها فى الذمة ؛ فيحتاج إلى استثنائها انبى 
كلام اأنووى » 


اس 5ل - 


وزادابن السبكى فى نظا ثره صورا أخرى > 

منها ا ات » هل هو مثقدم عليه » فالصخيحق 
التحقيق وه شرح المهذب أنه تصح صلاته »> 

فهذا2 قرا أل من غو معارض » ولذلك وجح ابن الرئةمقابه : أنه لايضح عملا 
بالأصل السالم عن المعارض ولوكان جاء من خلف الإمام صحت قطعا » لأن الأصل عدم 
تقدعه ‏ 

وق نظير هله المسألة لو صل وشك ؛ هل تقدم على الإمام بالتكبير أولا » لاتصح 
“صلاته وفرق بأ الصحة فالتقدم أكروقوعا فاها تصح ف صورتان : التأخروالمساواة 
وتبطل ف التقدم خاصة » والصحة ف التكبير أقل وقوعا » فائها تبطل بالمقارئة” والتقدم » 
وتصح فق صورة واحدة » وهى التأخر + 

ومنها : من لهكفان عاملتان أو غير عاءلتين » فبأمهما مس انتقض وضوعه معالشك 
فى أنها أصلية أو زائدة » والزائدة لائتقض » وهذا ل و كانت إحداها عاملة فقط انتقض 
مها وحدها على الصحيح ٠‏ 

ومنها : إذا ادعى الغاصب ثلت المغصوت صدقبيمينه على الصحيح + وإلا لتخلد 
الحبس عليه إِدْا كان صادقا وعجز عن البيئة » والثانى يصدق المالك ء لأن الأصل البقاء 

وزاد الزركثى فى قواعده صورا أخرى > 

منها : مسألة الهرة » فان الأصل نجاسة فها ؛ فرك » لاحمال ولوغها ف ماءكثير 
وهو شلت 5 

ومنها : من رأى منيا فوثوبه أو فراشه الى لينم فيه غيره ول يذدكر احتلام » لزمه 
الغسل فالأصح مع أن الأصل عدمة , 

ومنها : من شاك بعد صوم يوم من الكفارة » هل نوى لم يؤثر على الصحييح مع 
أن الأصل عدم النية . 

ومنها : من عايه فاثنة شك فى قضضائه! لا يلزمه » مع أنالأصل بقاؤها ه ذكره الشيخ 
حز الدين فى سختصر اانهاية + 

الفائدة الثانية 

قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : الشات على ثلاثة أضرت 6 شك طرأ على أصل 
حرام » وشاك طرأ على أصل مباح » وشاك لايعرف أصله »> 

فالأول : مثل أن مجد شاة فى يلد ففها مسلمون ومجوس الال حى يعل أنيا ذكاة 
هسل لأنها أصلها خرام » وشككنا فوالذكاة المبيحة » فلو كان الغالب فيها المسلمونجاز 
الأكل علا بالغالب المفيد للظهور » 


وا 


والباك : أن مجد ماء متغيرا » واحتمل تغيره بنجاسة ؛ أو بطول المكث يجو زالتطهر 
جه عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة + 
والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم ية يتحقق أنالمأخوذ من ماله عي نالحرام 
فلا محرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحرم » ولكن يكره خوفا من الوقوع ف 
الخرام > انتّهى 
الثالئة 


قال النووى : اعلم أن مراد أصحابنا بالشلك فهالماء والحدث والنجاسة والصلاةوالعتق 
.وا'طلاق وغيرها : هو التردد بين وجود الشىء وعدمه سواء كان الطرفان فى التردد سواء 
أو أعنعا والجينا فهذا معناه فىاستعال الفقهاء وكتب الفقه م 

أما أصحاب الأصول : فاتهم فرقوا ببن ذلك وقالوا : التردد إنكانعلىالسواء فهو 
شك » وإذكان أحدها راجحا فالراجبح ظن والمرجوح وهم . 

ووقع للرافعى : أنه فرق بينهما فالحدث فقال : إنه رفع بظنالطهر » لابالشكفيه 
.وتبعه فى الحاوى الصغير وقيل : إنه غلط معدود من أفراده : قال ابن الرفعة لم أره لغيره 

قال فالمهمات : وف الشامل إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا » لأن الظاهر 
روج الحدث فصدق أن يقال : رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث بخلاف عكسه ذكأن 
الرافعى أر اد ماذكره أبن الصباغ فانعكس عليه . ونجلى احمال فيا إذا ظن الحدث بأسباب 
عارضة فى رجه على قولى الأصل والغالب . 

قال الزركثى : وما زعمه النووى من أنه فؤسائر الأبواب لافرق فيه بين المساوى 
والراجح برد عليه أنهم فرقوا فمواضع كثيرة : 

هنها : ف الإيلاء لو قيد بمستبعد التصول فالأربعة » كنزو لعيمىفؤول » وإنظن 
حصوله قبلها فلا » وإن شك فوجهان > 

ومنها: شك ف المذبوح ٠‏ هل فيه حياة مستقرة » حرم للشلك فالمبيح . وإن غلبعلى 
ظنه بةؤها حل . 

ومنها : ف الكل من مال الغير إذا غات على ظنه الرضضى جاز » وإن شاك فلا . 

ومنها: وجوب ركوب البحر ف الحج إذا غلبت السلامة ؛ وإن شك فلاء 

ومنها: المرض إذا غلب على ظنهكونه #وفاء نهذ التصرف من الثلث وإن شككنا 
فى ونه منوفا لم ينفذ إلابقول أهل الحيرة © 

ومنها : قال الرافعى فى كتاب الاعتكاف : : قولحم «لابقع الطلاق بالشك» مسلم الكنة 

يع بالظن الغالباتهى + 


لاكلاءبت 
ويشبد له اوقال : إنكنت حاملا فأنت طالق + فاذا مضث ثلاثة أقراء من وقته 
التعلرق وقع الطلاق » مع أن الأقراء لاتفيد إلا الظئ وهذا أيد الإمام احتّالابعدمالوقوع 6 
ازأبعمة 
يعبر عن الأصل فى جميع ماتقدم بالاستصحات » وهواسةصحاب الماضى قالحاضر 
وأما استصحاب الحاضر ف الماضى فهو الاستصحاب المقلوب 2 
قال الشيسخ تقى الدين ااسبكى : وأم .قل به الأصحاب إلا فمسألة واحدة وهو ماإذا 
اشترى شيثا فادعاه مدع واننزعه منه محجة مطلقة » فانهم أطبقوا على ثبوت الرجوع له 
على البائع : بل لو باع المشترى أو وهب 5 وانتزع من المشترى منه أو الموهوب له. كان. 
المشترى الأول الرجوع أيضا » ذهذا استصحداب الخال ف الماضى فان البيزة لاتنشى»الملاك 
ولكن تظهره » والملك سابق على إقاسها » لابد من تقدر زمان لطيك له ومحتمل انتقاله 
الملك من المشترى إلى المدحى ولكنهم استصحبوا مقلويا » وهو عدم الانتقالعنه فوا.دضى 
قال ابنه تاج الدين : وقيل به أيضا على وجه ضعيف فيا إذا وجدنا ركازاء ولم ندر 
هل هو جاهلى أو إسلائى 2 أنه محكم بأذه جاهلى واوكان المغصوبباقيا » وهو أعورهثلا 
فقال الغاصب: هكذا غصبته : فالقول قول الغاصب : صرح به الشييخ أبوحامد وغيره 
فهذا استصحات مقلوب . 
ونظيره أو قال المالك : كان طعائى جديدا » وقال الغاصب عتيقا فالمصدقالغاصبه 


العذة الثالية 
المشقة : نجلب التيسير 

الأصل فىهذه القاعدة قوله تعالى (ريد اشيم اليسرولا يريد بكم العسر) وقولهتعالمه 
(وما جعل عليك فى الدين من حرج) وقوله صل الله عايه وسلم وبعثت بالحثيفية السمحة » 
أخرجه أحمد فى ممنده من حديث جابر بن عبد الله . ومن حدي ثألى أمامة والديلمى وفه 
مسند الفردوس من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وأخرج أحمد فى مسنده والظيرانى والبزار وغيرها عن ابن عباسقال وقيل : يارسوله 
الله » أىالآديان أحب إلى الله » قال : الحنيفية السمحة » وأخرجه البزار من وجه آخر 
بلفظ ١‏ أىالإسلام» : 

وروى الطيرانى قالأوسط من حديث أبى هريرة رضى الله عنه و إن.أحب الدين إل 
الله الحنيفية السمحة + 

وروى الشيخان وغيرهها من حديث أبى هريرة وغيره «إنما بعثتم ميسرين » ولم نبعثوا 
معسرين» وحديث ويسروا ولا تعءمروا). ١‏ 


دلالاتبت 


وروى أجد من حديث أي هريرة مرفوعا إن دن ألله يسر ‏ ثلاثا» > 

وروى أيضا من حديث الأعراك بسند صحيح وإن خصير دينكم أيسره » إن خم 
دينكم أيسره > 

وروى ابن مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا وإن الله إنما أراد ببذهالأمة 
اليسر ولم يرد بم العسر» © 

وروىالشيخان عن عائشة رضى الله عنها « ماخير زسول الله صلى الله عليه وسلمبيث 
أمرين » إلا اختار أيسرها » م'لم يكن إثما > 

وروى الطبران عن ابن عباس مرفوعا و إن الله شرع الدين فجعله مهلا محا واسعا 
ول يجعله ضيقا» 2 

قال العلاء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته 2 

واعلم أن أسبات التخفيت فالعبادات وغيرها سوعة : 

الأول : السفر > 

قال النووى : ورخصه ثمانية م 

م:) : مامختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة » 

ومنها : مالامختص به قطعا » وهو ترك الجمعة وأ كل الميتة » 

ومنها : مافيه حلاف »؛ والأصح اختصاصه به وهو الجمع . 

ومئها : مافيه خلاف » والأصح غدماختصاصه به » وهوالتنفل على الدابة وإسقاط 
الفرض بالتيمم + 

واستدرك ابن الوكيل رخضة تاسعة » صرح بما الغزالى وهى : 

ماإذاكان له نسوة وأراد ااسفر » فانه يقرع بينهن . ويأخيل من حرجت لها القرعة» 
ولا يازمة القضاء لضراتها إذا رجع + وهل مختص ذلك بالطويل؟وجهان : أصحهما :لا 

الثافى: المرض » ورخصهكثيرة » الثيمم عند مشقة استعال الماء» وعدم الك راهقق 
الاستعانة من يصب عليه أو يغسل أغضاءه » والقعود فصلاة الفرض > وخطبة الجمعة 
والاضطجاع ف الصلاة » والابماء والجمع ببالصلاتين على وجه اخداره النووى والسبكى 
والأسنوى والبلقينى » وثنقل عن النص وصح فيه الحديث وهو المختار » والتخلف عن 
الجماعة والججمعة مع حصول الفضيلة "كنا تقدم » والفطر ى رمضان وترك الصوم الذييخ 
الحرم مع الفدية » والانتقال من الصوم إلى الاطعام فى الكفار ة » واتخروج من امكف 
وعدم قطع التتا.ع المشروط ف الاعتكاف» والاستنابة فى الحج وى رى الجار ؛ وإباحة 
محظورات الاحرام مم الفدية » والتحالل على وجه . فان شرطه فعلى المشرور» والتداوى 
بالنجاساث وبا حمر" على وجه » وإساغة الاقمةبها إذا غص!لاتف'ق » وإباحة العظر حى 
للعورة والسوأتين : 
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البالث : الا كراه . 

الر'بع : اللسيان + 

الطحامس : الجهل » وسيأقى لها مباحث + 

السادس : العسر وجموم الباوى » كالصلاة مم النجاسة المعفو عنها كدم القفروح 
والدمامل والبراغيث والقييح والصديد » وقليل دم الأجنى وطين الشارخ » وأثر نجاسة 
عسر زواله » وذرق الطيور إذا عم ف المساجد والمطاف وما يصيب الحب ف الدوس من, 
روث البقر وبوله . ' 

ومن ذلك العفو عما لايدركه الطرف ومالانفس له سائلة » وريق النام » وفم الهرة > 

ومن ثم لايتعدى إلى حيوان لايعم اختلاطه بالناس كا قال الغزالى وأفواه الصبيان . 
وغبار السرجين ووه وقليل الدخخان أو الشعر النجس » ومنفذ الحيوان : 

وءن ثم لايعفى عن منفبٍ الأدى » لامكان صونه عن الماء ونحوه » وروث مانشوءه 
ف الماء و المائع وما جوف السمك الصغار على وجه اختاره الرويائى > 

ومن ذلك : مشروعية الاستجار بالحجر وإباجةالاستقبالوالاستدبارف قضاءاحاجة 
ف البليان » ومس المصحت للصبى المحدث + 

ومن ثم لايباح له إذا أم يكن متعلا كا نقله ف المهمات عن مفهوم كلامهم » وجواز 
للسيخ على العامة لمشقة استيعاب الرأس » ومسخ انادف ف الحضراشقة نزعه فكلوضوء 
ومن ثم وجب نزعه فالغسل لعدم تكرره » 

٠‏ وأنه لاحم على الماء بالاستعال مادام مترددا على العضو» ولايضره التغيير بالملكث 
والطين والظحلب وكل مايعسر صونه عنه».وإباحة الأفعال الكثيرة والاستدبار صلاة 
شدة اللحوف » وإباحة النافلة على الدابة ىالسفر , وى إالحضر علىوجه » وإباحةالقعود 
فهما مع القدرة » وكذا الاضطجاع والإبراد بالظهر شدة الحر م 

ومن ثم لاإبراد بالجمعة لاستحباب التبكير إلبها + 

والجمع فالمطر و'رك الباعة والجمعة بالأعذار المعروفة وعدم وجوت قضءالصلاة 
على الدائض لتكررها يلاف الصوم ويخلاف المستخاضة لندرةذلك » وأكل الميئة وءال 
الغير مع ضمان البدل إذا اضطر » وأكل الولى من مال اليتم بقدر أجرة عمله إذا احتاج 
وجواز تقدبم نية الصوم على أوله » ونية صوم اانفل بالنهار » وإباحة التحلل من الج 
بالإحصار والفوات » ولبس الدرير الحكة والقتال وبيع نحوالرمان والبيض فى قشره 
والموصوف ف الذمة وهوالسلم ؛ مخ النهىعن بيع الغررء والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة 
وأتموذج المعاثل » وبارز الدار عن أسها. » ومشروعية الخوار لما كان البيع يّع غالبا من 
غير تروونحصل فيه الندم فيشى على |'عاقد » فسهل الشارعذالئعايه راز الفسخق مجلسه 
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وشرع له أيضا شرطفثلاثة أيام » ومشروعية الرد بالعيب ؛ والتحالك » والإقالة » 
والموالة »والرهن » والضمان »والإبراء » والقرض »والشركة »والصلخ » والحجر » 
والوكالة » والإجارة » والمساقاة » والمزارعة » والقراض » والعارية » والوديعة للمشمّة 
العظيمة فى أنكل أحد لاينتفع إلا بما هو ملكه , ولا يستوف إلامن عليه حقه » و لا يأخذه 
إلا بككاله » ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه ؛ فسبل الأهر بإباحة الانتفاع بملك الغير » بطزيق 
الإجارة أو الاعارة أو القزاض » وبالاستعانة بالغغر وكالة » وإبداعا » وشركة وقراضا » 
و«ساقاة » وبالاستيفاء من غير المديون حوالة » وبالتوثق على الدين برهن وضامن وكفيل 
و.حجرء وبإسقاط بعض الدين صاحا » أوكله إبراء . 

ومن التخفيف : جواز العقود النائزة » لاأن لزومها يشى » ويكون سببا لعدمتعاطها 
وازوم اللازم 2 وإلالم يستقر بيع ولا غيره ؟ 

ومنه : إباحة النظر عند الخطبة » والتعليم » والإشباد والمعاملة والمعااجة وللسيد »> 

.ومنه : جواز العقد على المتكوحة هن غير نظر علمافى اشتزاطدمن المشقة الىلاتحتملها 
كثيز من الناس ف بنانهم وأخواتهم : من نظ ركل خخاطب » فئاسبالتيسيز لعدماشتراطه 
لاف المبيع فان اشتزاط الرؤية فيه لايفضى إلى عسرومشقة > 

ومنه : إباحة أربع نسوة فل يقتصر على واحدةتيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا 
لكثرتمن ولم زد على أريع لا فيه من المشقة على الزوجين فى القسم وغيره : 

ومنه : مشروعية الطلاق » لما فى البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر » وكذا' 
مشروعية الذاع والافتداء والفسخ بالعيب ونحوه » والرجعة ق العدة لماكان الطلاق يقسع 
غالبا بغتة فىالخصام والجرح ويشق عليه النزامه » فشرعث له اأرجعة فى تطليقتين : ولم. 
تشرع داثئما لما فيه من المثتة على الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعةوالطلاق تماكان ذلك 
فى أول الاسلام ثم سخ م 

ومنه : مشروعية الاجبار على الوطء أوالطلاق فى الولى . 

ومنه : مشروعية الكفارة فى الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين لما ف النزام,موجب 
ذلك من المشقة عند الندم © 

وكذا مشروعية التتخيير فىكفارة اليمين لتكرره بخلاف كفارة الظهار والقتل والجباع 
لندرة وقوعها » ولأن المقصود الزجر عنها > 

ومشمروعية التخيير ففنذر اللجاج : بين مااللزم والكفازة لما فى الالتزام بالمنذور 
لخاجا من المشقة + 

و.نه : مشروعية التخيبر بين القصاص والدية تيسيرا علىهذه الأمتعلى الجافىو اجني. 
عليه » وكان فشرع موشى عليه السلام القصاص متحما ولادية ٠.‏ 


مهمه 


وق شرع عيسى علي هالسلامالدية ولا قضاص؟ 

ومته : مشروعية الكتابة » ليتخلص العبد مندوام الرق 1 فيه منالعضر » فيرغب 
السيد الذىلايسمخ بالعتق مجانا » بما يذل له من النجوم . 

ومئه : مشروعية الوصية عند الموت ليتداركالانسان مافرطمنه حال الحياةوفسح 
له فالثلث دون مازاد عليه دفعا لضرر الورثة » فحصل التيسز ودقم المشقة فى الجانبين 

ومنه : إسقاط الاثم عن التهدين فى الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن ولوكلفوا 
الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إأيه+ 

فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجم إليها غالب أبواب الفقه ه 


فانه نوع من المشقة » إذ التفوس مجبوثة على حب الكال » فناسبه التخليث ف 
التكليفات ء 

تمن ذلك : عدم تكليت الصبى » واغمنون » وعدم تكليف اللساء بكثير ما يجب 
على الرجال : كالجاعة » والجمعة » وال+هاد : والجزية » وحمل العقل » وغير ذلك » 
وإباحة ليس الحررء وحلى الذهب » وعدم تكليف الأرقاء بكثير » ما على الأحرار ؛ 
ككونه على النصت من الحر فى الحدود والعدد » وغير ذلك ما سيأق فى الكتاب 
الرابع . 

وهذه فوائد مبة تم بها اكلام على هذه القاعدة 

الأول : ف ضبط المشاق المقتضية للتخفيك + 

المشاق على قسمين : مشقة لاتنفك عنها العبادة غالبا » 'كشقة البرد ف الوضوء » 
والغسل . ومشقة الصوم فشدة الحر . وطول النهار > ومشقة السفر » الى لا نف كاك 
الحج والجهاد عنها . ومشقة ألم الحدود » ورجم الزناة » وقثل الجبئ'ة » فلا أثر هذه فى 
إسقاط العبادات ىكل الأوتات . 

ومن استثنى من ذلك جواز التيمم الخوف من شدة البرد » فلويصب ٠»‏ لأن المراد أن 
يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض الى تبيمح التيمم » وهذا أمر ينفك عنه 
الاغتسال فى الغالب » أما ألم البرد الذى لايخاف ممه المرض المذكور » فلا يبيمح التيهم 
محال : وهو الذى لايبيح الانتقال إلى التيمم » 

وأما المشقة التى لاثنفاك عنها العبادات غالباء فعلى مراتب : 

الأول : مشقة عظيمة فادحة : كشقة اتخوف عل النفوس » والأطراف » ومنافغ 
الأعضاء ؛ فهى موجبة للتخفيت والرخيص قمعا » لآن حفظ النفوس » والأطراف 


إم- 


لإقامة مصالم الدمن أول من تعريضها للفوات فعبادة » أو عبادات يفوت بها آبثاها + 

الثانية : مشقة خفيفة لاوقع لها » كأدن وجع فق [صبع » وأدق صداع فق الرأس 5 
أو سوء مزاج خفيف . فهله لاأثر لها ؛ ولا التفات إليها » لأن نحصيل مصالح العبادات 
أولى »ن دفع مثل هذه المفسدة التى لاأثر لها > 

الثالثة : متوسطة بين هائين المرتبتين : فا دنا من ارئبة العلياء أوجب التخفيت » أو 
من الدنيا » لم يوجبه كحمى خفيفة » ووجع الضرس اليسير» وما تردد ىإلحاقه بأبمااختات 
فيه ولا ضبط هذه المرائب بلا بالتقرب ‏ 

وقد أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى فضبط مشاق العبادات : أن تضيط مشقة 
كل عبادة بأدنى المشاق المعترة فىمخفيض تلك العبادة: فإن كانت مثها » أو أزيد » ثبتت 
الرخصة ‏ ولذلك اعتبر ففمشقة المرض المبسح للفطر فىالصوم : أن يكون كزيادة مشقة 
الصوم فى السفر غليه ف الحضضر : وف إباحة محظورات الإحرام : أن يحصل بيركها » مثل 
مشقة الآمل الوارد فيه الرخصة + 

وأما أصل الدج » فلايكتنى فى تركه بذلك » بل لا بد من مشقة لا محتمل مثلها » 
كا ليوف على النفس » والمال : وعدم الزاد والراحلة > 

وف إباحة ترك القيام إلى القعود : أن يحصل به مايشوش 'لخشوع » وإلى الاضطجاع 
أشق» لأنه مناف لتعظم العبادات . مخلاف القعود » فانه مباح بلا عذر كا فى النشهد » 
فلم يشارط فيه العجز بالكلية » 

وكذلك اكتنى فى إباحة النظر إلى الوجه والكفين بأصل الحاجة . واشترط ق سائر 
الأعضاء تأكدها. وضبطه الإمام بالقدر الذى يمحوز الانتقال معه إلى التيمم » واشترط قى 
السوأتين مزيد التأكيدء وضرطه الغزالى بما لايعد الدكشت بسببه هتكا المروءة » ويعذر 
فيه ف العادة »> 
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من المشكل على هذا الضابط : التيمم : فانهم اشترطوا ف المرض ال يمع له: أن يخاف 
معه ثات نفس » أو عفضوء أو منفعته » أو حدوث مرض مخوف » أو بطء البرء » أو 
شين فاحش : قعضو ظاهر » ومشقة السفر دون ذلك بكثير. 

قال العلا : ولعل الغارق بين السفر والمرض : أن المقصود أن لاينقطع المسافر عن 
وفقته » ولا حصل له مارعوق عليه التقلب فالسفر بالمعايش » فاغتفر فيه أخعت مأ ياحق 
المريض . أشار إلى ذلك إمام الحرمين + 

وأشكل من هذا : أنهم لم يوجبوا شراء الماء بزيادة يشيرة على ثمن المثل » وجوزوا 
التيمم » وءنعوه فيا إذا ماف شينا فاحشا يعضو ,اط » مع أن ضرره أشد من ضرر 

" - الأشباه والنظائر 


أ[ ث8اثم- 


هذل الزيادة البسرة جدا » خخصوصا إذا كان رقيقا » فائه ينقص بذلك قيمته أضعافه 
قدر الزيادة الذمكورة » وقد استشكله الشبيخ عز الدين وغيره » ولا جواب عنه » 

ضيط فى الروضة » وأصاها » تقلاعن الأصحاب : المرض ابيبح للقطر » ولأكل 
مين : بالمبيح تيمم 

الفائدة الثانية 

قال الشيخ عز الدين : تخفيفات الشرع ستة أنواع: 

الأول : تخفيت إسقاط » كإسةاط الجمعة » والحج. » والعمرة » والجهاد : 
بالأعذار : 

الثانى : تخفيعتك تنقيص » كالقصر » 

الثالث : مخفيت إبدال » كابدال الوضوء » والغسل » بالتيمم 2 والقيام فى الصلاة 
بالقعود و الاضطجاع » أو الإبماء » والصيام بالاطعام . 

الرابع : مخفيت تقديم ؛ كالجمع 6 وتقدم الزكاة على الول » وزكاة الفطر قي 
ومضان » والكفارة على الحنث + 

تامسن : تخفيك تأخير » كالجمع » وتأخير رمضان للمريض والمسافر 6 وتأخير 
الصلاة فىحق مشتغل بانقاذ غرر يق » أو نحوه من الأعذار الآنية . 

السادس : نخفيت ترخخيص » كصلةاة المشتجمر » مع بقية الننجو 4 وشرب اللحمر 
الخصة » وأكل النجاسة للتداوى » ونحو ذلك 

واستدرك العلاثى سابعا » وهو : تخفيث تغيير » كتغير نظم الصلاة ف انلحوف و 


الفائدة الثالئة 

الرخص أقسام : 

مايجب فعلها » كأكل الميتة للمشمطر ‏ والفطر .أن شحاف الهلاك بغلبة الجوع والعطاش, 
وإنكان مقما صحيدا » وإساغة الغصة باتخمر + 

وما يندت » كالقصر ف السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم فسفر » أو مرض » 
والابراد بالظهر » والنظر إلى المخطوبة . 

وما يباح » كالسم > 

وما الأولى تركها : كالمسح على انخث » والجمع » والفطر من لايتضرر » والتيمم 
لمن وجد الماء يباع بأكثر من تمن المثل » وهو قادر عليه + 

وما يكره فعلها » كالقصر ف أقل من ثلاثة مراحل # 


ال ١‏ 7ك 
الفائدة الرابعة 

تعاطى سيب الرخخصة » لقصد الترخيص فقط » هل بريحه ؟ فيه صور تقدمت ى 

أو لخر القاعدة الأول + 
الفائدة الحامسة 

بمعنى هذه القاعدة : قول الشافعى رضى 'لله عنه : ( إذا ضاق الأمر انسم ) : وقد 
أجاب بها فى ثلاثة مواضع : 

أحدها : فيا إذا فقدت المرأة وليها فسفر » فولت أمرها رجلا يجوز . 

قال يونس بن عبد الأعلى : فقلت له : كيت هذا؟ . قال : إذا ضاق الآمر 
اتسم + 

الثانى : فى أوانى اللحزف المعمولة بالسرجن ؟ أمجوز الوضوعمنها ؟ فقال : إذاضاق 
الأمر اتسع » حكاه فى البحر + 

الثالث : حكى بعض شراح المْختصر أن الشافعى » سثل عن الذباب ماس على غائط 
ثم يقع على الثو ٠‏ فقال : إن كان ف طيرانه مايجف فيه رجلاه » وإلا فالشىء إذا ضاق 
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ولهم عكس هذه القاعدة : إذا اتسع الأمر ضاق + 

قال ابن ألى هريرة فىتعليقه : وضعت الأشياء ف الأصولعلٍ أنبا إذاضاقت السعت 
وإذا اتسعت ضاقت . 

ألا ترى أن قليل العمل فى الصلاة لما اضطر إأيه » سومح به » وكثيرة لما لم يكن به 
حاجة لم يسامح به > وكذلك قليل البراغيث وكثيره م 

وجمع الغزالى فى الإحياء بين القاعدتين بقوله : كل مانجاوز عن حله انكس 
إل ضده + 

ونظير هاتين القاعدثين ف التعاكس قولهم : يغتفر ف الدوام مالا يغتفر ف الابتداء» 
وقولهم : يغتفر فى الابتداء ما لا يغتفرف الدوام » وسيأق ذكر فروعها » 

القأعدة الرابعة : الضرر بزال 

أصلها وله صلى الله عليه وس « لآضرر ولا رار , م 

أخرجه مالك فى الموطأ عن عمروبن محجى عن أبيه مرسلا. وأخرجه الحم فالمستدرك 
والبيهى » والدارتطنى ىر من حديث أنى سعيد انلندرى ‏ وأخرجه ابن ماجه من حديث 
أب عباس »؛ وعبادة بن الصامت + 


-44- 
«علم أن هذه القاعده ينبنى عليها كثير من أبواتٍ الفقه © 


من ذلك : الرد بالعيب » وجميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصك المشروط 2 
والتعزير » وإفلاس المشترى » وغير ذلك + والحجر بأنواعه » والشفعة » لأتها شرعت 
لدفع ضمررالقسمة . والتقصاص ء والحدود » والكفارات » وضمان التلك » والقسمة » 
ونصب الأثمة » والقضاة » ودفع الصائل » وقتال المشركين » والبغاة » وفسخ النكاح 
بالعيوب ؛ أو الإعسار » أو غير ذلك » وهى مع القاعدة الى قبلها متحدة » أومتداخلة . 

ويتعزق «هذه القاعدة قواعد : 

الأولى : الضروريات تيبح المحظورات ء بشرط عدم نقصانها عنها > 

ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة » وإساغة اللقمة باخمر » والتافظ بكلمة الكفر 
للاكراه وكذا إتلاف المال » وأخذ مال الممتنع من أداء الديق بغيز إذنه ودفع الصائل» 
ولو أدى إلى قتله » ولو عم الحرام قطرا » حيث لابوجد فيه حلال إلانادرا + فانه يجوز 
استعال ماحتاج إليه ولا يقتمر على الفرورة »© 

قال الإمام : ولايرتقى إلى التبسط » وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة © 

قال ابن عبد السلام : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب المال ف المستقبل 2 
فأما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح » لأن هن جملة أموال بيت امال : ماجهل مالكه. 

ومجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال » والظفر بهم » وكذا الحيوان 
الذى يقاتاون عليه » ونبش الميت بعد دفنه الضرورة ِ بأن دفن بلا غسل » أو لغير القبلة 
أو ىأرض » أو ثوب مغصوب + وغصب الخيط نخياظة جرح حيوان محارم > 

وقولنا : و يشرط عدم ثصاها ءنها » ليخرج مالوكان اميت نبيا > فانه لاحل أكله 
المضطر لآن حرمته أعظم فى نظر الشرع من مهجة المضطر + وما لو أكره على القتل 
أو الزنا » فلا يباج واحد منهما بالإكراه لا فيهما من المفسده الى تقابل حفظ مهجة 
المكره » أو تزيد عليها وما لو دفن بلا تسكفين فلا ينبش ٠‏ فان مفسدة هتك حرمته 
أشد من عدم تكفينه الذى قام السثر بالّراتٍ مقامه » 

الثانية : ماأبيح للضرورة يقدر بقدرها » 

ومن فروعه: 

المضطر : لايأكل من اليتة » الاقدر سد الرمق : ومن استشير فى *اطب"» وا كتفى 
بالتعريض كقواه : لايضلح لك : ل يعدل إلى التصريح : وجوز أخل نبات الحرم لعلف 
البهائم . ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف 2 والطعام دار الحرب يو خذغلى سبيل الحاجة 
لأنه أببح للضمرورة » فاذا وصل عمران الإسلام امتنع . ومن معه بقية ردها . 

ويعفى : عن محل استجماره > ولو خل مستجمرا ف الصلاة بعطلت + ويعفى عن 


اقم 
للطحلب ف الماء ه فلو أخذ ورق» وطرخ فيه وغيره ضر + 
ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة » فان طرح ضر > 


ولو فصد أجنى امرأة : وجب أن تستر جميع ساعدها » ولا يكشت إلا مالا بد 
مته للفصد + 


والجبيرة يجب أن لاتسئّر من الصحيخ إلا مالا بد منه للاستمساك م 
والمحنون لاجوز تزويحه أكثر من واحدة » لاندفاع الحاجة بها © 
وإذا قلا : بحوز تعدد الجمعة لعسر الاجماع فى مكان واحد لم مجزإلا بقدر مايندفم 
فلو اندفع يجمعتين لم يجز بالثالثة > صرح به الإمام + وجزم به السبى والأسنوى ٠‏ 
ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد م يحز له أن يقتنى زيادة على القدر الذى يصطاد ' 
به » صرح به بعضهم » وخخرجه فى الخادم على هذه القاعدة > 
خرج عن هذا الأصل صور : 
هنها : العرايا فانها أبيحث للفقراء » ثم جازت للأغنياء فى الأصح + 
ومنها : الخلع » فانه أببع مع المرأة على سبيل الرخصة » ثم جاز مع الأجنى © 
ومنها : اللعان > جو زحيث تعس رإقامة البينة على زناها ثم جازحيث يمكن على الأأصخ > 
فائدة 
قال بعضهم : المرائب خمسة : ضرورة » وحاجة » ومنقعة » وزيئة » وفضول ؟ 
فالضرورة : يلوغه حداإن لم يتناوله الممنوع هلك 0 أو ةارب : وهذا يبيبح تناول" 
الحرام . 
والحاجة : الخائع الذى لولم يحد مايأكله لم يبلك : غير أنه يكون ىجهد ومشقة : 
وهذا لايبيح الحرام » ويبيح الفطر فالصوم > 
والمتفعة : كاللذى بشتهى إخيز الب » وحم القن » والطعام 
والزينة : كالمشةهى الحلوى » والسكرء والثوب لد مور ا 
والفضول : التوسع بأكل الحرام » والشبهة » 
تذئس 
قريب من هذه القاعدة : ماجاز لعذر بطل بزواله كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل 
الدخول فى الصلاة . 
' ونظيره : الشهادة على الشهادة لمرض » ونحوه : يبطل إذا حضر الأصل عند الحامّْ 
قبل الحم > 


81 
الثالئة 
الضرر : لايزال بالضرر 

قال ابن السبكى : وهوكعائد يعود على قوبهم «الضرر يزال » ولكن لابضرر» 
فشأنهما شأن الأخص مع الأعم : بل ها سواء » لأنه لو أزيل بالضرر .لا صدق « الضرر 
يزال »+ 

ومن فروع هذه القاعدة : 

عدم وجوب العمارة على الشريلك فى الحديد » وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع 
وعدم إجبار السيد على نسكاح العبد والآمة الى لاحل له : 

ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخرء إلا أن يكون نبيا » فإنه يجوزله أخذه » ويجب 
على من معه بذله له» ولا قطع فلذة من فخذه ؛ ولا قثل ولده » أو عبده 6 ولا قطع فلذة 
من نفسه : إن كان اللحوف من القطع » كا لحوف من نرك الأكل » أو أكثر + وكذا تا. 
السلعة الموقة > 

ولو مال حائط إلى الشارع » أو ملك غيره لم يحب إصلاحه ؟ 

ولو سقطت جرة » وم تندقخ عنه إلا بكسرها ضمنها فى الأصح + 

ولو وقع دينار فمحبرة » ول مخرج إلا بكسره' + كسرت : وعلى صاحيه الأرش 5 
فلوكان يفعل صاحب المحبرة فلا شىء . 

ولو أدخللت ببيمة رأسهاقدر » ول يخرج إلا بكسرها » فانكان صاحيها معها » 
فهو مشرط بيرك الفظ » فان كانت غير مأكولة > كسرت القدر » وعليهأرش النقص» 
أو مأكولة ؛ فنى ذحها وجهان : وإن لم يكن معها » فان فرط صاحب القدر + كسرث : 
ولا أرش » وإلا فله الأرش + 

ولو التقت دابتان على شاهق» ولم يمكن تخليص واحدة إلا باتلاف الأخرى» ميت 
واحد منهما » بل من ألقى دابة صاحبه وخخلص دابته ضمن + 

ولو سقط على جريح » فان استمر قثله ٠‏ وإن التقل قتل غيره ٠»‏ فقيل : يستمر + 
لأن الضرر لايزال بالغمرر » وقيل : يتتخير للاستواء © وقال الإمام : لاجم فيه فى 
هذه المسثلة م 

ولوكانت ضيقة الفرج لايمكن وطؤها إلا بافضائها » فليس له الوطء . 

ولو رهن المفلس المبيع»أوغرس» أو بنى فيه » فليس للبائع الرجوح فى صورةصحة 
الرهن : لأن فيه إضرارا بالمرتهن » ولا فى صورة الغرس »© وييتى الغرس واليثاء المفلمي 
لأنه يتقص قيمتها » ويضر بالمفلس والغرماء > 


ب الأ م 


ليه 

تال ابن السبكى : يسئنى من ذلك : مالوكان أحدها أعظم ضررا ؟ 

وعبارة ابن-الكتانى : لابد من النظر لأخفهما وأغلظهما : ولهذا شرع القصاص » 
والحدود وقتال البغاة» وقاطع الطريق » ودفع الصائل » والشفعة » والفسخ بعيب المبيع 
والنكاج » والإعسار » والإجبار على قضاء الديون » والنفقة الواجبة» ومسثلة الظفر » 
وأخل المضطر طعام غيره » وقتاله عليه » وقطع شجرة الغير ذا حصلت ف هواء داره 
وشق بطن الميت إذا بلع مالا » أو كان فبطنها ولوترجى حياته : ورمىالكفار إذا تعرسوا 
لنساء وصبيان » أو بأسرى المسلمين . 

ولو كان له عشر دلر لايصاح لاسكنى » والباق لآخر » وطلب صاحب الأكار 
القسمة + أجيب فى الأصح » وإن كان فيه ضرر شربكه + 

ولو أحاط الكفار بالمسلمين » ولا مقاومة مهم + جاز دفع المال إليهم »وكذا استنقاذ 
الأهر ىمنهم بالمال إذا لمكن يغير ه.لأن مفسدةيقائهم قأيدسيم »© و اصطلامهم للمسلمين 
أعظم من بذل المال > 

وانذاع فى الحيض لاحرم » لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها + 

ولو وقع فنار تحرقه » ولم مخلص إلا بماء يغرقه ؛ ورآه أهون عليه من الصير على 
الفحات الثار » فله الانتقال إليه فالأصح + 

ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب . فالأصح أنه يأكل الميتة + لأنها مباحة بالنص 
وطعام الخير بالاجتهاد > 

أو المحرم ميتة وصيدا : فالأصح كذلك . لآنه يرتكب ف الصيد محظورين : القتل ؟ 
والأكل + 

ونشأ هن ذلك قاعدة رابعة » وهى ‏ إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا 
يارتكاب أخلهما » + 

ونظيرها: قاعدة خامسة » وهى ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح: . فاذا تعارض 
مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع المفسدة غاليا » لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 
بالمأمورات » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم و إذا أمرتك بأمر فائتوا منه مااستطعتم » 
وإذا نبيشكم عن شىء فاجنبوه , . 

ومن ثم سومح فى ترك يعض الواجبات بأدنى مشقة + كاقيام ف الصلاة والفطر > 
والطهارة ولم يسامح فالإقدام على المنهيات ‏ وخصوصا الكبائر , 

ومن فروع ذلك : 


را 


امبالغة فى المضمفءة والاستتشاق مسئونة + وقكره للصاتم م 

تخليل الشعر ممنة فى الطهارة » ويكره للمحرم + 

وقد يراعى المصلحة ء لغلبتها على المفسدة > 

من ذلك : الصلاة » مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة » و الستر » 
والاستقبال : فان ف كل ذلك مفسدة : لافيه من الإخلال يجلال الله أن لايئاجى إلا على 
| أكل الأحوال + ومتى تعذر شىء من ذلك جازت الصملاة يدونه + تقددما لمصلحة الصلاة 
على هله المفسدة + 

ومنه : الكذب مفسدة محرمة.ومى تضمن جلب مصلحة تربوعليه جاز : كالكذب. 
للوصلاح ببن الناس » وعلى الزوجة لإصلاحها ‏ 

| وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخيف المفسدتين فق الحقيقة م 

التاعدة الخاسة 
الحاجة : تزل مزلة الضرورة » عامة كانت »> أو خخاصة * 

من الأولى : مشروعية الإجارة » والجعالة » والهوالة » ومحوها » جوزت على 
خلاف القياس لما فى الأولى هن ورود العقد على منافع معدومة + وفى الثانية من الجهالة + 
وف الثالثة من ببع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك » والحاجة إذا عمت كانته 
كالضرورة > 

ومنها : مان الدرك جوز على خخلاف القراس + إذ البائع إذا باع ملك نفسه ٠‏ ليس. 
ماأخذه من المن دينا عليه » حى يضمن : لكن لاحتياج التاس إلى معاملة من لايعرفونه 
ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا . 

ومنها : مسئلة الصاج وإباحة النظر » للمعاملة » ونحخوها > وغير ذلك . 

ومن الثانية : تضبيب الإناء بالفضة : جوز للحاجة : ولا يعتير العجز عن غير الفضة 
لأنه يبح أصل الإناء هن النقدين قطعا > بل ااراد الأغراض التعلقة بالتضبيب » سو 
النيين : كإصلاح مورضع الكسر » والشد » والتوثق .. 

ومنها : الكل من الغنيمة ىدار الحرب »> جائز للجاجة > ولا يشرط للا كل أنه 
لايكون مءه غيره : 

لبة 


من المشكل قول المنهاج : ويباح النظر لتعلبم » مع قوم فالصداق : ولو أصدقهه 
تعلم قرآن ؛ فطلق قبله » تعذر تعليمه ف الأصح . 
وأجاب السبكى : بأنه إنما تعذر 4 لأن القرآن 4 وإن أمكن تنصيفه من جهة 


4م 


الحروف » والكلمات 0 لكنه تلك سهولة » وصعوبة » وتابعه فى المهمات : ذقال 
لآن القيام بتعلم نصك مشاع ؛ لاعكن ‏ والقول باستحقاق لصف مغين: نحكم » لادليل 
عليه > ويؤدى إلى النزاع : فان السورة الواحدة مختلفة الآيات » فعالطول » والقصر > 
والصعوبة » والسهولة » فتعين البدل + 

واعترض هذا الجواب ؛ بأنه خاص بالطلاق » قبل الدخول » وقد صرحوا بتعذر 
التعلم » ولو طلق بعد الدخول » والمستحق بعد الدخعول : تعلم الكل 3 

وأجاب الشيخ الإمام جلال الدين المحى ؛ شرج المنهاج : بأن ماذكره النووى من. 
إباجة النظر للتعلم : تفرد به » وهو نخاص بالأمرد » لأنه لما حرم النظر إليدمطلقا » ولو 
بلا شهوة » استشعر أن يورد عليه أن الأمرد محتاج إلى مخالطة الرجال للتعلم » ويشق عليه 
الاحتجاب والتسير : وما زال السلف » والعلماء على محخالطة المرد -ومجالشتهم وتعليمهم 
فاستنى النظر للتعلم » لذلك > 

وأما المرأة : فلا محتاج إلى التعليم : كاحتياج الأمرد : 

وأما الواجبات : فلا تعدم من يعلمها إياها : من محرم » أو زوج » أوغيره » من, 
وراء حجاب »؛ »© 

وكان شييخنا قاضى القضاة : شرف الدين المناوى يأنى هذا الجواب و ويقول بعدوم 
الإباحة للمرأة أيضا ؛ ويجيب عن «سئلة الصداق : بأن المطلقة امتدت إليها الأطماع » 
فناسب أن لايؤذن فالنظر إليها » يمخلاف غيرها > 

والتحقيق ماقاله الشيخ جلال الدين + 

وقد أشار إلى نحو ماقاله السبكى » فقال : قد كشفت كتب المذهب ؛ فائما يظهر. 
منها جواز النظر للتعليم 3 فيا حب تعلمه وتعليمه ؛ كالفائحة ؛ وما يتعين من الصنائع 4 
يشرط التعذر » من وراء حجاب . وأما غير ذلك ؛ فان كلامهم يقتضى المنع »ثم استشهد 


بالمذلكور فى الصداق . 
القاعدة السادسة 
العادة محكة 
قال القاضى : أصلها قوله صلى الله عليه وسلم مارآه المعلمون حهنا فهو عئد الله 
حسمن ). 


قال العلا : وم أجده مرفوعا ى'شىء م نكتب اللحديث أصلا ؟ ولابسئد ضعيوت 
بعد طول البحث » وكثرة الكشف ؛ والسؤال » وإتما هو من قول عبد الله بن مسمءوم 
موقوذا عليه » أخرجه أحد ف مسئده »© 
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اعلم أن اعتبارالعادة والعرف رجع إليه فى الفقه » فىمسائل لائعد كثرة > 

فن ذلك : سن الحهيض » والبلوغ » والإنزال » وأقل الخيض : والنفاس + والطهر 
وغالها » وأ كثرها + وضابط القلة » والكثرة فى الضبة » والأفعال المنافية للصلاة » 
والنجاسات المعفو عن #ايلها » وطول اازمان » وقصره ففموالاة الوضوء غ فى وجه » 
والبناء على الصلاة فى الجمغ » والحطبة » والجمعة » وبين الإيجاب والقبول » والسلام » 
ورده » والتأخير المانع من الرد بالعيب » وف الشرت وسى الدوات من التداول » 
والأنبار المملوكة » إقامة له مقام الإذن اللفظى » وتناول امار الساقطة » وى إحراز المال 
المسروق » وف المعاطاة على مااخختاره النووى » وف عمل الصناع على مااستحسنه الرافعى 
وق وجوب السرج والإكاف ف استثجار دابة للركوب » والحبر» واتخيط» والكحل + 
على من جرت العادة بكونها ء'يه . وق الاستيلاء فالغصب.وق رد ظرف الهدرة وعدمه 
وف وزن أو كيل » ماجهل حاله فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس . فان الأصح أنه 
يراعى فيه عادة ياك الببيع وف إرسال المواشى نبارا وحفظها ليلا * 

ولو اطردت عادة بلد بعكس ذلك » اعتبرت العادة فالأصح . 

وى صوم يوم الشك » أن له عادة 3 وف قبول القاضى المدية ممن له عادة » وق 
'القبض » والإقباض » ودخول اللحمام » ودور القضاة » والولاة » والأكل من الطعام 
المقدم ضيافة بلا لفظ » وف المسابقة » والمناضلة » إذا كانت للرماة عادة ىمسافة تنزل 
المطاق عليهاء وفما إذا اطردت عادة المتبارزين بالأمان » ولم مجر بينهما شرط + فالأصح 
أنها تنزل مئزلة الشرط + وف ألفاظ الواقت » والموصى » وف الأعان » وسيأتى ذكر 
أمئلة مق ذلك + 

ويتعلق ببذه القاعدة مباحث : 

الأول : فيا تثبت به العادة م 


وق ذلك فروع : 
"أحدها : لنيض . قال الامام والغزالى وغيرهما : العادة فى باب الحخيض أربعة 
أقعام + 


أحدها : ماتثبت فيه بمرة بلا حلاف + وهو الاستحاضة + لآنها علة مزمنة + فاذا 
وقعث فالظاهر دوامهاءوسواء ذلك المبتدأة » والمعتادة » والمتحيرة 6 

الثانى : مالا يثبت فيه بالمرة » ولا بالمرات المتكررة + بلا لاف » وهى المستحاضة 
إذا انقطع دمها ج فرأث يوما دما ويوما ثقاء > واستمر لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم على 
لون واحد ء فانه لايلتقظ لها قدر أيام الدم؟ بلا خعلاف + وإن قلنا باللقط + بل نحيضها بما 
كنا نجعله -حيضما بالتلفيق" » وكذا لو ولدت مرارا وهتر نفاسا > ثم ولدت وأطبق الدم 


لا[هة- 
.وجاوز ستين يوما + فان عدم النفاس لاأيصير عادة لما » بلا خلاف بل هذه مبتدأة فى 
النفاس < 

الثالث : مالا يغبت بمرة » ولا بمرات » على الأصح » وهو التوقت عن الصلاة 0 
ونحوها بسبب تقطغ الدم إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء * 

الرابع : مايثبت بالثلاث > وف ثبوته بالمرة والمرتين لاف » والأصح الابوت * 
وهو قدر الحيض والطهر »> 

الثافى : الجارحة فى الصيد لابد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة » ولا يكنى مرة 
٠‏ واحدة قطعا » وف المرتين والثلاث خلاف » 

الثالث : القائفت لاخلاف فى اشتراط التكرار فيه » وهل يكثنى بمرتين » أو لابدمن 
:ثلاث ؟ وجهان + رجح الشيسخ أبو امد وأصنحابه اعتبار الثلاث + 

وقال إمام الحرمين : لابد من نكرارا يغلب على الظن به أنه عارف م 

الرابع : اختبار الصبى قبل البلوغ بالمماكسة » قالوا : مختير مرتين»فصاعدا » حتى 
.يغلب على الظن رشده؟ 

الحامس : عيوب البيع » فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة : لأن تبمة الزنا لاترول » 
.وإن تاب + ولذلك لاحد قاذفه : والإباق كذلك . 

قال القاضى حسين وغيره : يكفى المرة الواحدة منه فيد البائع > وإنلم يأبق فى يد 
المشترى + قال الرافعى : والسرقة قريب من هذين : وأما البول فى الفراشفالأظهر اعتبار 
.الاعتياد فيه + ١‏ 

السادس : العادة ق صوم يوم الشك » "انا إذا كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو 
اتلدميس فصادف يوم الشاث أخدها » بماذا تثبت العادة ؟ 

قال الشيخ تاج الدين السبكى : لم أر فيه نقلا : وقال الإمام فى الحادم : لم يتعرضوا 
الضابط العادة . فيحتمل ثبوتها. مرة » أو بقدر يعد فىالعرف متكررا م 

الساببع : العادة فى الإهداء للقاضى قبل الولاية . قال ابن السبكى :لم أر فيه نقلا بماذا 


تثبث بهم 
قال : وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة واحدة ه. ولذلك عير الرافعى بقوله : 
.تعهد منه الهمدية والعهد صادق عرة » 
الثامن : العادة فىنجديد الطهر لمن يتيقن طهرا وحدثا ‏ وكان قبلهما متطهرا : فانه 
يأل بالضد » إن اعتاد التجديد ء وبالمثل إن لم يعتده م 
لم يبينوا » م ثثبت به العادة ؟ )> 
لكن ذك السك افرع انوا : أن من ثيقت له عادة محققة » كن اعتاده » 
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فيأخل بالضد . وظاهر هذا الاكتفاء فيه بالمرة ونحوها ء 

التاسع : إنما يستدل بمحيض اللحنثى وإمنائه على الأنوثة » واللكورة ه بشرط التكرار 
ليتأ كد الظطن ؛ ويندفع نوهم كونه اتفاقيا : قال الأسنوى : وجزم فى التهلذيب » بأنه 
لايكفى مرئان : بل لابد أن يعبير عادة > 

قال : ونظير التحاقه بما قيل فى كلب الصيد > 

المبحث الثاق 

إنما تعتبر العادة إذا اطردت» فان اضطربت فلا . وإن تعارضت الظنون فى اعتبازها 
فخلاف : 

قال الامام » فىباب الأصول وااثار : كل مايفضح فيه اطراد العادة » فهو الح + 
ومضمره كالملكور صربحا + وكل ماتعارض الظئون بعض التعارض ف حكر العادة فيه. فهو 
دثار اتلحلاف . انتهى > 

وف ذلك فروع : 

منها: باع شيثابدراهم وأطلق: تزل على النقد الغالب. فلواضطرزبت العادة ف البلد وجبه 
البيان » وإلا يبطل البيع > 

ومئا : غلبت المعاملة بجنس من العروض » "أو نوع منه > انصرف المن إليه عند 
الاطلاق فى الأصح + كالنقدم 

ومنها : استأجر للخياطة » والنسخ » والكحل »ء فاتخيط » والخبر » والكحل على 
من ؟ شلاف ؛ صحح الرافعى فالشرح الرجوع فيه إلى العادة » فان اضطربت وجبه 
البيان» وإلا فتبطل الإجارة م 

ومنها : البطالة فى المدارس ٠»‏ سثل عنها ابن الصلاح » فأجاب بأن ماوقع منها فه 
رمضضان ونصت شعبان لابمنع من الاستحقاق > حيث لانص فية من الواقف عك اشتراط 
الاشتغال فى المدة المذكورة » وما يقع منها قبلهما يمنع .. لأنه ليس فيها عرف مستمر ٠‏ 
ولا وجود لها قطعا فى أكثر المدارس » والأماكن + فان سبق بها عرف فى بعض البلاد 
واشتهر غير مضطرب : فيجرى فبها فى ذلك البلد الخلاف : ف أن العرف الخاصض هل, 
ينزل فالتأثير مغؤلة العرف العام . والظاهر تنزيله فىأهله بتلك المازلة » انتهى + 

ومنها 1 المدارس الموقوفة على درس اللحديث » ولا يعلم مراد الوافنت فيها » هل 
يدرس فيها عم الحديث » الذى هو معرفة المصطاح 2 كمختصر ابن الصلاح » ونحوه > 
أو يقرأ مئن الحديثين ؟ كالبخارى 6 ومسل » وتحوه] 3 ويتكلم على ماق الحديث : من 
فقّه » وغريب »2 وأخة » ومثُ » واختلاف ه كما هو عرف الناس الآن » وهو شرط 
المدرسة الشيخونية » كا رأيته فى شرط واتفها ه 


07 كه 

وقد سأل شيخ الإساكم أبو الفضل ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراق عنذلك 

فأجاب : بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين » فانهم مختللون فى الشروط » وكذلك 
أصطلاخ أه لكل بلد » والشام يلقون دروس الحديث »كالشيخ الملدرسف بعض الأوقات 
مخلاف المصريينفان العادة جرت بينهم فىهله الأعصار بالجمع ب نالأمرين مسب مايقراً 
فيه من الحديث > 

فصل 
فى تعارض العرف مع الشرع 

هو نوعاث : 

أحدها: أن لايتعلقبالشرع حم » فرقدم عليه عرف الاسئعال »© 

فلو حلف لايأ كل لما » لم يحنث بالسمك وإن سماه الله حم| م 

أولا مجلس على بساط أو نحت مقت أو فى ضوء سراج » بحن ثباحاوس عل الأزض] 
وإن مماها الله بساطا » ولإمحت السماء » وإن سماها الله ستفا » ولا فالشمس »ء وإذضاها 
الله سسراجا + 

أو لإيضع رأسه على وتد ؛ لم محنث بوضعها على جبل . 

أو لايأ كل مرتة أو دما » لم يحنث بالسمك والحراد والكبد والطحال 
فقدم العرف فى جميع ذلك » لأنها استعملت ف الشرخ تسمية بلاتعلق حم وتكليت 

والكنى : أن يتعلق به حك فيقدم على عرف الاستعال + 

فلو حلت لايصلى » لم محنث إلا بذاث الركوع والسجود أو لايضوم » لم يحنث بمطلق 
الإمساك أو لاينكح حنث بالعقد لابالوطء + 

أو قال: إن رأيت الملال فأنت طالق » فرآه غيرها» وعلمث به » طلقت » حملا له على 
الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله وإذا رأيتموه فضوموا» . 

ولوكان اللفظ يقتضى العموم 6 والشرخ يقتضى التخصرص » اعتير خصوص الشرغ 
ق الأصيح . 

فاو حلف لايأ كل -لها لم يحنت بالميتة » أو لإيطأ لم محنث بالوطء فى الدبرعلى ما رجحه 

فىكتاب الأمان » أو أوصى لأقاربء لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لاوصية 
لوارث » أو حلت لإايشرب ماءء لم محنث بالمتغي ركثيزا بزعفرانونحوه ؟ 

فس[ 
فى عارض العرف مع الاخة 
حكى صاءحب الكاق وجهان ف المقدم , 
أجدع) ‏ وإليه ذهب الٌاضى جسين : الحقيقة اللفظية عملا بالوضع اللغوى # 
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والثال ‏ وعليه البغوى : الدلإلة العرفية لآن العرف 5 ف التصرفات سما فى الأمان 

قال : فلودخل دار صديةه » فقدم إليه طعاما فامتنع . فقال إن لم تأكلفامرأقى طالق 
فخرج صم يأكل ء مقدم اليرم الثانى ؛ فقدماليه ذلك الطعام فأكل فعلى الأول لابحنث 
وعلالثانى نحنث » انتهى ‏ 

وقال ا'رافعى فى الطلاقإن تطابق العرف والوضع فذاك وإن اختلفافكلام الأصحاب 
بميل إلى الوضع » والإمام والغزالى بريان اعتيار العرف وقال فى الأعان مامعناه إن ععمثت 
اللغة قدمت على العرف . 

وقال غره : إنكان العرف ليس له فىاللغة وجه ألبئة » فالمشبراللذة » وإ ن كان له. 
فيه استعال » ففيه خلاف وإن مجرت اللغة حتى صارت نسيا ملسيا » قدم العرف : 

ومن الفروع النخرجة على ذلك : 

حلت لاسكن بينا » فإنكان بدويا حنث بالمينى وضره » لأنه قد تنظاهر فيهالعرف 
الكل والاخة لأن يسمونه بيتا » وإنكان من أهل القرى ؛ فوجهان » يئاء على الاأصل 
المذكور إن اعتبرنا العرفم محنث والااصح الحنث . 

ومنها : حلت لايشرت ماء حنث بالالج » وإن لم يعتد شربه » اعتبارا بالإطلاق » 
والاستعال الاغوى : 

ومنها : حلت لابأكل الخبز حنث يخز الأرز » وإنكان من قوم لايتعارفون ذلك, 
لإطلاق الاسم عليه لغة م 

ومنها : قال أعطوه بعبرا » لايعطى نافة على المنضوص » وقال ابن شريح : لعم . 
لاندراجه فيها لغة م 

ومنها » قال أعطوه دابة » أعطى فرسا أو بغلا أو خمارا على المتصوص » لا الإبل 
والبقر » إذ لايطلق عليها عرفا وإن كان يطلق عليها لغة » وقال ابن شريح : إنكاذذلك 
فى غير مصرلم يدفع إليه إللإ الفرس 0 

وهنها : حلف لايأ كل البيض أو الرءعوس ؛ لم حلث ببيض السملك والجراد » ولا 
برءوس العصانير والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفا © 

ومنها » قال زوجى طالق » لم تطلق سائرزوجائه خملا بالعرف » وإذكان وضع 
اللخة يننضى ذلك » لأن أسم الجنس إذا أضيت عم وكذلك قوله : الطلاق يلزمنى لاحمل 
على الثلاث وإنكانت الألف واللام العموم + 

ومنها : أوصى للقراء » فهل يدعل من لامحفظ ويقرأ فى المصيحفت 03 أولا ؟ وجهان. 
ينظر فى أحدها إلى الوضغ » وفى الثانى إلى ال.رف وهو الأظهر + 

ومنها : أوصى للأقهاء » فهل يدخل اللحلافيون المناظرون » قال فى الكاق: معتمل, 
وجهين» أنعارض العرف والحقيقة + 2 
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قال الشيخ أبو زيد : لاأدرى ماذا بنى الشافعى مسائل الا"مان » إن اتبع اللغة ؟ 

فن حلف : لايأ كل الرعوس» فينبغى أن حنث برءوس الطير » والسمك وإن اتبع 
العرف » فأهل القرى لايعدون الخيام بيوتا + 

قال الرافعى : يتبع مقتضى اللغة ثارة » وذلك عند ظهورها وشمولماء وهوالااصل» 
وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد . 

وقال ان عبد السلام : قاعدة الاأعمان: البناء على العرف إذا لم يضطرت ٠‏ فإن. 
اضطرب فاارجوع إلى اللغة > 


علا 


للنسة 


إعا يتجاذب الوضع والعرف ف العرنى ؛ أما الاأعجمى فيعتير عرفه قطعا » إذلاوضع 
تحمل عليه . 

فلو داك غلى البيت بالفارسية ؛ لم عنث ببيت الشعر » ولو أوصى لأقاربه لم يدخل. 
قرابة الاأم ى وصية العرب » ويدخل فى وصية العجم 

ولوقال : إن رأيت الحلال فأنت طالى » فرآه غيرها » قال القفال إنعلق بالعجمية 
حمل على المعايئة + سواء فيه البصير والأعمى . 
ْ قال : والعرف الشرعى فى خمل الرؤية غلى العلم » لم يثبث إلا فى اللغة العربية » ومنع, 

الإمام الفرق بين اللغتين + 

واو حلف لايدخل دار زيد» فدخل ماسكنه بإجارة م حنثم وقال القاضى عسين > 
إن حلف على ذلك بالفارسية » حمل على المسكن . 

قال الرافعى : ولايكاد يظهر فرق بين اللغتين © 

فصل 
فى تعارض العرف العام والخاص 

والضابط : أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر »كيا ل وكاذث ؤادةامرأة ىالحيض. 
أقل مما استقرمن عادات النساء » ردت إلى الغالب فالأصح وقيل : تعتبر عادا » وإنه 
كان غير محصور اعتبز » كيا لو جررتعادة قوم يتحفظ زرعهم ليلا ومواشيهم نبارا فهل, 
ينزل ذلك منزلة العرف العام ف العكس؟ وجهان» الأصح : نعم : 
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المبحث الثالث 

العادة المطردة فى ناحية » هل تنزل عادسهم منزلة الشرط » فيه صور. 

منها : لو جركغادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج 0 فهل نز لعادتهم منزاة الشرط 
ححى يضح بيعه من غير شرط القطغ وجهان» أصحها: لاوقال القفال : نعم . 

ومنها : لو عم ف الناس اعتياد إباحة منافع الرهنللمرتهن » فهل ينزل منزلة شرطه 
حى ينسد الرهن » قال الجمهور : لا : وقال القفال : جم 

ومنها : لو جرتعادة المفترض برد أزيد ما اقترض » فهل ينزل مئزلة الشرط 3 
فيحرم إقراضه وجهان » أصحهما : لا 

ومنها:لو اعتاد بيع العيئة بأن يشخرى مؤجلا بأقل ما باعه نقدا » فهل رم ذلك » 
وجهان » أصحهما: لا. 

ومنها : لو بارزكافر مسلا وشرط الأمان » لم مجز للمسل إعانة المسم فلو لم يشرط 
ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان » فهل هوكالمشروط وجهان ؟؛ أصحهما : نعم 

فهذه الصور مسئئناةٌ + 

ومنها : لو دفع ثوبا - مثلا ‏ إلى خخواط لإحفيطه ولم يذكر أجرةوجرت عادته بالعمل 
.بالاجرة فهل ينزل مئزلة شرط الأجرة خلاف , والأصح فق المذعب : لا : واستحسن 
«الرافى مقاباه > 

المبحث ارا 
العرف الذى حمل عليه الألفاظ » ]نما هو المقارن السابقدون المتأخر 

قال الرافعى : العادة الغالبة إنما تؤثر ف المعاملات » لكثرة وقوعها وزغبة الناس فيا 
_يروج ف اانفقة غالبا + ولا يؤثر فالتعليق والإقرار » بل يبق اللفظ على عمومه فباءنا 

أما ف التعليق فلقلة وقوعه ه وأما فى الإقرار : فلأنه إخبار عن وجوب سابق» وربما 
يقدم الوجوب على العرف الغالب » فلو أقر بدراهم وفسرها بغير سكة البلد » قبل . 

قال الإمام : وكذا اللحوى بالدراهم لاتنزل غلى العادة كنا أن الإقراربها لايئزلعلى 
العادة بل لابد من الوصدت » وكذا قال الشيخ أبو حامد والماوردى والرويانى وغيرهم » 
وفرقوا بما سبق أن الدعوى والإقرار إخبار عما تقدم » فلا يفيده العرف المتأخر مخلاف 
العقد فانه أمر باشره ىا حال » فقيده العروف > 

ولو أقر بألث مطلقة فىيلد دراهمه ناقصة » ثزءه الناقصةف الأصح وقيل يلزمهوافية 
لعرف الشرع ولا خلاف أنه لو اشترى بألت فى هذه البلد لزمه الناقصة لأن البيع معاملة 
والغالب : أن المعاملة تقع ما بروج فمها بخلاف الإقرار: 
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ومن الفروع ارج على هذا الأصل ماسبق فىمسألة البطالة » فاذا استمر عرف بها 
فى أشهر مخصوصة حمل عليه مأوقف بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة م 

ومنها : كسوة الكعبة + نقل الرافعى عن أبن عبدان أنه منع من ببعها وشرائها وقال 
ابن الصلاح : الآمر فها إلى رأى الإمام ؛ واستحسنه النووى . وقال العلا وغيره الذى 
ينتضيه القياس أن العادة استمرث يأئها تبدل كل سنة وتؤخطل تلك العتيقة فيتصرف فمبا 
ببعا وغيره » ويقرهم الآئمة على ذلك ىكل عصر فلا تردد فىجوازه . 

وأما بعد مااتفق فىهذا القرن : من وقفت الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها 
فى كسوة الكعية » فلا يتردد فى جواز ذلك لأن الوقت بعد استقرار هذه العادة واللم بها 
غيلال لفظ الواقت علها » 

ومنها : الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحا » وكان الحخام إذ ذاك شافعيا ثم إن 
الملك الظاه رأحدث القضاة الأربعة » سنة أربع وستين وسهائة » فاكانموةوفا قبل ذلك 
اختص نظره بالشافعى فلا يشاركه غيره » وما أطلق من اانظر بعدذلكفحمول عليهأيضا 
لأن أهل العرف غا'يا لايفهمون من إطلاق الحاكم غير الشافعى ‏ 

قال السبكى فى فتاويه : ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاخ قال : وقفت على فتيا 

صورما : أنه جعل النظر خاكم دمشق وكان حينقل يدنش حاك واحد علىملهب 
معين ؛ ثم ولى السلطان فى دمشق أريع قضاة ومات القاضمى الذىكانموجودا حينالوقف 
وبعد ذلات ولى النضاة الأربعة » وأحدهم على مذهب الذىكان حين الوقت أولا م 

وقد كتب علبها جاعة » منهم الشيخ زين الدين الفارق » والصفى المندى وآآخرون: 
أنه مخقص بذلك الذىهو على مذهب الموجود حين الوقث + 

قال السبكى : ومستند ذلك أنه لما حصت التولية فى زمن الملك الظاهرحصلت لثلاثة 
مع القاضى الذى كان حين الوقث 3 وذلك القاضى ل ينعزل عن نظره » ولا جعلالثلاثة 
مزامين له فى كل مايستحق » بل أفرد هو بالأوقافء والأيتام والنواب وبيت المال + 
وجعل الثلاثة مشاركين فى الوا » كأنهم نوات له ف بعض الأشياء » وفصل المكوماته 
على مذهبهم » لافى الأنظار : ثم لما مات ذللك القاضى تولى واحد مكانه علىعادته فبنتقل 
ليه كل ماكان بيد الذى قيله » ولايشاركه فيه واحد من الثلاثة . 

قال : وأيضا فان قول الواتث : النظر للحا م إن حمل على العموم اقتضى دخول 
التثواب والعرف محلافه » فائما حمل على المعهود » واأعهود هو ذلك الشخص والحمل 
عليه بعيد . لأنه لايدوم فوجب أن حمل عليه وعلى من كان مكانه » فكأنه هوبالنوع » 
لا بالشخص والذى ولى معه ليس مكانه ولاهو مى نوعه» وإتما أريدبولايته إقامة من يحم 
بذلك المذهب المتجدد » فيا لابمكن الحا م المستمر الحكم به » لكونه خلاف مذهيه » 
غلا مدخل للأنظار فى ذلك: 

٠‏ الأشباه والنظائر 
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قال : فان تلت : لو قال: لارأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضى فالااصح أنه لايتعيت 
ذلك القاضى ٠‏ بل قاضى تلك البلد م كان حالة اليمين أو بعدها > 

قلت ؛ نعم . وكذا أقول : لايتعين قاضى حالة الوقث ؛ بل هو أو ٠ن‏ تولى مكانه 
والثلائة لم يولوا مكانه . 

قال : فان قلت : لوكان حال اليمين فالبلد قاضيان » بر بالرفع إلى من شاء منهمة 
فقياسه إذا شرط النظر للقاضى . وهناك قاضيان أن يشتركا فيه . 

قلت المقصود ف اليمين : الرفع إلى من يغير المتكر » وكلاها يغير المتكر فكل منهما 
حصل به الغرض » والمقصود باشتراط النظر فعلمصلحةالوقف » والاشتراك يؤدىإكق. 
المفسدة باختلاف الآراء » فوجب الصرف إلى واحد وهوالكبيرج 

قال : وقد وقع ف بعضص الأوقاف وقعت بلد على الخرع : وشرط النظر فيه للقاضى » 
وأطلق ففيه احمالات : 

أحدها : أنه قاضى الحرم > 

والثانى : أنه قاممى البلد الموقوفة » 

قال : وهذان الاحهالان يشبهان الوجهن أنه إذاكط اليتم فى بلدوماله فى بلد آخر 
والأصح عند الرافعى : أن النظر لقاضى بلد اليتيم » وعند الغزال أنه لقاضى بلد امال > 
فعلى ماقال الرافعى : يكون لقاضى الحرم . والثانى أن يكون لقاضى بلد السلطان » كنا 
فى اليمين . 

ذعلى هذا : هل يكون قاضى بلد السلطان الأصلية التى هى مصر » أو قاضى البلداتى 
كان ااسلطان براحن الوقف . 

قال : والذى يترجج أن يكون النظر لقاضى البلد الموقوفة » لأنه أعرف بمصالحها > 
فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة » لاسما إذا كان السلطان حين الوقت فما 

قلت : الظاهر احمال رابع ء وهو أن يكون لقاضى البلد الى جرى الوقف بها » 

والظاهر أنه مراد السبكى بيلك السلطان يقرينة تشبيهه بمسألة اليم 1 والله أعلم . 


قال النقهاء ؛ كل ماورد به الشرع مطلقا » ولاضابط أه فيه » ولا فى اللغة يرجح 


فيه إلى العرف . 

ومثلوه بالحرز فالسرقة واتفرق ف البيع » والقبض ووقت الخيض وقدره والإحياء 
والاستيلاء فى الاصب ء والاكتفاء فىنية الصلاة با مقارنة العرفية » حيث يعد مستحضرة 
للصلاة على مااختاره النووى وغيره » 

وقالوا فى الأمان : إنما نبنى أولاعلى اللغة » ثم على العرف + 
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وخرجوا عن ذلك فى مواضع » لم يعدبروا فيها العرف ء مع ألبا لاضابط لها فى الشرع 
ولاق اللغة . 

منها : المعاطاة على أصل المذهب » لايصع البيع مبا » ولو اعتيدت لاجرم أن النووى 

قال : الختار الراجح دليلا الصحة » لأنه لم يصح ف الشرع اعتبار لفظ : فوجب الرجوع إلى 


العرف كغيره من الألفاظ > 
ومنها : مسألة استصصناع الصناع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة لايستحقون شيثا » 
إذا لم يشرطوه فى الأصح . 


وءن أمثلة ذلك : أن يدفع ثوبا إلى حياط ليخيطه أو قصار لبقصره أو جلس بين 
يدىحلاق فحلق رأسه » أو دلاك فدلكه » أو دحل سفيئة بإذن وسار إلى الساحل > 

وأما دول الام فانه يوجب الأجرة » وإن ميجر لهاذكر قطعا لأنالداخل مسترف 
منفعة الام بسكوقه » وهناك صاحب المنفدة صرفها > 

ومنها : لم يرجعوا ضبط موالاة الوضوء وخفة الشعر وكثافته » اعرف فعالأصح 
ولاق ضابط التحذير + 

فرع 

سثل الغزالى عن اليهودى إذا أجر نفسه مدة معلومة ماحم السبوت الى تتخللها إذا 
م يستثنها » فان استثناها فهل نصح الإجارة » لأنه يؤدى إلى تأخير التسلم عن العقد + 

فأجاب : إذا اطرد عر فهم بذلك كان إطلاق العق دكالتصربح بالاستثناء » كاستثناء 
الأبل فى ل لايتولى إلابالتهار » 

وحكه : أنه لو أنشأ الإجارة فىأول الليل » مضرحا بالإضافة إلى أول الغد » لم 
يصح ؛ وإن أطلق صح ء وإنكان ا حال يقئضى تأخيرالعمل » كا لوأجر أرضا لازراعة 
فوقت لايتعصورالمبادرة إلى زرعهاء أو أجر دارا مشحونة بالأمتعة » لانفرغ إلا ى يوم 
أو يوممين » انتهى :> 

وقد نقله عنه الرافعى والنووى ء ول يتقلاه عن غيره م 

قال السبكى : ولا يابغى أن يؤخذ مسلا » بل ينظر فيه م 

قال : وقد سثل عنه قاضى القضاة أبو بكر الشانى فقال : مجبر على الغمل فبا لآن 
الاعتبار بششرعنا ذلك » فذكرله كلام الغزالى فقال : ليس بصحيح . 

ثم قال : محتمل أن يقال ذلك » ويستثى بالعرف » 

قال السبكى : وكلام الغزالى متين وقويم » وفيه فوائد » وهو أولى من قول أبى بكر 
الشااى » لآن العحرف وإن لم يكن عاما » لكنه موجودفيهفيئزك منزلة المرف فى أوقات 
الراحة » ونحوها م 
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قال ؛ وقوله إذا اطرد عرفهم بذلك » فينبغى أن حمل على عرف المستأجر والمؤجر 
جميعا » سواءكان المستأجر مسلا أم لا 3 فلوكان عرف اليهود مطردا بذلك : ولكن 
المستأجر المسلم لم يعرف ذلك » ل يكن إطلاف الحقد قحقه معزلامازلة الاستتنناء والقولقول 
المسم فى ذلك إذا لم يكن من أهل تلك البلدة » ولم يعلم من حاله مايقتصى مغرفته يذلك العروف 

وحيلئذ هل يقول العقد ياطل » أو يصيع وتثبت له الخيار أو يلزم اليهودىبالعمل ؟ فيه 
نظر » والأقرب الثالث » لأن اليهودى مفرط بالاطلاق مع من ليس من أهل العرف + 

قال : واذا اقتضى امال استثناءها » وأسل الذىفمدة الاجارة » وأتى عليه بعدإسلامه 
يوم سبيت » وجب العمل فيه لأنا تقول عثد الاستثناء أنه ارج عن عقد الإجازة ؛ فانه لو 
كان كذلك لرى فى الاجارة خلاف »كإجارة العقب وحاز له أن يؤجر نفسه يوم السبت 
لآخر » ونجويل ذلك بعيد » فانه يلزم منه عقّد الاءجارة على العين لث.خصين غلى الكمال » 
فى مدة واحدة » وكلام الفقهاء يأباه » وصرحوا بأنه إذا وردعقدعلى عين لايجوز أنيعقد 
عليها مثله + 

ومكذا نقوا ل فاستئناء أوقات الصلوات ونوها ليس معناه أن تلك الأوقاتءةخللة 
بن أزمان الإجارة » كإجارة العقب » بل يقول ىكل ذلك إن منفعة ذلك الشخص ق 
جميع تلك المدة مستحقة للمستأجر ؛ ملوكة بمقتضى العقد ومع هذا مجب عليه توفيرهمن 
العمل تلك الأوقاك » كنا أن السيد يستحق منفعة عبده قجميع الأوقاتومع ذلك يجب 
توفيره فى أوقات الصلواث والراحة بالليل ونحوها + 

يذاه مق الاستثناء » وهو استثناء من الاسئيفاء » لامن الاستحقاق . 

وإن شت قلت ؛ من استيفاء المملوك » لامن الملك ؛ وإن شئْت قلت : العقسد مقدنض 
لاستحقاقها » ولكن منع مانع فاستثناها . 

وحينئل فالسبوت داخلة ف الإجارة وملك المستأجر مزشعته فها ولثما امتنع غليه الاستيفاء 
لأمر عرف مش روط ببقاء الجودية ؛ فإذا أسلم م يبق مانع والاستحقاق ثابت لعموم العقد » 
فيستوفيه » ويحب عليه بعد ماأسل أن بيودى الصاوات ف أوقانها وزول استحقاق المستأجر 
لاستيفائها بالإسلام وإنكانت مملوكة له بالعقد » كرا لم يستمحق استيغائها فى استثجار المسلم 
وإنّكانت مملوكة له ,العقد » وإنما وجب استحقاق صرفها قبل الإسلام إلى العمل » لعدم 
املع هن استيفائها مع استحقاقها + 

ونظيره : لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت فبعنها » فأوفات الصلاة فى زمن 
الحيض غير مستثناة وىغيره مستثناة » ولا ينظر فىذلك إلى حال العقد بل جال الاستيفاء 

وهكذا اكتراء الإبل إلى الج وسيرها محمول على العادة والمنازل المعتادة » فلو اثفق 
فىمدة الإجارة تغيير العادة » وسار الناس على شخلاف ماكانوا يسرؤنفيا لايضربالأجير 


-٠١( 


والمستأجر » وجب الرجوع إلى ماصار عادة الثاس » ولا نقول بانفساخ العقمد واعتبار 
العادة الأولى + 

هذا مقتضى الفقه » وإن لم أجده منقولا» 

قال : ولو استعمل المتأجر البودى يوم السبت ظاما أو ألزم المسل العمل فى أوقات 
الصلاة ونحوها » لم يلزمه أجرة المثل > 

وقد قال البغوى ف فتاويه : إنه لو استأجر عبدا فاستعمله ىأوقاتالراحة» لم يجبعليه 
أجرة زائدة لأن جملة الزمان مستحقة وترك الراحة ليتوفر عليه خمله » فان دخله نقصس 
وجب عليه أرش نقصه » كا لو استعمله فى أوقات الصلاة لايجب عليه زيادة أجرة وعليه 
قركه لقضساء الصلاة » هذه عبارته انهى ٠‏ 

ونظير مسألة إسلام الذى مالو أجر دارا » ثم باعها لغير المستأجر » ثم تقايل البائع 
والمستأجر الإجارة » والذى ذكره المتولى أن المنافع تعود إلى البائع مسواء فلنا إن الإقالة 
بيع أو علىفسخ الصحيح 6 لأنها ترفع العقد من حيئها قطعاء فم يوجد عندالرد مايوجب 
ا حق المشرى 3 وحكى فيا لو فسخت الإجارة بعيب أو طروء مايقتضى ذلك وجهسين 
مبنين على أن الرد بالعيب برفع العقد بن أصله أو حينه إن قلنا بالأول فالمشترى ) وكأن 
الإجارة لم تكن » أو بالثانى فللبائع لما تقدم © 

الحكتاب الثانى 
فى قواعدكلية يتتغرج عللها مالا بنحصر من الصورالجزئية 
القاعدة الاأولى 
للاجتباد لاينقض بالاجتباد 

الأصل فذاك إجاع الصحابة رضى الله عنهم » نقله ابن الصباع ؛ وأن أبا بكر حم 
ففمسائل خالفه عمر فبها ولم ينقض حكله » وحم عمرف المشركة بعدم الشاركة ثمبالمشاركة 
وقال ذلك على ماقضينا وهذا على ماقضينا وقضى ف الجد قغايا مختلفة . 

وعلته أنه ليس الاجتباد الثاى بأقوى من الأول » فانه يؤدى إلى أنه لايستقر توق 
ذلك مشقة شديدة » فانه إذا نقض هاما الحم نقض ذلك النقض » وهم جرا * 

ومن فروع ذلك : 

لو تغبر اجتباده فى القبلة عمل بالثانى » ولا قضاء حتى لوص ىأ ربع كعات لأريع جهات 
بالاجتباد فلا قضاء . 


-1آ١7-‎ 

ومئها لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءن فاستعمله وئرك الآثخر » ثم تير ظنه لابعمل 
بالثانى » بل يليمم : ١‏ 

ومتها لو شهد الفاسق فردث شبادته فتاب وأعادها لم تقبل » لأن قبول شهادته بعدالتوبة 
يتضمن نقض الاجتباد بالاجتباد كذا علله ق التعمة + 

ومنها لو أليقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم يقبل م 

ومنها لو الحقه قائت بأحدها » فجاءقائت آآخر فألحقهبالآخر لم يلحقبه » لآنالاجتهاد 
لاينقض بالاجتباد . 

ومنها لو حك ادا م بشىء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول وإذكان الثانى أقوى » غيرأنه 
فواقعة جديدة لايحك إلا بالثانى حلاف مالو تيقن الخطأ . 

ومنها حك الخام ف المسائل المجتهد فمها لايتقض » ولذلك أمثلة . 

منها الحم محصول الفرقة ف اللعان بأكثر الكزات الحمس وببطلان خيار الجلس والعرايا 
ومنع القصاص ف المثقل » وصحة النكاح بلاولى أو يشهادة فاسقين » وببع أم الولد وثبوت 
الرضباع بعد حسولين ء وصحة نكاح الشغار والمئعة » وأنه لاقصاص بين الرجل والمرأة فى 
الأطراف» ورد الزوائد مع الأصل فالرد بالعيب» وجريان التوارث بين المسلم والكافر » 
وقتل الوالد بالواى والخر بالعبد والمسل بالذمى » على ماصححه فى أصل الروضة فى الجميع 
وإنكان الصواب ف الأخير النقض بمخالفته النص الصحيح الصريح . 

ومنها لو العم زوجته ثلاثا ثم تزوجها الرابعة بلا ملل » لاعتقاده أن الخلع فسخ » 
ثم تغير اجتباده وهو باق معها بذلك التكاح » قال الغزاى: إن جك لحا م بصحته لم تجب 
عليه مفارقتها » وإن تغير اجتهاده لا يلزم ى فراقها من تغير حك الحا كم فى امحتبدات » 

قال : وإنل يك جا كم ففيه تردد ه والمختار وجوبالمفارقة لمايلزم فى إمساكها منالوطم 
الحرام على معتقده . 

الثافى قالوا: وما ذكره ى حكم الحا كم مبتى على أن حكمه ينفسل باطنا» وإلا فلا يلزم من 
فراقه إياها نقض بكم الام لآن هذا بالنسبة إلى أخذه فى خخاصة نفسه وامتناع نقض الحكم 
فى امجنبدات ا تقدم » ليظهر أثره ف المتنازعين , 

وعلى ذلك أيضا نبى ماحكاه ابن أنى الدم فى أدب القضاء عن الأصحاب أن الحنفى 
إذا خلل خرا فأتلفها عليه شافعى لايعتقد طهارتها بالتخليل » فترافعا إلى جنفى » وثبت 
ذلك عنده بطريقه » فقضى على الشافعى يفمانها » لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن 
للمدعى بينة وطالبه بعد ذلك يأداء غمائها » لم يجز للمدحى عليه أن يحلف أنه لايلزمدشىء 
لأنه على خعلاف ماحكر به المحامم » والاعتبار فى الحسكم باعتةادالقافمىدون اعتقاده وكأن 
هذا مفرع علىنفوذ الحكم باطنا وإلافيسوغ له الحلت ويؤيدهالحلاف فيا إذا حك الحنقى 
لاشافعي بشفعة الجوار هلى نحل له ! 


ل لك 


تنبهوات 

الأول وقغ ففتاوى السبكى أن امرأة وقفت دارا ذكر تألبابيدها وملمكها وتصرفها 
على ذريتها - وشمرطت النظر لنفسها ثم لولدها وأشود حاام شافعى على نفصه با 
عموجب الإقرار المذكور ويثبوت ذاك عنده وبالحك به وبعده شافعى آخر فأراد حا م 
مالكى إبظال هذا الوقت بممقتصى شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها علما ويمقتضى 
كون الحام م يحم بصحته وأن حكنه با موجب لابمنع التقض وأفتاهبعض الشافعية بذاك 
تتعلقا بما ذكر» الرافعى عن أنى سعيد الحروى فى قول انا م صخ ورود هذا الكت'ب على 
خقباته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه ‏ أنه ليس بحكم وتصويب الرافعى ذلك + 

قال السبكى : والصواب عندى أنه لايجوزنقضه سواء اقتصر على الحم بالموجب أملا 
الأ نكل شىء حك فيه حام حكا صحيحا لاينقض حكه وأما من خص ذلك فى الحكم 
بالصحة فلا+ 

وليس هذا اللفظ ىشىء من كتب العم فليس من شرط امتناع النقضن أن يأنى الحام 


ع د 

قال ولآن الحسكم بموجب الإقرار مستازم للحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به ف 
حدق المقرءفاذا حكم المالكى ببطلان الوقف استلرم الحكم ببطلان الإقرار وببطلان المقر 
عه ى<ق ااقر : 

قال ولأن الاختلاف بين المكم بالصحة والموجب إنما يظهر فها يكون الحكم فيه 
بالصحة مطلقا عل ىكل أحد : أما الإقرار فالحكم بصحته نما هو على المقر والحسم 
,عو جبه كذلك . 

قال : وأما مانقله الرافعى عن الحروى فالضمير فى قوله و بموجبه» عائد على الكتاب 
وموجب الكتات صدور ماتضمنه من إقرار أو تضرف أو غير ذلك : وقبوله ‏ وإازام 
العمل به هو أنه ليس بزور » وأنه مثيت الحجة غير مردود » ثم يوقت الحكم بها على 
أمور أخرم 

منها عدم معاوشنة بينة أخرى كا صرح به الحسروى فى بقي ةكلامه وغير ذلك ولذلك 
قال الرافعى الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه علىذلك فى تلك المسألة > 

أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذى هو مغسمون الكتاب ولم يتك الرافعى 
ولا المروى فيه يشىء فزال التعلق بكلامهماء انتبى © 

التاق 

معثى قوم والاجتباد لاينقض بالاجتهاد» أى فالماضى ولكن يغير الحكم فى المستقبل 

لانتناء الترجيح الآن ولهذا يعمل بالاجتهاد الثانى فالقبلة ولا ينقض مامضى ؟ 


مداعءثؤسه 
وف المطلب ماقاله ال صحاب ف الختثى إذا تعارض البو لمع ايض فلا دلالة تقتضى 
أنه لوبال منفرج الرجل وحكمنا بذكورته ثم حاض فىأوانه حكنا بإشكاله إذالبول يتقدم 
إمكان الخيض . 
قال وما اقتضاه كلامهم مشكل لأنه نقض للاجتهاد بالاجتباد . 
قال الأسئوى : والجواب عله أن النقض الممتنع [نما هوف الأحكامالماضية ونح نلاتتعرض, 
ها ونا غمرنا الحكم لانتفاء المرجخ الآن وصاركانبتهد ف القبلتوغيرها إِذا غلب علىظنه 
دليل فأخل بة ثم عارضه دليل آآخر قانه يتوقف عن الأخذ به ف المستقيل ولاينقض مامذى 


الثالك 
استتى من القاعدة صور 

الأول للإمام الحمى ولوأراد من بعده نقضه فله ذلك ف الأص...ح لأنه المصلحة وقدتتغير 

ومنع الإمام الاستثناء وقال ئيس مأنخذ التجوبئ ذا ولكنحمى الآو لكانالمصلحة 
وهى المتبع فى كل عصر : 

الثانية لو قسم فقسمة إجبار ثم قامت ببنة بغلط القامم أو حيه نقضت مع أن القامم 
قسم باجتهاده فنقض القسمة بقول مثله والمشهود به مهد فيه مشكل وقد استشكله صاحبه 
المطلب لذلك م 

الثالثة إذا قوم القومون ثم اطلغ على صفة زيادة أو نقص بطل تقويم الأول لكنهذا 
يشبه نقضص الاجباد بالنص لابالاجماد + 

الرابعة لو أقام الخارج بينة وحكم له مها وصار ت الدار فى يدهثمأقام الداخل بينةحكم 
له بها ونقض الحكم الأول لأنه [ما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هوالأصخ 
ف الرافعى . 

وقال المروى: فى الإشراف + قال القاضيى حسين :#أشكات علىهذهالمسألة منل نيه 
وعشرين سنة » لما فيها من نقض الاجهاد بالاجتباد > وتردد جوال. ‏ ثم استقر رأبيعلله 
أنه لاينقض . 

فائدة 

قال السبكى : إذاكان لاحاك أهلية اللرجيح ورجخ قولا منقولا بدليل جيد جاز » 
ونفذ حكمه + وإن كان مرجوجا عند أ كثر الأصحاب مالم مخرج عن مذهبه » وايس. 
له أن نحم بالشاذ الغريب فى مذهبه » وإن ترجيع عنده ». لأنه كاناهارجعن مذهبه فلو حكم 
يقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه ه فان ار يشرط عليه الإمام فى التواية العزام 


د6ه١-‏ 
مذهب جاز » وإن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه » ونحوذلك 
لم يصح الحكم لآن التولية لم نشماه . 
وأفى ابن عبد السلام بأن الام المعلوم المذسب إذا حك يلاف مذهبه وكان لرتبة 
الاجتهاد » أو وقع الشك فيه > فالظاهر أنه لام خلا ف مذهبه فينقض حكه , 
وقال الماوردى : إذا كان الحا 1 شافعيا وأداه اجتباده فى قضية أن محم عكذهبء 
أبى حنيفة جاز . 
ومنع منه بعض أصحاباا لتوجه النهمة إليه » ولأن السبامبة تقتضى مدافعة | ستقسرار 
المذاهب وتمييز أهلها . 
وقال ابن الصلاح : لاجوز لأحد أن ك5 ىهذا اثزمان بغر مذهبه » فان فعلنقض 
لفقد الاجتباد فى أعل هذا الزمان + 
خامة 
ينقض قضاء القاضى إذا خالف نصا » أو. إجاعا » أو قياسا جليا + 
قال القراى : أو شخالف القواعد الكلية + قال الحنفية : أوكان حكا لادليل عليه» 
نقله السبكى فتأويه > 
قال : وما خالف شرط الواقف فهو مخالت للنض : وهو حأ؟ لآدليل عليه )سواء 
كان نصه ف الوقف نصا ء أو ظاهرا . 
قال : وما خالف المذاهب الأربعة » فهو كانخالت للإجاع + 
قال : وإتما ينقض حك الحا لتبين خطثه » والخطأ قد يكون فىنفس الحم بكونه 
خالف نصا أو شيثئا ما تقدم » وقد يكون الخطأ فى السب بكأن حكم ببينة مزورة ثم يئبين 
خلافه » فيكون الخطأ ف السبب لافى الحم » وقد يكون الخطأ فالطريق نكما إذاجكم 
ببينة تم بان فسقها م 
وفى هذه الثلاثة ينقض الح بمعنى أنا تبينا بطلانه » فلو لم يتعيثالخطأ » بلحصل 
تجرد التعارض : كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة الى ترقب الحكم عليها » فلا نقسل 
ف المسألة . 
والذى يترجخ : أنه لاينقض » لعدم ثبين الخطأ » 
القاعدة الثانية 
إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
وأورده جاعة حديئا بلفظ «مااجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال» + 
قال الحافظ أبو الفضل العراق : ولا أصل له » وقال السبكى فى الأشباه والنظائر .. 


3-3 
تثقلا عن البيهقى : هو حديث رواه جابر الجعق » رجل ضعيف عن الشعبى عن ابن 
عسعود » وهو منقطع + 

قلت : وأخرجهمن هذا الطريق عبدالرزاق فىمصنفه + وهو موقوف على نمسعود 
'لامرفوع 0 
ثم قال بن السيكى : غير أن القاعدة فىنفسها صدرحة + قال الجويى ف السلسلة : 
لم مخرج عنها إلا ماندر ٠.‏ 

فن فروعها : 

إذا تعارض دليلان : أأحدها يقتضىالتحريم والآخر الاباحة + قدم التحرم ف الأصخ 

ومن ثم قال عهان » لما سثئل ءن الجمع بين أختين بمللكاليمين «أحلتهما آية وحرمبما 
"آية ؟ والتحسريم أحب إلينا» وكذلك تعارض حديث ولك من الحائض مافوق الإزار » 
وحديث «اصتعوا كل شىء إلآ النكاح فان الأول يقتضى حرم مابين السرة والركبة © 
والثالى يقتضى إباحة ماعدأ الوطء » فيرجع التحريم احتياطا م 

قال الأثمة : وإنها كان التحرم أجب لأن فيه ترك مباج لاجتناب محرم . وذلك أولى 
.من عكسه © 

ومئها : او اشتبهت نحرم بأجنبيات ممصورات لم نحل ٠‏ 

ومنها ٠‏ قاعدة مد عجوة ودرهم * 

ومنها : من أحدأبوها كتانى » والآخر مجومى ٠‏ أو وثثى : لاحل تكاحها ولا 
.ذبيحتها » ولوكان الكتانى الأب ف الأظهر » تغليبا لجانب التحرم » 

ومنها : من أحد أبويه مأكول » والآخر غير مأكول م لال أكله: » ولو ثتله 
حرم ففيه ابزاء تغليبا للتحريم ف اجانيين > 

ومئها : لوكان بعض الضية للحاجة » وبعضها لازينة :؛ حرمت . 

ومنها : لوكان بغض الشجرة فى الحل » وبعضها فى الحرم : حرم قطعها © 

ومنها : لو اشكرك فالذبح مسلم ومجودى » أو فقتل الصيد سهم وبندقة : لم محل » 

ومنها > عدم جواز وطء الجارية المشركة م 

ومنها : لو اشتبه مذكى بيثة » أو لبن بقر بلبن أثان ؛ أو ماء"وبول : لم مجر ثناولك . 
ثىء منها ولا بالاجتهاد » مالم تكثر الآوانى كاشتياه انحرم م ْ 

ومتها : لو اختلطت زوجته بغيرها » فليس له الوطء » ولا باجتهاد » سواء كن 
مهصورات أملا بلا لاف » قاله شرح المهذت » 

ومن صوره : أن يطاق إحدى زوجتيه مبهماء فيحرم الوطء قبل التعيين .. أو يس 
على أكثر من أزبع ء فيحرم قبل الاختبار + 


بالاأة ام 


ومنها : ماذكره النووى فوفتاويه : إذا أخذالمكاس من إنساندرا اهم فخلطها بدراهم 
الكس :+ ثم رد عليه قدر درهمه من ذلك امختلط + لاحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذى 
تأخذت منهم م 

وف فتاوى ابن الصلاح : أو اختاط دره, حلال بدراهم حرام : وم يتميز فطريقه : 
أن يعزل قدر ارام بنية القسمة + ويتصرف ف الباق » والذى عزله إن عل صاحبه سلمه 
إليه » وإلا تصدق يه عه » وذكر هثله النووى + وقال : اتفق أصحابنا » ونصوص 
الشافعى على مثله فيا إذا غصب زيتا أو حئطة + وخلط بمثله » قالوا: يدفع إليه من امختلط 
.قدر حقه + ونحل الباق للغاصب م 

قال : فأما مايقوله العوام : إن اختلاط ماله بغره محرمه”ء فياطل » لاأصل له 

ومنها : لو اننشر انلخارج قوق العادة » وجاوز الحشفة أو الصفحة ٠»‏ فانه لايمزى 
الججر غير انجاوز أيضام 

ومنها : لو تلفظ الجنب بالقرآن. يقصد القراءة والذكر معا: فانه حرم + 

ومنها : لو وتفك جزءا من أرض مشاعا مسجدا: صح : ووجب القسمة 3 ولاجوز 
٠‏ بل القسمة للجنبالمكث فىشىعمن أجزائها + ولا الاعتكاف + تغليبا التحرم ف العانين 
ذكره أبن الصلاح فىفتاويه م 

ومنها : او رس الصيد فوقع بأرض» أو جبل » ثم سقط منه » حرم لحصول الموت 
جالسهم والسقطة > 

وخرج عن هذه القاعدة فروع : 

منها : الاجتهاد ف الأوانى والثياب » والثوب المنسوج من حرير وغيره نحل إن كان 
الحرير أقل وزنا » وكذا إن استويا ف الأصح » يلاف ماإذا زاد وزنا . 

ونظيره : التفسو » مجوز مسه للمحدث : إن كان أكثر من القرآن » وكذا إن استويا 
فى الأصح » إلا إن كان القرآن أكثر . 

ومنها : لورمى سهما إلى طائر: فجرحه » ووقع على الأرض فات ‏ فانه يحل * 
.وإن أمكن إحالة: الموت علىالوقوع على الأرض : لأن ذلك لابد منئه » قعفى عنه > 

ومنها : معاملة من أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لانحرم ف الأصح » لكن!يكره 
وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا غلب الحرام فى يده كما قال فشرج المهذدت : إن 
المشهور فيه الكراهة » لا التحريم ؛ شخلافا للغزالى م 

ومنبا : لو اعقافث الشاة علفا حراما لم حرم لبنها ولحمها » ولكن تركه أورع : نقله 
غى شرج المهذ عن الغزالى ‏ 

ومنبا : أن يكون الخرام مستهلكا أو قريبا منه ؛ فلو أكل الوم شيا قد استهلكفيه 


مااؤرة أ 
الطيب فلا فدية » ولو خالط المائع الماء حيث استهلك فيه جاز استعاله كله فالطهارة 4 
ولو مزج لبن المرأة بماء بحيث استهلك فيه » لم محرم » وكذا لو لم يستهلاك » ولكنلى 
يشرب الكل » ولا يجوز القراض على المغشوش : قال الحرجاق : مالم يكن مستهلكا > 
ومنبا : لو اختلطت محرمه بلسوة قرية كبيرة : فله النكاح منون © 
ولو اختلط حام مملوك بمياج لاينحصر + جاز الصيد + ول وكان المملوك غير مخصور 


أيضا فى الآصح . 
قال فى زوائد الروضة : ودن الهم : ضيبط العدد المحصور + فانه يتكرر فى أبواب. 
الفقه : وقل هن بينه : 


قال الغزالى : وإتما يضصبط با'تقريب + فنكل عدد لو اجتمع ف صهيد واخد » لعسر. 
على الناظرين عده بمجرد النظر + كالألف ونحوه »؛ فهو غير محصور وماسهل ». 
كالعشرة والعشرين فهو محصور » وبن الطرفين أوساط متشابهة » تلحق بأحد الطرفينء 
بالظن » وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب > 

ولو ملك الماء بالاستسقاء » ثم انصب نهر » لم يزل ما كه عنه + ولا بمنع التاس من, 
الاستقاء > وهو فىحكم الاختلاط بغير الحصور ؟ 

قال ف الإحياء : ولو اختلط ف البلد حرام لاينحصر : لم حرم الشراء منه 2 بل جوز 
الأخذ منه » إلا أن يقئرن به علامة على أنه من الحرام . 

فصل 

يدخل ف هله القاعدة : تفريق الصفقة . وهى أن مجمع فعقدين حرام وحلال © 

ويحرى ف أبواب ‏ وفيها غالبا قولان » أو وجهان ‏ أصحهما الصحة فالحلال >2 
والثانى : البطلان الكل + وادعى فالمهمات : أنه المذهب . 

واختلف فعلته . فالصحيح : أنها الجمع بن الحلال والحرام © فغلب ارام > 
وقبل : الخهالة بما مخص الملك من العوض : 

ومن أمثلة ذلك فعالبيسع - أن يبع خلا وخرا ؛ أوشاة وخنزيرا » أو عبدا وحرا » 
أو عبده وعبد غيره » أو مشتركا بغر إذن شريكه » أو مال الزكاة ةل [خراجها » أو 
الماء الخارى مع قراره » أو غير ابلدارى » وقلنا : الماء لآمالك. والأظهر الصحة فالقدر 
المملوك بحصته من المسمى ه . ١‏ 

ومنها : أن بب ذلك » كما صرح به.فى التتمة » فيا إذا وهب عبدا فخرج بعضه 
مستحقا أن برهنه » أو يصدقه » أو مخالع عليه .. 

وف النكاخ : أن مجمع من لاحل له الأمة : بين حرة وأمة فعقد » فالأظهر : صحة 
النكاح ف الحرة . وَكْذا لو جمع فعقد بين مسلمة ووثنية ؛ أو أجنبية ومحرم » أو خملية » 


داههإا ب 

ومعتدة » أو مزوجة . وكذا لوجمع من تحل له الأمة بنأمة وأختث:فانه يبطل قالأختين 
وف الأمة : القولان. ١‏ 

وف الحدنة : إذا زادت على القدر الحائز + بطلت ف الزائد ‏ و الباق : القولان' 
'أظهرها : الصحة + 

وف المناضلة : إذا كانت بين حزبين » فظهر فى أحدها من لايمسن الرمى » بطل 
العقد فيه . وسقط من| لحرب الآخر مقابله . وهل يبطل العقدف الباق : فيه القولان . 
أصحهما : لا. 

وق الغمان والإبراء : لو قال : ضمنت لك الدراهم التى على فلان » أو أبرأنك من 
الدراهم التى عليك » وهو لايعم قدرها . فهل يصح ف ثلائة » لأنها القدر المسثيقن : 
.وجهان . من تفريق الصفقة . كذا فى الروضة وأصلها ف الصداق ومقتضاه الصحة © 

وذكر المسثلة باب الضمان » وقالا : وجهان » كا لو أج ركل شهر بدرهم : وهل 
يصح ف الشهر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان » فانه الأصح ف مسئلة الإجارة > 

ولو أهدى من له عادة بالإهداء القاضى » وزاد على المعتاد قبل الولاية » ففى أصل 
الروضة : صارت هديته كهدية من ل تعهد مه الحدية » ومقتضاه : نحريم الكل . 

قال فى المهمات : والقياس تخصيص ذلك بمازاد » وتخريج البافى على تفريق الصفقة . 
وحينئل فتصير الهدية مشتركة على الصحيح » فان زاد فالمعنى » كأن أهدى الحرير بعد 
أن كان يبدى الكتان » فهل يبطل ف الجميع» أو يصح فيها يقدر قيمة العادة فيه نظر» 
والأوجه : الأول انتهى + 

وقال اابلقينى : المعتمد اختصاص التحرم بالزيادة فان تميزت وإلا حرم الكل. 

وفى إحياء الموات : لو نحجر الشخص أكثر ما يقدر عل إحيائه » فقيل : يبطل ف 
الجميع » لأنه لايتميز مايقدر عليه من غيره . وقال المتولى ه يصح فيا يقدر عليه . قال 
فى الروضة : وهو قوى + 

وف الوصية : لو أوصى بثلثه لوارث وأجنى ؛ بطلت ف الوارث + وف الآخر : 
وجهان : أصحهما : الصحة + 

وألحق بعضهم بذلك : ماإذا أوصى بأكثر من الثلث » ولا وارث له » فالمعروف فيه 
الجزم بالصحة ف الثلث 6 

وف الشهادات : لو .جمع قشهادته بين مايجوز » وما لاآمجوز ) هل تبطل فى الكل » 
أو فما لايجوز خاصة » ويقبل فيا يجوز فيه قولا تفريق الصفقة > 

ومن أهثلته : 

لو ادعى بألف : فشهد لهبألفين > بطلت ف الزائد » وفع الألف المدعى بها قولا تفريق 
الضفقة أصحهما : الصحة ء 


هاا 


ذكرواجريان الدلاف فى تفريق الصفقة شروطا : 

الأول : أن لايكون ف العبادات » فا ن كانت فيها : صح فيا يصمح فيه قطعا م 

فلو عجل زكاة سنتين » صح لسنة قطعا م 

ولو نوى حجتين : انعقدت واحدة قطعا » 

ولو نوى فالتفل : أربع ركعات بتسليمتين + انعقدت بركعتين قطعاء دون الأخبرتينه 
لأنه لما سل منهما رج عن الصلاة : فلا يصير شارعا فى الأخيرتين » إلا بنية وتكييرة > 
ذكره القاضى -حسين ق فتاويه » 

ويسثتى صور : 

الأولى : لو نوى فق رمضان صوم جميع الشهر » بطل فيا عدا اليوم الأول ؛ وفيه 
وجهان » أصحهما : الصحة م 

الثانية : لو نوى التيمم لفرضين » بطل فى أحدها » وفى الآخحر وجهان: أصحهما: 
الصحة + 
وقد انعكست هذه المسئلة على الزركقى + فقال » فق قواعده : ضح لواحد قطعا > 
وف الآخر خلاف » وهو غلط »م 

الثالثة' : ادعى على اللخارص الغلط بما يبعد » لم يقبل فها زاد على القدر امحتمل: وفه 
امهتمل : وجهان : أصحهما : القبول فيه . 

الرابعة : نوى قطع الوضوء ف أثنائه . بطل ماصادف الزة قطعا ؛ وق الماضى وجهانه 
أصحهما : لا . 

قال ف الخادم : وهى من مسائل تفريق الصغقة فالعبادات ‏ 

الخامسة : مسح أعلى انخفين وهوضعيت » ووصل البلل إلى أسفل القوى » 
وقصدها » لم يصح ف الأعلى » وف الأسفل وجهان أصحهما : الصحة+ 

السادسة : صل على موق » واعتقدهم أحد عشر» فبانوا عشرة فوجهان قالبحرء 

أصحهما : الصحة » والثانى : البطلان » لأنالنية قدبطات فى الحادىعشر » لكونه 
معدوما » فتبطل ف الباق © 

السابعة : صل على حى وميثت * فالذى يظهر أن يكون فيه وجهان » من تفريق, 
الصفقة » لكن ف البسر : إن جهل الحال صحت » وإلا فلا © كن صل الظهر قبل, 
الزوال » وفما قاله نظر م : 

الثامنة : ولم أرمنتعرض لا إذا جاوز الغائط الأليتين » أو البول الحشفة » وتقطع 
فان الماء بتعين فى انجاوز قطعا » وف غيره وجهان+ أصحهما : يجزى فيه الحجر : ذكره 


-111ا- 
فى شرح المهذب » وجزم به فى الكفاية » ونقله القاضى حسين عن النص» وائروياى عن. 
الأصحاب والثانى : يحب غسل الجميع » حكاه فى الخاوى . 
الشرط الثاتى 
أن لايكون مبنيا على السراية » والتغليب : فانكان » كالطلاق » والعتق : بأن طلق. 
زوجته وغيرها » أو أعتق عبده وغيره » أو طلقها أربعا 0 نقذ فيا يملكه إجاعا ء 
الشالث 
أن يكون الذى يبطل فيه معينا بالشخص ء أو الكزئية 6 ليخرج ماإذا اشترط اللخيار 
أربعة أيام » فانه بطل فى الكل » ولميقل أحد بأنه يصح ف الثلاثة < وغلط البالعسى ». 
فى شرح التنبيه » حيث خرجها على القولن » وما إذا عمّد على حمس نسوة » أو أنحتين 
معا : فانه يبطل فى الجميع : ولم يقل أحد بالصحة ف البعض : لأنه ليست هذه بأولى من. 
هذه + 
وغلط صاحب الذخائر يتخريجها م 
ولوجمع من نحل له الآمة ‏ لإعساره بين حرة وأمة ى عقد فطريقان : أظهرها عند 
الإمام » وابن القاص أنه على القولين + وقال ابن الحداد وأبو زيد وآدرون : يبطل قطعا 
لأنه جمع بين امرأتين » جوز إفراد كل منهمًا » ولايجوز اللجمغ » فأشبه الأختين : والأوله 
فرق بأن الأختين ليس فيهما أقوئ:ر والخرة أقوى > 
واستننى من هذا الشرط مسثئلتا المناضئةرء والتحجر السابقتان : فان الأصح فيهما : 
الصحة . نخريجا على القولين » مع أنه لا يتعين الذي يبطل فيه © 
الع 
إمكان التوزيع » لييخرج مالو باع مجهولا ومعلوما 
ومن ذاك : مالو باع أرضا مع بذر » أو زرع . لايفرد بالببع » فانه يبطل ف الجميع. 
على المذهب : وقيل : ف الأرض القولان > 
واسئثنى من ذاك مسئلة بسع الماء مع قراره » فان الماء الخخارى ممهول القددر > 
الخامس 
أن لا يخالت الإذن » ليخرج مالو استعار شيثا يرهنه على عشرة فرهنه بأكثر م 
فالمذهب ؛ البطلان فالكل » غخالفة الإذن > وقيل : حرج على تفربق الصفقة > 
ولو استأجره لينسج له ثوبا » طوله عشرة أذرع » فعرض معين ؛ فنمج أحد عشر 
لم يستحق شيئا من الأجرة » أو نسعة . فان كان طول السدى عشرة » استحق من الأجرة 


-1١١8- 
»بقدره » لأنه لوأراد أن ينسج عشرة لتمكن منه : وإن كان طوله تسعة » لم يستحق شيثا‎ 
> حكاه الرافعى عن التتمة‎ 
واو أجر الراهن العين المرهونة مدة تزيد على محل الدين + بطل ف الكل على‎ 
الصحيخ : وقيل : بل ف القدر الزائد » وف الباق قولا تفريق الصفقة » واختاره‎ 
السى م‎ 
» ونظير ذلك : أن يشرط الواقث : أن لايؤجر الوقث أكثر من سنة مثلا فيزاد‎ 
فأفنى الشيخ ولى الدين العراق بالبطلان فى الكل » قياسا على مسئلة الرهن ج‎ 
. وأفنى قاضى القضاة : جلال الدين البلقينى بالصحة » فالقدر الذى شرطه الواقف‎ 
+ قال له الشيخ ولى الدين : أنت تقول بقول الماوردى فى الرهن قال : لا : قال : فافرق‎ 
> قال : حنى أعطى المسثلة كتفا‎ 
قلت : والمسئلة ذكرها الزركشى فىقواعده : وقال : ل أر فيها نقلا » والظاهر أنها‎ 
على خلاف تفريق الصفقة » حتى يصح ف المشروط وحده : وذكرها أيضا الغزى ق‎ 
+ أدب القضاء » وقال : لانقل فيها + والمتجه : التخربج على تفريق الصفقة » انتهى‎ 
فائدة‎ 
قال الزركشى : مخانمة الإذن على ثلائة أقسام : مخالفة إذن وصنى » كسئلة الإعارة‎ 
ارهن » وما مة إذن شرعى» كسثئلة إجارة المرهون : ومخالفة إذن شر طى » 'كسئلة إجارة‎ 
. الوقف الملكورة‎ 
السادس‎ 
أن لاينى على الاحتياط : فلو زاد فالعرايا على القدر الحائز + فالمذهب : البطلان‎ 
+ فى الكل : وف المطلب عن الحوينى : مخريجه على القولين‎ 
ولو أصدق الول عن الطفل أو المجنون » عينا من ماله أكثر من مهر المثل + فاغهزوم‎ 
به فى الصداق ف أصل الروضة فساد الصداق » والذى ق التنبيه : أنه يبطل الزائد فقط»‎ 
» ويصح فقدر مهر المثل من المسمى . وأقره ف التضحييح » وصححه فى أصل الروضة‎ 
. فى نكاح السفيه‎ 
» تم حكى عن ابن الصباغ : أن القياس بطلان المسمى ووجوب مهرامثل من الحُسمى‎ 
وأن الفرق أنه على قوله : يجب مهر المثل فى الذمة » وعلى الأول : تستححق الزوجة مهرالمثل‎ 
. من المسبى‎ 
قال ابن الرفعة : فهذا تناقض » إذ لافرق بين ولى الطفل » وولى السفيه م‎ 
وابن الصباغ : نظر : فاك الولى‎ ٠ وقال السبكى : فتصوير المسألة بن الأصحاب‎ 


11س 
إن لم يتعرض للمهر » فالعقد إنما يكون على الذمة » ولا يصح إلا بمهر المثل » لا مسمى 
غيره : فلا يتحقق الثلاف ؟ 
وإن أذن فى عبن هى أكثر من مهر المثل ‏ فينبغى أذ بطل ف 'ازائد.وف الباق خلاف 
تفريق الصفقة » أو هو كبيعه بالاذن عينا من ماله > 
قال : ويمكن أن يصور يقوله : انكج فلانة » وأصدقها منهذا المال» فأصدق منه 
أكثر من مهر مثلها > لكن يأنى فيه الحلاف ف إذنه فى البيع م 
قال : وقد تصور بما إذا لم ينص على المهر » وعقد على زائد من غير نقد البلد » فعند 
ابن الصباغ : يرجع إلى مهر المثل من نقد البلد . وعند غيره : يصح ف قدر مهر المثل ما 
حمى : انتهى ٠١‏ 
السا؛ 
ان يوردعلى ابكملة ليخرج مالو قال: أجرتك كل شهر بدرهم فانه لايصح فىسائر 
الشهود قطعا » ولا ف الشهر الأول على الأصح . 
واو قال : ضمنت نفقة الزوجة » فالضهان فى الغد » وما بعله فأسد : وهل يصح 
فى يوم الضمان؟ وجهان ج أصحهما : لا » بناء على مسئلة الاجارة ‏ 
الثامن 
أن يكون المضموم إلى ابكائز يقبل العقد فى الحملة 
فلو قال : زوجتك بنتى وابنى » أو وفرسى: صح نكاح البنت على المذهب » لأن 
اللضموم لايقبل النكاح ء فلغا. وقيل : بطرد القولين : 
"كنا تفرق الصفقة فى المثمن تفرق ف العن 
ومثاله : ماقالوه الشفعة: لو خرج بعض المسمى مستحما بطل اأبببع فذلك القدرء» 
وف الباقى خلاف تفريق الصفقة فى الابتداء > 
فصل 
ويدخل فىهذه القاعدة أيضا : قاعدة وإذا اجتمع فى العبادة جانب الحضر » وجائب 
#أسفر غلب جائب الحضرء لآنه اجتمع المبيح » والنحرم : فغلب انحرم+ 
فلو مسح حضرا » ثم سافر » أو عكس : أتم مسح مقم + 
ولو مسح إحدى انلحفين حضرا » والأخرى سفراه فسكذلك على الأصح عند النووى 
ظردا لاقاعدة > 
8 الأشباه والنظائر 


ؤةاات 


ولو أحرم قاصرا » فبلغت سفينته دار [قامته أتم + 

ولو شرع فالصلاة فدار الإقامة » فسافرت سفينته » فليس له القصر .. 

.واستشكل تصوبره . لأن القصر شرطه النية فى الإحرام : ولا يصح بنيته فى الإقامة. 
فامتناع القصر إذا سافر أثناءها » لفقد نيته » لالتغليب حكم الحضر > 

وأجيب : بأنا تعلل وجوب الإتمام بعلتين + إحداها : اجماع حك النضر » والسفر 
والأخرى : فقد نية القضر .. 

ولو قضى فائتة سفر فى الحضر » أو عكسه : امتنع القصر : 

ولو أصبح صائما فى الإقامة » فسافر أثناء الثهار » أو فى السفر » فأقام أثناءة ؛ حرم 
الفطر على الصحيح . 

ولو ابتدأ النافلة على الأرض » ثم أراد السفر + فأراد رك الاستقبال : لم يجز له بلا 
خلاف قاله فى شرح المهذب . 

ولو أقام بين الصلاتين : بطل المع » أو قبل فراغهما فى جمع التأخير : صارث. 
الأولى قضاء . 

ولو شرع المسافر فى الصلاة بالتيمم » فرأى الماء : لم تبطل + فان نوى الإقامة بعده . 
بعاات على الصمحيخ . 

ولو نوى الإقامة » ولم ير ماء : أتمها : وهل ننجب الإجادة ؟ وجهان م أحدها : نعم 
لأنه صار مقما 2 والقم تازمه الاعادة م والثاى : لا »> وبه قطع الروياتى » واخختاره ابن 
الصباغ » 
قال البغوى : ولو اتصلت السفينة التى يصلى فيها بدار الاقامة فى أثناء صلاته بالتيمم 
م تبطل ‏ ولم تحب الاعادة فى الأصح ء كا لو وجد الماء . نقل ذلك فى شرح المهدب + 
وأقره » فعلى ماذكره الرويانى » والبغوى . يسئثنى ذلك من القاعدة » 

فرع 
ولدته » ول أره ٠نقولا‏ 

لو أحرم باللجمعة فسفيئة بدار الاقامة على الشط . بأن اتصلت الصفو ف إليه » فصل 
مع الاءام ركعة » ثم نوى المفارقة > جاز وصح إتمامه الجمعة . 

فلو سارت السفينة » والحالة هذه » وذارقت عمران البلد » فيحتمل أن يتم الجمعة» 
لأنه أدركها بادراك ركعةمع الامام » والوقت باق : ويحتمل أن تنقلبظهرا » لآن الجمعة 
شرطها دار الاقامة » فلما فارقها أشبه مالو خحرج الوقت ف أثنائها . وعتمل أن تبطل 
الصلاة بالكلية لأنه طرأ مانع من إنهامها جمعة > والوقت باق . وفرضه اللجمعة » وهو 
عاص بمفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها » ومتمكن من العود إليها لادراكها + ومن. 


1١168 


فرضه الجمعة لآيصح منه الظهر قبل اليأس منها . وهذا الاحتال أوجه عندى ؛ ولم أر 
ا مسئلة مسطورة > 
فصل 

ويدخل فى هذه القاعدة أيضا » قاعدة « إذا تعارض المانع والمقنضى » قدم المائع » 

ومن قروعها : 

لواستشهد الجنب » فالأصح أنه لايغسل + 

ولو ضاق ااوقت أوالماء عن سن الطهارة : حرم فعلها . 

ولو ارتد الزوجان معا : تشطر الصداق فى الأصح » ؟' لوارتد وحده © 

ولو جرحه جرحين : خغمدا » وخطأ 3 أو مضمونا » وهدراء ومات بهما: 


لا قصاص + 
ولوكان ابن الجانى ابن ابن عم لم يعقل » وف قول : نعم » كما يل الذكاح ,ىق 
هذه الصسورة > 


وأجاب الأول : بأن البنوة فى العقل مانغة » فلا يعمل معها المقتفى » وى ولاية 
التكاح ليست عانعة. » بل غر مقتضية » فا وجد مقتض عمل . 

ونظير ذلك : ماذكره ابن المسم فى استخقاق المثى السلب إن قلنا : المرأة 
لانستحقه : قال : حتمل وجهين » منشؤها الأردد فى أن الذكورة مقتضية » أم الآنوثة 
«ازعة ؟ 

قال : والأظهر الاستحقاق ع 

ولو تغير فم الصائم بسبب غير الصومء كأن #م بعد الزوال . فهل يكره له السواك؟ 
قال الزركثى : قياس هذه التاعدة الكرهة .وصرح لمحب الطبرى: بأنه لايكره ورج 
عن هله القاعدة صور : 

منها ٠‏ اختلاط موق المسلمين بالكفار » أوالشهداء بغبرهم + يوجب غسل اللجميع 
والصلاة وإنكان الصلاة على الكفار والشهداء حراما > واحتج له الببقى : بأن النبى 
صل الله عليه وس مر بمجلس » فيه أخلاط من المسلمين والشركين » فسلم عليهم . 

ومنها : محرم على المرأة سئر جزء من وجهها فى الاحرام » ويجب سير جزء منه مع 
الرأس للصلاة » فتجب مراعاة الصلاة > 

ومئها : المجرة على المرأة من بلأد الكفر واجبة .: وإن كان سفرها وحدها حراما . 

غامة 

هم قاعدة عكس هذه القاعدة » وهي ؛ و الحرام لامحرم الحلال ع ءوهو لنظحديكظ 

أخحرجه أبن ماجه والدارقطى عن ابن عمر ؛ مرفوعا + 


قال ابن السبكى : وقد عورض به حديث و إذا اجتمع الملال والحرام » غلب 
الحرام, » وليس بمعارض + لأناحكوم به ثم إعطاء الحلال حك الحرام تغليبا واحتياطا 
لاصيرورته فى نفسه حراما » 

ومن فروع ذلك : ماتقدم ى خالط الدرهم الحرام بالمباح © وخلط المهام المملوك 
بالباج ير لمحصوره وكذا مهرم بالأجانب » وغير ذلك » 

ومنها : لو ملك أختين فوطىء واحدة حرمت عليه الأخرى : فلو وطىعا! انية لم 
تحرم عليه الأولى » لأن الحرام لاتحرم العلال + 

وف وجه ٠‏ إذا أحبل الثانية حلت » وحرمت الأول » قال ى الروضة : 


وهو غريب © 
القاعدة العالثة 
الإيثار فى القرب مكروه ‏ وق غيرها مبوب + قال تعالى ( ويؤثرن على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) ؟ 


قال الشييخ عزالدين : لاليثار فى القرباث + فلا إيثار بماء الطهارة »ولا بسر العورة 
ولا بالصث الأول ؛ لأن الغرض بالعبادات : التعظم » والإجلال + فن آثر يه » فقد 
ترك إجلال الله وتعظيمه ‏ 

وقال الإمام : لودخل الوقت - ومعه ماء يتوضاً به - فوهبه لغيره ليتوضاً به » لم 
يمر » لاأعرف فيه خلافا » لأن الإيثار : [نما يكون فيا يتعلق بالنفوس © لافها يتعلق 
بالقرب » والعيادات ع ١‏ 

وقال فى شرح المهذب » فى بات اللجمعة : لايقام أحد من جلسه ليجلس ق موضعه» 
فان قام باختياره » لم يكره » فان انتقل إلى أبعد من الامام كره » 

قال أصحابنا : لأنه آثر بالقربة م 

وقال الشيسخ أبو محمد » فى الفروق : من دنعل عليه وقت الصملاة » ومعه مايكفيه 
اطهارته » وهناك من حتاجه للطهارة » لم يجز له الإيثارة 

ولو أراد المضطر : إيثار غيره بالطعام » لاستبقاء مهجته » كان له ذلك »وإن خاف 
فوات مهجتهء ٠‏ 

والفرق : أن الحق فى الطهارة لله » فلآ يسوغ فيه الإيثار » والحق فى حال اشخمصة 
لنفسه >6 

وقد عل أن المهجتين على شرف العلك : إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام ؛ فحسن 
إيثار غيره على نفسه 0 

قال : ويقوى هذا الفرق » مسئلة المدافعة ؛ وهى : أن الرجل إذا قصد قتله ظلا » 


الات 
وهو قادر غلى الدفع : غير أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد » فله الاستسلام + 

وقال االخطيب ف الجامع': كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته فى القراءة » لأن قراءة 
الم والمسارعة إليه قربة » والإيثار بالقرت مكروه » اننبى + 

وقد جزم بذلك التووىف شرح المهذ ؛ وقال فى شرج مس : الايثار بالقرت 
مكروه » أوخلاف الأول » وإنما نستحب فى حظوظ النفس » وأمور الدنيا» 

قال الزركثى : وكلام الامام » ووالده السابق : يقتضى أن الآيثار بالقرت حرام » 
فحصل ثلاثة أوجه ‏ 

قلت: ليس كذلك» بل الآيثار إنأدى إلى ترك واجب فهو حرام : كاماء ؛ وسائر , 


العورة » والمكان فى جاعة لابمكن أن يصل فيه أ كثر من واحد » ولا تلتبى التوية » *5:8 


لاخرهم إلا بعد الوقت 2 وأشباه ذلك » وإن أدى إلى ترك سسنة 2 أو ارتكات مكروه 
فكروه » أو لارتكابٍ خلاف الأولى » مما ليس فيه نبى مخصوص » فخلاف الأول 
ومبذا يرتفع لحلاف 


تلمدك 


من المشكل على هذه القاعدة : من جاء ولم محد فى الضدك فرجة » فإنه بجر شخصا 
بعد الاحرام » ويندت للمغجرور أن يساعده » فهذا يفوت على نفسه قربة » وهو أجر 


الصف الأول + 
القاعدة الرابعة 
التابع نابع 
يدخل فى هذه العبارة قواعد : 
الأول 
أنه لايفرد بالحكم ٠‏ لآنه إنما جعل تبعا؟ 
ومن فروعه : 


لوأحى شيثالهحر م » ملك الحريم ف الأصحء تيعا فلوباع الحرم دونالملك» لم يصح > 

ومنها : الحمل يدخل ف ببع الم تبعالحا » ف يفرد بالبيع » 

ومنها : الدود المتولد ى الطعام مجوز أ كله معه » تبعا لامنفردا فى الأصح . 

ومنها : لو نقض السوقة العهد » ولم يعم الرئيس والأشراف » فى انتقاض العهد 
فى حق السوقة وجهان ه أعبدما : المنع » "كا لااعتبار يعهدهم + ححكاه الرافتى 


عن ان كيج ؟ 


-ماات 

ومثها قوم : صات الحقوق لاتفرد بالاسقاط » لأنها تابعة ٠‏ 

فلو أسقط من عليه الدين المؤجل : الأجل . لم يسقط » ولا يتمكن المستحق من 
مطالبته فى الحال » ف الاأصح لا"نه صفة تابعة والصفة لاتفرد بالاسقاط » وكذا 
لو أسقط الحودة أو الصحة لانسقط » جزم به الرافعى 0 

ولو أسقط الرهن » أوالكفيل سقط فى الأصح ء 

وقال الحوينى : لا كالأجل » وفرق غيره بأن شرط القاعدة : أن لايكون 
الوصف ما يفرد بالعةد » كالرهن والكفيل » لاف الأجل »فإنه وص لازم لايمكن 


إنشاؤه بعقد مستقل : 
الثانية 
التابع يسقط بسقوط المتبوع 
ومن فروعه : 
من فائته صلاة فى آيام الحنون » لايستحب قضاء رواتها » لآن الفرض سقط » 
فكذا تابعه > 


وهنها : من فائه الحج فتحلل بالطواف »ء والسعى » واللق » لايتحلل بالرمى » 
والمبيت لأنما من توابع الوقوف » وقد سقط فيسقط التابع + 

ومتها :إذا بطل أمانرجال» أو أشرافء فى وجه : يبطل الأمان ف الصبيان والنساء » 
والسوقة » لآأنهم [نما دخلوا فى الأمان تبعا » ولكن الأصع خلافه م 

وءنها : لومات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع : فاذا فات الأصل'سقط ‏ 

ولو ماتالفرس استحق الفارس سهم الفرس » لأنه متبوع » 

ومنها : لو مات الغازى : فى قول: لا يصرف لأولادهوزوجته من الديوانلآنتبعيتهم 
زالث عوته » والأصح خلافه »ترغيبا ى التهاد > 

ومنها: لوامتنعغسل الوجه ف الوضوء لعلةبه ؛ وماجاوره صحييخ » إيستحب غسلهللغرة 
كما صرح به الامام : ونقله ف المطلبوأقره : لآنه تابع لغسل الوجه :فس طلسقوطه لكن 
جزموا بأنه ' لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باق عضده » محافظة على التحجيل . 

قال الحوبتى : وإنما لميسقط التابع ى هذه الصورة لسقوط المتبوع »كن فاتتها صلاة 
زمن الخيض وايخنون فانها لاتقضى رواتبهاء كنا لايقغى الفرض .لآن سقوط القضاءفيا 
ذكر رخضة مع إمكانه » فاذا سقطالأصل مغ إمكانه» فالتابع أولى ء وسقوط الأصل هنا 
أتعذره : والتعذر مختص بالذراع » فب العضد على ماكانمن الامتحباب » وصار ارم 
الى لاشعر على رأسه » يندب إمرار الموسى عليهءكذا فرق الحوينى » وجزم به الشيخان . 


-9اا- 


وفرق أبن الرفعة بأنالسئة شهدت بأن تلك النوافل مككلة لنقص الفرائضء فاذا يكن 
غريضة » فلا تكّلة » وليس تطويل التحجيل مأمورا به لدكملة غسل اليدن والرجلين » 
لآنهكامل بالمشاهدة ج فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه م 1 

وف هذا الفرقمئع كوذه تابعاء وإليه مال الأسنوى :وفرقيين مسئلة اليد والوجه: بأن 
غرضالرأس المسع» وهو باق عند تعذر غسل الوجه + واستحباب مسح العنق والأذننياق 
ماله »> فاذا لم يستحب غسل ذلك 3 لمحل اخحل المطلوت عن الطهارة » ولا كذلك ق 


عسئلة اليد . 
يقر من ذلك قولهم : و الفرع يسقط إذا سقط الأصل؛ » 
ومن فروعه : 


إذا برى*الأصيل برى*الضامن + لأنهفرعه» فاذا سقط الأصيل »سقط لاف العكس » 

وقد يثبت الفرع ء وإن لم يغبت الأصل » ولذلك صور : 

مها : لو قال شخص: ازيد على عمرو أل » وأنا ضامئبه فأنكر عمروء فى مطالبة 
الضامن وجهان أصحهما ؛ نعم 2 
ومنها : ادعى الزوج الخلع » وأنكرت : ثبتت البينونة » وإن لم يثبت امال الذى 
هو الأصل . 

ومثبأ قال : بعت عبدى من زيد » وأءتقه زيد : فأنكر زيد 2 أوقال : بعته من 
نفسه فأنكر العبد عتق فيهما » ول يثبت العوض > 

ومنها : قال:أحد الابنين فلانة بنت أبيئا » وأنكر الآخر فنى حلها للمقر وجهان . 
واليزوم به فى النهاية : التحريم » وهو المعمول به » فقد ثبت الفرع دون الأصل : 

ومنها : قال لروجة» أنت أختى من النمب » وهى معروفة اللسب من غير أبيه فى 
حر ينها عليه وجهان ء أو مجهولة النسب ء وكلبته : انفسخ نكاحها فى الأصخ .. 

ومنها : ادعت زوجية رجل » فأنكر » فنى محري النكاح عليها وجهان . 

ومئها : ادعت الإصابة » قبل الطلاق »وأنكر » فى وجوب العدةعليها وجهان © 
الأصح: نعم 8 

اثثالثة 
التابع لا يتقدم على المتبوع 
ومن فروعه د 
فلزازعة على البياض بين النخل والعئب جائزة تبعا لها بشروط . 


عات 
منبا : أن يتقدم لفظ المساقاة . فلوقدم تفظالمزارعة »فقال : زارعتك على اليياض » 
وساقبتك على النخل علىكذا ؛ لم يصح » لأن التابع لايتقدم على المتبوج . 
ومنها : لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على الببع لم يصح . 
ومنها : لايصح تقدم المأموم على إمامه فى الموقف : ولافى تكبيرة الإحرام والسلام 
ولا ؤسائر الأفعال ففوجه > 
ومنها : لو كان بينه وبين الإمام شخصى محصل به الانصال » ولولا هولم تصحقدوةه 
لم يصح أنمحرم قبله » لأنه تابع له »كا أنه تاببع لإ٠امه‏ » ذكره القاضى حسين : 
ومنها : ذكر القانمى أيضا أنه لو حضرال+معة من لاننعقدبه » كالمسافر والعيدوالمرأة 
لم يصح [حرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمالل:هم تبع لهم كا فى أهل الكقاله 
مع الؤمام 5 
الرابعة 
يغتفر فى التوابع مالا يختفر فى غيرها 
وقريب مثها : يغتفر فى الشىء ضمنا مالايختفر فيه قصدا م 
وربما يقال : يغتفر ف الثوانى مالايغتفر ف الأوائل + 
وقد يقال : أوائل العقود تؤكد ما لاي كد يه أواخرها. 
والعبارة الأولى أحسن وأعم 8 


ومن فروعها : 
سجود الثلاوة فى الصلاة » جوز على الراحلة قطعا تبعا » وجرى فيه خخارجهاخلاف 
لاستقلاله . 


ومنها : امستعمل فى الوضوء » لايستعمل فى الجنابة اتفاقا » ويستتيع غسل الجنابة 
الوضموء على الأصح ؛ ويندرج فيه الارتيب والمسح . 

ومنها : المستعمل ف الحدث » لايستعمل فى الخيث » وعكسه على الأصح . 

ولوكان على محل نجاسة ففسلهِ عنها وعن الحدث طهرا فالأصح . 

ومئبا : لايثبت شوال إلابشهادة اثنين قطعا > 

ولو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ول بروا الفلال » أقطروا ف الأصح الحصوله 
ضمنا وتيعا + 
ومنها : لايثبت النسب بشهادة النساء . فلو شودن بالولادة على الفراشن ثوت النسب 
تبعا : 
0 ومنها : البيع الفممنى » يغتفر فيه ترك الإيجاب والغبول . ولا يغتفر ذلك ف البيع 

تقل م 


-171ا- 


منها : الصور النى يصح فها ملك ااكافر المسلم » لكونه تبعا له ولا يصح استقلالا 

ل ل 

ومنها : لايصح بيع الزرع الآخضر إلابشرط القطع : فان باعه مع الأرض جاز تبعا 

ومنها : لايجوز تعليق الإبراء ولوعلق عتق المكاتب جاز وإنكان متضمنا للإبراء . 

ومنها : لامجوز تعليق الاختيار » وله تعليق طلاق أريع مئهن مثلا » فيقع الاختيار 
معلا ضمنا ء فان الطلاق اختيار المطلقة . 

ومنها : الوقف على نفسه » لايصح + 

ولو وقف على الفقراء » ثم صار مثهم استحق ق ق الأصح تبعا» 

القاعدة الحامسة 
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة 

هذه القاعدة نص علها الشافعى وقال ومنزلة الامام من الرعية منزلة الولى من اليم , 

قلت : وأصل ذلك : ماأخرجه سعيد بن منصور فسئنه + قال جدثنا أبوالأحوص 
عن أنى إسحاق » عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضى الله عنه إفى أنزلت نفمى 
من مال الله بمنزلة والى اليتيم » إن احتجث أنخذث منه فاذا أيسرث رددته فان استغنيت- 
استعففت © + 

ومن فروع ذلك ٠‏ 

أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل ؛ مع نساوى المداجات » 

ومنها : إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب : جاز » وبغير سببلابجوز 
كاه فى الروضة > 

ومتها : ماذكره الماوردى : أنه لامجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماه 
للصبارات فاسقا » وإن صححنا الصلاة نخلفه ؛ لأنبامكروهة . وولالآمر مأمور بمراعاة 
المصلحة » ولامصلحة فى حمل الثاس على فعل المكروه + 

ومنها : أنه إذا تخير فى الأسرى بين القتل »والرق » والمن والفداء » لم يكن له ذلك 
بالتشبى بل بالمصلحة ه حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة محبسهم إلى أن يظهر ه 

ومنها 3 أنه ليس له العفوعن القصاص مانا » لآنه خلاف المصلحة » بل إن رأى. 
المصلحة ف القصاص اقنص » أو فالدية أخذها . 

وهنها : أنه ليس له أن يزوج امرأة بغي ركنء » وإن رضيت » لآن حق الكفاءة 
المسلمين » وهو كالنائب عنهم » فلا يقدر على إسقاطه ٠‏ 

ومنها : أنه لامجيز و صية من لاوارث له بأكثر من الثلث ه 

ومنها : أنه لايجوز ز له أن يقدم مال بيت الماك غير الأحوج على الأحوج.. 


اسه 


قال السبكى فى فتاوه . فاو لم يكن إمام » فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فما بينه 
وبين الله تعالى » إذا قدر على ذلك » ملت إلى أنه لايجوز . 

واستفبطت ذلك من حديث وإما أنا قاسم » والله المعطى» . 

قال : ووجه الدلالة : أن المّليك والاعطاء إنما هو من الله تعالى لامن الامام » 
-فليس للإمام أن ملك أحدا إلاماملكه الله وإتما وظيفة الامامالقسمة > والقسمة لابد أن 
تدكون بالعدل + 

ومن العدل : تقدبم الأحوج والتسويةبين متساوى الحاجات : فاذا قسمبيتهما ودفعه 
إلهما » علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع : وأن القسمة إنما هى معينة لما كان مبهما كا 
.هو بين الشريكين » فاذالم يكن إمام وبدر أحدها واستأثر يه »كانكا لو استأثر بعض 
الشركاء بالماء المشترك » ليس له ذلك > 

قال : ونظير ذلك ماذكره الماوردى فى باب التيمم : أنه لو وود اثئان على ماء مباح 
.وأحدها أحوج » فيدر الاأخر وأتل منه 1 أنه يكون مسيئًا : 

ومنها : وقع بعد السبعائة ببلاد الصعيد » أن عبدا انتهى الملكفيه لبيتالمال فاشترى 
'نفسه من وكيل بيت المال - فأفتى جلال الدين الدشناوى بالصحة » فرفعت الواقعة إلى 
القافى شمس الدين الأصبهانى فقال : لايصح » لأنهدعقد عتاقة » وليس لوكيل بيت'لمال 
أن يعتق عبد بيت المال + 

قال ابن السبكى ف التوشيسح : والصواب ماأفتى به الدشناوى» فان هذا العتق إتماوقع 
.يعوض » فلا تضيبع فيه على بيت المال © 

التاعدة السادسية 
الحدود : تسقّط بالشبهات 

قال صلى الله عليه وسلم وادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه ان عدى؛ ف جزء لمن 
.حديدث ابن عباس . 

وأخرج ان ماجه من حديث أنى هريرة (ادفعوا الحدود مااستطعم؟ : 

وأتخرج الترمدى الجا م والببق وغيرهم من -حديث عائشة و ادرءوا التدود عن 
المسامين مااستطعتم » فان وجدتم للمسل مخرجا » فخلوا سديله » فان الامام لأن يخطى'ى 
:العفو شمر من أن مخطى* ف العقوبة) + 

وأخعرجه البهتى عن عمر » وعقبة بن عامر » ومعاذ بن جبل موقوفا 6 

وأخخرج من حديث على مرفوعا و ادرءوا الحدود فقط . 

وقال مسدد ف مسنده : حدثنا حى القطالة » عن شعبة » عن غاصم 0 عن أنبوائل 
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-عن ابن مسعود : قال «ادرعوا الحدود بالشبهة, وهو موقوف » -حسن الاستاذ + 
وأخرج الطبرائى عنه موقوفا واذرءوا الحدود » والقتل عن عياد الله مااسئطهتم 0 6 
الشبهة تسقط الحد 

سوا ءكانت ف الفاعل » كن وطى* امرأة ظنهاحليلته أوفى المحل » بأن يكون للواطى" 
فيها: ملك أو شبهة كالمة المشتركة » والمكائبة > وأمة ولدهومملوكته امحرم أو فى الطريق 
بأن يكون حلالاءئد قوم » حراما عند آخرين ٠»‏ كتكاح المتعة » والتكاح بلا ولى أو يلا 
شود » وكل نكاح عختلث فيه » وشرب الخمر للتداوي: وإنكان الأصح تحريمه » 
لشبهة المخلاف؟ 

وكذا سقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها » وأريع أنها عذراء » لاحال صدق 
بيئة الزنا » وأنها عذراء لم 'زل يكارتها بالزنا > وسقط عنها الحد لشبهةالشبادة بالبكارة * 

ولاقطع بسرقة مال أصله » وفرعه وسيده »> وأصلسيده وفرعه » لشبهة استحقاق 
النفقة وس رقة ماظنه ملكه » أو مللك أبيه أو أبنه . 

ولو ادعى كون المسروق مالكه ج سقطالقطع » نصن عليه للشبهة > وهواللضالظريب 

ونظيره : أن زنى بمن لايعرف أنها زوجته + فيدعى أنها زوجته » قلا عد ل 

ولايقتل فاقد الطهورين برك الصلاة متعمدا ع لأنه مختلف فيه + وكذا من مس 
أواس وصل متعمدا وهو شافعى » أو توضاً ولم ينو . ذكره القفال فتاويه . 

ويسقط القصاص أيضا بالشبهة . 

فلو قد ملفوفا وزعم موثه » صدق الولى ولكن حب الدية ذون القصاص للشبهة م 

ولو قتل الخر المسلم : من لايدرى » أمسلم أوكافر؟ وحر أو عبسد ؟ فلا قصاص : 
غاشبهة نقله ىأصل الروضة ؛ عن البحر . 

الشيهة : لاتسقط التعزير » وتسقط الكفارة 

فلو جامع ناسيااى الصوم أو الحج » فلاكفارة للشبهة : 

وكذا لو وطى* على ظن أن الشمس غربت » أو أن الليل باق » وبان خلافه » فانه 
يفطر » ولا كفارة » 

قال القفال : ولاتسقط الفدية بالشبهة » لأنها نفسمنت غرامة يخلاف الكفارة فانها 
تفمنت عقوبة - فالتدقت ف الاسقاط بالحسد » وتسقط الاثم والتحريم » إنكانت ق 
الفاعل دون امحل م 
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شرط الشبهة : أن نكون قوية » وإلافلا أثر لها 

لهذا حد بوطء أمة أباحها السيد » ولا يراعى خخلاف عطاء قإباحة الجوارى الوط 
وفى سرقة مباح الأصصل » كا لطب ونحوه + وف القذف على صورة الشبادة ٠‏ 

ولوقتل مسلم ذميا » فقئله ولى الذمى: قتل به وإ ن كان موافنًا لرأى أن حنيفة + 

ومن شرب النبيذ محد'» ولا يراعى غملاف ألى حنيفة . 

القاعدة السابعة 
لخر : لايلثل محت اليد 

وذذا : لو حيس جرا » ولم جمنعه الطعام حنى مات حتك أنفة » أو بانهدام حائط 
ونحوه » لم يضمنه > 3 

ولوكان عبد! ضمنه » ولا يضمن منافعه ‏ مادام حبسه » إذا لميستوفها ويضمنم 
منافع العبد > 

واو وطى” حرة بشبهة فأحبلها » ومانت بالولادة : لم جب ديا فبالأصح + 

ولوكانت أمة وجب القيمة . 

ولو طاوعته حرة على الزنا » فلا مهر لا بالاجاع > 

ولو طاوغته أمة : فلها المهر » فى رأى لآن.امادي للسيد ء فلا يؤثر [سقاطها » وإنه 
كان الأصح خلافه + 

وأو نام عبد على بعير ثقاده 3 وأخحرجه عن القافلة » قطع » أو حر فلا فىالأصح'ء 

ولو وضع صببا حرا فى مسبعة » فأ كله السببع ؛ فلا ضمان فى الأصخ ء يلاف مالو 
كان عبدا 

ولوكانت امرأة نحت رجل وادعى أنها زوجته » فالصحيح أن هذه الدعوىعليهاء 
لاعلى الرجل » لآن اليرة'لاتدخخل نحت اليدم 

ولو أقام كل بينة : أمها زوجته » لم تقدم بينة من هى تحته » لما ذكرنا » بل لو أقامة 
بيئتين على خلية » سقطتا > 

وذلوكان ق يد المدبر مال ٠‏ فقال : كسيبته بعد موث السيد فهو لى؛ وقال الوارث »> 
بل قبله فهو لى » صدق المدبر بيمينه لآن اليد له بْلاف دعواها الولد » لما تزعم أنه 
حر والحر لايدخل نحت اليد ؛ وثيات الحروما فى يده من الماللايدحل فىضمان الغاصبه 
لأنها فويد الحر حقيفة؛ وكذا ل وكا نصغيرا أو مجنونا على الأصيح > 


م 96أا سمه 
القاعدة الثامنة 
الحرمم له حكم ماهو حرم له 
الأصل فى ذلك قوله صل الله عليه وس و الحلال بن والحرام بين وبيئهما مشنيهات 
لايعلمهن كثير من الناس فن اتقى الشبهات » فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع ى 
الشبهات وقع ف الحرام » كالراعى يرعى حول الحمى » يوشك أن يرتع فيه, الدديث » 
أخرجه الشيخان + 
قال اازركشى : الحربم يدخخل فى الواجب » والحرام والمكروه وكل محرم له حريم 
محيط به ء والحرسم: هوانحيط بالحرام » كالفخذين فانهما حرم للغورة الكبرى # 
وحرم الواجب : مالا يم الواجب إلا به + 
ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليدحقق غسله وغسل جزء من 
العضد »2 والساق مع الذراع وسير جزء من السرة والركبة مع العورة » وجزء من الوجه 
مع الرأس للمرأة ؛ وحرم الاستمتاع بما بين للسرة والركبة فى الحيض لحرمة الفرج . 
ضابط 
كل محرم فحربمه حرام إل صورة واحدة » لم أر من تفطن لا.تثنائها » وهى دبر 
«تروجة » فانه حرام » وصرحوا يجوازالةالذذ بحرعه » وهو مابين الآليتين © 
فصل 
ويدخل فى هذه القاعدة حرم المعمور » فهو مملوك لمالك المعمور فى الأصح ولا 
ملك بالاسعياء قطعا + 
وحريم المسجد » فحكله <ك المسجدء ولاجوز الجلوس فيهالبيع ولا للجنب» جوز 
الاقتداء فيه من فى المسجد ‏ والاعتكاف فيه ؟ 
وضابط حرم المعمور : تعرضوا له باب إحياء الموات . 
وأما رحبة المسجد فقال فى شرج المهذب » قال صاحب الشامل والبيان : هىما كان 
مشافا إلى المسجد ه وغيارة الحامل : هىالمتصلة به خارجه . 
قال النووى : وهو الصحيح نخلافا لقول ابن الصلاح [نها صحنه وقال البندنيجى : 
هى البناء المببى يجواره متصلا به » وقال القاضضى أبوالطيب : هوماحواليه » وقالالرافعى 
الآ كثرون على عد الرحبة منه ؛ ولم يفرقوا ببئ أن يكون بينها وبين المسجد طرين أم لاء 
وهو المذهب ؛ وقال ابن كج :إن انفصلت عنه فلا م 
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التأعدة التاأسعة 
إذا اجتمع أمران من جنس واحد » ولم مختلف مقصودها » دل أحدها ى الآخر 


غاليا + 
فمن فروع ذلك . 
إذا اجتمع حدث وجنابة » كفى الغسل على المذهب ”ا لو اجتمع جنابة وحيض :. 
ولو باشرا حرم فيا دون الفرج » لزمته الفدية » 
فلو جامع دلت فالكفارة على الأصح ‏ بناء على تداخل الحدث ف الجنابة + 
ولو اجتمعم حدث ونجاسة حكية كفت هما غسلة واحدة ف الأصح » عزد النووى : 
ولوجامع بلا حائل ؛ فعن المسعودى : أنه لايوجب غير الجنابة واللمس : الذى 
يتضمنه يصير مغمورا به كخروج اللخارج الذى يتضمنه الإنزال . 
والأكثرون قالوا : محصل الحدثان » لأن اللمس يسبقحقيقة الجاع يخلاف الخروج. 
فانه مع الإنزالك 70 
ولو دخعل المسجد وصلى الأرض دخعلت فيه الدحية + 
ولو دخخل الحرم محرما » حج فرض أو عمرة ؛ دشل فيه الإحرام لدخول مكة * 
ولو طاف القادم عن فرض أو نذر » دحل فيه طواف القدوم » بخلاف ما'و طاف 
للإفاضة لايددل فيه طواف الوداع + لأنكلامتهما ٠«قصودقنفسه ٠‏ ومقصودها غتلت 
ومخلاف.الو دخل المسجد الحرام » فوجدهم يصلون جاعة فصلاها » فائه لاحصل له 
نحية البيت » وهو الطواف » لأنه ليس من جنس الصلاة . 
٠‏ ولو صل : عقيب الطواف فريضة » حسبت عن ركعى الطواف ؛ اعتبارا بتحية . 
المسجد ؟؛ نص عليه ف القدم 3 وليس ف الجديد ماتخالفه : وقال النووى : إنه اللهب + 
ولو تعدد السبو فىالصلاة : لم يتعدد السجود لاف جيرانات الإحرام » لاتقد صل 
لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان : وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة ٠‏ 
والمقصود يجيرانات الإحرام : جر هتك الدرمة 2 فلكلعتك جبر فاختلف المقصود 
ولو زنا بكر » أو شرت خرا » أو سرق مرارا . كفى حد واحد » 
قال الرافعى : وهل يقال وجب ذا حدود » ثم عادث إلى حد واحد »أو ليجب إلا 
حد واحد ؛ وجعلت الزنيات كالحركات فزنية واحدة ؟ ذكروا فيه احمالن . 
ولوزنا أوشرب » فأقم عليه بعض ا حد > فعاد إلى اجريمة » دل الباق فى الحدالئاى . 
وكذا لو زنا ؤمدة التغريب + غرت ثانيا ودخلث فيه بقية امدة > 
وأو قذفه مرات : كفى حد واحد أيفما ف الأصح + 
ولو زنا وهو بكرء ثم زنا وهو ثيب + فهل يكتفى بالرجم ؟ وجهان فى أصلالروضة 


داكت 


بلا ترجبعخ + وجه المنع : اختلا ف جاسهما : لكن صحح البارزى فالتمييز ١‏ التداخل ‏ 
لاف مالو سرق » وزثى ؛ وشرب وارتد : فلا تداخل لاختلاف الجنس . 

ولو سرق وقتل فى امحاربة : فهل يقطع » ثم يقتل » أ تمر عل اقل لاون 
ويندرج حد السرقة فى حد الحارية ؟ وجهان » فالروضة بلا ترجيح + 

ولو وطى* تجار رمضان مرتين » م تلزمه بالثاى كفارة » لأنه لم يصادف صوما > 
حلاف مالو وطى* ف الإحرام ثانيا » فان عليه شاة . ولاندخل ف الكفارة لمصادفته إحراما 


لم بحل منه > 
ولوابس ثوبا مطيبا »' فرجح الرافعى لزوم فديتين . وصحح النووى واحدة لانحاد 
الفعل وتبعيةالطيب . 


ولو قتل أنحرم صيدا فى الحرم . لزمهجزاء واحد ؛ وتداخلتالخرمتان ىحقه لأثهما 
من جنس واحد » كالقارن إذا قتل صيدا » تزمه جزاء واحد » وإنكان قد هناك به 
حرمة الحج والعمرة . 

ولو أحرم المتمتع بالعمرة » فجرح صيدا ثم أحرم بالحج » فجرحه جرحا آخر » ثم 
مات. ذهللى يلزمه جزاءان ؟ . 

قال الشبسخ أبو إسحاق ف الملخص : هذه المسألة لايعرف فها نقل . 

فل وكشط جلدة الرأس » فلا فدية » والشعر تابع + 

قال الرافعى : وشبهوه بما لو أرضعت أم ١١‏ زوج زوجته . يحب المهر » ولو قتلها لو 
يجب . 

ولو نكرر الوطء بشبهة واحدة » تداخل المهر حلاف ماإذا تعدد جنس الشبهة ع 

ولو وطى* بشبهة بكرا وجب أرش البكارة ولانداخل لاخشلاف الخنس والمقصود 
فان أرش البكارة يجب إبلا ج والمهر : نقدا » والأرش : لانجناية : والمهر الاستمتاع . 

ولو قطع كامل الأصابع يدا ناقصة إصبعا ؛ فان لقط أصابعه الأربعة » فله حكومة. 
أربعة أخماس الكنك ولا يتداخل » لأنها ليست من جلس القساص وله حكومةخغس, 
الكت أيضا » وإن أخذ دية الأصابع الأربع » فلا حكومة لمنابّها من الكت » لأثها من. 
جنس الدية فدخلت فها » وله حكومة حمس الكت لاختلاف الجهة > 

ولو أزال أطرافا ولطائعت » ثم مات سراية » أو حز : دخلت فدية النفس + 

ولوكان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ : فلا تداخل للاختلاف فان دية العمد مثلئة. 
حالة على الجانى » ودية الخطأ مخمسة » مؤجلة على العاقلة . 

ولو قطع الأجفان وعلها أهدات » دخات حكومها ىدها » وكذا ندخل حكومة. 
الشعر فدية الموضحة » والشارب فدية الشفة . والأظفار والكث : فدية لأصابع ‏ 
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والسنخ فى دية السن + والذكر فى دية الجشفة » والندى : فى دية الحلمة » غلى الأصح » 
فى الكل . 
وكذا حكومة قصبة الأنث ف دية المأرن ة على ماؤاله الإمام إنه الظاهر وصححه 
فى أصل الروضة + وقال ف المهمات : الفتوى على خلافه > 
ولا يدخل أرش الجرح فى دية العقل » ولا الأسنان : فى اللحيين . ولا الموضحة : 
ف الآذنين » ولاحكومة جرح الصدر فدية الندى » ولالعانة فدية الذكر » والشفرين 
لاختلاف عمل الناية فهها + 
ولولزمها عدتا شخص من جلس » بأن طلق » ثم وطى* فالعدة . تداخلتا . يخلاف 
''.ماإذاكانتا لشخصين » بأن وطىء غيزه بشبهة » فلا تداخل . 
ولو كانتا لواحد » واختلت الجنس » بأنكانث الأولى بغير الحمل + والثانية به » 
فوجهان » أصحهما : التداخل : وقيل : لا » لاختلاف ادنس . 
واأوجهان مبنيان على أن التداخل فالعدد هل هو سةوط الأولى » والاكتفاء بالثاى 
أو انضمام الأول للثائى ؛ فرؤديان يانةقضاء مدة واجدة ؟ » وفيه وجهان » فعلى الأول : 
.نتداخل + وعلى الثانى : لا + 
وقد علمت ماأوردناه ٠ن‏ الفروع ‏ مع احترازنا عنه بقولنا «منجذس واحده وبةولنا 
.دوم تلت مقصودها و,قوانا وغاليا» + 
القاعدة العاشرة 
| إهمال الكلام أولى من إهاله 
من فروعه : 
مالو أوصى بطبل , وله طبل لحو » وطبل حرت + صح » وجمل على الجائز » نص 
عليه . 
وألحق به القاضى حسين : مالوكان له زق شمر » وزق خل » فأوصى بأحدما + 
.صح » وجمل غلى الكل م 
ومنها : لو قال لزوجته ؛ وحمار : أحدكا طالق » فاها تطلق » يلاف مالو قال 
«ذلك لها » ولأجنبية ؟ وقصد الأجنببة © يقبل فى الأصح + لكون الأجنبية من حيث 
الجماة قابلة > 
ومنها : لو وقعت على أولاده ؛ وليس له إلا أولاد أولاد . حمل علبهم :كما جزم به 
الرافعى . لتعذر التقيقة + و صونا افظ عن الإهال . 
ونظيره : مالو قال : زوجانى طوالق + وايس له إلا رجعيات + طلقن قطعا » وإن 
كان فىدخول الرجعية ذلك مع الزوجات خلاف + 
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ومبا : قال لزوجته : إن دلت الدارا انت طالق ؛ يحذفالفاء » فإن الطلاق لابقع 
قبل الدخول:+ صونا للفظ عن الإهال . 

وقال محمد بن الحسن » صاحب ألى حتيفة : ,يقع ؛ لعدم صلاحية اللفظ للجزاء » 
بسبب عدم الفاء » فحمل على الاستئناف : ونقل الرافعى : عدم الوقوع عن جاعة » ثم 
تقل عن اليوشنجى : أنه يسأل » فإن قال : أردت التنجيز » حك" به . 

قال الأسنوى : وما قاله البرشنجى لاإشكال فيه » إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله . 

ومنها : قال ازوجته فىمصر : أنت طالق ففمكة » فنى الراقعى » عن البويطى : أنها 
خطلق ف الحال » ولبعه فىالروضة . 

قال الأسنوى : وسيبه : أن المطلقة فوبلد مطلقة فوباق البلاد م 

قال : لكن رأيت فىطبقات العبادى » عن البويطى : أنما لاتطاق » حتى تدخل 
سكة + 

قال : وهو مئجه » فإن حمل الكلام على فائدة أولى من إلذائه م 

قال : وقد ذكر الرافعى قبل ذلك بقليل » عن إمماعيل البوشنجى مثله » وأقره عليه: 

وهنها : وقع ففتاوى السبكى : أنرجلا وقتت عليه ثم على أولاده ثم على أولادم 
ونسله » وعقبه » ذكرا وأنى «للذكر هثل حظ الأنثيين » على أن من توف منهم عن ولد 
أو نسل » عاد ماكان جاريا عليه من ذلك على ولده » ثم على ولد ولده » ثم على نسله 
على الفريضة » وعلى أن من توق من غير نسل » عاد ما كان جاريا عليه ؛ على من ى 
درجته » من أهل الوقت المذكور » يقدم الأقرب إليه فالأقرب ء ويستوى الأخ الشقيق 
والخ من الأب . ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشىء من منافع الوقن » 
ورك ولدا » أو أسفل منه استحق ماكان يستحقه المتوى » لو بتى حيا إلى أن يصير إليه 
شىء من منافع الوقف المذكور » وقام فى الاستحقاق مقام المنوف + فاذا انقرضوا » 
غعلى الفقراء + 

وتوف الموقوف عليه وانتقل الوققت إلى ولديه : أحمد » وعبد القادر » ثم وى 
عبد القادر » وثرك ثلاثة أولاد » على » وغمر » ولطيفة » وولدى ابئه محمد» المتوق 
كى حياة والده . وها: عبد الرحمن » وما.كة > 

ثم نوف عمر من غير نسل » ثم توفيت لطيفة » ونركت بلا > تسمى فاطمة » ثم توف 
على ورك بثتا تسمى : زيلب » ثم توفيت فاطمة بات لطيفة عن غير نسل.فإلى من يننقل 
نصيب فاطمة الملكورة ؟ 

فأجاب : الذى يظهر لى الآن أن 'نصيب عبد القادر جميعه » يقسم هذا الوقفت 
حلى ستين جزءا لعبد الرحمن : منه اثنان وعشرون »؛ ولملكة: أحد عشر » ولزينب : 

الأشباه والنظائو 
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سبعة وعشرون » ولآ يستمر هذا الحك فى أعقابما » بلكل وقت يحسبه » 
قال : وبيان ذلك : أن عبد القادر لا توق انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة وهم : مر 
وعلى ولطيفة : « للذكر مثل حظ الأثثيين و : على ؛ خساه » ولعمر: خمساه » وللطيفة 
سه ه هذا هو الظاهر عثدنا »© 
وحتمل أن يقال : يشاركهم عبد الرخن » وملكة و ولدا محمد المتوق فى حياة أبيه > 
ونزلا منزلة أبيهما » فيكون لما : السبعان 7 .ولعلى : السبعان . ولعمر السبعان » 
وللطيفة : سبغ . 
وهذا وإذكان محتملا » فهو مرجوح عندنا ‏ لأن الملمكن فى مأخذه ثلاثة أمور : 
أحدها : أن مقصود الواقت : أن لا بحرم أحد من ذريته » وهذا ضعيءت لأن 
المقاصد إذا لم يدل غليها اللفظ » لايعتبر > 
لإى : إذخلهم فى الك » وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه » لابين الطبقتين 
جميعا ‏ وهذا محتمل » لكنه خلاف الظاهر . 
وقدكنت ملت إليه مرة فىوقث » للفظ اقتضاه فيه » لست أحمه ىكل ترئيب : 
الثالث :١‏ الاستناد إلى قول الواقث وإن مات من أهل الوقك قبل استحقاقه لشىء » 
. قام ولده مقامه » وهذا أقوى + لكنه ما يتم لو صدق على ا متو فى حياة والده : أنه من. 
أهل الوقك + 
وهذه مسئلة كان قد وقع مثلها الشأم قبل النسعين وستائة » وطلبوا فيها نقلا : فلم 
يجحدوه » فأرسلوا إلى الدياز المصرية يسألون عنها > 
ولا أدرى ماأجابوه, . لكنى رأيت بعد ذاك ىكلام الأصحاب : فيا إذا وقوه 
على أولاده > غلى أن من ماث مهم انتقل نصيبه إلى أولاده ‏ ومن مات » ولا ولد له » 
انتقل إلى الباقين من أهل الوقت » ففات واحد عن ولد انتقل نصيبه إليه » فاذا ماته 
آثخر عن غير ولد انتقل نضيبه إلى أخيه » وابن أخيه . لأنه صار من أهل الوقت > 
فهذا التعايل يقتضى : أنه إنما صنار من أهل الوقت بعد موث والده » فيقتضى أنه 
ابن عبد القادر » المتوق فىحياة والده » ليس من أهل الوقثت » وأنه إنما يصدق عليه'مم 
أهل الوقف » إذا آل إليه الاستحقاق > 
قال : وما يتئيه له » أن بن «أهل الوقث» و ١‏ الموقوف عليه » عموما وخخصوصا من, 
وجه . فاذا وقت مثلا على زيدء ثم عمرو » ثم أولاده » فعمرو موقوفطعليه ىحياة زيد 
لآنه معين قصده الواقك مخصوصه ه ومماه وعينه ‏ وليس من أهل الوقفك» حتى يوجد 
شرط استحقاقه » وهو موت زيد + وأولاده إذا آل إليهم الاستحقاق : كل واحد منهم 
من أهل الوقت » ولا يقال فى كل واحد منهم : إنه موقوف عليه مخصوصه » لأنه لم 


1ت 
يعيئه الواقث » وإثما الموقوف عايه : جهة الأولاد » كالفقراء و 

قال : فتبين بذلك أن ابن عبد القادر » والد عبد الرحمن » لم يكن.من أهل الوقك 
أصلا ؛ ولا موقوفا عليه » لآن الواقف ل ينص على اسمه . 

قال : وقد يقال : إن المتوف فىحياة أبيه يستحق أنه أو مات أبوه جرى عليه الوقك 
فينتقل هذا الاستحقاق إلى أولاده . 1 

قال : وهذا قد كنت فوقت أنحته » ثم رجعت عنه . 

فان قلت : قد قال الواقت وإن من مات من أهل الوقت مل استحقاقه لشى» فقد 
سياه من أهل الوقعك ؛ مع عدم استحقاقه » فيدل على أنه أطلق و أهل الوقث » على من 
لم يصل إليه الوقف » فيدخل محمد والد عبد الرحمن » وملكة ذلك »؛ فيستحقان . 

نحن إنما زجع ف الأوقاف إلى مايدل عليه لفظ واقفهاءسواء وافق ذلك عرفالفقهاء 
أم لا. 
: قلت : لانسل عخالفة ذلك لما قلناه . 

أما أولا فلأنه لم يقل : ١‏ قبل استحقاقه » وإنما قال قبل استحقاقه لشىء ٠‏ فيجوز 
أن يكون قد استحق شيئا صار به من أهل الوقتِ » ويترقب استحقاقا من آخر فيموت 
قبله » فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه ذلك الشىء الذى لم يصل إليه * 

ولو سلمنا أنه قال : ١‏ قبل استحقاقه » فيحتمل أن يقال : إن الموقوف عليه » أو 
البطن الذى بعده » وإن وصل إليه الاستحقاق : أعنى أنه صار من أهل الوقت : قد 
يتأخر استحقاقه » إما لأنه مشروط بمدة : كقوله : فى كل سنة كذا » فيموت ف أثنائها 
أو ماأشبه ذلك فيصح أن يقال : إن هذا من أهل الوقن » وإلى الآن مااستحق من الغلة 
شيئا : إها لعدمها » أو لعدم شرط الاستحقاق » بمضى زمان » أو غيره.فهذا حك الوقف 
بعد موت عبد القادر . 

فلما توق غمر عن غير نسل انتقلنصيبه إلى أخويه»غملابشرط الوافث لمن ف درجته 
فيصر نصيب عبد القاد ركله بينهما أثلانا > لعلى : الثلثان ‏ والطيفة : الثلث , ويستمر 
حرمان عبد الرخن وملكة # 

فلما ماتت لطيفة » انتقل نصيبها + وهو ؛ الثاث إلى بلتها . ول يلتقل لعبدالرحٌن » 
وملكة ثىء» لوجود أولاد عيد القادر » وهم يحجبونهم ‏ لأتهم أولاده + وقد قدمهم على 
أولاد الأولاد » الذين هم منهم ٠‏ 

فلما توق على يغ عبد القادر > وخلث بذنه زيب + احتمل أن يقال : نصيبه كله » 
وهو : ثلنا نصيب عيد القادر لها : غملا بقول الواقت ٠‏ و من مات منهم عن واد انتقل 
نصيبه لولده.» ‏ وتيق هى وبنت عمتها مستوعبتين لنصيب جدهما + لزيلب : ثلثاه » 
ولفاطمة : ثلثه » 
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واحتمل أن يقال : إن نصيب عبد القادر كله يقسم الآن على أولاده » غملا بقول 
الواقث : «ثم على أولاده ثم غللى أولاد أولاده» فقد أثبت لجميع أولادالأولاد استحقاقا 
يعد الأولاد + وإثما حجبنا عبد الرخن وملكة » وها من أولاد الأولاد : بالآولاد + فاذا 
[اتقرض الأولاد زال الحجب ٠‏ فيستحقان + ويقسم نصيب عبد القادر بين جميع أولاد 
أولاده > فلا حصل لزينب جمبع نضيب أبيها م وينقص ماكان بيد فاطمة » بنت لطيفة 
وهذا أمر اقنضاه النرول اللحادث بانقراض طبقة الأولاد » المستفاد من شرط الواقت : 
أن أولاد الأولاد يعدهم © 

ولا شك أن فيه عالفة لظاهر قوله و إن من مات فنصيبه لولده » فان ظاهره يقتضى 
أن نصيب على لبلته زيلب ه واستمرار نصيب لطيفة لبلتها فاطمة 2ه فخالفتاه 
بهذا العمل فيهما جميعا : ولولم تال ذلك » لزمنا مخالفة قول الواقت : وإنبعد الأولاد 
يكون لأولاد الأولاد, » وظاهره يشمل الجميع »© 

فهذان الظاهران تعارضاء وهو تعارض قوى صعب + ليس ىهذا الوقك مز أصءب 
مئه + وليس الزجيمح فيه بالهين + بل هو محل نظر الفقيه > وخطر لى فيه طرق : 

منبا : أن الشرط المقتضى لاستحقاق أولاد الأو لاد جميعهم متقدم ىكلام الواقف » 
والشرط المقتضى لاخراجهء,بقو له ومن ماث انتقل نصيبه لولدهع.متأخر:فالعمل بالمتقدم 
أولى » لأن هذا ليس من باب النسخ » حى يقال : العمل بالمتأخر أولى . 

ومنها ؛ أن ترتيب الطبقات أصلء وذكر انتقالنصيب الوالدإلى ولده :فرع وتفصيل 
لذلك الأصل + فكان العّسك بالأصل أولى > 

ومنها : أن و منئ ع صيغة عامة » فقوله ومن مات وله ولد ع صالح لكل فرد منهم» 
وطجموعهم » وإذا أريد مجموعهم » كان انتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد » 
من مقتضيات هذا الشرط + فكان إحمالا له من وجه » مع إعال الأول ٠‏ وإن لم نعمل 
بذاك كان إلغاء للأول » من كل وجه وهو مرجوح © 

ومتها : إذا تعارض الأمر بن إعطاء بعض الذرية وجرمامم ة ثعارضالارجيخ فيه 
فالاعطاء أولى + لأنه لاشك أقرب إلى غرض الواقفين »© 

ومنها : أن استحقاق زيذب لأقل الأمرين + وهو الذى عضرا إذا شرك بينها وبينبقية 
أولاد الأولاد : حقق . وكذا فاطمة » والزائد على المح فى حقها : مشكوك فيه » 
ومشكوك فى اسشحقاق عيد الرهن ٠‏ وملكة له + فاذالم حصل 'رجيمح ف التعارض بين 
اللفظان » يقسم بينهم : فيقسم بن عبد الرحمن » وملكة ؛ وزينب 6 وفاطمة © 

وهل يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين » فيكون لعبد الرخرع ؛ خساه د ولكل من 
الآثاث : خسه » نظرا إليهم » دون أصولحم » أو ينظر إلى أصولحم » غيازلون مئزاتهم 


كر 0 
لوكانوا موجوون ؛ فيكون لفاطمة : سه » ولزيئب : نخمساه » ولعبد الرخنوملكة 
تخمساه ؟ فيه احهال + 

وأنا إلى الثافى أميل ٠‏ حتّى لابفضل فخل على فخل ف المقدار » بعد ثبوت 
الاستحقاق + 

فاما نوفيت فاطمة ة من غير نسل » والباقون من أهل الوقف : زيلب بنت اها » 
وعيد الرحمن وملكة : ولداعمها ؛ وكلهم فى درجتا م وجب قمم نصيما ينهم . 
لعبد الرخمن : نصفه * ولملكة : ربعه » ولزيلب : ربعه > 

ولا نقول هنا : ننظر إلى أصوهم + لآ3 الانتقال من مساومبم » ومن هو فى درجهم 
فكان اعتبازهم بأنفسهم أوى : فاجتمغ لعبد الرحمن » وملكة : اللحمسان » حصلا لما 
بموت على + ونصعت وربع اللحمس ٠‏ الذى لفاطمة » يِيْهما بالفريضة + فلعيد الرمن 
خمس » ونصف خمس » وثلث حمس : وللكة:ثلثا خمس:وربع خممر, + واجتمع 
لزينب : الأحمسان بعموت والدها » وربع خمس فاطمة ة فاحتجنا إلى عدد يكون له 
خمس + وتلخمسه ثلث وربع + وهو ستون + فقسمنا نصيب عبد القادر عليه + لزيلب 
خمساه وربع خمسه ٠‏ وهو سبعة وعشرون ولعبد الرحمن : اثنان وعشرون: وهى 
خمس ونصفك خمسن وثلث خمس . ولملكة : إحدى عشر وهى ثلثا خمس ورمع 
خمس 6 

فهذا ماظهر لى » ولا أشتهى أجدا من الفقهاء يقلدق + بل ينظر لنفسه » انبى كلام 
السبكى + 

قلت : الدذى يظهر لى اختياره أولا » دشخول عبد الرحمن وملكة » بعد موت 
عبد القادرج تملا بقوله «ومن مات من أهل الوقت الخ, م 

وما ذكره السبكى : من أنه لايطلق عليه أنه من أهل الوقث : ممنوغ + وما ذكره فى 
تأويل قوله وقبل استحقاقهى خلاف الظاهر من اللفظ + وخلاف المتبادر إلى الأفهام > 

بل صريح كلام الواقف : أنه أراد بأهل الوقك : الدى مات قبل استحقاقه » 
لاالذى لم يدخل ف الاستحقاق بالكلية ؟ ولكنه بصدد أن يصل إليه + وقوله و لشىء 
من مثافم الوقت » دليل قوى لذلك » فانه نكرة فسياق الشرط ‏ وق سياق كلام معناه 
الث فيعم + لأن الى لم يستحق شيثا: من منافع الوفك م وهذا صريح فى رد التأويل 
الذى قاله + 

ويؤيده أيضا » قوله : واستحق ماكان يستحقه المتوق » لو بى حيا إلى أن يصير [ليه 
شىء من منافع الوقدت, فهذه الألفاظ كلها صرنحة فى أنه مات قبل الاستحقاق م 

وأيضا : لوكان المراد ماقاله السبكى » لاستغتى عته بقوله أولا«على أن من مات عن 
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ولد عاد ماكان جاريا عليه على ولده » فانه يغنى عنه + ولا يناق هذا اشتراطه الرئيب ىق 
الطبقاث بثم » لآن ذاك عام » خصصه هذا ج كا حصصه أيضا قوله وعلى أن من مات 
عن ولد » إلى آخره + 

وأيضا : فانا إذا عملنا بعموم اشتراط الثرتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية » 
.وأن لاب-مل فى صورة : لأنه على هذا التقدير : إنما استتحق عبد الرخمن وملسكة لما استووا 
ف الدرجة » أخذا من قوله « عاد على من ف درجته , فبى قوله و ومن مات قبل استحقاقه 
الخ, مهملا لايظهر أثره فى صورة : يلاف ماإذا أعملئاه » وخخصصنا به عموم الَرتيب ِ 
فإن فيه إعمالا للكلامين » وجمعا بينه.! وهذا أمر ينبغى أن يقطع به ء 

و<ينئذ » فنقول : لما مات عبد القادر قم نصيبه بين أولادهالثلاثة وولدى ولده 
أسياعا : لعيد الرحمن » وهلكة : السبعان أثلآثا . فلما مات عمر» عن غير نسل ٠‏ انتقل 
نصيبه إلى أخويه وولدى أخيه » فيصير نصيب عبد القادر كلهم بينهم . لعلى : مخحمسان 
وللطيفة : خمس » ولعيد الرخخنوملكة خخمسان » أثلاثا.و]ا توفيت لطبفة انتقلنصيها 
بكاله لبنتها فاطمة . ولا مات على انتقل تصيبه بككاله لبنتهزينب . ولاثوفيت فاطمةبنت 
لطيفة » والباقون فيدرجتها » زيلب وعبذ الرحمن وملكة + قسم نصيبها بيهم « للذكر 
مثل حظ الآنثيين ع أعتبارا بهم » لابأصوهم : لما ذكر السبكئ : لعيد الرحمن : نصف 
ولكل بنت ربع » فاجتمع لعبد الرخمن بموث عمر : خمس وثلث » وبموت فاطمة : 
نصف حمس : ولملكة ؛ بموت تمر : ثلنا خمس » وبموت فاطمة : ربع خمس + 
ولزينب بموت على : خمسان » وكوت فاطمة : رمع خمس . فيقسم نصيبعبد القادر 
ستين جزءا : لزينب : سبعة وغشرون » وهى خمسان وريع خمس »ء ولعبد الرحمن : 
اثنان وعشرون » وهى خمس ونصف وثلث : ولملكة : أحد عشر » وهنئ ثلثا حمس 
وربع . 
فصحثت ما قاله السبكى » لسكن الفرق تقدم استحةق عبد الرحمن » وملكة . 
والجزم حينئل بصحة هذه القسمة » والسبكى “ردد فهها » وجعلها منباب قسمة المشكوك 
فاستحفاقه ونحن لا نترده ف ذلك ب 

وسئل السبكى أيضا : عن رجل وقت على حمزة » ثم أولاده » ثم أولادهم: وشرط 
أن من ماك من أولاده أنتقل نصيبه المستحقين من إخوته ومن ماتقبل استحقاقة. لثلىء 
من منافع الوقت » وله ود.» استحق ولده ماكان يستحقه المتوق » لوكان حياء 

فات حمزة » وخلت ولدين » وهما عماد الدين » وخديجة 8 وولد ولد » ماث أبوه 
فىحياة والده » وهو : تجم الدين بن مؤيد الدين بن يحمزة » فأخل الوالدان نصيبهما 2 
وولد الولك : النصيب الذى لوكان أبوه حبالخذه و ثم مانت خديجة» فهل مختص أخوها 
بالاق ؛ أو يشاركه ولد أخيه تجم الدين ؟ ‏ 1 


هات 
فأجات : تعارض فيه اللفظان » فيحتمل المشاركة . ولكن الأرجح اختصاص الأخ 
وبرج حه : أن التتصيص على الإختوة وعل المستحقين منوم : كا تلخاص : وقوله : «(ومن 
عات قبل الاستحماق ع كالعام . فيقدم |تلخاص على العام - 


ثليه 


قال السبكى » وولده : محل هذه القاعبة : أن يستوى الإعمال والإهال بالنسبة إلى 
الكلام : أما إذا بعد الاعمال عن اللفظ » وصار بالنسبة إليهكالاغز فلا يصير راجحا » 

ومن ثم : لو أوصى بعود من غيذأنه : وله عيدان لهو : وعيداة تعئ »> وبناء »> 
فالأصح بطلان الوصرة » تنزيلا على عيدان اللهو . لأن اهم العود عند الاطلاق له , 
واستعاله فى غيره مرجوح وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا كذا فرق 
الأصحاب بين المسثلتين : 

ولو قال : زوحتك فاطمة ©» وم يقل . بنتى : لم يصح على الأصح . لكثرة 
الفواطم + 

فصل 
يدخل فى هذه القاعدة ؛ قاعدة و التأسيس أولى من التأ كيد » 

فاذا دار اللفظ بينهما ؛ تعين حمله على اأسيس . 

وفيه فروع : 

منها : قال : أنت طالق + أنت طالق » ول ينو شيئا » فالأصح الحمل على 
الاسئثناف + 

ومتها : إذا قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية ٠‏ فأنت على كظهر أثى » 
ثم تزوج تلك » وظاهر : فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى ؟ وجهان : أصحهما فى 
التنبيه : لا ِ سحملا للصفة على الشرط + فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك » ححال 
كونها أجنبية » وذلك تعليق على مالا يكونظهارا شرعيا : والثانى: نعم . ويجعل الوصف 
بقوله « الأجنبية » » توضيحا » لا تخصيصا ؛ وهذا هو الأصح عند النووى © 

القاعده الحلدية عشرة 
« الحراج بالفمان » 

هو حديث صحيمح + أخرجه الشافعى » وأحمد » وأبوداود » والأرمذى » والنساق 
وان ماجه » وان حيان + مغ حديث عائشة + وق بعض طرقه ذكر السبب + وهو أن 
رجلا ابتاع عبدا » فأقام عنده ماشماء الله أنيقم » ثم وجد به عيبا » فخاصمه إلى النى 
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صل الله عليه وس ؛ فرده عليه + فقال الرجل : يارسول اللهء قد استعمل غلاى + فقال 
اخراج بالغمان » > 

قال أبو عبيد : الخراج ى هذا الحديث غلة العبد يشريه الرجل فيستغله زمانا » ثم 
يعثر منه على عيب دلسه البائع »٠فيرده‏ » ويأخل جميع القن : ويفوز بغلته كلها » لآنه 
كان فىضمانه . ولو هلك هلك من ماله » انتبى . 

وكذا قال الفقهاء معدأه ماخرج من الشىء : من غلة ) ومنفعة » وعين » فهو 
للمشترى عوض ماكان عليه من ضمان الملك » فاته لو تلف المبيع كان من ضمانه > فالغلة 
له » ليكون الغنم فىمقابلة الغرم + 

وقد ذكروا هنا سؤالان : 

أحدهها : لوكان الخراج فىمقابلة الضمان ؟ لكانت الزوائد قبل القبض للبائع » م 
العقد » أو انفسخ » الكونه من ضمانه » ولا قائل به > 

وأجيب : بأن الحراج «علل قبل القبض بالملك : وبعده به » وبالهمان معا : واقنصر 
فى الحديث على التعليل بالضمان ؛ لأنه أظهر عند البائع » وأقطع لطلبه » واستيعاده أن 
اللحراج للمشرى + 

الآفى : لوكانت العلة : الفمان » لزم أن يكون الزوائد للغاصب ٠»‏ لأن ضمانه أشد 
من مان غيره : وبهذا احتج لأىحنيفة فقوله وإن الغاصب لايضمن منافع المغصوب, ‏ 

وأجيب : بأنه صلى الله عليه وسم قضى بذلك فىضمان الملك » وجعل اللحراج لمنهو 
مالكه » إذا تلف تلف على ملكه » وهو المشترىء والغاصب لابملك المخصوب : وبأن 
اللخراج : هو المناقع » جعلها من عليه الفمان : ولا خخلاف أن الغاصب لابملك المخصوب 
بل إذا أتلفها » فا لحلاف فى ضمانها عليه » فلا يئناول موضع اللحلاف > 

نعم : خرج عن هذا مسئلة » وهى مالو أعتقت المرأة عبدا : فان ولاءه يكوك لابنها 
ولو جى جناية خطأ » فالعقل على عصبها » دونه » وقد يجىء مثله ى بعض العصبات » 
يعقل ولا رث 1 

القأعدة الثانية عشرة 
و اللخروج من اتلحلاف مستحب »6 

فروعها كثيرة جدا » لاتكاد نخصى : 

فنها : استحياب الدلك فالطهارة » واستيعات الرأس بالمسسح » وغسل المثى بالماء » 
والترتيب فقضاء الصلوات » ورك صلاة الآداء خلف القضاء » وعكسه » /والقصر ى 
سفر يبلغ ثلاث مراحل » وتركه فيا دون ذلك » وللملاح الذى يسافر بأهله وأولاده » 
وثرك الجمع + وكتابة العبد القوى الكسوب » ونية الإمامة 2 واجتناب استقبال القبلة 


ل 


واستدبارها مع السائر » وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء ؛ خخروجا ٠ن‏ خلاف من 
أوجب الجميع > 

وكراهة الحيل فى باب الربا + ونكاح الملل خروجا من خلاف من حرمه + 

وكراهة ضلاة المنفرد خلت الصت » خعروجا من خخلاف من أبطلها . 

وكذا كراهة مفارقة الإمام بلاعذر » والاقتداء فى خلال الصلاة؛ روجا منخلاف 
من لم بجر ذلك ء؟ 

لمراعاة الليلاف شروط : 

أحدها : أن لا يوقع مراعانه فخلاف آخخرم 

ومن ثم كان فصل الوثر أفضل من وصاه » و براع خلاف ألى حنيفة 95 هِ لأن من, 
العلماء من لايجز الوصل + 

الثاني : :أن لامخالت سنة ثابدة ؛ ؛ ومن ثم مسن رفم اليدين فالصلاة» ول يبال برأى من. 
قال بابطاله الصلاة من الحنفية » لأنه ثابت عن النى صلى الله عليه وسلم » من وواية نحو 
خمسين صحابياء 

الثالث : أن يقوى مدركه ؛ بحيث لا يعد هفوة + 

ومن ثم كان الصوم فى السفر أفضل من قرى غليه ؛ ول يبال بقول داود : إنه 


لايصح م 
يصح © 
وقد قاك إمام الحرمين فى هذه الميثلة : إن الحققين لايقيمون تليلاف أهل الظاهر 
وزنا م 


ثليه 

شكك بعض المحققين على قولنا بأفضلية اللخروج من الخلاف م فقال + الأولوية 
والأفضلية » إنما تكون حيث سنة ثابتة > وإذا اخختلفت الآمة على قولين : قول بالحل؛ 
وقول بالتحرم » واحتاظ المستيرى* لدينه» وجرئ عل الترك؛ حذرا من ورطاتالحرمة 
لايكون فعله ذلك سسنة » لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على 
الثرك » لم يقل به أحد » والأئمة كما ترى بين قائل بالاباحة ؛ وقائل بالتحرم : فن أبن 
الأفضلية ؟ + 

وأجاب ابن السبكى : بأن أفضايتء ليست لثبوت سنة نخاصة فيه؛ بل لعموءالاحتياط 
والاستيراء للدين » وهو مطلرب شرعا مطلقا » فكان القول بأن الخروج من الحلائه 
أفضل » ثابت من حيث العموم » واعتّاده من الورع المطلوب شرعا ء 


من فروع هذه القاعدة » فالعربية : 

إذا دار الأمر ق ضرورة الشعر 2 أو التناسب » بين ققمر الممدود ومد المقصور 0 
غالأول أولى » لأنه متفق على -جواره » والثانى مختلت فيه » 

القاعدة الغالئة عشرة 

ولهذا ؛ 'اء المستعمل »؛ إذا بلغ قلتين » فى عوده طهورا » وجهان ٠‏ 

ولواستعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا » بلا حلاف . 

والفرق أن الكثرة ف الابتداء دافعة » وف الأثناء رافعة . والدفع أقوى من الرفع . 

ومن ذلك : للزوج منع زوجته من حج الفرض » ولو شرعت فيه بغير إذنه » ففى 


جواز تمليلها قولان . 
ووجود الماء قبل الصلاة المتيمم 0 بمنع الدخول فهها 6 وف أثنائها لاببطلها » حيث 
تسقط به . 


واخعتلاف الدين - المائع من النكاح ‏ يدفعه ابتداء » ولا يرفعه فى الأثناء » بلبوقت 
على انقضاء العدة »> 
والفسق : بمنع انعفاد الإمامة ابتداء » ولو عرض فالأثناء » لم ينعزل . 
القاعدة الرابعة عشرة 
«الرخص لاثناط بالمعاصى »م 
ومن ثم لايستبيمح العاصى بسفره شيدًا من رخعض السفر : من القصر.والجمع والفطر 
والمسح ثلاثا » والتنفل على الراحلة » وترك الجمعة » وأ كل الميئة ؛ وكذا التيمم » على 
وجه اختاره السبكى » ويأثم بترك الصلاة إثم تارك للها » مع [مكان الطهارة ء لأنه فادر 
دلى استباحة التيجم بالتوبة : والصحيح أنه يلزمه التومم لحرمة الوقت » ويازمه الاسادة 
لتقصيره بيرك النوبة . 
ولو وجد العاصى بسفره ماء 6 واحتاج إليه للعطش 04 م مجزله التيمم بلا حلاف 
وكذا من به مرض وهو عاص بسفره ؛ لآنه قادر على التوبة م 
قال القفال ف شرح التلخيص ؟ فان قيل : كيت حرهتم أ كل الميقة على العاصى بسفره 
مع أنه مباح الحاضر فحال الضضرورة » وكذا من به مرض جوز له التيمم ف الحضر ؟ . 
فالجواب : أن ذلك وإنكان مباحا فىالحضرعئد الفرورة ‏ لكن سفره سبب له 
الفمرورة ؛ وهو معصبية » فحرمت عليه الميتة ى الضرورة » كما لو سافر لقطخ الطريق » 
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فجرح لامجوز له التيمم لذلك الجرح » مع أن الحاضر الجريج يجوز له : 

فان قيل : تحري الميتة والتيمم يؤدى إلى الهلاك . 

فاكواب : أنه قادر على استباحته بالتوية » انّوى > 

وهل يجوز للعاصى بسفره : مسح المقبم : وجهان : أصحهما 1 نعم لآن ذاك جااز 
جلا سفر 2 

والثانى : لآ » تغليظا عليه » كأ كل الميته : 

وحكى الوجهان ف العاصى بالاقامة » كعبد أمره سيده بالسفر » فأقام © 

قال فشرج المهذت : والمشبور : القطغ بالحواز م 

وطرد الاصطخرى القاعدة فى سائر الرخص ».فقال : إنالعاصى ب الاقامة لايستبيح 
شيثا منها . 

وفرق الآ كثرون بأن الاقامة نفسها ليست معصية » لأنها كث »٠‏ وإنما الفعل الذى 
يوقعه ف الاقامة محصية . والسفر ف نفسه معصية . 

وهنفروع القاعدة : 

لو استنجى بمحترم أو مطعوم لاجزئه فالأصح » لأن الاقتصارعل الحجر رخصة 
خلا يناط بمعصصية + 

ومنها : لواستنجى بذهب أو فضة » ففى وجه لايجزيه » لأنه رخصة واستعال النقد 
حرام » والصحبح الإجزاء : 

ومنها : لو لبس خفا مغصوبا > ففى وجه لابمسح عليه ؛ لآنه رخصة لمشقة النزع » 
وهذا عاص بالتزك واستدامة اللبس » والصحيح الجوا زكالتيمم رات مغصوب » فانه 
مجوز » مع أن التي.م رخصة + 

قال البلقيى : ونظيره المسح على مت مغصوب: غسلالرجل المغصوبة قالوضوء» 

وصورتهة: أن يحب عليه التمكين من قطعها فى قصاص أو سرقة » فلا. يمكن منذلك 

وأو لبس خفا من ذهب أو فضة » ففيه الوجهان فالمغصوب . 

وتطع المتولى هنا بالمنع » لآن التحريم هنا : لمعتى فى نفس الخك ٠‏ قصمار كالذى 
لامكن متابعة المثى عليه . 

قال فى شرح المهذب : ويلبغى أن يكون الحرير مثله . 

ولو لبس النحرم الخف » فلا نقل فيه عندنا » والمصجح عند المالكية : أنه ليس 
له السح وهو ظاهر » فان المعصية هنا فى نفس اللبس . 

ثم رأيت الأسنوى ذكر المسألة فى ألغازه وقال : إن المتجه المنع جزماء ولابتخرج 
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على الخلاف فى المغصوب ونحوه ؛ فان المنع هناك بطريق العرض » لالمعنى فى اللبس > 
لهذا بلبس غيره » ويمسح عليه . 
وأما انحرم : فقام به معنى آخر » أخرجه عن أهلية المسح لامتناع اللبس مطلتًا م 
ومنها : لو جن المرتد» وجب عليهقضاء صاوات أيام الجنون أيضا ءمخلافماإذه 
حاضت المرندة لاتقضى صلوات أيام الحيض » لأن سقوط الفضاء عن الحدائض عزمة. 
وعن المحنون رخصة » والمرئد ليس من أهل الرخصة + ١‏ 
ومنها : لو شربت دواء فأسقطث » ففى وجه تقغفى صلوات أيام النفاس » لأنها 
عاصية » والأصح : لا لأن سقوط القضاء عن النفساء عزبمة لارخصة م 
ومنها : لو ألقى نفسه » فانكسرت رجله وصلى قاعدا » ففى وجه : نجب القضاء 


لعصيانه » والأصح : لا. 
ومنها : يجوز تقدبم الكفارة على الحنث وندصةء» فلوكان الحنث بمعصية فوجهان»> 
لأن الرخص لا تناط بالمعاصى م 


ومنها : لو صب الاء بعد الوقت لغير غرض وتيمم ‏ ففى وجه : ننجب الاعادة 
لعصيانه والأصج: لا لأنه فاقد. 

ومنها : إذا كنا بنجاسة جلد الآدى بالموث ؛ ففى وجه : لايطهر بالدباغ » لاأن. 
استعاله معصية » والرخص لاتناط بالمعاصى » والاأصح : أنديطهر كغيرهونحر: مه ليس 
لعينه » بل للامتهان على أى وجهكان » ولاأنه بحرم استعالة » وإن قلنا بطهارته > 

للبية 
معى قوانا ( الرعخص : لاتثاط بالمعاصى » 

أن فعل الرخصة مبى توقف على وجود ثبىء؛ نظر فى ذلك الغى" » فإنْكان تعاطيه 
ف نفسه حراما » امتنع معه فعل الرخصة ٠‏ وإلا فلا » وبهذا يظهر الفرق بين المعصية 
بالسفر والمعصية فيه + 

فالعيد الابق والناشزة » والمسافر المكس » ونحوه , عاص بالسقر + فالسفر نفسه 
معصية والرخصة منوطة به مع دوامه » ومعلقة » ومترتبة عليه ترتب المسبب على, 
السبب . فلا يباح + 

ومن سافر مباحا » فشرب اللحمر ى سفره » فهو عاص فيه » أى مرتكب المعصية 
قع السفر المباح ؛ فنفس السفر : ليس معصية » ولاآثما به فتباح فيه الرخحض ء لأنها 
منوطة بالسفر » وهو ق نفسه مباخ . وهذا جاز المسخ على ادف المغصوب » يلاف 
حرم » لآن الرخصة منوطة باللبس » وهو للمحرم معصية ؛ وف الماصوب ليس معصية 
لذائهء أىلكوئه ليسا » بل للاستيلاء على حت الغبر ؛ ولذا لو ترك اللبس »لم ترله 
الممصية » بخلاف الحرم + 
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القاعدة الما مسة عشرة 
و الرخص لانناط بالشك » 
«ذكرها الشييخ تقى الدين السبكى » وفرع عليها : 
أنه إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها » لايستبييج » لأنه لم يدخلهما طاهرتين + 
ومن فروعها : 
وجوت الغسل : لمق شلك ق جوز المسج + 
.ووجوت الإتمام لمن شك فى جواز القصر » وذلك ى صور متعددة : 
القاعدة السادسة عشرة 
والرضى بالغىء رضى بما يتولد منه » 
وقريب مثها قاعدة و المتولد من مأذون فيه لاأثر له » > 
ومن فروعها : 
رضى أحد الزوجين يعيب صاحبه ؛ فزاد : فلا خيار له على المبحييح . 
ومنها : أذن المرءبن للراهن فى ضرب العيد المرهون + فهلك فى الضرب : فلا ضمان 
لأنه تولد من مأذون فيه » نا لو أذن فى الوطء فأحبل + 
ومنها : قال مالك أمره : اقطع يدى » ففعل » فسرى : فهدر » على الأظهر © 
ومنها : لو قطع قصاصا » أوحدا » فسرى ‏ فلا ضهان > 
ومنها : تطيب قبل الاحرام » فسرى إلى موضع آخر بعد الاحرام + فلا فدية فيه 6 ' 
ومنها : محل الاستجار مغنو عنه » فلو عرق فتلوث منه : فالأصح العفو . 
ومنها : لوسبق ماء المضمضة» أو الاستنشاق إلمجوفه؛ ولم يبالغ : لم يفطر ف الأصح 
لاف ماإذ بالغ » لآنه تولد من »نهى عنه ه 
ويستننى من القاعدة : 
ماكان مشروطا بسلامة العاقبة ‏ كضرب المعلم » والزوج » والولى » وتعزير الحا م 
وإخراج اناج » ور ذلك . 
القاعدة السابءة عشرة 
و السؤال معاد فى الجوات » 
فلو قيل له غلى وجه الاستخيار : أطلقث زوجتك ؟ فقال : عم م كان إقرارا 
به » يؤاخد به فى الظاهر : ولوكان كاذيا م 
ولو قبل ذلك على وجه الهاس الانشاء » فاقتضر على قوله : نعم ؛ فقولان ٠‏ 
أحدهها : أنه كناية لايقع إلايالنية . 
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وئاى » وهو الأصح صريح » لأن السؤال معاد فى اللدوات , فكأنه قال: طلقته1 
وحيلئل : لايقدحكونه صريحا فى حصردم أافاظ الضريسح ف الطلاق ء والفراق > 
والسراح م واو قالت : أبنى بألت » فقال : أبنتك ونوى الزوج الطلاق دوتبا م 
قوجهان > 

أحدها : لايقع الطلاق » لأنكلامه جوات على سؤالما » فكأن المال معاد ى 
الجواب » وهى لم يوجد منها القبول ٠‏ لعدم نية الفراق ه وهو إنما رضى بعوض + وهدا: 
ماص حهده الامام > 

والثاى : أنه يقع رجعيا > وحمل ذلك على إبتداء خخطاب منه » لأنه مستقل بنفسه' » 
ورجحه البغوى > 

ومن تروع القاعدة : مسائل الاقرا ركلها » ؟ 

إذا قال : لى عندككذا ؛ فقال : نعم » أوليس علي ككذا ء فقال : بلى » أوقال 
أجل فى الصورتن » فهو إقرار بما سأله عنه 2 

ولو قال ؛ لى عليك مائة » فقال : إلا درها » فى كونه مقرا بما عدا المستثنى, 
وجهان + أصحهما : المنع » لأن الاقرار لايابت بالمفهوم » 

القاعدة الثامنة عشرة 
ولاينسب للساكتث قول » 

هذه عبارة الشافعى رمى الله عنه » ولهذا لوسكت غن وطء أمعه ج لآبسقط المهر 
قطعا » أوعن قطع عضر مئه » أوإتلاف شىء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط 
ضمانه » يلا لاف » لاف مالو أذن فى ذلك + . 

ولو سكتت الثيب عند الاستئذان فى النكاح :لم يقنم مقام الاذن قطعا + 

ولو عل البائع بوطء المشترى الجارية فى مقدار مدة انخوار + لايكون إجازة. 
فى الأصح + ْ 

ولو حمل من مجلس الحيار » ولم بمنع من الكلام : لم يبطل خياره فى الأصح ‏ 

وتخرج عن القاعدة صور : 

منها : البكر سكوتها فق النكاح إذن للااب والليد قطعا » ولسائر العصبة والحا م 
فى الأصح + 

ومئها سكوت المدعى عليه عن النوات » بعد عرض اليمين عليه » جعله كالمذكر 
الناكل ‏ وترد اليمين على المدعى . ١‏ 1 

ومنها : لونقض بعض أهل الذمة : ولم بنكر الباقون بقول » ولا فعل » بل سكنوا 
التفض فيهم أيضا » 


"15ل 


ومنها : لو رأى السيد عبده يثلث مالالغيره » وسكت عنه ضمئه م 
ومنها : إذا سكت المحرم » وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه > لزمه الفديقه 


فى الأصح + 
ومنها : لس الو ييه » ولا يشترط أن يعرف بأن 
اليائع سيده فى أ ٍ 


ومنها : القراءة على الشو.خ وهو ساكت ينزل مئزلة نطقه فى الأصح + 

ومئها : مسائل أخخر + ذكرها القاضى جلال الدين البلقينى » أكثرها على ضعيت * 
وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق » وبعضها فيه نظر + 

القاعدة التاسعة عشرة 
و ماكان أكثر فعلا » كان أكثر فضلاع 

أصله قوله صلى الله عليه وس لعائشة و أجرك على قدرنصبك » رواه مسلم ؟ 

ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله » لزيادة النية » والتكبير » وااسلام + 

وصلاة النفل قاعدا على النصت من صلاة القاثم + ومضطجعا على النصت. 
من القاهد' 

وإفراد اللسكين أفضل من القران + 

وخرج عن ذلك الصور : 

الأولى : القصر أفضل من الاتمام بشرطه > 

الثانية : الضحى أفضلها تمان » وأكثرها : ثنتا عشر + والأول أفضل » تأسيا بفعله- 
صل الله عليه وس © 

الثالثة : الوتر بثلاث : أفضل منه بخمس » أو سبع »أو تسع ».على ماقاله ف البسيط 
تبعا لشيخه إمام الحرمين» وهو ضعيت » والحزوم به ق شرح المهذب خلافهء وإنكان. 
الأكثر أفضل مزه » ونقله ابن الرفعة عن الرويانى » وأن الطيب > 

وقال ابن الأستاذ : يلبغى القطع بهم . 

الرابعة: قراءةسورة قصيرةف الصلاة أفضءلمن بعض سورة» و إنطال» كياقالهالمتولي». 
لآنه المعهود من فعله صلى الله عليه وس غالبا م 

الخامسة : الصلاة مرة فى المباعة أفضل من فغلها وحده حمساو عشرين مرة © 

السادسة : صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات » مع أنما أتصر من غيرها م 

السابعة : ركعة الوثر أفضل من ركعتى الفجر :على الجديد؛ بل من التهجدق اليل هه 
وإن كثرت ركماته : ذكره ف المطلب + 

قال : ولعل سببه انسحاب خكمها على مائقدمها ‏ 

الثامنة : تخفيت ركهتى الفجر » أفضل من تطويلهما » 

التاسعة ضلاة العيد »أفضل من صلاة الكسوف » مع كونها أشق »وأكثر عملا : 
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والفصل بغرفتين م‎ ٠ العاشرة : ادمع بن المف.مضضة والاستنشاق بثلاث غرقات‎ 
1 + “أفضل منه ببست‎ 
الحاديةعشرة : التصدق بالأضحية بعد أكل لقم يتيرك مها أنضلمنالتصدق يجميعهاء‎ 
> الثانية عشرة الإحرام من اميقات أفضل منه هن دويرة أهله فى الأظهر‎ 
الثالثة عشرة : الحج » والوةوف راكبا أفف ل منه ماشرا » تأسيايفعله صل الله عليه وس‎ 
 نيتروصلا ى‎ 
كنبيه‎ 
أنكراتشييخ عزالدين كون الشاق أفضل : وقال: إن تساوى العملان من كل وجه فى‎ 
'الشرف » والشرائط ؛ والسئن » كان الثواب على أشقهما أكثر » كاغتسال فى الصيت‎ 
والشتاء » سواء فى الأفعال : ويزيد أجر الآغتسال ف الشتاء بتحمل مشقة البرد » فليس‎ 
“التفاوت فى نفس العلمين 0 نل فما لزم عنهمام‎ 
وكذاك مشاق الوسائل » كقاصدالمساجد » أو الحجأو العمرةمن مسافة قريبة رآخر‎ 
من بعيد » فان ثوابهما يتفاوث بتفاوت الوسيلة » ويتساويان من جهةالقيام بأصلالعبادةء‎ 
وإن لم ينساو العملان » فلايطلق القول بتفضيل أشقيهما. بدليل أن الابما نأفضل الأعمال»‎ 
مع سهولته وخفته على الاسان » وكذلكالذكر » علىماشهد تبه الأخبار: وكذلك إعطاء‎ 
الزكاة مع طيب النفس » أففهل من إعطائها مع البخل ؛ وجاهدةالنفس » وكذلكجعلالنبى صل‎ 
الله عليه و الماهر بالقرآنمعالسفرقالكرام البررة وجعل الذى يقرؤه ويتتعتع فيه »وهو‎ 
عايه شاق له أجران ء‎ 
القأعدة المشرون‎ 
» و المتعدى أفضل من القأصر‎ 
ومن ثم قال الأستاذأب وإسحاق » وإمام الحرمين » وأبوه :للقائم بفرض الكفاية مزية‎ 
> حلى العين » لأنه أسقط الحرج عن الآمة‎ 
 ةلفانلا وقال الشافغى : ظلب العلى  أفضل من صلاة‎ 
وأنكر الشيميخعزالدبن هذا الاطلاق أيضاء وقال : قديكون القاص رأفضل كالاممان»‎ 
وقد قدم النبى صلى الله عليه وس :تسبح عقب الصلاة على الصدقة + وقال :و خير‎ 
+ » أعمام الصلاة‎ 
وسثل و أى الأعمال أفضل ؟ فقال : إعان بالله » ثم جهاد فى سيل الله » ثم حسج‎ 
 ةرصاق ميرور 6 وهذه كلها‎ 


سداوغ- 
خم اختار تبعا للغزألى فىء اللإحياء : أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنباء 
القاعدة الحادءة والمشروت 
الفرض أفضل من التفل » 
قال صلى الله عليه .وسلم فيا محكيه عن ربه « وما تقرتٍ إلى المتقربون بمثل أداء 
ماافترضت عايهم » رواه البخارى م 
قال إمام الحرمين : قال الآثمة : خص الله نبيه صل الله عليه وسم باجاب أشياء 
لتعظم ثوابه » فان ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات بسبعين درجة : 
وتمسكوا بما رواه سللان الفارمى رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ال فى شهر رمضان:« من تقرب فيه مخصاة من خخصال احير كان كن أدى فريضة فيا 
سواه » ومن أدى فريفة فيه » كان كن أدىسبعين فريضة فوا سواه » تقابل النفل فيه 
بالفرض فى غيره » وقابلالفرض فيه بسبعين فرضا فى غيره » فأشعر هذا بطريق الفحوى 
أن الفرض يزيد على النفل سبعين درجة اه . 
قال ابن السبكى <: وهذا أصل مطزد لاسبيل إلى نقضه بشىء من الصور + 


وقد اسئثى : 
فرووم 
أحدها : إبزاء المغمبر ه فانه أفضل من إنظاره » وإنظاره واجب » وإزاؤه 
مستحب * 


وقد انفصل عنه التثى السبكى بأن الابراء يشتمل على الإنظار اشتال الأخص على 
الأعم » » لكونه تأخيرا للمطالبة ؛ فلم يفضل ندب واجيا ع وإثما فضل واجب ١‏ وهو 
الإنظار الذى تفيمنه الابراء » وزيادة 9 وهو خخصوص الابراء ع واجبا آخر+ وهو 


جرد الإنظار م 
قال ابنه : أو يقال : إن الأبراء محصل لمقصود الإنظار وزيادة » من غير 
أشماله عليه م 


قال : وهذًا على تقدير تسلم أن الابراء أفضل ٠‏ وغاية مااستدلوا عليه بقوله تعالى 
< وأن تصدقوا خير لكم ) » وهذا يحتمل أن يكون افتتا حكلام » فلا يكون دليلا على 
أن الابراء أفضبل ؛ ويتطرق من هذا إلى أن الانظار أفضل : لشدة ماينال المنظر من أمم 
الصبر ء مع تشويف القلب ج وهذا فضل ليس ف الابراء الذى انقطع فيه اليأس ., 
الثانى : ابثداء السلام » فانه سنة : والرد واجب ٠‏ والابعداء أفضل » لقولهصل الله 
حليه وس و وخيرهها الذى يبدأ صاحبه بالسلام ‏ م 
٠١‏ - الأشياه والنظائر 
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وحكى القاضى حسن فى تعليقه وجهين : ف أن الابتداء أفضل أو اخواب . 

ونوزع فى ذلك بأنه ليس فى الحديث : أن الابتداء أفضل من ابدواب + بل إله 
الميثدىء خير من المحيب + وذلك لأن المبتدئ فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة > وهى, 
الجواب مع مادل عليه الابتداء من حسن الطوية ٠‏ وترك الحجر والجفاء » الذى. 
كرهه الشارع + 

الثالث : قال ابن عيد السلام : صلاة نافلة واحدة أفضل م نإحدى الخمسالواجبه 
فعلها على من ترك واحدة هنها » ونسى عيئها + 

قلت : لح أر من تعقبه » وهو أولى بالتعقب من الأوايين : وما ذكرممن أن صلاة 
نافلة واحدة أفضل من إحدى اللحمس الملكورة » فيه نظر . والذنى يظهر : أنها إن لي 
تزد عليها فى الثواب لاننقص عنها > 

الرابع ؛ الآذان سنة وهو على مارجحه الامام التووىم: أفضل من الامامة ؛ وهى. 
فرض كفاية » أوعين م 

وقد سئل عن ذلك السبكى ف الخلبيات > 

فأجاب بوجوه : 

هنها : أنه لايلزم من كون الجماعة فرضا كو نالامامة فرضا : لأنالجماعة : تتحقق. 
بنية المأدوم الاثهام » دون نية الامام م 

ولو نوى الامام فنيئه محصلة لجزء المماعة ج والليزء هنا : ليس ممايتوقت عليه الكل. 
لما بيئاه » فلم يلزم وجوبهء وإذا لم يلزم ذلك ل يلزم القول بأن الامامة فرض كفاية » 
فلم يحصل تفضيل نفل على فرض» وإثما نية الامام شرط ق -حصول الثوات له 

ومنها : أن الجماغة صفة للصلاة المفروضة» والأذانعبادة مستقلة » والقاغدةالمستقرة 
فى أن الفراض أفضل من التفل ف العبادتين المستقاتين أو فىالصغتن © 

أما فعبادة » وصفة » فقد تلت + 

ومنها : أن الاأذان والجاعة جنسان » والقاعدة المستقرة فى أن الفرضص أفضل من. 
الثفل الجنس الواحد  ١‏ 

أما فى الجنسين : فقد مختلك » فان الصنائع والحرف فروض كفايات ء ويبعد أنه 
يقال : إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة » وإن سل أنه أفضل من جهةأن 
فيه خروجا من الام » ففى تطرع الصلاة من الفضائل ماقد يجر ذلك » أو يزيد عليه » 
وجلس الفرض أفضل من جنس النغل . 

وقد يكون فى بعض الجنس المفضول ماربو على بعض أفراد الجلس الفاضل »> 
كتفضيل بعض النساء على بعض الرجال > 
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وإذا تؤمل هأجمعه الاثفان منن الكبات العظيمة ومعائبا ودعوتها هر تفغيله وأق 
يدانيه صناعة ؟ قيل : [نها فرض كفاية + ١‏ 
الخامس : الوضوء قبل الوقت سنة وهو أفضل منه فى الوقت صرج به القمولى فى 
الجواهروإنما بحب بعدالوقت . 
وقلت قدبما : 
الفرض أفضل منتطوع عابد حتى ولو قد جاءمنه يأ كثر 
إلا التطهر قبل'وقت وابتدا ء للسلام كذاك إيرا معس 
القاعدة الثانية والمشرون 
« الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلةة مكانها » 
قال ى شرح المهذب : هذه قاعدةمهمة صرح بها جماعة من أصحابناوهى مفهومة 
منكلام الباقين ‏ 
ويتخرج علبا مسائل مشبورة : 
منها : الصلاة ى جوف الكعبة أفضل من المصلاة خعارجها فان لم يرج فيها الجاعة 
وكانت نخارجها فالمباعة خخارجها أفضل + 
ومئها : صلاة الفرض ق المسجد أفضل منه فى غيره 0 
فلو كان مسجد لاجاعة فيه وهناك جاعة فى غيره فصلائها مع الجاعة خارجه أفضمل 
من الانفراد فى المسجد + 
' ومئها : صلاة النفل ف البيت أفضل منها المسجد لاأن فعلها فىالبيث فميلة تتعلق 
با فانه سبب لهام الخشوع والإخلاص : وأبعد من الرياء وشبهه حتى إن صلاة النفل 
فى بيته أفضل منها فمسجد النى صلى الله عليه وس لذلك ؟ 
ومنها : القرب من الكعبة فىالطواف مستحب والرمل مستحب : فلو ميعته اأزحمة 
من الجمع بينهما ولم يمكنه الرمل مع القرت : وأمكنه مع البعد » فمحافظة على الرمل مح 
البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل » لذلك : 
وخرج عن ذلك صور : 
مئها : الجماعة القليلة فى المسجد القريب إذا خشى التعطيل لو لممحضر فيه 0 أفضلمن 
الكثيرة فى غيره + 
ومئها الجباعة فى المسجد أفضل منها فى غيره وإن ككرت ؛ صرح به الماوردى + لكن 
حالفه أبو الطيب : 


اقمةاه 


القاعدة الثالئثة والمشرون 
«الواجب لايترك إلا لواجب» 

وعير عنها قوم بقوهم : والواجب لايرك لسنة » وقوم بقونهم وما لايد منه لايثرك 
إلالما لابد منه » وقوم بنولهم « جواز مالو لم يشرع لم مجز ‏ دليل على وجوبه » ؛ وقوم 
بقوهم « ماكان ممنوعا إذا جاز وجب © + 

وفيا فروع : 

منها : قطع اليد فالسرقة ؛ لو لم جب لكان'حراما م 

ومنها : إقامة الحدود على ذوى الجراتم ع 

ومنها ؛ وجوب أكل اميئة المفعطر م 

ومنها : الختان » لو لم يحب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشت الغورة » 
والنظر [لبها ؟ 1 

ومنها : العود من قيام الثالثة إلى النشهد الأول » يحب لمتابعة الإمام لآنها واجبة » 
ولا جوز للامام والمنفرد » لآنه ترك فرض لسئة : وكذا العود إلى القنوت + 

ومنها : التنحئح بحيث يظهر حرفان » إنكان لأجل القراءة فعذر » لأنه لواجب 
أو للجهر فلا » لأنه سئة» 

وخرج عن هذه القاعدة صور : 

منها : سجود السهو » وسجود التلاوة : لانجبان » ولو لم يشرعا لم مجوزا م 

ومنها : النظر إلى المخطوبة » ليجب + ولو ل يشرع » لم يجز م 

ومنها : الكتابة لانجب إذا طلبها الرقيق الكسوت »٠‏ وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة 
لأن السيد لايعامل عبده و 

ومنها : رفع اليدين على التوالى ف نكبيرات العيد » 

ومنها : قتل الحية فالصلاة : لامجب » ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة > 

ومنها : زيادة ركوع فى صلاة الكسوف : لآيجب » ولو لم يشرع لم يجز م 

ومن المشكل هنا قول المهاج : ولا يجوز زيادة ركوع ثالث » لعادى الكسوف؛» ولا 
نقصه للاجلاء » ف الأصح فانه يشعر بوجويه وهو الت لما شرح المهيت : من أنه 
لو صلاها ركعت نكسنة الظهر صحت ٠‏ وكان تاركا للأفضل . 

وقد جمع بينهما الشبخ جلال الدين الى » بأن ذاك محيثنوى ف الإحرام أداءهاعلى 
لك الكيفية » فلا يجوز له التغيير . ش 
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استنبطت من هلاه القاعدة دليلا لما أفتيت به » من أن الصلاة فى صدك شرع فيه قبل 
تام صنت أمامه » لآحصل فضيلة الجاعة لأمر م بالتخطى » إذاكان أمامه فرجة لأثهم 
«قصرون بتركها . وأصل التخطى «كروه أو حرام كنا اختاره النووى 

فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز » وليس هو واجيا لصحة الصلاة » فتعين أن 
يكون للتصول الفضيلة ء 

القاعدة الرابعة.والعشرو 
و ماأوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهوتهما بعمومه » 
ذكرها الرافغى ‏ وفها فروع : 
منها : لايمب على الزانى التعزر بالملامسة والمفاحذة فا نأعظمالأمرين ‏ وهو الحل - 


قل وجب > 
ومنها : زنا المحصن : لم يوجب أهون الأمريق ‏ وهوالجلد ‏ بعمومكونهزنا خلافا 
لابزم المندر .م 


ومثها : خروج المنى » لايوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا ؛ فانه 
قد أوجب الغسل ٠‏ الذىهو أعظم الأمرين ؟ 

ونقضت هذه القاعدة بصور : 

منها : الحيضن والنفاس والولادة + فانها توجب الغسل ؟ مع [يابها الوضوء أيضما ٠‏ 

ومنها : من اشترى فاسدا ووطى” : لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج ف المهر ه 

ومنها : لو شبسدوا على محصن بالزنا فرجم ؛ ثم رجصوا : اقتص منهم ٠‏ ويحلون 


للقذف أولا م 
ومتها : مئقاتل من أهل الكثال أ كير نغيره يرضخ له مع السهم 6 ذكرهالرافعى 
عن اليغرىوغيره . 


القاعدة الخامسة و العشر و نََ ش 
وماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط » 
ولحلا لايصح ندر الواجب ؟ طّ 
ولو قال : طاقتك بأل على أن لى الرجعة م سقط قوله «بأل: ويقع رجعيا ؛ لآن 
المال ثبت بالشرط ‏ والرجعة بالشرع ؛ فكان أقوى + 
ونحوه : ندبير المستولدة »* لايصح : لأنعتقها بالموتثابت بالشرع 0 فلا حتاجمعه 
إلى التدبير ه 
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وبو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة» لايقع عنها + لآنعتقهبالقر ابةحكم قهرى 
والعتق هن الكفارة يتعاق بإيقاعه واختياره + 
ومن لم حج إذا أحرم بتطوع أو نذر ه وقع عن حجة الإسلام » لآنه يتعلق بالشرع » 
ووقوعه عن التطوع والنذر : متءلق بإيقاعه عنهما » والأول أقوى © 
ولو نكح أمة مورثه ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق + فات السرد ‏ والزوج 
7 ثه ‏ فالأصح أنه لايقغ الطلاق ٠‏ لأنه اجتمغ المقتضى للانفساخ » ووقوعالطلاق فى حالة 
واحدة + والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواها » والانفساخ أقوى؛ لأنه حك ثبت بالقهر 
شرعا » ووقوع الطلاق حك تعلق باختياره » والأول أقوى ؛ 
ولو شرط مقتغى العقد ؛ لم يضره ولم ينفعه : وقتفى العقدمستفاد منهيجعل الشارح 
لامن الشرط . 
قال ابن السبكى : هذه الفروع ندل لأنه إذا اجتمع خيار المجلس »وخيار الشرط : 
يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق » كه ماقبله ثابت بالشرع » فلاحتاج 
إلى الشرط : 
قال : وقد يقال لامعارضة بينهما » عند من تجوز اجتاع غلتين : 
القاعدة السادسة والمشرون 
«ماخرم استعاله حرم اتاذه » 
ومن ثم حرم الخاذ آلات الملاهى وأوانى النقدين » والكلب ان لايصيد » والخلؤير 
والفواسق » والخمر والحرير ؛ والحلى للرجل + 
ونقضت هذه القاعدة بمسألة الياب ف الصلح . فان الأصح أن له فتحه إذا مره * 
وأجيب عنها : بأن أهل الدرب منعونه من الاستعال » فان ماتوا فورتهم © 
وأما متخل الإناء ونحوه » فليس عنده من عنعه ؛ قربما جره ااذه إلى استعاله . 
القاعدة السابعة والعمشرون 
و ماحرم أخذه حرم إعطاؤه » 
كالريا و مهر البغى» وحلوان الكاهن والرشوة » وأجرة النائحة » والزامر ة 
ويستئى صور : 
منها : الرشوة للحاكم » ليصل إلى نه » وفلك الأسير وإعطاء شىء .من ماف جره 
ولو شاف الوصى أن يستولى غاصب على المال فله أن يؤدى شيئا ليمخلصه وللقاضى 
بذل المال على التولية » وبحرم على السلطان أخذه ء 
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يقرت من هذه القاعدة : قاعدة وماحرم فعله > حرم طليهع إلافىمسألتين : 
الأولى : إذا ادغى دعوة صادقة » فأنكر الغرم » فله تحليفه + 
الثانية : الجزية يجوز طلبها هن الذمى » مغ أنه حرم عليه [عطاؤها » لأنه متمكن من 
إزالة الكفر بالإسلام ) فاعطاؤه إياها إئما هو على استمراره على الكفر وهو حرام »© 
التاعدة الثامئة والعثمروث 
د المشغول لايشغل» 
ولهذا لو رهن رهنا بدين » ثم رهنه بآآخر : لم جز فوالجديد > 
ومن نظائره : لامجوز الإحرام بالعمرة تلعاككث بمى » لاشتغاله بالرى والمبيت »© 
ومنها : لآيجوز إبرادعقدين على عبن محل واحد » 
واعلم أن إبراد العقد على العقد ضريان : 
1 أحدها : أن يكون قبل لزوم الأول-واتمامه » فهو إيطال للأول إن صدر من البائع 
كا لو باع المبيع فى زمن الخيار » أو أجره أو أعتقه + فهو فسخ وإمضاء للأول إن صدر 
من المشترى بعد القبض م 
الثانى : أن يكون بعد لزومه » وهر ضربان : 
الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول » فانكان فيه إبطال الحق الأول : لغا » كنا 
الو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتّبن » أو آجرها مدة تحل الدين قبلها » وإن لم يكن 
فيه إبطال للأول صح “كنا لو أجر داره ثم باعها لخر » فانه يصح لأن مورد البيع : 
العين » والاجارة المتفعة > وكذا لو زوج أمته ثم باعها + 
الثانى : أن يكون مع العاقد الأول » فان اختلث المورد صح قطعا » كا لو أجرداره 
ثم باغها من المستأجر ع صح ولا تنفسيخ الإجارة ف الأصيع » لاف مالو تزوج بأمة ثم 
إشتراها فانه يصح » وينفسخ النكاح » لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ؛ فسقط 
الأضعف بالأقرى » كذا عللوه > 
واستشكله الرافعى بأن هذا موجود فع الإجارة . 
ولو رهنه دارا» ثم أجرها منه : جاز » ولا يبطل الرهن » جزم به الرافعى © 
قال : وهكذا لو أجرها ؛ ثم رهبا منه : جوز 0 لأن أحدها ورد على مل غير الآخر 
إن الإجارة على المنفعة » والرهن على الرقبة » وإن اتحد المورد »كا لو استأجر زوجته 
لإرضاع ولده » فقال العراقيون : لايجوز » لآنه يستحق الانتفاع بها فثك الحالة » فلا 
مجوز أن يعقد علبها عقدا آآخخر يمنغ استيفاءالحق» والأصح : أنه يجوزء ويكون الاستئجار 
من حين يرك الأستمتاع . 
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ولو استأجر إنسانا الخدمة شهرا ء لم يجز أن يستأجر تلك المذة لخياطة ثوت + أوجمل 
آتخر + ذكره الرافعى » فالنفقات + 

قال الزركشى : ومنه يؤل امتناع استئجار العسكامين للحج + 

قال : وهذا من قاعدة و شغل المشغول لامجوز م يمخلاف شغل الفارغ م 

القاعدة التأسعة و العشر و نُّ 
«١‏ اللكير لايكير) 

ومن ثم لايشرع التثليث غسلات الكلب » خلافا لما وقع فالشامل الصغير » ولا 
التغليظ ف أبمان القسامة : ولاودية الحمد » وشبهه » ولا الخطأ إذا غلظت بسبب » فل 
يزداد التغليظ بسبب آخر فى الأصح . وإذا أخذت الجزية بامم زكاة وضعفت لايضعفه 
الجيران فى الأصح ؛ لأنا لو ضعفناه لكان ضعت ااضعف. . والزيادة على الضعفه 
لانجوز م 

مجرى هذه القاعدة فالعربية 3 

ومن قروعها : 

اللبمع جوز جمعه مرة ثائية » بشرط أن لايكون على صيغة منثبى الجموع م 

ونظيرها فالعربية أيضا قاعدة : و المصغر لايصغر هه وقاعدة «المعرف لإايعرف» > 

ومن ثم امتنع دخول الام المعرفة على العلم والمضياف + 

القاعدة الثلانون 
« من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب يحرمانه » 

من فروعها : 

إذا خلاث الحمرة بطرح شىء فها » لم تطهر م 

ونظيره : إذا ذببح الخوار ليؤخذ جلده ؛ لم مجز »كنا جزم به فالروضة+ 

قال بعضهم : وقياسه : أنه لو دبغ لم يطهر + لكن صرح القمولى فى الجواهر 
مخلافه : 

ومنها : حرمان القائل الإآرث + 1 

ومنها : ذكر الطحاوى » فىمشكل الأثاو + أن لكاتب إذا كانت له قدرةعلى الآداء 
فأخره ليدوم له النظر إلى سيدئه » م مجز له ذلك + لآنه منع واجيا عايه » أيبق له مايحرم 
عليه إذا أداه » ونقله عنه السبكى ؛ فيشرح المواج ٠‏ وقاله : إنه تخريج حسن » لايبعد 
من جهة الفقه . ١‏ 
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وخرج عن القاعدة صور : 

منها : لو تتلت أم الولد سيده' عتقت قداعا » لثلا نختل قاعدة « أن أم الولد لعاق. 
بلاوت » وكذا لو قتل المدبر سيده . 

ولو قتل صاحب الدبن المؤجل المدبون: حل ف الأصح . 

واو قتل الموصى له الموصى ؛ استحق الموصى به فالأصح + 

ولو أمسلك زوجته «سيئا عشرتها » لأجل إرثها: ورثها ف الأصح ؛ أو لأجل انلع ». 
نفذ فى الأصح :. 

ولو شربت دواء فحاضت ؛ لم يجب علبا قغماء الصلاة قطعا : وكذا لو نفست به. 

أو رى نفسه منشاهق ليضلى قاعدا » لآيجب القضضاء ف الأصتح م 

ولو طاق فى مرضه » فرارا من الارث ؛ نفل. ولائرثه فى الجديد 2 لثلا يازم التوريثه 
بلا سبب » ولا نسب + 

أو باع الال قبل الجول » فرارا من الزكاة » صح + جزما + ولم نجب الزكاة » لثله 
يازم إيجابها فى مال لم محل عليه الول فىملكه » فتختل قاعدة الزكاة + 

أو شرب شيئا يرض قبل/افجره فأصبح مريضا : جاز له الفطر + قاله الرويافى » 

أو أفطر بالأكل «تعديأ لييجامغ » فلاكفارة . 

ولو جبت ذكر زوجها » أو هدم الم.تأجر الدار المستأجرة » ثيث هما الخيار فه 
الأصخ : 

ولوخلل اللحمر بغير طرح شىء فيا » كنقلها منالشمس إلى الظل ) وعكسه: طهردته 
فى الأصح . 

ولو قتلت الحرة نفسها قبل الددول » استقر المهر والأصح : 

إذا تأملت ماأوردناه علمت أن الصور اللحارجة عن الاعدة أكثر من الداخلة فا 

بل ف الحقيقة » لم يدخل فها غير ححرمان القاتل الارث + 

وأما تخليل اللحمر » فليست العلة فى الاستعجال على الأصبيح » بل تنجيس الملاق له 
ثم عوده عليه بااتنجيس » 

وأما مسئلة الطحاوى » فلينت من الاستعجال ىشىء ٠‏ 

وكنت أسمع شيخنا قاضى القضاة عل الدين البلقينى يذكر عن والده : أنهزاد فالقاعدة 
لفظا لايحتاج معه إلى الاستثناء > 

فقال : من استعجل شيئًا قبل أوانه » ولم تكن المصلحة فثبوته » عوقب يحرمانه > 
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رأيت هذه القاعدة مثلا فى العربية » وهو : أن اسم الفاغل جوز أن ينعت يعد استئيفاء 
حعموله » فإن نعت قبله » امتنع عمله من أإصله © 
القاعدة الحادية والثلائون 
و الثفل أوسع من الفرض » 
ولهذا لامجب فيه القيام » ولا الاستقبال فى السفر 3 ولا تجديد الاجتباد فى القبلة 6 
بولا نكرير التيمم » ولا تبييت النية » ولا يلزم بالشروع # 
وقد يضيق النفل عن الفرض فى صور ترجع إلى قاعدة و ماجاز للفضرورة يتقدر 


.بقدرها ع + 

من ذلك : التيمم لايشرع للنفل فى وجه » وسجود السهو لايشرع ق النفل ى قول 
-غريب : 

والنيابة عن المعضوب » لامجرىء فىحج التطوع ؛ فقول + 


« الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة » 

ولهذا لايتصرف القاضى مع وجود الولى انااص وأهليته . 

ولو أذنت للولى الخاص أن بزوجها بغ ركنء ففعل : صح » أو للحا كم : لم يصح 
؟فى الأصح > 

واولى الخاص أستيفاء القتصاص » والعفو على الدية » ومحانا »6 وليس للامام العفو 
مجانا > 

ولو زوج الامام لغيبة الولى » وزوجها الولى الغائب بآخر فى وقت واحد وثبت ذلك 
بالبينة » قدم الولى < إن قلنا : إن تزويجه بطريق النيابة عن الغائب : وإنقلنا : إنه بطريق 
الولاية» فهل يبطل» كنا لو زوج الوليان معا » أوتقدم ولاية الحا كم لةوةولايته وعمومها 
كنا او قال الول #كنث زوجتبا ف الغيية» فان نكاح الححام يقدم مها صرحوا به ج “ردد 
٠فيه‏ صاحب الكفاية » والأصح : أن تزومجه بالنيابة + بدليل غدم الانتقال إلى الأبعد » 

فعلى هذا يقدم نكاح الولى + 1 

ضابط 

الولى قد يكون وليافى المال والنكاح » كالآت » والجد . وقد يكون فى النكاح 
فقط » كسار العصبة » وكالأب فيمن طرأسفهها » وقد يكون ف المال فقط » 
كالوصى + 


قال السبكى : مرائب الولأيات أربعة : 

الأولى : ولاية الأ والجد ؛: وهى شرعية . بمعنى أن الشارع فوض لما التصرف ق 
مال الولد اوفور شفة-هما: وذلك وصف ذانى لما » فلو عزلا أنفسوماءلم ينعزلا بالاجاع 
لأن المقتضى الولاية : الأبوة » والجدودة » وهى موجودة مستمرة لايقدح العزل فبا ؛ 
'لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضى » وهكذا ولاية النكاح لساثر العصبات ٠‏ 

الثانية : وهى السفلى : الوكيل » تفضرفه مستفاد من الاذن » مقيد بامتثال أمر الموكل 
فلكل منبما العزل + وحقيقةه : أنه فسخ عقد الوكالة » أوقطعه ‏ والوكالةعقد من العقود 
قابل فسخ . 

واختلث الأصحات فيا إذا كانت يلفظ الاذن » هل هى عقد فيقبل الفسخ » أو 
ياحة » فلا تقبله ؟ لأن الاباحة لانرتد باارد » والمشهور : الأول.وف الفرق بن الوكالة 
والاذن غموض © 

الثالثة : الوصسية > وهى بين المرتيتين : فإنبامن جهةكونباتفويضها تشبه الوكالة > ومن ' 
-جهة كون الموصى لابملك التصرف بعد موته » وإنما جوزت وصيته للحاجة » لشفقته 
على الأولاد وعلمه من ه وأشفق علهم تشبه الولاية : وأبو حنيفة لاحظ الثانى» فلم مجوز له 
عزل نفسه » والشافعى لاحظ الأول ٠‏ فجوز له عزل نفسه على المشهور من ٠ذهبه‏ + 
ولنا وجه 'كذهب أ حنيفة . 

الرابعة : ناظر الوقت يشيه الوصى » من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض » ويشبه 
الأب من جهة أنه ليس لغيره تسلط على عزله » والوصى يتسلط الموصى علىعزله ىحياته 
بعد التفويض : بالرجوع عن الوصية.ومن جهة أنديفضرف ف مال الله تعاللى » فالتفويض 
أصله أن يكون منه ٠‏ ولكنهأذن فيه للواقت » فهىولاية شرعية.ومن جهة أنه إما منوط 
بصفة ه كالرشد ونحوه » وهى مستمرة ٠‏ كالأبوة + وإما منوط يذائه » كشرط النظر 
لزيد ؛ وهو م-تمر » فلا يفيد العزل » "كما لايفيد فى الأب ؛ لاف الوكيل والوصى © 
خإنه يقطع ذلك العقد » أو برفعه > 

قال : فلذلك أقول : إن الذى شرط له الواقف النظر معيئا » أو موصوفا بضفة »© 
إذا عزل نفسه : لا ينفل عزله لنفسه : لكن إن امتنع من النظر » أقلم الحا كمقامه » وإن 
لم نيحد ذلك مصرحا به فى كلام الأصحاب » إلا ان الصلاح . 

قال ففتاويه : لو عزل التاظر نفسه » فليس للواقك نصب غيره : فانه لانظر له « 
جل ينصب اللداى ناظرا ء وهذا يرهم أنه إذاعزل نفسه انعزل + ويمكن تأويله : 
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قال : ويوضح ذلك أت شرط النظر من الواقث : إها تمليك » أو توكيل فإنكانه 
توكيلا لم يصح أن يكون توكيلا عنه » لأنه لا نظر له » فكي يوكل ؟ ولآئه لو كانوكيله 
عنه لخاز له عزله 6 وهو لو عزلهلح ينفد + ولا عن الموقوف عليه » للأمرين + فلم يبق إلا 
أنه تمليك » أو توكيل عن الله تعالى » أو إثباث حق ف الوقت ابتداء > فان رقية الموقوفه 
تنتقل إلى الله تعالى + ولا بد لها.من متصرف » واعتير الشارع حك الواقك ف الضراف » 
وف تعيين المتصرت » وهو الناظر © فعل أن استحقاق الناظر النظر بالشرط كاستحقاقه 
الموقوف عليه الغلة » والموقوف عليه لو أسقط حقه من الغلةلم يسقط 6 فكذلك إسقاط 
النظر © 

ثم إن جعلناه تمليكا مئه © حسعن اشتراط القبول باافظ ١‏ كسائر القليكات + وإنه 
جعلناه استخلافا عن الله تعالى لم يشتوط ؟ 

قال : وغتمل أن لايشترط أيضا على المّليك » لأنه ليس بعقه مستقل ٠‏ بل وصطته 
فى الوقث» كسائر شروطه » 

قال : وهذا هو الأقرى» 

قال : بل أزيد أنه لو رد » لآرته * عخلاف الوقك على مغين » خيث برئد بالرد» 
لما قلناه : من أن النظر ليس مستقلا » بل وصت فالوقت تابع له كسائر شروطه ه ' 
إلا أنا لانفضره بالزام النظر < بل إن شاء نظر ه وإن شاء لم ينظر ؛ فينظر الحا م + 

قال.: ثم هذا كله إذا كان المشروظ له النظر معينا ب أما إذا كان موصوفا فينبغى أن 
لايشترط القبول قطعا كالأوقاف العامة م 

م قال : فان قيل : اانظر حق من الحقوق * فيتمكن صاحيه من إسقاطه + فان كل 
من ملك شيا ِ له أن خرجه عن ملكه » عيناكان » أومنفعة » أوديناء فكيت لايتمكن 
الناظر من إسقاط -حقه من النظر ؟ 

فالجواب : أن ذاك فيا هو ى جك خحضلة واحدة ه وحق النظر فى كل وقت يتجدد 
بحسب صفة فيه » وهو الرشد مثلا إن علقه الواقك ببا » أو محسب ذاته + إنشروطه له 
بعيئه © فلا يصح إسقاطه كا لو أسقّط الأب أو لد حق الولاية من مال ولده » أو 
التزويج » ونحره 0 اننهى كلام السبكى مالخصا من كتابه و تسريج الناظر فى انعزاله 
الناظر » © 


بالاأواه 


القاعدة الثالئة و الثلانو نَْ 
ولاعيرة بالظن البن خطؤه, 

من فروعها : 

لو ظن المكلت » فالواجب الموسع أنه لايعيش إلى آخر الوقت+ تضيق عليه » فلو 
ثم يفعله » ثم عاش وفعله : فأداء على الصحيح + 

ولو ظن أنه متطهر » فصلى » ثم بان حدثه + 

أو ظن دخول الوقت ء فصل » ثم بان أنه لم يدخخل > 

أو طهارة الماء » فتوضاً به » ثم بان نجاسته م 

أو ظن أن إمامه مس » أو رجل قارىء : فبانكافرا » أو امرأة ‏ أو أميا م 

أو بقاء اليل » أو غروب الشمس ٠‏ فأكل » ثم بان خلافه م 

أو دفع الركاة إلى من ظنه من أهلها » فيان خلافه ج 

أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة اللحوف » فبان خلافه م أو بان أن 
هراك تندقاء 
أو اسئناب على احج » ظانا أنه لادرجى برؤه » فبرىء : لم يجز فى الصو ركلها م 

فلو أنفق على البائن ظانا حملها » فيانت حائلا: استرد م 

وشبهه الرافعى : بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه > ثم بان خلافه + وما إذا أنفق على 
ظن إعساره ء ثم بان يساره + 

ولو سرق دنانير ظنها فلوسا » قطع : يخلاف مالو سرق مالا يظنه ملكه » أو ملك 
أبيه » فلا قطع » كا لو وطىء امرأة يظنها زوجته » أو أمته + 

ويسلثنى صور : 

مئها ٠‏ لو صل خلك من يظنه متطهرا ؛ قبان حدثة : صخت صلاته . 

ولو رأى المتيمم ركبا » فظن أن معهم ماء : توجه عليه الطلب : 

ولو خاطب امرأته بالطلاق : وهو يظنها أجنبية » أو عبده بالعتق » وهو يظنة لغيره 
لفل هم 

ولو وطىء أجنى أجنبية حرة يظها زوجته الرقيقة : فالأصح أنها تعند بقرءءن » 
اعتبارا بظنه » أو أمة يظنها زوجة الحرة + فالأصخ أنها تعتد بثلاثة أقراء لذلك + 
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القاعدة الرا بعة والثلائون 
ولهذا لوحلك : لايسكن هذه الدار » ولا يقم فها ؛ فودد ساعة : حنث » وإنه 
اشتغل مجمع متاعه » والبيؤ لأسباب النقلة : فلا 
ولو قال طالب الشفعة للمشترى ٠‏ عند لقائه : م اشتريت ؟ أو اشاريت رخيصا ؟ 
بطل حقه > 
ولوكنت : أنت طالق » ثم استمد + فكتب : إذا جاءك كتاى + فانلم حنج إلىه 
الاستمدادطلقت وإلا فلا : 
القاعدة الخامسة والثلائون 
و لابتكراتتلف فيه » وإتما يتكر المجمع عليه ه 
ويسئثنى صور » ينكرفيها المختلف فيه : 
إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخل » يحيث ينقض» 
ومن ثم وجب الحد على المرتبن بوطئه المرهوئة » ولم ينظر تلحلاف عطاء م 
الثائية : أن يترافع فيه لهام » فيحكم بعقيدته » ولخذا حد الحننى بشرب النبيل » د 
لامجوز الحا أن يحك عخلاف معتقدهء 
الثالثة ؛ أن يكون نامنكر فيه حق » كاازوج بنع زوجته من شربالنييذ » إذاكانت 
تعتقد إباحته » وكذلك الذمية على الصحيح + 
القاعدة السادسة والثلانون 
ويدخل القوى عل الضعيك » ولاعكس » 
ولهذا مجوز إدخال الحج على العمرة قطعا » لاعكسه على الأظهر 
ولو وطىء أمة ثم تزوج أختها » ثبت نكاحها وحرمت الآمة ؛ لأن الوطء بلراش. 
التكاح أقوى من ملك اليمين » ولو تقدم النكاج » حرم عليهالوطء باللك لآنه أضعذته 
الفراشن > 
الفاعدة السابعة والثلائون 
«يغتفر ف الوسائل مالايختفر ف المقاصد » 
ومن ثم جزم بملع لوقيت الغمان » وجرى ف الكفالة خلاف + لأن ااضمان التزام 
المقصود » وهو المال والكفلة النزام الوسيلة ويختفر فى الوسائل مالايغتفر المقاصد 
وكذلك لم تختلت الآمة فى إيجات النية للصلاة واختلفوا ىالوضوء 


-1864.ه 
و'يسور لايسقّط بالعسور » 

قال اين السيكى : : وهى من أشهر الةواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وس( وإفة 
أمرد بأمر فائتو امئه مااستطع,م 6+ 

وبها رد أصحابنا على ألى حنيفة قوله دإن العريان يصلى قاعداع فقالوا : إذا إيئيسر 
ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض ؟ 

وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة الى لاتكاد ننسى ماأقيمت أصول. 
الشريعة > 

وفروعها كثرة : 

منها : إذاكان مقطوع بءض الأطراف جب غعل الباق جزما + 

ومنها : القادر على بعض السترة يسّر به القدر الممكن جزما 0 

وءنها : القادر على بعض الفانحة يأنى به بلا خلاف . 
ومنها : إذا لم يمكنه رفع اليدين فى الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع أو نقص 


أ بالممكن + 
وءنها : إذاكان محدثا وعليه نجاس.ة » ولم جد إلآ مايكفى أحدها » عليه غسل 
التجاسة قطعا . 


ومنها : لوعجزعن الركوغ والسجود دون القيام لزمه بلا لاف عندنا » 
ومنها: نقل العراقيون عن نص الشانعى أن الأخرس يازمه أن محرك لسائه بدلا عن 
تحريكه إياه بالقراءة كالابماء بالركوع والسجود # - 
وهنها: لو خاف الجنب من|نمروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب 
عليه التيمم كنا صرح به فالروضة ووجه يأن أحد الطهورين التراب : وهو ميسور فلا 
يسقط:العسور + 
ومنها : واجد ماء لايكفيه لحدثه أو نجاسته فالأظهر وجوت استعماله ؟ 
ومنها : واجد ترات لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوت استعاله + 
ومنها: :من بجسده جرح منعه استيعاب الماء والمذهب القطع بوجوت غس لالصحي 
مع التيمم عن الجريح * 
وهنها : المقطوع العضيد من المرفق يجب قسل رأس عظمالعضدعلى المشهورء 
ومنها واجد بعض الصاع فالفطرة يلزمه إخراجه فى الأصح + 
ومنها : لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه فالأصخ السراية إلى القدرر 
الذى أيسر به : 


م ة؟أ سه 

رمثها: لو اننبى والكفارة إلى الاطعام فلم جمد إلا إطعام ثلاثين مسكينا : فالا صح 
وجوب إطعامهم و قطع يه الامام م 

ومنها : لو قدر على الانتصاب وهو ق حد الراكعين فالصحيح أنه يقث كذلك + 

ومنها : من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب » فالأصح أنه مخرج عما فى يده 
فى الحال .. 

وءنها و المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثاءجا أو بردا » قيل : يجب استعاله » فيئيمم 
عن الوجه واليدين » ثم بمسح به الرأس ثم ينيمم عن الرجلين » ورجحه النووى شرح 
المهذب » نظرا للقاعدة » والمذهب أنه لايجب > 

ومنها : إذا أوصى بعتق رقاب » فلم يوجد إلااثنان وشقص » ففى شراءالشقص » 
.وجهان أصحهما عند الشرخين : لاء وخالفهما ابن الرفعة والسبكى نظرا للقاعدة . 

خرج عن هذه القاعدة مسائل : 

منها : واجد بعض الرقبة فالكفارة » لايعتقها » بل يلتقل إلى البدل بلا لاف + 

ووجه بأن إيماب بعض الرقبة مع صوم الشهرين ؛ جمع بين البدل والمبدل وصيام 
شهر مع عتق نصت اارقبة فيه تبعيض الكفارة » وهو ممتنع وبأن الشارع قال (فن لمجد) 
-وواجد بعض الرقبة لم مجد رقبة : 

فلو قدر على البعضن ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام » كلاثة أوجه لابن القطان . 

أحدها : يخرجه ويكفيه + 

والثانى : يغرجه وبق الباق فى ذمته . 

والثالث : لامخرجه م 

ومنها : القادر على صوم بعض يوم ذه " كله » لأيازمه [مساكه م 

ومنها : إذا وجد الشنيع بعض ثمن الشقص » لايأخذ قسطه من الشقص + 

وهنها : إذا أوصى يثلثه يشكرى به رقبة ؛ فلم يف يبا » لايشرى شقص م 


ومنها : إذا اطلع على عيب ولم يتيسر له الرد ولاالإشهاد » لابلزمه التلفظ بالفسخ » 


ف الأصح ِ 
القاعدة التاسمة والثلانون 
١‏ مالا يقبل التبعيض » فاضتيار بعضصه كاختيار كله » وإسقاط بعضه كإسقاط كله؛ ٠‏ 
ومن فروعها : 


إذا قال : أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق ؛ طافت طلفة . 
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ومنها : إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عا بعض المستحقين ؛ سلاط كله > 

ومنها : إذا عفا الشفيع عن بعض حقه » فالأصح سقوط كله » والثانى لأيسقط ثىء 
لأن التبعيض تعذر » وليست الشفعة ما يسقط بااشبهة » ففارقت القصاص والطلاق + 

ومنها : عق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين 'صيبه وهو موسر . 

ومنها: هل الإمام إرقاق بعض الأسير ؟ فيه وجهان » فان قلنا لاء فضرب الرقعلى 
بعضه رق كله + 

قال الرافعى :وكان جوز أن يقال: لابرق شىء » وضعفه ابن'ارفءة, أن فىإرقا قكها 
درء القتل » وهو يسقط بااشبهة كااقصاص » ثم وجهه بنظيره هن الشفعة > 

ومنها : إذا قال : أحرمت بنصفنسك » العقدبنسككالطلاق كا فى زوائد الروضة 

ولا نظير لها فى العيادات . 

ومنها : إذا اثترى عردين فوجد بأحدهما عيبا ؛ لم مجزإفراده بالرد » فلو قالرددت 
المعيب منهما » فالأصح لايكون ردالهما » وقيل يكون . 

ومنها : حد القذف» ذكرالرافعى وباب الشفعة أن بالعفو عن بعضه لايسقط شىء 
منه » واستشهد به للوجه القائل مثله الشفعة » وتبعه جاغة آخخرهم السبكعى . 

قال ولده » ول يذكر المسألة باب حد القاذف» وإنما ذكر فيه مسألة عفو بعض 
الورئة » وفما الأوجه المشهورة . أصحها : أن لمن بقى استيفاء جميعه وهو يؤيد أنذحد 
القذف لا"يتبعض م 

قال : وفيه نظر فانه جلدات معروفة العدد ولا ريب ف أن الشخص او عفا بعد جلد 
بعضها سقط مابقى منها فكذلك إذا أسقط منها ف الابتداء قدرا معاوما > 


ثلب4 

حيث جعلنا اختيار البعض اشتيارا للكل فهل هو بطريق السرابة أولا ؛ بلى اختياره 
للبعض نفس اختباره للكل ؟ فيه خلاف مشهور فى تبعيض الطلاق وطلاق البعض وعتق 
البعض وإرقاق البعض ؟ 

ضايط 

لزيد البعض على الكل إلا فمسئلة واحدة وهى : 

إذا قال : أنت على كظهر أنى فانه صريح » ولو قال : أنت على كأىل يكن صرنها 5 
65 الأشباه والنظائر 
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القاعدة الأربمون 
و إذًا أججمع السبب أو الغرور والمباشرة »قدمت المباشرة » 

من فروعها : 

لو أكل المالك طعامه المفصوت جاهلا به فلا نضمان على الغاصب ف الأظهر + 

وكذا لوقدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله » فان الغاصب يبرأ م 

ولو حفر برا فرداه فيها آخر أو أمسكه » فقتله آخرء أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر 
فقّده »6 ذالقصاص على المردى والقاتل والقاد فقط م 

ستنتى من القاعدة صور : 

منها : إذا غصب شاة وأمر قصابا بلمعها » وهو جاهل بالحال » فقرار الفمانعل. 
الغاصب قطعا » قاله فى الروضصة + 

ومنها : إذا استأجره -حمل طعام فسلمه زائداء فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدايق 
ضمنها المستأجر فى الأصيح م 

ومنها : إذا أفتاه أهل للفتوى بإنلافثم تبين خسطؤه » فااضمان على المفتى + 

ومنها : قتل الجخلاد بأمر الامام ظلما وهو جاهل » ذالضمان على الامام © 

ومنها : وقف ضيعة على قوم » فضرفت غلها إليهم » فخرجت مستحقة » ضمن. 
الواقف ؛ لتخريره »© 

الكتاب الثالك 
فى القواعد الختلف فيها ولا .عطاق الترجيح ؛ لاختلافه فى الفرم 
وهى عشرون قاعدة : 
القاعدة الأوان 

الجمعة : ظهر مقصورة » أوصلاة على حياها ؟ قرلان ؛ ويقال : وجهان . 

قال فى شرح المهذت : ولعلهما مستنبطان منكلام الشافعى » فيصح تسميبما قولين. 
ووجهين + والرجيمح فبهما مختلت فى الفروع المبلية عايهما + 

منها : لونوى بالحمعة الظهر المقصوزة 2 قال صاحب التقريب : إن قانا : هىصلاة 
على حيالها » لم يبح ٠‏ بل لابد من نية الجمعة » وإن قلنا : ظهر «قشسورة ؛ فوجهان م 
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آحدها : نصح جمعته » لأنه وى الصلاة على حقيقتها > 

والثانى : لاه لآن مقصود النيات القييز » فوجب التمييز بما مخص الجمعة + 

ونو نوىاللجمعة » فان قلنا : صلاة مستقلة أجزأته ؛ وإن قلنا : : ظهر مقصورة » 
فهل يشرط نية القعبر ؟ فيه وجهان + > الصحيح : لا » أنهبى + 

والأصع فى هذا الفرع أنها صلاة مستفلة م 

ومنها : لو اقتدى مشافر فى الظهر بمن يصل الجمعة ؛ فان قلنا : ظهر مقصررة فاه 
القصر ؛ وإلا لزمه الإتمام » وهو الأصح+ 

ومنها : هل له جمع العصر إليها » لوصلاها وهو مسافر؟ 

قال الملا ا . فان قلنا : صلاة مستقلة »لم يجز » 
وإلا جازم 

قلت : ينبغى أن يكون الأصح : ابمواز م 

ومنها : إذا خرج الوقت فيها ؛ فهل يتمونبا ظهرا » بناء » أو يلزم الاستثناف 9 
قولان ‏ قال الرافعى : مبنيان على الحلاف » فى أن ال+بمعة ظهر مقصورة » أو صلاة 
على حيالها : إن قلنا : بالأول » جاز البناء » وإلا فلا . والأأصح جواز اليناء > 

فقد رجح فى هذا الفرع أنها ظهر مقصورة : 

ومئها : لوصلوا الجمعة خلف 'مسافر » نوى الظهر قاصرا . فان قلنا : هى ظهر 
مقصورة » صحت قطعا » وإن قلنا : صلاة مستقلة » جرى ق الصحة خلاف + 

القاعدة الثانية 

الصلاة خلك الحدث الجهول الخال : إذا قلنا بالصحة ه هل هى صلاة جاعة 
وإنفراد ؟ وجهان . والرجيح مختلت ؛ فرجح الأول فى فروع : 

منها : لوكان فى الجمعة ؛ وثم العدد بغيره » إن قائا: صلاتهم جاعة صحت» وإلا 
فلا : والأصخ الصحة : 

ومنها : -بصول فضيلة الجماءة » والأصح : تحصلء 

ومنها : لوسها » أوسهوا ؛ ثم علموا حدثه قبل الفراغ؛ وفارقوة . إن آلنا: صلاتهم 
جاعة سجدوا لسهو الامام لالسهوهم » وإلا فبالعكس : والأصح : الأول > 

ورجخ الثاف ى فروع : 

منها : إذا أدركه المسبوق فى الركوع » إن قلنا : صلاة جماعة » حسبت له الركعة 
وإلا فلا ؟ والضحيخ : عدم الهسبان + 
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التأعدة العالئة 

قال الأصحناب : من أت بما يناى الفرض دون النفل » فى أول فرض » أو أثنائه 
بطل فرضمه » وهل ثبقى صلاته نفلا + أو تبطل ؟ فيه قولان ٠‏ والترجيح مختلت » 
فرجح الأول كن فروع : 

منها : إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة » فسلم من ركعتين » » ليدركها » فالأصح : 
صحتها نفلا 

ومتها : إذا أحرم بالغرض قبل وقته جاهلا » فالأصخ : الانعقاد نفلا > 

وهنها : إذا ب بتكبيرة الاحرام » أو بعضها فى الركوع جاهلا فالأصع : 


الاتعقاد نقلذء 
ورجح الثاف فى الصورتن إذاكان عالما » وفيا إذا قلب فرضه إلى فرض آخر » 
أو إلى نفل بلا سيب؟ 


وفيا إذا وجد المصلى قاعدا خفة فى عملاته » وقدر هلى القيام» فلم يقم » 
وفها إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدام 
القاعدة الرأ بمة 
النشر * هل يسلك به معلك الواجب » أو الجائر؟ قولان : والرجيح ممتلث فى 
اربع : 
فنها : نذر الصلاة + والأصح فيه الأول ؛ فيلزمه ركعتان:ولا مجوز القعود معالقدرة 
ولا فعلهما على الراحلة » ولا مجمع ببنها وببن فرض » أو نذر آخخر بتيمم + 
ولو نذر بعض وكعة » أو سجدة : لم ينعقد نذره » على الأصح » ق الجتميع + 
ومنها : نذر الصوم » والأصح فيه : الأول م فيجب الثيبيت ؛ ولا يجزى إمساك 
بعض يوم » ولا ينعقد نذر بعض يوم ٠‏ 
وءنبا : إذا نذر اللحطبة والاستسقاء » ونحوه » والأصح فبا : الأول » حبى جب 
فا القيام عند القدرة م 
ومنبا : نذر أن يكسو ينها » والأصح فيه : الأول » فلا خرج غن نذيره بيتم ذى > 
ومنها : نذر الأضحية » والأصح فها : الأول فيشترط فما الس » والسلامة من 
العيوبت # ِ 
ومنبا ؛ ؛ نثر الهدى » ولم يسم شيثا » والأصح فيه : الأول » فلا مجزىء الامايجزى» 
ف المدى الشرعى » ويجب إيصاله إلى الحرم © 
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١‏ : الحج والأصح فيه : الأول + : فلو تذره معضوت » ميجر أن يستنيب صبيا 
2 » أو سفها بعد الحجر ؛ ؛ لم جز للولى منعه م 
ومنها : نذر إتيان المسجد الحرام؛ والأصخ فيه: الأول. : فلزم[ئيانه حج »أوعمرة» 
ومنها: الأكل من المنذو رة» وال صح فيه: أنه إن كانفى معينة » فلهالأكل » أو اللمةفلا» 
ومنها : العثق » والأصح فيه : الثاى » فيجرى“ عتق كافر » ومعيب . 
ومنها : لو نذر أنيصلىر كعتين » فضلى أربعايتسليمةبتشهد »أو تشهدن » والأصح: 
فيه : الثالى » فيجزيه . 
ومتها : لو نذر أربع ركعات » فأداها بتسليمتين» والأصح فيه: الالى» فتجزيه.. 
قال فى زوائد الروضة : والفرق بينهماوبنسائرالمسائل المخرجةعلى الأصلغابةوقوع 
الصلاة » وزيادة فضلها : 
ومنها: نذر القرباتالى لم نوضع لتكون عبادة » وإماهى أعمال » وأخلاق مستحسنة » 
رغب الشرع فيها » لعموم فائدتبا » كعيادة المريض » وإفشاء السلام » وزيارة القادمين ة 
وتشميتالعاطس » وتشييع الجنائز» والأصح فيها : الثانى , فتلز م بالنذروعلى مقابله الاكترمت 
لآن هذه الأمور لا يحب جلسها بالشرع . 
ومنها : لونذر صوم يوم معين » والأأصح فيه الثافى .فلايثبت لهخواص رمضان من 
الكفارة بالجماع فيه » ووجوبالامساك لوأقطرفيه ؛ وغدم قبول صوم أ"خرمن قفباء أو 
كفارة » بل لو صامه عن آضماء أوكفارة : صح م 
وق التهذيب وجه : أنه لاينعقد » كأيام رمضان 5 
ومنها : نذر الصلاة قاعدا » والأصع فيه الثانى: فلا يلزمه القيام غند القدرة : 
قال الامام : وقدجز مالأصحاب فيا لوقال :على أن أصلى ركعة واحدة بأنهلايلزمه إلا 
ركعة » ولم مخرجوه على اتخلاف وتكلفوا بينهما فرقا م 
قال ولا فرق » فيجب تنزيله » على اللحلاف + 
ومثله : لو أصبع ممسكاء فنذر الصوم يومة فى لزوم الوفاء قولان بناء على الأصل 
المذكور فانه بالإضافة إلى واجب الشرع بمنزلة الركعة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة 
قال الامام : والذى أراه اللزوم وأقره الشيخان فعلى هذا يكون المصحح فيه الثالى . 
ومنها : إذا نذر صوم الدهر فازمتهكفارة والأصخ فيه : الثانى + فوصوم عنها ويفدى 
عن النذر وعلى الآخز : لا؟ بل هوكالعاجز عن جميع اللتصال م 
ومايصلح أن يعد من فروع القاعدة : 
لو نذر الطواف لم مجزه إلاسبعة أشواط ولايكى طوفة واحدة وإن كان يحو زالتمطوع 
بها كيا ذكر فى اللحادم : تنزيلا لما منزلة الركعة لاالسجدة منها + 
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وما سلك بالنذر فيه مسلك الخائز : الطواف المنبور » فانه نجب فيه النية » كا جب 
فالتفل ولاتجب فالفرض لشمول :يالحج والعمرة له وهذا المعنى منتعت فى التغفلوالنذر 

ولو نذر صلاة : لم يؤذن ها ء ولا يقم د ولم كوا فيه خلافا وكأن السبب فيه أن 
الأذان حق الوقت على الخديد » وحق المكتوبة على القدم » وحق اللياعة على رأيه ة 
ف الاملاء والثلائة منتفية فى المنذورة . 

على أن صاحب التخائر قال : إن امنذورة يؤذن لها ويقم إذا قلنا سلك بالمنذور 
واجب الشرع لكن قال شرج المهذب :إنه غلط منه وأن الأصحاب اتفقوا على خلافه 

وشخرج النذر عن الفرض والنفل معا » ى صورة © وهى :. 

ماإذا نذر القراءة » فانه نجب نيئها » كبا نقله القمولى فى الجواهر »مع أن قراءةالتفل 
لآنية لها »- وكذا القراءة المفروضة فالصلاة : 


القاعدة الخامسة 


وهل العيرة بصب العقود » أو بمعانيها ؟ » 

خلاف والترجيع مختلت ف الفروع : 

فنها : إذاقال : اشتريتمنك ثوباء صفته كذاء مبذه الدراهم دفقال: بعتك؛ فرجمح 
[الشيخان : أنه ينعقد ببعاء اعتبارا باللفظ ء والثانى .و ررجحه السبكى سلاء اعتبارا بالمعنى 

ومبا: إذا وهب بشرط الثواب» فهل يكو نبيغااعتبارابالمعنى » أوهبة اعتباراباللفظ ؟ 
الأصع الأول 

ومنها : بعك بلائمن » أولاثمن لى عليك .فقال : اشتريت وقبضه »فليس بيعا وى 
انعقاده هبة قولة تعارضى اللفظ» والمعنى . 

ومنها : إذاقال : بعتك» ولميذكر ثمنافانراعيئاالمعنى انعقدهية » أواللفظ » فهو بيع فاسد. 

ومنها: إذاقال : بعتك: إنشئت » إننظرنا إلى المعنى صحء فانه لو لم يشأ ل يشئر » 
وهوالأصح » وإن نظرنا إلى لفظ التعليق بطل . 

ومنها: لوقا لأسلمت [إليك هذا الثوب ق هذا العبد» فليسبسلم قطعا وولا ينعقد بيعا 
على الأظهر . لاختلال الافظ » والثااى : نعم » نظرا إلى المعنى © 

ومنها : إذا قال من عليه الدين : وهبته منك ه فى اشتراط القبول ‏ وجهان . 

أحدها : يشترط اعتبارا بلفظ الهبةه 

والثاى : لا ؛ اعتبارا بمعنى التراء وصححه الرافعى قكتات الصداق ء 

ومنها : لو صاكه من أللك فالذمة على حمممائة فالذمة » صيج وفك اشتراط القبول 

وجهان » 


قال الرافعى : الأظهر اشتراطه . 
قبل وقد يقال إنه مخالف لما صححه ف الحبة » وليس كذلك فقد قال السبكى » إن 
اعتيرنا اللفظ اشترط القبول ف الحبة والصليج وإن اعتبرنا المعنى اشترط ف الحبة دو نالصلح 
ومنها: إذا قال: أعثق عبدك عنى بألت هل هو بيع أو عثق بعوض ؟ وجهان : 
فائدتهما إذا قال : أنت حر غدا على ألت » إن قلنا بيع فسد ولا تجب قيمة العبد 
وإن قلنا عتق بعوض صج ووجب المسمى » ذكرها الهمروى وشريح أدب القضاء > 
ومئنها : إذا قال خدالءتاك وم يلكر عوضا » قال الحروى فيهةولانبناء على الق'عدة 
أحدما : لاثىء. 
والثاى : لع فاسد يوجب مهر المثل » وهو المصحح فالمنهاج » على كلام فيه 
سبأق ف مبحث التصريح والكناية ‏ 
ومنها : لو قال : خحذ هذه الألت «ضخماربة » ففى قول إبضاع لابجب فيهشىء » وق 
آخر مضاربة فأسدة توجب المثل > 
ومنها : الرجعة بلفظ النكاح » فهها خلاف خرجه الهروىعلى القاعدة » والأصح » 
صدتبها به + 
وهنها : لو باع المبيع للبائع قبل قبغيه بمثل الثمن الأول » فهواقالة بلفظالببع ذكره 
صاحب التتمة وتخر-عه السبكى على القاعدة > 
قال : ثم رأيت التخريج لاقاضى حسين : قال إناعتيرنا اللفظ لمريصح » وإن اعتيرنا 
المعبى ذإقالة + 
ومنها : إذا قال استأجرناتث لتتعهد مل بكذا من ثمرتها » فالأصم أة إجارةفاسدة 
نظرا إلى الافظ وعدم وجود شرط الإجارة » والثاى أنه يصخ مساقاة » نظرا إلى المعنى 
ومنها : لو تعاقدا فى الاجارة بلفظ المساقاة ذال » ساقيتك على هذه النخيل مسدة 
كذا بدراهم معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظوعدم وجود شرط المساقاة 
إذ من شرطها أن لاتكون بدراه, » والثانفى تصح إجارة نظرا إلى المنى > 
ومنها:إذا عقدبافظ الاجارة على عمل فى الذمة » فالصحيح اعتبار قبض الأجرة ىق 
امجاس لآن معناه معنى الس وقيل لا » نظرا إلى لفظ الاجارة + 
ومنها: لوعقد الاجارة بلفظ البيع نقال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا » فالأصح 
لاينعقد نظرا إلى الاففظ : وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى . 
ومنها1إذا قال : قارضتك على أنكل الربح لك فالأصح أنه قراض فاسدرعاية لافظ 
والثاى قراض صحيخ رعاية للمعى + 
وكذا لو قال على أن كاه لى » فهل هوقراض فاسد أو إبضاع ؟ الاأصع الاأول . 
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وكذا لو قال : أبضعتك على أن نصت الربح لك 5 فهل هو إبضاع 4؛ أو راض ؟ 
فيه الوجهان > 

ومها: إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقا متجزا وكانت قد دلت الدار فقال لها : إن 
كنت دتحلت الدار فأنت طالق » فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان ٠‏ لآنه منجزمن حيثه 
المعبى مغاق من نحيث اللفظ + 

ومنها : إذا اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره » فأنكر » يتلطاتك الخا م 
بالموكل ليبيغها له » فلوقال إن كنت أءرتتك بعشرين فقد بعتكها مما » فالا'صيح الصحة 
نظرا إلى المعبى لا"نه مقتضى الشرع : والثانى لاء نظرا إلى صيغة التعليق > 

ومنها: إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذاء صج وفتق فىالحالوازمه المالف.ذمته نظرا 
للمعى » وق قول لايصح نظرا إلى اللفظ . 

ومنها : .إذا قال : إن أديت لى ألفا فأنت حر » فقيل : كتابة فاسدة » وقيل معاملة 
ومنها: إذا قصد بلفظ الاتالة البيع » نقيل يصح بيعا نظرا ألمعنى » وقيل لايصحنظرا 
إلى اختلال اللفظ - 

ومئها :إذا قال ضمنت مالك على فلان بشزرط أنه برىء » ففى قول إنه ضمان فاسد 
نظرا إلى اللفظ وف قول » حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى المعئى والأصح الأول + 

ومنها: لو قال أحلتك بشرط أن لاأبرأ » ففيه القولان والأصح: فساده + 

ومنها : البيع من البائع قبل القبض » قيل يصح ويكون فس اعتبارا بالمعيى والأصخ 
لاو» نظرا إلى اللفظ . 

ومنها :إذا وقف على قبيلة غيرمئحصرة » كبى نمم مثلا وأوصى لهم * فالأصحالصحة 
اعتبارا بالمعنى.» ويكون المقصود الجهة لاالاستيعاب كالفقراء والمساكان م 

والثانى لايصح اعثبارا بالافظ » فانه تمليك لمجهول . ١‏ 

ومنها :إذا قال : خل هذا البعير ببعيرين. > فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إى اللفظ أو 
بيعا نظرا إلى المعى وجهان > 

ودنها لوادعئ الابراء فشبد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه » فهل يقبل 
نظرا إلى المعنى أولانظرا إلى اللفظ؟ وجهان . 

ومنها :هبة مثافع الدار هل نصح ونكون إعارة نظرا إلى المعى قولا ؟ وجهانحكاهما 
الرافعى ف الحبة من غير تُرجيح ورجح البلقيى أندتمليك منافعالدار وأنه لايلزم إلامااستبلك 
من المناقم »© 

ومشا:ل قال : اذا دعطث الداء فأنت طالة.ء فما. هى حلك نظ. 111, المع. » لأنه 
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نقعاق به منع أو لا نظرا إلى اللفظ لكون وإذاء ليست من ألفاظه ما فيه من التأقيت عثلافه 
«إن» وجهان » الأصح الأول : 
ومنها : لو وقك على دابة فلان » فالا صح البطلان نظرا إلى الأفظ » والثالى يصمح 
نظرا إلى المعنى ويصرف ف علفها ‏ 
فلو لم يكن لها مالك .. بأنكانت وقفا ‏ فهل يبطل نظرا للفظ أو يصح نظرا المعى 
وهو الإنفاق علمها إذ هو منجملة القرت؟ وجهان» حكاهما ابن الوكبل . 
القأعدة السادسة 
والعين المستغارة للرهن؛ هل المغلب فها جانب الشمان أو جانب العارية ؟ قولان» 
قال شرح المهذن والأرجيح مختلث ف الفروع م 
فنها : هل لامعير الرجوع بعد قبض المرتهن إن قلنا عارية : نعم أو ضمان فلا وهو 
الاأصح + 
ومنها: الأصح اشتراط معرفة المعير جلس الدين وقدره وصفته بناء على الفهمان > 
والثانى : لا بناء على العارية؟ 
وهنها :هل له إجبار المستغير على فك الرهن إن قلنا له الرجوع فلا وإن قلنا لا فله 
ذلك على القول بالعارية وكذا على القول باافمان إن كان حالا لاف المؤجل كن ضمن. 
دينا «ؤجلا لايطالب الأصيل بتعجيله لتيرأ ذمته م 
ومنها: إذا حل الدين وبيع فيه فان قلنا عارية ‏ رج المالك بقيمته أوضمان» رج بما بيع 
به سواء كان أقل أو أ كثر وهو الأصح + 
ومنها: اوتلف نحت يد المرمبن ضمنه الراهن على قول العارية » ولاشىء على قول 
الغمان لاعلى الراهن ولا على المرتهن م 
والأصح هذا الفرع أن الراهن يفمنهكذا قال النووى إنهالمذهب فقد صحع هنا. 
ول العارية » 
ومنها : لو جنى فبيع ف الجئاية فعلى قول الضمان : لاشىء على الراهن + وعلى آول. 
العارية : يضمن » 
ومنها : أو أعتقه المالك + فان قلنا : مان فهوكإعت'ق المرهون + قاله فى الهليب د 
وإن قلئا عارية : صح وكان رجوعا » 
ومنها: لو قال : ضمنت مالك عليه فرقية عبدى هذا : قالالقاضى حسين : يصح 
ذلك على قول الضهان ويكونكالاعارة لارهن + 


د هل/اا- 
لذبية 

عر كثيرون بقولهم : هل هو ضمان أو عارية » وقال الامام : الغقد فيه شائبة من 
هذا وشائبة من هذا + وليس القولان فى تمحض كل منهما بلهما فى أن المغلب منهما ماهو 
خلذلك عبرت به وكذا ف القواعد الآنية ‏ 

التأعدة السابعة 
« الحوالة هل هى ببع أو استيفاء م خلاف 

قال شرح المهذب : والرجيحمختلت فالفروع : 

فنها : ثبوت الخيار فبا ». الأصح : لا » بناء على أنها استيفاء » وقيل : نعم بناء 
على أنها بيع + 

ومنها : لو اشترىعبدا بمائة » وأحال البائع بالنمن على رجل » ثم رد العبد بعيب» 
أو محالت أو إقالة ونحوها » فالأظهر البطلان » بناء على أنها استيفاء + والثانى : لا » بناء 
على أنها بسع > 

ومنها : الثمن فؤمدة الخيار ى جواز الحوالة به وعليه » وجهان + قال فالتممة: إن 
قلنا : استيفاء جاز » أو بيع : فلا مكالتصرف فالبيع فى زمن الخيار» والأصيع: الجوازء 

ومنها : لو احتال » بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقم له ضامنا فوجهان » 
إن قائا : بأنها بسع » جاز » أو اسثيفاء » فلا والأصح: الثاقى م 

ومنها : لو أحال على من لاددن عليه برضاه » فالأصح : بطلاتها » بناءعلى أتمابيع 
والثافى : يصح » بناء على أنها استيفاء © 

ومنها: فاشتراط رضى الال عليهء إذا كان عليه دن : وجهان : إن قلنا : ببع » 
ل يشرط » لأنه ححق المحيل » فلا يحتاج فيه إلى رضى الغير » وإن قلنا : استيفاء اشترط» " 
لنعذر إقراضه من غير رضاه + والأصح : عدم اللاشتراط م 

ومنها : نجوم الكتابة فى صحة الحوالة بها » وعليها أوجه » 

أحده| : الصبحة »6 بناء على أنها استيفاء م 

والثانى : المنم » بناء على أنها بوع ٠‏ 

والأصح : وجه ثالث » وهو الصحة بها » لآعلمها م لأن للمكائب أن يقغضى .حقه 
جاختياره » والحوالة عليه : تؤدى إلى إنجاب القضاء عايه بغير أختياره > وق الوسيط : 
-وجه بعكس هذا » والأوجه جارية فى المسل فيه: 

ومنها : قال المتولى : أو أحال من عليه الركاة الساعى : جاز + إن قلا : استيفاء + 
وإن قلنا : بيع » فلا لآمتناع أخذ العوض عن الزكاة . 
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ومنبا : أو خخترج المحال عليه مفلسا » وقد شرط يساره » فالأصح لارجوع له 6 
بتاء على أنها أستيفاء : والثاق : نعم 5 بنا على أنها بع + 

ومنها : لو قال رجل لمستحق الددن : احثل على بديناث الذى فى ذءة ذلان » على أن 
ثيرئه ٠‏ فرضى واحتال » وأبرأ المدن : فقيل : يصح ..وقيل : لا ء بذاء على أنها استيفاء 
إذ ئيس للأصيل دن فذمة المحال عليه » ذكره فالساساة م 

وممها : لو أحال أحد المتعاقدن الآخخر فى عقد الربا » وقبض ف الس + فان قلنا : 
استيفاء: جاز» أو بيع : فلا » والأصخ المنغ » 5 نقله السبكى فى نكملة شرج المهذب 
عن النص والأصحات م 

القاعذة الثامنة 
و الإبراء » هل هو إسقاط » أو تمايك ؟ قولآن » 

والترجيح مختلف ف الفروع : 

فنها : الإبراء ثم هله الميرى" » والأصح فيه العغايك » ذلا يصح + 

وانها : إبراء المبهم > كقوله الدينيه : أرأت أحدما + والأصح فيه العلياك » فلا 
يصح كا لوكان له فى يد كل واحد عبد » فقال : ملكت أحدكا العبد الذى فى يده » 
لايصح + 

وانها : تعليقه » والأصح فيه الَليك فلا يصح . 

ومنها : لو عرف المبرى' قدر الدين » ولم يعرفه امبر + والأصح فيه : 
كما فى الشرح الصغير » وأصل الروضة فالوكالة » فيصح : 

و.نها : اشتراط القبول » والأصح فيه الأسقاط » فلا يشرط و 

ومنها : ارتداده بالرد » والأأصح فيه الاسةاط + فلا يصح + 

ومئها : لو كان لأبيه دن على رجل » فأبرأه منه » وهو لايعلم دوت الآ » قبان 
ميتا : فان قلنا : إسقاط صح جزما » أو تمايك ء ففهيه اتلحلاف فيمن باع مال مورثه 2 
ظانا حياته » فبان متا م 

ومنها : إذا وكل ف الإبراء » فالأصح اشتراط عل الموكل بقدره ؛ دون الوكيل »4 
بثاء على أنه إسقاط ء وعلى العلِيك عكسه » كبا لو قال : بع بما باع به فلان فرسه » فانه 
يشترط اصحة البيع عم الوكيل »؛ دون الموكل + 

وءنها : لو وكل المدين ليبرىء نفسه 0 صخ على قول الاسقاط » وهو الأصح 8 
وجزم به الغزالى » كا لو وكل العبد فالعتق والمرأة فى طلاق نفسها م ولا يصبح على قول 
القليك » كا لو وكله ليبييع -ن نفسه م 


الإسقاط 0 


ب #لالات 

ومتها :أو أرأ ابنه عن ديئه : فليس له الرجوم على قول الآسقاط + وله » على 
القليك + ذكزه الرافعى ‏ وقال النووى : ينبغى أن لايكون له رجوع على القولين » كا 
لابرجع إذا زال الملك عن الموهرب » 

القاعدة التأسئة 
« الإقالة » هل هى فسخ » أويبع ؟ قولان » 

والأرجييح مختلت فى الفروع : 

فنها: لو اشترى عبد! كافرا من كافر فأسلم 1 ثم أراد الاقالة م فان قلنا : بيع 4 
| بجزء أو فسخ ؛ جاز ؛ كالرد بالعيب فى الأصح + 

ومنها < الأصع عدم ثبوت الحيارين فيها » بناء على أنها فسخ + والثافى : نعم بئاء 


على أنما بيع م ْ 
ومنها : الأصع لايتجدد حق الشفعة » بناء على أنها فسخ » والثاق : نعم © بثاء 
على أنما بيع + 


ومنها : إذا تقايلافى عقود الربا » جب التقابيض فالحلس : بناء على أنها بيع » ولا 
حب » بناء على أمها فسيخ » وهو الأصح + 

ومنها : تجوز الاقالة قبل القبض » إن قلنا : فسخ » وهو الأصح + وإن قلنا : ببع 
فلا . 

ونها ؛ تجوز فى السل قبل القبضض » إن قلنا : فسيخ » وهو الأصح + وإن قلا : بيع 
ثلا . 
ومنها : لو تقايلا بعد تلت المبيع جاز ٠»‏ إن قلنا : فسخ » وهو الأصحخ . ويرد 
مثل المببع أو قيمته + وإن قلنا : يبع » فلا > 

ومنها : لو اشيرى عبدن » فتلت أحدها : جازت الاقالة ف الباق + ويس كتسع التالف 
على قول الفسخ » وهو الأصخ » وعلى مقابله : لا 

وهنها : إذا تقايلا واسةمر فيد المشترى 6 نفل تصرف البائع فيه ه على قول الفسخ 
وهو الأصح » ولا ينفذ على قولالببيع + 

ومنها : لو ثلث فيده بعد التقايل + ا#سخث : إنكانث بيعاء وبق البيع الأصل 
يحاله وإن قلنا : فسخ ضسمنه المشترى » كالمستام » وهو الأصح . 

ومنها : لو تعيب يده غرم الأرش » على قول الفسخ » وهو الأصح:وعلى الآخخر 
يتخر البائع ببن أن مجز » ولا أرش له » أو يفسخ ويأخل امن م 

ومئها : لو استعمله بعد الاقالة ‏ فان قلنا : فسخ » فعليه الأجرة » وهو الأصح » 
أو بيع ٠‏ فلا 


اوت 


ومنها : لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشكئرى » فلا رد له » إن قلنا : فسخ 
وهو الأصح » وإن قلنا : بيع » فله الرد > 


القاعدة العاشرة 
« الصداق المغيئ فى يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد » أو ضمان يد ؟ 


قرلانع م 

والرجيح مختلك ف الفروع : 

فنها : الأصح » لايصح ببعه قبل قبضه » بناء على نمان العقد > 

والثانى : يصح » بناء على ضمان اليد + 

ومنها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلك ؛ أو أثلفه الزوج » قبل قبغءه » والرجوع 
إلى مهر المثل » بناء على مان العقد » والثانى : لا + ويلزم مثله ؛ أو قيمته» بناء على 
فئان اليد م 

ومنها : او تلت بعضه » انفسخ فيه 2 لاف الباق > بل ها الخيار م فان فسخت 
رجعت إلى مهر المثل ؛ على قول ضمان العقد > وهو الأصح » وإلى قيمة العبدن على 
مةابله + وإن أجازت رجعت إلى حصة التالت من مهر المثل » على الأصح » ولل قيمتة 
على الآخر م 

ومنها : لو تعيب فاها الخيار على الصحرمخ وى وجه : لاخيار على نما نالعقد + فان 
[ فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر + وإن أجازت : فلا شىء 
لها على الأصح كالمبيع قبل القبض + وعلى همان اليد لها الأأرش + 

ومنها : المنافع الثابتة فويده لايضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد > ويضمنها 
بناء على ضمان اليد ١‏ 

ومئها : لو زاد فى يده زيادة منفصلة فإلمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان 
العتقد وجهان : كالمبيع + 0 

ومنها : لو أصدقها نصابا » ولم تفبضه حتى حال الحول : وجبث عليها الزكاة ى 
الأصح » كالمغصوب » ونحوه » وق وجه : لا ؛ يثاء على ضمان العقد » كالمييع 
قبل القبض + 

فقد صحح هنا قول ضمان اليد 

وءنها : لوكان دينا » جاز الاعتياض عنه على الأصحء بناء على ضمان اليد » وعلى 
ضمان العقد لاوز » كالمسل فيه 

فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد م' 


119/5 
القاعدة الخادة عشرة 
« الطلاق الرجعى » هل يقطع التكاح » أولا ؟ قولآن » 

قال الرافعى : والتحقيق أنه لايطلق ترجيح واحد منهما ء لاختلاف اللرجيح ف. 
فروعه + : 
فنها ه لو وطنها فىالعدة وراجع » فالأصخ : وجوت المهر » بناء على أنه ينقطع . 

ومنها : لو مات عن رجعية » فالأصخ : أنها لاتغسله ٠‏ والثالى : تغسله » 
كالزوجة > 

ومنها : لو خالعها » فالأصح : الصحة » بناء على ألما زوجة > 

ومنها : لو قال : نساث » أو زوجاق : طوالق » فالأصخ : دخول الرجعية فيهن» 


تنبيهات 

الأول : جزم بالأول» فى تحريم الوطء والاستمتاعا تكلهاءوالنظر» وانخلوة » ووجوبت 
استبرائها » لو كانت رقيقة واشتراها + 

وجزم بالثانى ى الإرث » ولوق الطلاق » وصحة الظهار والإيلاء » واللعان » 
ووجوب التفقة © 

الثانى : فىأصل القاعدة قول ثالث ء وهو الوقث ءفان ل يراجعها حتى انقضت العدة 
تبينا انقطاع النكاح بالطلاق » وإن راجع » تيينا أنه لم ينقطغ + 

ونظير ذلك : الأقوال فى الملك زمن اتخيار + 

الثالث : يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى » فيقال : الرجعة » هل هى ابتداء النكاح. 
أو استدامته ؟ فصحح الأول فيا إذا طلق المولى ف المدة ثم راجع » فانها تستأنف » ولا 
تببى + وصحح الثاق » فى أن العبد براجع بغير إذن سيده» وأنه لايشترط فيها الاشهاد » 
وأنها نصح فى الاحرام ؟ 

القاعدة الثانية عشرة 
«الظهار » هل المغلب فيه مشابهة الطلاق » أومشاءبة العين ؟ فيه شلاف» 

والأرجيح مختلث » فرجح الأول فى فروع : 

منها : إذاظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة » فقال : أنكن على كظهر أمى ؛ فاذا 
أمسكهن لزمه أربع كفارات » على الجديد » فان الطلاق لايفرق فيه بين أن يطاقهن 
بكلمة » أوكلم'ت » والقديم : كفارة » تشهيا باليين » كنا لو حلت لايكلم جاعة » 
لايازمه إلا كفارة واحلة ٠‏ 


9/6أ[اه 

ونظير هذا : الحلاف فيمن قف جإعة بكلمة واحدة » فيحد لكل واحد حداق 
الأظهر والثانى حدا واحدا : 

ومئها : هل يصح بالحط ؟ الأصح : نعم + كالطلاق» صرح به الماوردى » وأفهمه 
كلام الأصحات » محيث قا'وا : كل ماستقل به الشخص » فالخلاف فيه . كوقوع 
الطلاق بالحط » وجزم القاضى سين بعدم الصحة ف الظهار ؛ كالين 2 انها لاتلصح 
إلا باللفظ + 

ومنها : إذا كرر لفظ الظهار فى امرأة واحدةعلى الاتصال » ونوى الاستئناف . 
فالجذيد يلزمه بكل كفارة » كالطلاق » والثانى : كفارة واحدة » كالعين + 

ولو تفاصلت » وقال : أردت التأكيد » فهل يقبل هنه ؟ الأصح : لا» تنشبها 
بالطلاق > والثانى : نعم » كالمن . 

ورجح الثانى فى فروع : 

منها : لو ظاهر مؤقتا » فالأصح الصحة مؤقتاكاليءين » والثانى : لا » كالطلاق . 

ومنها : التوكيل فيه » والأصخ المنع » كاليمين » والثانى : الجواز »كالطلاق > 

ومنها : لو ظاهر من إحدى زوجتيه » ثم قال للأخرى : أشركتك معها » ونوى 
الظهار » فتولان » أحدها : يصير مظاهرا منها أيضا » كنا لى طلقها » ثم قال للأخرى 
أشركتلتك ٠عها‏ ه ونوى الطلاق » والثانى : لا » كاليمين. 

القاعدة الثالثة عشرة 
و فرض الكفاية + هل يتعين بالشروع » أولا ؟ فبه خلاف » 

رجح فالمطلب : الأول » والبارزى فى المييز : الثالى > 

قال فى انلدادم : ولم يرجح الرافعى والنووى شيئاءلأمها عندها منالقواعد التىلايطاق 
فها الترجييح ؛ لاختلاف الترجيح فى فروعها : 

فنا : صلاة الجنازة » الأصح تعيينها بالشروع » لما فى الأعراض عنها من هتك 
حرمة الميبت؟ 

ومئها : الجهاد » ولا خلاف أنه يتعين بالشروع + نعم جرى حلاف فى صورة منه 
وهى : ماإذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه م والآصح : أنه تجب المصابزة ؛ ولا 
جوز الرجوع > 
1 ومنها : العم » فن اشتغل به وحصل منه طرفا وأنس منه الآهلية» هل يجوز له بركه 
أو يجب عليه الاستمرار ؟ وجهان . الأصخ : الأول:ووجه بأ نكل مسئلة مستقلة برأسها 
منقطعة عن غيرها > 


جات 

قال العلا : مقتفى كلام الغزالى : أن الأصح فيا سوى لقتال » وصلاة الجئازة » 
.«ن فروض الكفاية : أنها لانتعين بالشروع » ويلبغى أن يلحق بها غسل اايت ونجهيزه > 

قلت : صرح بما اقتضا كلام الغزالى البارزى ف العمييز > 

ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أغم منها . فتقول : فرض الكفاية » هل يعطى 
حكم فرض العين 3 أو حكم النفل ؟ فيه لاف 0 والترجيح مختلث ف الفروع : 

فنها : الجمع بينه وبين فرض آخر بقيمم : فيه وجهان : والأصح : الجواز . 

ومئها : صلاة الجنازة 5أعدا مع القدرة . وعلى اأراحلة + فيه خلاف : والأصح : 
المنع > وفرق بأن اثقيام معظم أركانها » فلم يجز نركه مع القدرة » بخلاف الجمع بينها وبين 
غيرها بالتيمم ‏ 

و.نها : هل تجبر عايه تاركه » حيث لم يتعين ؟ فيه صور مختلفة » فالأأصح الإجبار 
فى صورة الولى والشاهد إذا دعى للاأداء » مع وجود غيره » وعدمه فها إذا دعى للتحمل 
.وفها إذا امتنع من الخروج معها التغريب » وفيا إذا طلب للقضاء » فامتنع . 

القاعدة الرابعة عشرة 
و الزائل العائد » هل هو كالذى لم يزل » أوكالذى لم يعد ؟ » 

فيه خلاف + والترجيخ مختلف »فرجح الأول ف فروع : 

«نها : إذا طلق قبل الدخول » وقد زال ملكها عن الصداق وعاد » تعلق بالعين ق 
الأصبح > 

ومنها : إذا طلقث رجعيا : عاد حقها فى الحضانة ف الأصع + 

وهنها : إذا تمر المرهون بعد القبض » ثم عاد خلا » يعود رهنا فى الأصخ » 

ومنها : إذا باع مااشتراه » ثم عم به عيبا » ثم عاد إليه بغير رد : فله رده » قى 


الأصح 5 
ومنها : إذا شرج المعجل.له الزكاة فى أثناء الجول عن الاستحقاق » ثم عاد : مجزىء 
ق الأصح ء 


ومنها : إذا فاته صلاةفالسفر » ثم أقام » ثم سافر . يقصرها » فالأصح . 

وهنها : إذا زال ضوء إنسان » أوكلامه » أو سمعه » أو ذوقه » أوشمه » 'أوأفضاها 
مم عاد + يسقّط القصاص » والفمان » ف الأصح + 

ورجخ الثانى فى فروع : 

منها : لو زال الموهوت عن ملك الفرع ؛ ثم عاد : فلا رجوع للاأصل ف الآصح + 

ومنها : لو زال ملك المشرى » ثم عاد وهو مفلسن » فلا رجو للبائع فالأصح + 


1ط 

وهنها : لو أعرض عن جلد ميئة » أو خمر » فتحول بيد غيره فلا يعود اللك فى 
الأصح - 
ومنها : لو رهن شاة » فانث » فديغ الاد » لم يعد رهنا الأصح . 

وهنها : لو سجن قاض » أو نخرج عن الأهلية » ثم عاد + مم تعد ولايته ف الأصح » 

وهنها : لو قلم سن مثغور» أو قطع لسانه » أو أليته . فنيدت » أو أوضحه ؛ أو 
أجافه » فالتأمت . لم يسقط القصاص » والضمان فى الأصح . 

ومنها : لو عادت الصفة انحاوف عليا » لم تعد اليمين ف الأصح . 

ومنها : او دزلت المغصوبة عند تأخاصب ء ثم منت : لم يجبر : ولم يسقط الغمان فى 
الأصح > 

ومنها : إذا قلنا : لمقرض الرجوع فعين القرض مادام باقيا ماله فلو زال وعاد 
فهل يرجع ف عينه ؟ وجهان فى ابخداوى + 

قلت : ينبغى أن يكون الأصح : لا 

جزم بالأول فى صوز : 

منها : إذا اشغرى معيبا وباءه » ثم علم العيب ورد عليه به » فله رده قطعا > 

ومنها : إذا فسق الذاظر » ثم صار هدلا » وو لايته بشرط الواقف منصوصا عليه * 
حادت ولايته » وإلا فلا أفتى به النووى » ووافقه ابن الرفعة > 

وجزم بالثاق فى صور: 

منها : إذا تغير الماء الكثير بنجاسة » ثم زال التغير + عاد طهورا : فلو عاد التغير بعد 
زواله واائجاسة غير جامدة » لم يعد التنجيس قطعا : قاله فى شرح المهذب + 

ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال» ثم ملكه بعد الغروب. لانجب عليه فطرته 
قطعا > 

ولو سمع بيئته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلابد عن إعادتها قطعا ع 

ولو قال : إن دخات دار فلان مادام فما » فأنت طالق » فتحول » ثم عاد إلبا » 
لابقع الطلاق تطعا » لأن إدامة المقام » الى انعقدت عليها اليمين ند انقطمت : وهذا 
عود جديد » وإدامته إقامة مستأنفة » نقلة الرافعى > 

فسبسوم 

وقع فى الفتاوى : أن رجلا وقت على ام رأنه مادامت عزياء يعنى بعد وفائه : زوجت 

ثم عادث عزبا » فهل يعود الاستحقاق أولا ؟ + وقد اختلت فيه مشاعخنا : فأفى شيخنا 
7 -- الأشباه والنظائر 


اا ا 


قاضى القضاة شر ف الدن المتاوى » وبعض المتفية : بالعود ‏ وأذبى شيخنا البلقيى » 
وكثر : بعدءه . وهو المثجه ب 

ثم رأيت فى تنزيه النواظر » فى رياض الناظر الاأسنوى مانصه : الحكم المعاق على 
قوله : «مادام كذا وكذاه ينقطع بزوال ذلك » وإن عاد . 

مثاله : إذا حلف لايصطاد مادام الأمير فى اابلد . فخرج الأمير » ثم عاد » فاصط'د 
الحالف فانه لانحنث . لأ الدوام » قد انقطع مخروجه » كذا نقله الرافعى . 

قال الأسنوى : وقياسه : أنه إذا وقف على زيد ؛ مادام فتيرا » فاستغتى » ثم افتقر 

القاعدة الخامسة عشرة 
وهل العبرة بالحال» أو بالمال ؟» 

فيه حلاف » والترجييح مختلف + 

ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات : 

منها : ماقارب الشىء » هل يعطى حكه ؟. 

والمشرف على الزوال» هل يعطى حك الزائل؟. 


والمتوقع » هل بجعل كالواقع ؟. 
وفيها فروع : 


منها : إذا حلت ليأكلن هذا الرغيف غدا » فأتلفه قبل الغد » فهل محنث فى ال له 
أو حتى نجىء الغد ؟ وجهان > أصحهما : الثافى + ١‏ 

ومنها : لوكا القميص » بحيث تظهر منه العورة عند الركوع 2 ولا نظهر عند القيام 
فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل » أو لاتنعقد أصلا؟ وجهان : أصحهما: الأول . 

ونظيرها : و مايسع الصلاة » فأحرم بها » فهل تنعقد ؟ فيه 
وجهان» الأصخ: نعم 

اداح لسار : صحة الاقتداء به » ثم مفارقته + 

وف المسئلة الأولى : صحها إذا ألنى على عاتقه ثوبا قبل الركوع > 

قال صاحب المعيق : وينبغى القطع بالصحة فيا إذا صلى على جنازة » إذ لاركوج 
فيها + 

ومنها : من عليه عشرة أيام من رشان » فل ينضها حتى ببى من شعبان خمسة أيام 
فهل بحب فدية مالا يسعه الوقث فى الخال » أو لانجب» حى يدخل رمضان؟ فيه وجهانه 
شبهما الرافعى وغيره بما إذا حلت ليشربن ماء هذا الكوز غدا » فانصب قبل الغد ‏ 


-ةاا تت 


قال اسبكق : وق هذا التشبيه نظر + .لآن الصحيح فيا إذا العصب بنفسه » عدم 
الحنث + 
ونظيره هنا : إذالم يزل عذره إلا ذلك الوقت + ولا شلك أنه لاجب عليه شىء » 
فيجب فرض المسئلة فيا إذا كان العكن سابقاء وحرنئذ فتظره؛ أن يصب هو الماء » فانه 
محمنث ؛ وق وقت حنثه : الوجهان + ١‏ 

قال الرافعى : الذى أورده ابن كج : أنه لاحنث إلا عند مجىء الغد » وعلى قياسه 
هنا : لايلزم إلا بعد مجىء رمضان + 

ومنها : لو أسلم فيا يعم وجوده عند الحل » فانقطغ قبل الحلول » فهل يتتجز حم 
الانقطاع + وهو ثبوث الخبارى الخال » أو يتأخر إلى لمحل ؟ وجهان : أصحهما : 
الثالل + 1 
ومنها : لو نوى فى الركعة الأولى الخروج من الصلاة فى الثانية » أو علق اللهروج 
بشىء محتمل حصوله فى العبلاة » فهل تبطل فى اللختال؛ أو حى توجد الصفة ؟ وجهان + 
أصحهما : الأول > 1 

ومنها : من عليه دبن مؤجل نحل قبل رجوعه » فهل له السفر » إذ لامطالبة فىالحال 
أولا » إلا باذن الدائن إلأنه حب فغيبته ؟ وجهان . أصحهما : الأول + 

ومنها : إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس السجد . جاز » وإن ظن 
طروءه ؛ وللقاضى حسين : احمال بالمنع » كالسن الوجيعة » إذا احتمل زوال الألم . 

والفرق على الأصخ : أن الكنس ف الحماة جائز » والأصل عدم طروء الحيض . 

ومنها : هل العبرة فى مكافأة القصاص يحال الجرح » أو الرهوق ‏ 

ومنها : هل العبرة ق الاقرار للوارث بكونه وارثا حال الافرارء أو الموت؟ وجهان 
أصحهما : الثالى » كالوصية» 

ومنها : هل العبرة بالثلث الذى يتصرف فبه المريض محالالوصية أوالوت؟ . وجهان 
أصحهما : الثانى + ومقابله » قاسه على مالو نذر التصدق ماله 

ومنها : هل العبرة فى الصلاة المفضية حال الأداء » أو القضاء ؟ وجهان يأنيان ق. 

ومنها » هل العبرة فتعجيل الزكاة يحال الحول أو التغجيل'+ 

ومنها » هل العبرة فى الكفارة المرتبة يحال الوجوب أو الأداء ؟ قولان أصحهما : 
الاق » 

ومنها : هل العبرة فطلاق السنة » أو البدعة يمال الوقوع أو التعليق 

ومنها : تربية جرو الكلب لا يباج تربية السكبير لهم 


"ما 


ومنها: الجارية المبيعة» هل مجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحم قبل التحالف؟ 
وجهان » أصحهما نعم » وبعد التحالك وبجهان مرئيان » وأولى بالمنع 3 

ومنها : لوحدث ف المغصوب نقمن يسرى إل الثلك » بأن جعل الخنطة هريسة » 
فهل هو كالتالت أولاء بل يرده مع:أرش النقص ؟ قولان أصحهما: الأول 5 


كنبيه 

جزم باعتبار الحال فى مسائل : 

منها: إذا وهب اطفل من يعتق عليه وهو معسر ‏ وجب على الولى قبوله » لأنه 
لايلزمه نفقته فى الخال » فكان قبول هذه الحبة نحصيل خر » وهو العتق بلا ضرر ولا 
ينظر إلى مالعله يتوقع من حصول يسار للصبى » وإعسار هذا القريب لأنه غير متحقق 
أنه ايل . 

وجزم باعتيار المآل فى مسائل : 

منها: بع الجحش الصغير جائزء وإن لم يلتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا 

ومها:جواز التيمم أن معه هاء محتاج إلى شربه ف الما ل» لافى الخال > 

ومنها : المساقاة على «الاشرقالسئة ويشمربعدها» جائز لاف إجارة احرش الصغر 
لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة ولاكذلك المساقاة » إذ تأخر الا رعتمل فها.. 0 

كذا فرق الرافعى + 

تال | نالسبكى » وبه يظهر لك أن المنفعة المشترطة فى البيع » غير المشعرطة فى الإجارة 
إذ نلك أعم م نكونها حالا أو مالا » و لاكذلك الاجارة + 


ثليه 
يلتحق مهذه القاعدة قاعمة « تتزيل ال'كتسات منزلة المال الحاضر» 

وفيها فروع : 

منها :فى الفقر والمسكنة ؟ قطعوا بأن القادز على الكسب كواجد المال + 

وهنها: فسهم الغارمين » هل ينزل الاكتساب مزل المال ؟ فيه وجهانء الأشبه :لا 
وفارق الفقير و المسكن بأن الحاجة تتجددكل وقث » والكس بيتجدد كذلك » والغارم 
محتاج إلى وفاء دينه الآن » وكسبه متوقع ‏ المستقبل + 

ومنها : الم كاتب إذاكان كسوبا » هل يعطى من الزكاة ؟ فيه وجهان : الأصح : 
هم » كالغارم > 

وءنها : إذا حجر عليه بالغلس » أنفق على من تازمه نفقته من ماله إلى أن يقسم » 
إلا أن يكون كسوبا . 


داقات 

ومنها : إذا قمم ماله بينغرمائه وبقىعايه شىء وكان كسوبا ؛ لم جب عليه الكسب 
لوفاء الدين > 

قال الفراوى : إلاأن يكون الدبن نزمه بسبب هو عاص به » كإتلاف مال إنسائ 
عدوانا » فانه مجب عليه أن يكنسب لوفائه » لأن التوبة منه واجبة ومنشروطها : 

إيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه التوصل إليه » حكاه عنه اب نالضلاح فىفوائد رحلته 

ومنها : من له أصل وفرع ولامال له ء هل يازمه الاكتسابللإنفاق علدبماكوجهان 

أحدها :ا لاع كا لايحب لوفاء الدين » والأصح : نعم 0 لأنه يلزمه إحياء نفسه 
بالكسب » فكذلك [حاء بعضه + 

وف التتمة : أن محل الخلاف بالنسبة إلى نفقة الأصول ء أما باللسبة إلى نفةة الفروع 
فيجب الآكتسات قطعا » لأن نفقة الأصول سبيلها سبيل المواساة فلا تكلف أن بكتسب 
ليصير من أهل المواساة ونفقة الفروع بسبب حصول الاستمت'ع + فا حقتبالتفقة الواجبة 
للاستمتاع وهى نفقة اازوجة + 

قال الرافعى : هذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقةالزوجة » وهوالظاهر 
لكن فى كلام الإمام وغيره : أن فها أيضا وجهين مرئيين على وجوب الاكتساب لنفقة 
القريب » وهى أولى بالمنع » لالتحاقها بالديون + 

ومنها : المتفق عليه من أصل وفرع لوكان قااراعلى الآ كتساب فهل يكلث به : ولآ, 
تجب نفقته؟ أقوال: أصحها: لايكلفهاالأصل. لعظم حرمة الأأبوةفتجب نفقته» بخلافالفرع» 

والثانى : يكلفان » لآن القادر على الكسب مستغن عن أن حمل غيره كله > 

والثالث: لايكلفان» و جب نفقتهما إذيقبسحأنيكلت الانسانقرييهالكسي مع اتساعماله» 

ومثها : إذاكانالأب قادراعل كسب مهرحرة» أوثمن سرية. لامجب إعفافه .ويئزل 
منزلة المال الحاضر + قاله الشييخ أبو على م ١‏ 

قال الرافعى : وينبغى أن يحىء فيه الحلاف المذكور فى الثفقة + 

ومنها : لو أجر السفيه نفسه »هل يبطل ؛ كبيغه شيئا من أمواله ؟ ٠ ٠‏ 

حك القاضى حسين العبادىفيه وجهين : وف الخاوى : إن آجر نفسة فيا هو مقصود 
من مله » مث ل أنيكون صانعا »وخمله مقصودف كسبه لم يصحء ويتولى العقد عليه وإن كان 
غير مقصود » مثل أن يؤجر نفسه فحج » أووكالةقعل صحء لأنه إذاجا زأن يتطوع 
عن غيره بعمله؛ فأولى أن يجوز بعوض 4 كنا قالوا : يصيع خلعه لآن له أن يطاق مجاناء 
فبالعوض أولى انتهى ؟ 


كما - 


وأعم من هذه القاعدة : قاعدة « ماقارب الشىء هل يعطى حكمه ؟ » 
وفيه فروع : 

منها ‏ غير ماتقدم ‏ الديون المساوية لمال المفلس ده لتوجب اللحجر عليه #؟وجهان. 
الأصح : لا وف المقاربة للمساواة الوجهان وأولى بالمنع : 

ومنها : الدم الذى تراه الحاءلل حال الطلق ليس بنفاس على الممحيسح ِ 

ومنها : لابملك المكاتب ماف يده على الأصح ووجه مقابله أنه قارب العتق »م 

القاعدة السادسة عشرة 
« إذا بطل الخصوص هل يبى العموم ؟ ؛ 

فيه حلاف ٠‏ والترجيج مختلف فى الفروع : 

فنها : إذا تحرم بالفرض فيان عدم دخو لالوقت قت بطل خصوص كوئها ظهرا مثلا ' 
وثيق نفلا الأصج » 

ومنها : لونوى بوضوثه الطواف_وهويغير مكة فالأصح؛ الصحة إلغاء الصفغة 

ومنها : لوأحرم بانج فغي رأشهرهبطل . وبق أصل الإحرام» فينعقد عمرةف الأصح 

ومنها : لوعلق الوكالة بشرط فسدت ٠‏ وجازله التصرف» لعموم الإذن فى الأص.ح٠‏ 

ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالأصح البطلان » وعدم استباحة النفل به * 

ومنها : لووجدالقاعدخفة فى أثناءالصلاة» فلويقم . بطلت . ولا يتم نفلا فى الأظهر: 


ذلبيك 


جزم ببقائه ق صور 4 

منها : إذا أعنق معيبا عن كفارة » بطل كونه كفارة » وعتق جزما : 

ومنها : لو أخرج زكاة ماله الغائب » فبان ثالفا » وقعت تطوعا قطعاء 

وجزم بعدمه ى صور : 

منها : لو وكله ببيع فاسد © فليس له البيع قطعا »لاصحيحاء لآنه لم يأذن فيه ولا 
فاسدا » لعدم إذن الشرع فيه 

ومنها : لوأحرمبصلاة الكسوف »ثمتبين الانجلاء قبل تحرمه بها لمتنعقد نفلا قطعاء 
لعدم نفل على هيئها » حتى يندرج ق نيته > 

وءنها : لو أشار إلى ظبية : وقال : هذه أضسدة لغا.ولا يازمهالتصدق بها قطعاء قال 
فى شرح المهذب . 
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القأعدة السابءة عشمرة 
«الحمل» هل يعطى حك المعلوم أو امحهول ؟) 

فيه خلاق : والعرجيح مختلف فالفروع : 

فمنها : بيع ااهل إلا حملها » فيهةولان . أظهرهما : لايصح » بناء علىأنه مجوول > 
واسئثناء المحهول من المعلوم يصير الكل مجهولا . 

ومنها : ببع الحامل حر » وفيه وجهان . أصحهما : البطلان » لأنه مستثىشرعا » 
وهو #بول > 

ومنها : أوقال : بعتك الجارية أو الدابة وحملها أو محملها أو مع حملها > وفيه وجهان» 
الأصح : البطلان أيضا لماتقدم . 

ومئها: لوباعها بشرط أنها جامل : ففيه قولانأحدهما البطلان + لأندشرط معها شيا 
مجهر لاوأ صحهما: الصحة بناء على أنه معلوم » لآن الشارع أوجب الحوامل فالدية > 

ومنها : هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ؟ وهل يسقط من الثمن حصته » 
لو تلف قبل اللقبض ؟ وهل لامشترى بيع الولد قبل القبض » الأصح نعم فى الأولين » 
ولا الثالثة » بناء على أنه يعلم ويقابله قسط من الثمن . 

ومثها : لوحملت أمة الكافر الكافرة منكافر فأسل > فالحمل مس فيحتمل أن يؤعر 
مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا » الحمل يعطى حك المعلوم قالهالبحر 

وهنها : الإجازة للحمل والأظه رك قال العراق الججواز ؛ بناء على أنه معلوم ‏ 

جزم بإعطائة حك الشجهول فيا إذا بيع وحده فلا يصح قطعا وبإعطائه حم المعارم فى 
الوصية له أو ااوقف عليه فيصحان قطعا . 

القاعدة الثامنة عشرة 
«الثادر. هليلحق يجنسه أو بنفسه ؟ » 

فيه لاف » والترجيح مختلك فالفروع : 

فيها : مس الذكر المبان فيه وجهان » أصخهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا م 

ومتها : مس العضو المان من المرأة » فيه وجهانأصحهماعدم النقض لأنه لايسعى 
امرأة » والنقض منوط بلمس المرأة؟ 

ومنها : النظر إلى العضو الميان من الأجنبية » وفيه وجهان أصحهما : التحرم . 

ووجه مقابله : ندوركونه محل فتئة » والخلاف جار فقلامة الظفر # 
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ومنها : او حاف لايأ كل الاحم » فأكل الميتة ثنميه وجهان » أصخهما عند النووى : 
عدم الحتث د ويجريان فا لوأ كل مالابؤكل »كذئب وخمارج 

وهنها : الاكتساب الزادر » كالوصيءة والاقطة والحبة : هلل ندل ف المهايأة فى العبد 
المشترك » وجهان : الأصح نعم > 

ودنها : جاع الميتة يوجب عايه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولايوجبه 
الحد ولا إعادة غسلها » على الأصح ذهما » ولاامهر: 

ومنها : #زى* الحجر فى المذى والودى على الأصح : 

ومنها : يبقى. الخيار لامتبايعين إذا د'ما أياما على الأصح + 

ومنها : فىجريان الربا فى الفلوس إذا راجت رواج النقود : وجهان أصحهما :لاه 

ومتها : مايتسارع إليه الفساد يشرط ااءخيار > فيه وجهان أصحهما لايجوز + 

بيه 

جزم بالأول فى صور ؟ 

منها : هن سخلق له وجهان لم يتميز الزائد مهما » يجب غسلهما قطعا » 

ودن خلقت بلا بكارة لها حك الأبكار قطعا م 

ومن أنت بولد لسنة أشهر وللحظنين من اأوطء يلحق قطعا وإنكان نادرا م 

وجزم بالثافى فى صور : 

منها : الأصبمع الزائدة » لا:لحق بالأاصاية فى الدية قطعا » وكذا سائر الأعضاء » 


القأعدة التأسعة عشرة 
والقادر على اليقين هل له الاجتبهاد والأخل بااظن » 
فيه حلاف ؛ والترجبح مختلف ف الفروع : 
فمنها : من معه إنا آنء أحدعا نجس» وهوةادر على يقن الطهارة بكونه على البحر 
أو عنده ثالث طاهر » أو يدر على خ'طهما وها قلنان , والأصح : أن له الاجتهاد + 
وءنها : لوكان عه ثوبان » أحدها نجس » وهو قادر على طاهر بيقين » والأصح أنه 
له الاجهاد + 
ومنها : من شاك ىدخول الوقت وهو قاد ر على تمكين الوقت 3 أوالخروج منالبيته 
المظلم لرؤية الشمس » والأصح أن له الاجتهاد > 
وءنها : الصلاة إلى الحجر » الأصح : عدم صحتها إلى القدر الذى ورد فيه أنه ٠ن‏ 
البيت م 


امات 
وسهبه : اختلاف ااروايات ؛ ففى لفظ والحجر من البيت» وفى لفظ وسبعة أذرع»» 
وف أنحر وستة » وى آخر وخمسة » والكل فى صحيح مسلم » فعدلنا عذه إلى اليقين »وهو 


الكعية : 
وذكر من فروعها أيضا : الاجتهاد حضرنه صلى الله عايه وسلم وف زمانه والأصح 
جوازه : 


للسية 


جزم بامنع فيا إذا وجد ابد نضاء فلا يعدل عثه إلى الاجتباد جزما » وفى المكى 
لامجهد فالقبلة جزما؟ . 

وفرق بين القبلة والأوانى : بأن ف الإعراض عن الاجتهاد فى الآنية إضاعة مال وبأنه 
القبلة ىجهة واحدة » فطلها مع القدرة عليها فغيرها عبث والماء جهاته متعددة . 

وجزم بالجواز » فيمن اشتره عليه لبن طاهز و«تنجس ومعه ثالث طاهر بيقين » ولا 
اضطرار فانه مجهد بلا خلاف» نقله فى شرح المهذب » 

التاعدة العشر و 5 
المائع الطارى” هل هو كالمقارن » 

فيه خخلاف » والترجيخ مختلف فالفروع : 

فمئها : طريان الكثرة على الاستعال والشفاء على الممشحاضة فأثناء الصلاة والردة 
على الإحرام » وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه » والإحرامعلى ملك الصيد وأحد 
العيوب على الزوجة واللواول على دن المفلس الذىكان مؤجلا ء وملك المكاتب زوجة 
سيده والوقف على الزوجة » أعنى إذا وقفت زوجته عليه 

والأصح ف الكل : أن الطارى*كااقارن فبحك للماء بالطهورية والصلاة والإحرام 
بالإبطال » وامسافر بعدم الترخص ف الأول » وبالترخص فاثانية » وبإزالة املك عن 
الصيد وبإثبات الخيار ازوج » وبرجوع البائع فعين ٠اله‏ » وبانفساخ الذكاح فى شراء 
المكانب » ولاوتوفة ا لابجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء : 

وهنها : طريان القدرة على الماء فى أثناء الصلاة » ونية التجارة بعد الشراء » وعلك 
الابن على زوجة الأب والغدي على هن نكح جارية ولده واليسار ونكاح الحرة على حر 
نكح أمة وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر » وملك الإنسانعبدا له فه 
ذمته دين » والإحر'م على الوكبل ف التكاح . والاء ترقاق على حر لىاستأجر ومسل والءتق 
على عبد آجره سيذه هلد © 

والأصخ فى الكل أن الطارئ ليمسكالمقارث فلا تبطل الصلاة ولانجب الزكاة » ولا 


كاه 
ينفسخ النكاح فى الصور الأبيع ؛ ولايسقط المهر والدينعن ذمةالعبد ء ولا قبطل الوكالة 
.ولانتفسخ الإجارة فى الصورتن + 
جزم بآن الطارئكااقارن » فى صور : 
منها : طريان الكثزة على الماء النجس والرضاع الحرم » والردة على النكاح » ووطء 
الأب أو الابن أو الأم أو البلت بشهة » وملك الزوج الزوجة أو عكسه : والحدث العمد 
على الصلاة » ونية القنية على عروض التجارة » وأحد العيرب على الزوج + 
وجزم بخلافه ى صور: 
منها : طريان الإحرام وعدة الشبة » وأمن العنت على النكاح والإسلام على السبى » 
فلا زيل الملك ووجدان الرقبة ى أثناء الصوم » الإباق » وموجب الفساد على الرهن » 
والإغاء على الاعتكاف » والاسلام على عيد الكافر فلا زيل املك » بل يؤمر بإزالته » 
.ودخول وقت الكراهة على التيمم لايبطله بلا خلاف ؛ ولو تيمم فيه الثفل لم يصح ؛ 
خاعة 
يعبز غن أحد شقى هذه القاعدة بقاعدة : 
«وختفر فالدوام مالا يغتفر ف الابتداء» » 
وهم قاعدة عكس هذه » وهى : 
يشتفر ف الابتداء مالايغتفر ف الدوام . 
ومن فروعها: 
إذا طلع الفجر وهو مجامع 0 فزع فى امال صبح صومه 6 
ولو وقع مثل ذلك فى أثناء الصوم أبطله > 
ومنها: لوأحرم مجامعا حج أو عمرة » فأوجه + 
أحدها : ينعد صحيدا > 
وبه جزم الرافعى فىباب الاحرام» وأقره فى الروضة ‏ 
فان نع ق لوال اسثمر وإلافسد نسكه » وغليه البدنة والقضاء والمغى ق الفاسد »ع 
فعلى هذا اغتفر الماع فابنداء الاحرام . ولم يغتفر ى أثنائه » 
والوجه الثاق : لاينعقد أصلا وهو الأصح فى زوائد الروضة + 
والثالث ؛ وهو الأصح ينعقد فاسدا » فان نزع فى للحال لم تيجب البدنة » وإن مكث 
وجبث . 


والفرق بلنه وبين الصوم أن طلوخ الفجر ليس من فعله حلاف [إنشاء الاحرام 5 


لاما - 

ومنها : الجنون» لامنع ابتداء الأجل فيجوز لوليه أن يشترى له شيثا بشمن مؤجل ويمنع 
دواءه على قرل » صححه ف الروضة فيحل عليه الدن المؤجل إذا جن . 

ولكن المعتمد نخلافه . ْ 

متها وهى أجل مما تقدم-: الفطرة » لايباع فيها المسكن والخادم : 

ذال الأصحاب » هذا فى الايتداء فلو ثبتت الفطرة فى ذمة إنتان بعذا *ادمه ومسئنه 
فها » لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون > 

ومنها: إذا مات للمحرم قربب وف ملكه صيد » ورثه على الأصح ثم بزول ملكه 
عنه على الفور ٠‏ 

ومنها : الوصية تملك الغغر» الراجح صحّها حى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له > 

ولو أوصى بما علكه ثم أزال الملك فيه » بطلت الوصية » كذا جزموا به 

قال الأسنوى » وكان القياس أن تبقى الوصيةبحالها ؛ فانعاد إلىملكه أعطيناه الموصى 
لهكما اولم يكن فى.ملكه حال الوصية » بل الصحةهنا أولى اننجى 

وعلى ماجزموا به » قد اغتفر فى الاب:داء مالم يغتفر ىالدوام 

وهنها: إذا حلت بالطلاق لامجامع زوجته » لم بمنع من إيلاج الحشفةغلى الصحيبح » 
وبمنع هن الاستمرار » لآنبا صارت أجنبية 


الكتاب الرابع 


فى أحكام يكار دورها وبح بالفقيه جهلبا 
« القول ق الناسى » والجاهل » والمكره» 

قال وسولالله صلىالله عليه وسلم وإنالله وضع عن أمى الحطأ والأسيانومااستكروا 
:عليه ع . 

هذاحديث حسن ٠‏ أخرجهابنماجة» وانحبانق صحيحه» والحام فى مستدركهبهذا 
الافظذ من حديث ابن عباس : 

وأخخرجه الطبراى والدار قطنى من حديثه بلفظ «نجاوز » بدل و وضع » ؛* 

وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمى فى فوائده من حديثه » بلفظ « رفع »: 

وأخرجه انماجة أيضاء من طريق أب بكر الحللى عن شهرعن أن ذرقال : قالرسول 
الله صل الله ءايه وسلم د إن الله نجاوزلى عن أمبى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 

وأحرجه ببذا اللفظ الطبرانى فى الكبير من حديث ثوبان ؛ 
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وأخحرجه فى الأوسط من حديث ابن مر » وعقبة بنعامر ؛ بلفظه وضععن أمتى و إلى آخره 1 
وإستاد حديث ابن حمر صحيح : 
وأخرجدان عدى فى الكامل ؛وأبو نعيم ف التارييخ» من.حديث ألى بكرة » بلفظ ورفع 
الله عن هذه الأمة الحطأ » واللسيان » والأمر يكرهون عليه » + 
وأخرجداءن أ حاتم » ف تفسيره من طريق ألىبكر المذلى » عن شهر نحوشب» غن 
أم الدرداء : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال و إن الله تحاوز لأمتى عن ثلاث : انخطأ » 
واللسيان » والإستكراه » + 
قال أبو بكر :فذكر كذلك الحسن» فقال : أجل «أماتق رأبذلك قر آنا رربئالاتؤاخذنا 
إن نسينا أو أختطأنا ) ؟ : 
وأبويكر ضعيك » وكذا شهر «وأم الدرداء إن كانت الصغرى فالحديث مرسل:وإله 
كانت الكرى فهو منقطع + 
وقال سعيد بن منصور فسئنه :حدثنا خالد بن عبدالله» عن هشام» عن الكسن» ءن 
البى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله عفالكم عن ثلاث : عن اللحطأ » والفسيان » وما 
. استكرهم عليه » > 
وقال أيضا : حدثنا إ#ماعيلنعياش » حدثنى جعفر بن حبان العطاردى :عن الحسن 
قال سمعته يقول : قال رسول الله صل الأتعليدوسل « تجاوزالله لابن آدم عماأخطأءوعما 
نسى » وعما أكره » وعَما غلب عليه 6 . 
وأخرج ابن ماجه من حديث أن هريرةوإنالله تجاوز لآق عما توسوس به صدورها 
مالم تعمل » أو تتكل به » وما استكرهوا علية » » 
فهذه شواهد قوية نقغهى الحديث بالصحة : 
اعلم أن قاعدة الفقه : أن اللسيان و الجهل » مسقط للاثم مطلقا : 
وأما الحكم: فان وقعا ويرك مأمول لم يسقط :بل يجب تداركه ٠ولا‏ حصل الثوابه 
لمعرتب عليه لعدم الأكمار» أو فعل منهى » ليس من باب الإتلاف فلا شىعفيهء أوفيه[نلاف 
لم يمقط الغمان ٠‏ فانكان يوجب عقوبة كان شبهة فى إسقاطها » 
وخرج عن ذلك صور نادرة » فهذه أقسام > 
لفن فروع القسم الأول : 
من نسى صلاة » أو صوما أو سحجا » أوزكاة» أوكفارة »أونذرا : وجب تداركه 
بالقئباء بلا خلاف + 
وكذا لو وقك بغير عرفة > بحب القضاء اتفاقا > 
ومنها : من نمى الآرتيب فى الوضوء م 
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أو ثمى الماء فى رحله ‏ فتيمم وصلى ثم ذكره > 

أو صلى بنجاسة لايعتى عنها ناسيا » أو جاهلا ببا» 

أو نسى قراءة الفائحة ى الصلاة ؟ 

أو تيقن الخطأ فى الاجتهاد » فى الماء » والقبلة » والنوت وقت الصلاة ؛ والصوم » 
والوقتوف » بأن بان وقوعها قبله > 

أوصلوا لسواد توه عدوا » فيان خلاقه > 

أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا ‏ فبان غنيا > 

أو استئاب فى الج لسكونه معضوبا ج برأ . 

وى هذه الصور كلها خلاف > 

قال فشرح المهذب : بعضه كبعض » وبعضه مرئب على بعضن © أو أقوى من 

بعض : والصحبع فق الجمييع : عدم الإجزاء » ووجوب الاعادة + 

ومأخذ االحلاف : أن هذه الأذياء » هل هى من قبيل المأمورات الثى هى شروط » 
كالطهارة عن الحدث » فلآ يكون النسيان والجهل عذرا فق تركها » لنوات الصلحة 
عنها » أو أنها من قبيل المناهى : كالأكل » والكلام » فيكون ذلك عذرا ؟ والأول : 


أظهر ه 
ولذلك ننجب الاعادة 0 بللآ لاف 3 فيا لو نسى نية الصوم 2 لأنها من قبيل 
المأمورات . 


وفيا لو صادف صوم الأسير ؛ ونحوه : الليل » دون النهار: لأنه ليس وقتا الصوم 
كيوم العيد » ذكره شرج المهذب + 

ولو صادف الصلاة أو الصوم » بعد الوقث » أجزأ بلا خلاف » لكن هل يكون . 
أداء للضرورة » أو قضاء » لأنه ارج عن وقته ؟ قو لان 0 أو وجهان + أصحهما : 
الثاق + 

ويتفرع عليه : 

مالو كان اتشهر ناقسبا ورمتمان تاما > 

وأما الوقوف : إذا صادف مابعد الوقت + فان صادف الحادى عشر : لم جز » بلا 
خلاف » كا لو صادف السابع » ون صادف العاشر م أجز » ولاقضاء:لآنهم لوكلفوا 
نه لم يأمنو | الغلط ف العام الآتى أيضا . 

ويستننى : ماإذا قل الحجيج » على خلاف العادة » فانه يلزمهم القضاء » ف الأصح 
لآن ذلك نادر م 

وفرق بين الغلط ف الثامن والعاشر بوجهين © 
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أحدها : أن تأخير العيادة عن الوقت » أقرت إلى الاحتساب من تقدبمها عليه » 

والثانى : أن الغلط بااتقديم بمكن الاسسيراز عنه » فانما بقع لخلط فى الحساب » أونخلل 
فالشهود » الذبن شهدوا بتقديم الهلال + 

والغاط بالتأخير : قد يكون بالغم المانع من الرؤية » ومثل ذلك لابمكن الاحتراز 
هنة ١‏ 
ثم صورة المسثلة كنا قال الر فعى : أن يكون الحلال غم » فأكلوا ذا القعدة ثلائين ». 
ثم قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين . 

أما لو وقع الغلط » يسجب الحساب : فانه لامجرى” » بلا شك » لتفريطهم » وسواء 
ثبين لهم ذلك يعد العاشر » أو فيه » فى أثناء الوقرف » أو قبل اازوال : فوتفوا عالمين : 
كنا نقله الرافعى عن عامة الأصحاب» وصححه فشرح المهذب + 

ولو أخطأ الاجتهاد ىأشهر الج. فأحرم النفير العام.فىغير أشهره ‏ ففى انعقاده حجا. 
وجهان : 
أحدها : نهم » كاللخطأ فى الوقوف العاشر م 

والثانى : لا 

والفرق : أنا لو أبطلنا الوقوف ف العاشر » أيطلناه من أصله » وفيه إضرار . 

وأما هنا : فينعقدعمرة » كذا شرح المهذب » بلا 'رجيح + 

ومن فروع هذا القسم 5 ف غير العبادات : 

«ألو فاضل ف الربويات جاهلاء فان العقد يبطل اتفاقاء فهو من باب ثرله المأموراثه 
لآن الممائلة شرط» بل العلم بها أيضا + 

وكذا لو عقد اليبع ؛ أو غيره على عبن يظنها ملكه . فيانت مخلافه » أو النكاح 5 
على حرم » أو غيرها من المحرمات جاهلا » لايصح . 

ومن ون وع القسم الثابى : 

من شرب ثدمرا جاهلا + فلا حد » ولا تعزير »© 

ومنها : لو قال : أنت أز من فلان » ولم يصرح فى لفظه نزنى فلان » لكنه كان 
ثبت زناه باقرار » أو بينة . والقائل جاهل ء فليس بقاذف , بمخلاف مالوعلم به فيكون 
قاذفا لهما + 

ومئها : الإنيان بمفسدات العبادة ناسيا » أو جاهلا » كالأكل ف الصلاة » والصوم 
وفعل مايناق الصلاة : هن كلام » وغيره . والجماع فالصوم م والاعتكاف » والإحرام + 
واللدروج من المعتكف » والعود من قيام الثالثة إلى التشهد + ومن السجود إلى القنوت » 
والاقتداء بمحدث » وذى نجحاسة 4 وسيق الإمام بركن 3 ومراعاة المزحوم “رتيب 
نفسه إذا ركع الإمام ف الثانية » وارتكاب محظورات الإحرام ٠‏ الى ليست بانلاف 4 
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كاللبس . والاستمتاع » والدهن » والطيب . سواء جهل التحريم » أوكونه طيبا ء 

والحكم فالجميع : عدم الافساد ؛ وعدم الكفارة » والفدية.وق أكثرها خلاف». 
واسئئنى من ذلك : 

الفعل الكثير ف الصلاة » كالاً كل » فانه يبطلها فى الأصح . لندوره > 

وألحق بعضهم الصوم بالصلاة فوذلك . والأصح: أنه لاييطل بالكثر » لأنه لايندر 
فيه : مخلاف الصلاة)» لآن فيه حيئة مذكرة . 

ومتها : لو سل غن ركهت نناسيا » ونسكل عامدا و لظنه [ كمال الصلاةء لاتبطل صملائه- 
لظنه أنه ليس قى صلاة م 

ونظيره : مالو محلل من الاحرام» وجامع » ثم بان أنه لم يتحلل 2 لكون رميه وقع 
قبل نصت الليل : والمذهب : أنه لايفسل -حجه + 

ومن نظائره أيضا : 

لو أكل ناسيا » فظن بطلان صومه » فجامع » فى وجه : لايفطر قياسا عليه + 
والأصح : الفطر ؛ "كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع » فيان خخلافه » ولكن. 
لانجب الكقارة » لأنه وطىء وهو يعتقد أنه غير صائم م 

ونظيره أيضا : 

لو ظن طلاق رُوجته بما وقع منه » فأشهد عليه بطلاقها ‏ 

ومن فروع هذا القسم أيضا 

مالو اشترى الوكيل'معيبا جاهلا به + فانه يقع عن الموكل » إن ساوى مااشتراه به ». 
وكذا إن لم يساو الأصح ؛ فائه بخلاف ماإذا عل » 

من المشكل : تصوير الحهل بنحريم الكل ف الصوم عفان ذللك جهل بحقيقة الصوم . 
فان من جهل الفطر جهل الامساك عنه » الذى هو حقيقة الصوم » فلا نصح نيته > 

ال السيكى : فلا لض إلا بأحد أمرن: إما أن يفرضص ق مفطر خاص من الأشياء 
النادرة » كالتراب : فانه قد ينى » ويكون الصوم الامساك عن المعتاد؛ وما عداه شرط 
فى صحته » ووإما أن يفرض ع كنا صوره بعض التأخرين فيمن احتجم أو أكل ناسيا » 
فظن أنه أفطر » فأكل بعد ذلك » جاهلا بوجوب الامساك ٠‏ فانه لايفطر على وجه » 
لكن الأصح فيه : الفطر : انتبى > 

وقال القافئى حسين : كل مسئلة تدق » ويخمض معرفها » هل يعذر ذا العالى ؟ 
وجهان » أصحهما : نعم > 0 
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ومن فروع القسم العالثك إتلاف مال الغير 

قو قدم له غاص بطعاءا ضيافة » فأكلهجاهلا » فقرار ا نيان عايه فى أظهر القولين 
ويريان فى إذلاف مال نفسه جاهلا و , 

وفيه صور 8 

منها : لو قدم له الغاصب المخصوب منه » فأكلة ضيافة جاهلا » برى" الغاصب 
ف الأظهر ‏ 

وهنها : لو أتلت المشترى المبيع قبل الّرض جاملا » فهو قابض فى الأظهر > 

ومنها : لو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته » بأن كان فى ظلمة » أو 
ذكحها له وليه » أو وكيله » ول يعلى . وقع » وفيه امال للامام م 

ومنها : لو خخاطب أمته بالعئق » كذلك قال الرافعى : 

ومن نظائرها : ماإذا نمى أن اه زوجة » فال : زوجى طالق م 

ومنها : كنا قال ان عبد السلام : ماإذا وكل وكيلا فىإعتاق عبد» فأعتقه ظنا هنه أنه 
عبد الموكل ء فاذا هو عبد الوكيل » نفذ عتقه ع 

قال العلاثى : ولانجىء فيه احّال الامام » لآن هذا قصد قطع الملك » فنفذ م 

ومنها : إذا قال الغاصب » لما 'ث العبد المغصوب : أعتق عبدى هذاء نتأعتقه جاهلا 
عتق على الصحيح . وفى وجه : لا » لأنه لم يقصد قطع ٠ك‏ نفسه > 

فلت : خرج عن هذه النظائر رسئلة »© وهى : 

ماإذا 'ستحق القصاص على رجل » فقتله خطأ » فالأصح : أنه لايقع الموقع » 

ومن فروع هذا القسم أيضا . 

محظررات الاحرام » الىهى إتلاف » ؟إزالة الشعر ٠‏ والظفرء وقتل الصيد. لانسةقط 
غدينها بالخهل والنسيان > 

ومنها : بمين النامى واللاهل » فاذا حلف على شىء بالله » أو الطلاق » أو العتق: 
أن يفعله » فبركه ناسيا » أو لايفعاه » ففعله ناسيا للحلت » أو جاهلا أنه المحلوف عليه» 
أو على وغيره » ممن يبالى بيمينه » ووقع ذلك منه جاهلا » أو ناسيا : فقولان ف الحشث» 
رجح كلا المرجحون ‏ بورجح الرافعى فالحرر عدم اللحنث مطلقًا » واختاره فى زوائد 
الروضة والفتاوى ٠‏ 

قال : الحدبث و رفع عن أءى الخطأ والنسيان , وهو عام» فيعمل بعمومه ه إلامادل 
دليل عل صيصه 2 كغرامة المبلفات + 

ثم اسئثنى من ذلك : مالو حلت لايفعل عامدا » ولا ناسيا : فائه محنث باافعل ناسيا 
بلا خلاف » لالنزام حكره ‏ هذا فى الحلت على المستقبل + ١‏ 

أما على الماضى » كأن حلت أنه لم يفعل» ثم تبين أنه فعلهء فالذى تلقفناه من مشاعنا 
أنه نحنث + ١ ١‏ 
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ويدل له قول النووى ففتاويه : صورة المسئلةأن يعلق الطلاق عل فعل شىء » فيفعله 
:اسيا لليمين » أو جاهلا بأنه المحلوف عليه > 

ولابن رزين : فيه كلام مبسوط » سأذكره + 

والذى ف الشرح والروضة : أن فيه القولن 5 ف الثامى ومقتضاه » عدم الحيث + 

وعبارة الروضة : لو جلس مع جاعة ؛ فقام ولإس خحت غيره + فّالت له امراته: 
استبدات يحفلك » ولبست خف غيرك » فحلف بالطلاق : أنه لم يفعل إن قصد أى 
لم آخذ بداهكا نكاذبا > فإنكان عالما طلقت + وإن كان ساهيا » فملى قولى طلاق النامى 
ا 

ولك أن تقول : لايلزم من إجراء القولين الاستواء فى التصحيح » وان رزين أبسط 

من تسكل على المسألة > 

وها أنا أوزد عبارته بنصها » لا فنها من الفوائد م 

قال : الجهل والنسيان والاكراه » حالتان : 

إحداها : أن يكون ذلك و اقعا فى نفس اليمين أو الطلاق , ذهب الشافعى أن 
المكره على الطلاق » لايقع طلاقه » إذا كان غير مختار لذلك من جهة غير الاكراه 3 
بل طاوع المكره » فيا أكرهه عليه بعينه » وصفقه . 

ويستوى فؤذاك : الاكراه على اليمين » وعلى التعليق + 

ويلتحق بالاكراه فى ذلك : الههل الذى يفقد معه اللقصد إلى اللفظ » مم عدم فهم 
»عناه » والنسيان وذاث بأن يتلفظ بالطلاق » من لايعرف معناه أصلا » أو عرفه » ثم 
نسيه . فهذان نظير الم-كره » فلا يقع بذلك طلاق » ولا ينعقد بمثله مين م 

وذلك إذا حلف بامم من أمماء الله تعالى » وهو لايعرف أنه أسمه م 

أما إذا جهل الحاوف عليه » أو نسيه » كما إذا دخل زيد الدار » وجهل ذلك اله لت 
أو علمه » ثم نسيه فحلف بالله أو بالطلاق : أنه ليس فالدار فهذه بمين ظاهرها تصديق 
نفسه فى الننى وقد يعرض قبا أن يقصد أن الأمر كذلك ( فى اعتقاده أو فها انتهى إليه 
علمه أى ل يعم خلافه ولا يكون قصده حزم بأن الأمركذلك) فى الحقيقة » بل ترجع 
عينه إلى أنه حلف أنه يعتقدكذ! » أو يظنه » وهو صادق ف أنه يعتقد ذلك » أو ظان له 
فان قصد الحالف ذلك حالة اليمين أوخلفظ به متصلا مها لم حنث » وإن قصد المنى 
الأول » أو أطلق ففى وقوع الطلاق » ووجوب الكفارة قولان مشهوران : 

مأخذها : أن النسيان » والههل هل يكونان عذرا له فذلك » ياكاناعذرا فىباب 
الأوامر والنواهى » أم لايكونان عذرا » كالم يكونا عذرا فغرامات التلفات ؟ 

ويقوى إلحاقهما الاتلافات » بأن الحالف بالله أن زيدا فى الدار » إذا لم يكن فيها > 

١8“‏ الأشباه والنظائر 


-1١58ل‎ 


قد انتبك حرمة الامم الأعظم جاهلا » أو ناسيا » فهو كاب كا خط + والحالف بالطلاقه 
| إنكانت بميئه بصيغة التعليق ل : إن لم يكن زيدف الدار » فزوجى طالق » إذا 
ثبين أنه يكن فيها : فقد حقق الشرط » الذى علق الطلاق عليه » فانه لم يتعرض إلا 
لتعليق الطلاق على غدمكونه فى الدار » ولا أثر لكونه جاهلا » أو ناسيا فى عدم كونه 
ف الدار م 

وأما إذا كان بغر صيغة التعليق » كقوله لزوجته : أنت طالق » لقد خخرج زيله 
من الدار < وكقوله : الطلاق يلزمنى ليس زيد فى الدار: فهذا إذا قصد به اليمءن » جر كه 
مجرى التعليق وإلا لوقع الطلاق فى الال » وإذا جرى مجرى التعليق ؛ كان حكه 
حكه . 

والحالة الثائية : الجهل » والنسيان » والاكراه » أن يعلق الطلاق على دخول الدار 
أو دخول زيد الدار » أو نحلف بالله لايفعل ذلك » فإذا دخلها امحلوف عليه ناسيا » أو 
جاهلا » أو مكرها » فإن جرد قصده عن التعليق المحض » كا إذا حلت لايدخل السلطان 
الباد اليوم » أو لامج الناس فى هذا العام + فظاهر المذهب : وقوع الطلاق » والحنث 
فى هثل هذه الصورة : وقع ذلك ك عدا » أو نسيانا » اخقيارا » أو »ع [كراه » أو جهل + 

وإن قصد باليمين تكليف امحلوف عليه ذلك » لكونه يعل أنه لايرى مخالفته مع حلفه 
أو تصد باليمين على فعل نفسه » أن.تكون ينه رادعة عن الفعل » فال ذهب فى هاتين 
الصورتين أنه لاحنث إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا إذ رجعت حقيقة هذه اليين 
إلى تكليف نفسه ذلك ٠»‏ أو تكليت المحلوف عليه ذلك » وااناسى لامجوز تكليفه 4 
وكذلات ااهل > 

وأما إن فعله مكرها فالإإكراه لايناق التكليت » فإنا نحرم على المكره القتل ونبييح 
له الفط رف الصوم » وإذاكان مكلفا ‏ وقدفعل المحلوف عليه فيظهروقوع الطلاق والحنث 
كا نقدم ف السألة الأولى إلداقا بالإنلاف » لتحقق وجود الشرط المعلق عليه . 

إذ لفظ التعليق عام يشمل فعل المعلق عليه مختارا » ومكرها وناسيا وجاهلا وذاكرا 
ليمين وعالما » وببذا نملك من مال إلى الحنث» ووقوع الطلاقى صورة النسيان والجهل. 

لكا إنما اخيرنا عدم وقوع الطلاق فبهما » ؛ لأن قصد التكليف مخصبهما » ومخرجهما 
عن الدخول نحت عموم اللفظ ١‏ فلا ينض لأن مرج الإكراه لكونه لايئاق التكليت » 
"كنا ذكرثنا > 

هذا مار جخ عزدى ف الصورة الىفصلتها: 

وبتى صورة واحدة وهى : 


ماإذا أطلق ااتعليق ولم يقصد تكليفا ولا قصد الثعليق المحض بل أخرجه رج اليمين 


5 : 

ذهذه الصورة : هى الى أطلق معظم الأصحاب فما القولين ؟ 

واخثتار صاحب لمهذب والانتصار والرافعى» عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق + 

وكان شيخنا ابن الصلاح 0 مختار وقوعه ويعلله بكولة مذهب أكثر العلماء» ويعموم 
لفظ التعليق ظاهرا » لكن قريئة الحث والمنع تصلخ التخصيص وفما بعض الضمعت © 

ومن ثم توقت صاحب اللاوى » ومن حكى عنه التوقف من أشياثه ذلك + 

فالذى بقوىالتخصيص : أن ينغم إلى قرينة الحث » والمنع : القصد للحث » والنع » 
فيقوى حينئذ التخصيص كنا اخيرناه . 

والغالب : أن الحالث على فعل مستقبل من أفعال من يعلم أنهر تدع منه بقصداحث 
أو المنع فيختار أيضا : أن لايقع طلاقه بالفعل مع الجهل والأسيان » إلا أن يصرفه عن 
الحث أو المنع بقصد التعليق على الفعل مطلقا » فيقع فى الصوركلها بوجود الفعل . 

وأما من حلت على فعل نفسه » فلا متنع وقوع طلاقه با'نسيان أوالجهل إلاعنئد قصمد 
الحث أو المنع » انتهى كلامه بحروفه > 

وما جزم به من ا حنث ف ا حالة الأولى وهى : الحلت على الماضى ناسيا أو جاهلا- : 
ذكره بحروفه القمولى شرح الوسيط جازما به » ونقله عنه الأذرعى فالقوت > 

وقال : إزه أخذه منكلام ابن رزين وبْمّل عير واحد أن أبن الصلاح صرح بتصحيحه 
' وبتصحبح الحنث فالمستقبل أيضا » فإذا جمعت بين المسألتين حصلت ثلاثة أقوال + 

ثالثها : الحنث ى الماضى دون المستقبل » وهو الذى قرره ابن رزن » ومتابعوه »> 
وهوانختار» 
لنبيه 

من المشكل قول المنهاج : ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعايق أو ٠كرها‏ » لم تطلق ف 
الأظهر أو بفعل غيرء ممن يبالى بتعايقه وعلم به ؛ فكذلك وإلا ذيقع قطعا . 

ووجه الاشكال أن ةوله ووأن لايدخل فيه ماإذا لم يبال بتعليقه ولم يعلم به . 

وما إذاعم به ول يبال وما إذا بالى ول يعلم 2 والقطع بالوتوع فالثالثة مردود 04 

وقد استشكله السبكى وقال : كيف يتم بفعل الجاهلقطعا » ولايقع بفعلالناء.ى على 
الأظهر » مع أن الجاهل أولى بالمعذرة من النامى ؟ . 

وقد محث الشيخ غلاء الدعن الباجى فى ذلك هو والشيخ زن الدين بن الكتاى درش 
بن بنت الأعز » وكان ابن الكتاى مصمما على مااقتضته عبارة المنباج والباجى فى مقابله » 

قال السبكى : والصواب أنكلام اأنباج محمول على ماإذا تصد الزوج تجرد التعليق » 
ولم يقصد إعلاء4 ليمتنع + 

وقد أرشد الرافعى إلى ذلك ؛ فان عيارته وعبارة النووى ف الروضة : ولو علق بفعل 
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الزوجة أو أجنى ٠‏ فان لم يكن للمعلق بفعله شغور بالتعليق » ولم يقصد اازوج إعلامه ‏ 

فى قوله وولم يقصد إعلامه: ما.رشد إلى ذلك . 

وقال فالمهمات : أشار بقوله وولم يقصذ إعلامه: إلى قصد الحث والمئع » وعبرعنه 
به » لآن قاصده يقصد إعلام الحالف بذلك ليمتنغ منه » 

وهذا لما تكل على القيود ) ذكر الحث والمنع عوضا عن الاعلام © 

قال : والظاهر أنه معطوف بأو » لابالواو » حى لايكون المجموع شرطا فان الرافعى 
شرط بعد ذلك » لعدم الوقوع شروطا ثلاثة : شعوره » وأن يبالى » وأن يقصد الزوج 
الحث والمنع . 

قال : وما اقتضاه كلام الرافعى من الث 2 إذا لم يعلى امحلوف عليه © رجحه 
الصيدلانى » فيا جمعه من طريقة شيخه القفال فقال : فان قصد منعه » فانم يعلم القادم 
حى قدم » حنث الل أن وإن عل به ثم نسى فعلى قولين م 

وهنهم من قال : على قولين بكل حال وكذلك الغزالى ف البسيطفقال : إذا علق يفعلها 
فغيبتها فلا أثر لنسيانها » وإنكانت مكرهة ذالظاهر الوقوع » لأن هذا فىحك التعليق > 
لاقصد المثم © ومنهم من طرد فيه الخلاف » انهى 5 

وخالف الجمهور فخرجوه على القولين : الشيخ أبو حامدواخاملي وصاحيا المهذدب 
والتهبديب والجرجانى والخوارزى انوى . 

وقال اءن السقيب : الق.م الثالث وهو : 

ماإذا بالى » ولم يعم » ليس ف الشرح والروضة هنا » ويقتضى المهاج : الوةوع فيه 
قطعا ؛ فليحرر ‏ 

فرع 
دف المسائل الملمية على الخلاف فىحنث النامى والمكره» 

قال : لأقثلن فلانا » وهو يظنه حيا فكان ميتا » ففى الكفارة خخلاف النابى » 

قال : لاأسكن هذه الدار » فرض وعجزعن الخروج » ففى الحئث خلا فالمكره 

قال : لأشربن ماءهذا الكوز » فانصب ه أو شربه غيره أو مات الحخالف قبل 
الآمكان » ففيه خلاف المكره م 

قال : لاأبيع ازيد مالا » فوكل زيد وكيلا وأذن له فى التوكيل » فوكل الحالت فباع 
وهو لايعلم » ففيه لاف الناسى . 

قال : لأقضين حقلك غدا » فات الخال قبله أو أبرأه أو عجزء ففيه خلافالمكره . 

قال : لأقضين عند رأس الحلال 6 فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه » فبان كونها من 
الشهز » ففيه خلاف النابى . 
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قال : لارأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضى فل يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو 
جاء إلى بات القاضى فخجب »؛ أو مات القاضى قبل وصولهإليه » ففيه خلاف المكره ٠‏ 

قال : لاأفارقك حتى أستوق حتى ٠»‏ ففر منه الغريم » قفيه خلاف المكره 2 

فان قال : لاتفارقنى ففر الغرم » حنث مطلقا لأسا من على فعل غيره » يلاف 
الأولى ولا محنث مطلقا إن فر الحالك » فان أفلس ف الصورة الأولى ذمنعه الحا عن 
ملازمته » ففيه خلاف المكره ؛ وإن استوق فبان ذاقصا ففيه لاف الجاهل ١‏ 

فرع 
و خخرج عن هذا القسم صور غذر فبها بالجهل ف الممان» 

منها : إذا أخرج الوديعة من الخرز على ظن أنها ملكه فتلفت » فلا ضمان عليه © 

وأوكان عا ما ضمئن » ذكره اأرافعى» 

قال الأسنوى : ومثله الاستعال والخلط ونحوهماء 

ومنها : إذا استعمل المستعير العارية » بعد رجوع المعير جاهلة فلا أجرة عليه نقله 
الرافعى عن القفالوارتضاه > 1 

ومنها : إذا أباح له ثمرة بعنتان ثم رجع فان الآكلى لايغرم ما أكله بعد الرجوخ » 
وقبل الم كناذكره فق الحاوى الصغير م 

وحكى الرافعى : فيه وجهين من غير تصريح بترجيح © 

ومنها : إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فائها لانعود إلى الدور 
من الرجوع على الصحيخ بل من حين العلم به > 


ومن فروع القسم الرابع 
«الواطىء بشبهة فيه مهر المثل » لانلاف منفعة البضع دون اده 

منها : من قتل -جاهلا بتحرم القتل » لاقصاص عليه © 

ومنبا : قتل الخطأءفيه الدية والكفارة دون القصاص م 

ومن ذلك مسألة الوكيل : إذا اقتص بعد عفو موكله جاهلا فلا قصاصص عليه » على 
المنصوص وعليه الدية ىماله والكفارة ولا رجوع له على العاق لأنه محمن بالعفو وقيل 
لادية » وقيل هى على العاقلة » وقيل يرجع.على العاف لأنه غره بالعفو م 

ونظير هذه المسألة : مالوأذن الامام للولى فىقتل الجانية » ثم علم حملها فرجع وم يعلم 
الولى ر.جوءهفقتل » فالممان على الول 

ومن ذلك : بعل أقسام «سئلة الدهشة ولناخصها فنقول : 

إذا قال فستحق اليمين الجانى: أخرجهاء فأخرج يساره فقطعت فله أحوال ‏ 
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أحدها أن يقصد إباحّها » فهى مهدرة لاقصاص ولا ديةسواء عل القاطع أنها اليسار 
وأنها لاتجزى* أولالآن صاحما بذا مجانا ؛ ولأن فعل الاخراج اقتّرنبقصد الاباحة فقام 
مقام النطق » كتقديم الطعام إلى الضيف ولأن الفعل بعد السؤال والطلب » كالاذنكا لو 
قال ناوانى بدك لأقطعها » فأرجها أو ناوابى متاعك لألقيه فى البحر ذناوله » فلا ضمان + 
نعم ؛ يعزر القاطع إذا علم ويبق قصاص اليمينكاكان » 
فان قال : ظنئت أنبا نيحزئٌ أو علمت أنها لاتجزى* ولكن جعلئها عوضا عنها سقط 
وعدل إلى دية اليمين أرضاه بسقوط قصاصها اكتفاء باليسار » 
الخحال الثانى : أن يقصد المخرج إجزاءها عن اليمين» فيسأل المقتص + 
فان قال : ظننث أنه أباحها بالاخراج أو أنها اليمين » أو علمت أنبها اليسار » وأنها 
لانجزى* ولالمجعل بدلاء فلا قصاص فها ف الصور الثلاث ف الأصح لتسايط المْرج لهعليها: 
ولكن تحب ديتها وبق قصاص اليمين : 
وإن قال : علمث أنها البسار وظننت ألما تمحزئ » سقط قصاص اليمدن ونجب لكل 
الدية على الآخخر ء ١‏ 
الخال الثالث: أن يقول: دهشت فأخرجت اليسار » وظى أنى أخخرج اليمين فيسأل 
المقتص» فان قال ظنلت أنه أباحها ء 
قال الرافى : فقياس المذكور ف الخال الثانىء أن لامجب القصاص فاليسار. 
قال الأخرعى : وصرح به الكانى لوجود صورة البدل » قال البلقينى هو السديد . 
قال البغوى : تجب كن قتل رجلا وقال ظننته أذن لى ف القتل » لأن الظئون البعيدة 
لاندرأ القصاص . 
وإن قال : ظننتما اليمين أو علمت أنها اليسار وظننتها يجزئ » فلا قصاص فى الأأصح 
أما ف الأولى » فلأن الاشتياه فهما قريب » 
وأما فالثانية» فلعذره بالظن م" 
وإن قال : عامت أنها اليسار وأنها لامجزئ 6 وجبالقصاص ف الأصح لأنه لبو جد 
من ارج بذل ونسليط» 
وف الصو ركلها يبى قصاص اليمين؛ إلافىقواه : ظئنت أن اليسار تجزئ ‏ 
وإن قال :دهشت أيضا » لم يقبل منه ويجب القصاص لأن الدهشة لاتليق يحاله ه 
وإن قال : قطعنها عدوانا وجب أيضا . 
وإن قال اتحرج لم أسمع أخخرج بمينك وإنما وقع فى سمعى يسارك + 
أو قال: قصدت فعل شىء يختص فى أو كان مجنونا فهر كالمدهوش م 
هذا نحرير أحكام هذه المسألة ء 
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وف نظيرها من الحد يبجزئ ؛ ويسقط قطع اليمن بكل حال + 

والفرق أن المقصود ف الحد » ااتذكيل وقد حصل » والقصاص مبنى على الهاثلوأن 
الحدود مبنية على التخفيف » وأن اليسار تقطع فى السرقة فى بعض الأحوال » ولا تقطع فى 
القصاص عن اليمين حال > 

شرع 
وخرج عن هذا القسم صور » لم يعذر فبا بالجهل ؛ 

منها : ماإذا بادر أحد الأولياء » فقتل الجانى بعد عفو بعض الأولياء » جاهلا به 
فان الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالاتفراد ». 

ومنها : إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسم » فالذهب : وجوب القصاص 
لأن ظن الر دة لايفيد إباحة القئل » فان قتل المرتد إلى الامام » لاإلى الأحاد : 

ومنها : ماإذا قتل من عهده ذميا أو عبدا » وجهل إسلامهوحريته : فالمذهب وجوب 
القصاص ٠‏ لأن جهل الإسلام والخرية لاببيح القتل . 

ومنها : ماإذا قتل من ظنه قاتل أبيه » فيان خلافه . فالأظهر وجوب القصاص لأنه 
كان من حقه التثبت > 

ومنها : ماإذا ضرب مريضا ‏ جهل مرضه ‏ ضربا يقتل المريض دون الصحبخف'ت 
فالأصح : وجوب القصاص لأن جهل المرض لايبيح الضرب : 

وعلم من ذلك : أن الكلام فيمن لامجوز له الضرب * 

أما من مجوز له لاتأديب » فلا يجب عايه القصاص قطعا » وصرح به ف الوسرط > 

ورج عنه صور عذر فيا بالجهل حى ف الفمان» 

«نا : ماإذا قتل مساما بدار الحرب » ظانا كفره » فلا قصاص تطعا » ولا دية فى 
الأظهر + 

ودنبها : إذا رى إلى ملم ترس به المشركون فانعل إسلآمه : وجبت الديةو إلافلاة 

ومنها : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلا » والمأمور لايعلم » فلا قصاص ءايه 
ولادية » ولا" كفارة > 

ومنها : إذا قتل الخامل فق القصاص ؛ فانفصل الجنين ميتا » ذفيه غرة وكفارة : 
أو حيا . فات » فدية > 

ثم إذا استقل الولى بالاستيفاء : فا'ضمان عليه + وإن أذن له الإمام » فإن غاا أوجهلا 
أو عل الإمام : دون الولى » اختص الفممان بالامام على الصح يح » لأن البحث عليه » 
وهو الامر به 


ا 


وف وجه : على الولى » لأنه المباشر . 

وفى آخبر : عليهما ءِ 

وإن عم الولى » دون الامام » اختص بالولى على الصحيح . لاجماع العلم والمباشر + 

وق وجه : بالامام لتقصيره . 

ولو باشر القتل جلاد الامام ؛ فإن جهل » فلا غمان غليه محال » لأنه آ لة الامام » 
وأيس عليه البحث عا يأمره يه » وإنكان عاما » فكالولى إن عل الامام » فلا شىععيه 


وإلا اختص به . 
ولو عل الولى مع الحلاد » ففى أصل الروضة : الأصح أنه يؤثر » حت إذاكانوا 
عالمين ضمنو 1 اثلاثا > 


قال فى اللمههمات : وهذا غير مستقم » لأن الأصح فيا إذا علا » أو جهلا : أن الضمان 
على الامام خاصة ؛ فكيفت يستقم ذلك هزا ؟ > 

قال : فالصواب تفريع المسثلة على القول بالوجوت علهما إذا علا 

ثم هن المشكل ؛ أنهما صححا هنا اخةصاص الضمان بالامام ؛ إذا علم هو والولى ؛ 
وصححا فيا إذا رجع الشهود » واقتص الولى بعدحم الها ك» بأنالقصاص واجب على 
الكل » بل لم يقل أحد بأن ااضهان فى هذه الصورة مختص باخام . 

وصححا فها إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلا وكان هو والمأءور عالمين اختصاصه 
بالمأمور » إذا لم يكن [كراه > 

فهذه ثلاث نظائر متلفة م 

قال فى «يدان الفرسان : وكأن الفرق : أن الاحاطة بسبب المنع من الإقدام على القئل 
فى غير مسئلة ا حاءل لايتوقف على إخبار الخام به لحلاف فها » فإن مناط المنع فما الظن. 
الناثىء من شهادة النسوة بالحمل + ومنصب سماع الشهادة مختص بالنا 3 » فإذا أمكن 
من القئل بعد أدائها ‏ آذن ذاك بضعت السبب عنده » فأثر فى ظن الولى . فذلك أحيل 
الضمان على تفريط الحا م » ول يقل به عند رجوع الولى والقاضمى » لعدم ذلك. 
فيه : انتهمى + 

من ,قبل منه دعوى الجول . وهن لابقبل 

كل من :جهل حرم شىء مما يشترك فيه غالب الناس . لم يقبل » إلاأن يكون قريب 
عهد بالإسلام » أونشاً ببادية بعيدة مخفى فيهامثل ذلك : كتحرم الزنا » والقتل » والسرقة 
والحمر » والكلام فى الصلاة » والأكل ف الصوم » والقتل بالشهادة إذا رجعا » وقالا 
تعمدنا » ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا > ووطء المنصوبة ؛ والمرهونة بدون إذن الراهن > 
فإن كان بإذنه قبل مطلقا لآن ذلك يخفى على العوام ‏ 


افكت 

ومن هذا القبيل أعى الذى يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا » تفائهكون التنحتح. 
مبطلا للصلاة » أوكون القدر الذى أنى به من الكلام محرما » أواانوع الذى تناوله مفطرا 
فالأصخ فى الصور الثلاث : عدم البطلان . 

ولو عم تحرم الطيب » واعتقد ى بعض أنواع الطيب أنه ليس رام . فالصحبح 
وجوب الفدية لتقصيره » كذا فى كتب الشيخين + 

فقد يقال : إنه محالت لمسثلى الصلاة » والصوم + 

ولاية.ل دعوى الجهل » بثبوث الرد بالعيب . والأخذ بالشفعة من قدم الإسلام ؛ 
لاشتهاره وتقبل فى ثبوت خيار العتق » وى تى الولد فى الأظهر ٠‏ لأنه لايعرقه. 
إلا اخراص : 

قاعدة 


(كل من عل حرم شىء ؛ وجهل ما.عرئب عايه » لم يفده ذلك ) 
كن عل نحريم الزنا » والحمر » وجهل وجوب الحد + يحد بالإتفاق » لأنهكان. 
سمه الامتناع + 
وكذا لو علم نرم لقتل » وجهل وجوت القصاص : يحب القصاص * 
أو عم نحريم الكلام » وجهل كونه مبطلا : يبطل + 
وتحريم الطيب» وجهل وجوب الفدية : مجب » 


فرع 

عل بثبوب الخيان ٠‏ وقال : لم أعلم أنه على الفور: قالوا : فى الرد بالعيب » والأخل 
بالشفعة . يقبل : لأن ذاك ما مخفى . كذا أطلقه الرافعى » واستدركه النووى + فقال : 
شرطه أن يكوث مثله ممن مخفى عليه + 

وف عتق الأمة نقل الرافعى عن الذزالى : أها لاتقبل ‏ وجزم به فالخاوى الصغير . 
لأن من عل ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور ؟ 

ثم قال الرافعى : ول آر هذه الصمورة تعرضا فسائ ركتب الأصحاب + نعم : صورهاً 
العبادى ف الرقم : بأن تكون قدعة عهد بالاسلام ؛ وخالطت أهله + فان كانت حديثة 
عهد » ولم مخالط أهله » فقولان ؟ 

وفى نفى الولد : سوى ف التنبيه ببنه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار » فيفصل فيه 
بدن قدم الإسلام وقريبه . وأفره الاووى فى التصحبج » ولا ذكر للمسئلة فى |اروضة 
وأصلها . 


لالاء اد 
اذ نيب 
و فنظار متعلقة باالجهل » 

منها : عزل الوكيل قبل عامه + فيه وجهان ؛ والأصح : العزاله ه وعدم نفوذ 
اتصرفه . 

ومنها : عزل القاضى قبل علمه : والأصح فيه : عدم الانعزال » حتى يبلغه » 

والفرق : عسر تتبع أحكامه بالإبطال » بخلاف الوكيل : 

ومنها : الواهبة نوبتها فى القسم إذا رجعت ول يعم الزوج : لابازمه القضاء » وقيل: 
فيه حلاف الوكيل . 

ومنها : لو قسم للحرة ليلتين » والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم . قال الماوردى : لاقضاء 
وقال ابن الرفعة : القياس أن يقفى لها م 
ومنبا : لو أباح ثمار بستائه » ثم رجع » ولم يعلم المباح له + ففى ضمان ماأكل خلاف 
الوكيل : 

ومنها : النسخ قبل بلوغ المكلث » فيه خلاف الوكيل » قاله الرويانى © 

ومنها : لو عفا ااولى » وم يعم الجلاد : فاقتص » ففى وجوب الدية قولان » ردان 
هن عزل الوكيل . أصحهما : الوجوب . 

ومنها : لو أذن لعبده ف الإحرام 2 ثم رجع » ولم يعلم العبد + فله تحليله ف الأأصح : 

ومنها : لو أذن المرتبن فى بيع المرهونة + ثم رجع » ولم بعلم الراهن:ففى رذ تصرفه 
وجهان : أصحهما : لاينفذ > 

ومنها : إذا خرج الأقرب عن الولاية : فهى للأبعد : فلو زال المانع من الأقرتٍ » 
وزوج الأبعد وهو لايعلم . ففى الصحة : الوجهان © 

ومنها : لو عتقت الآمة ولم تعلم » فصلت مكشوفة الرأس فقولان م أصخهما : 
نجب الاعادة ء 

ومنها : لو وكله وهو غائب » فهل يكون وكيلا من حين التوكيل » أومن حينباوخ 
أخير ؟ وجهان : مقتفضى ماف الروضة : تصحيح الأول + 

ومنها : لو أذن لعبده فى النكاح » ثم رجع وم يعلم العبد © فلى صحة نكاحه + 
وجهان + 

ومنها : لواستاذئها غير امجبر » فأذنت » ثم رجعت؛ ولم يعلم حتى زوج + ففى صحته 
خلاف الوكيل . 


ا لك 


فصل 
وأما المكره : فقد اخثلف أهل الأصول فى تكليفه على قولن 

وفضل الإمام فخر الدين وأتباعه » فقالوا : إن انتبى الإكراه إلى حد الإلجاء » لم 
يتعاق به حكم : وإن ل يلته إلى ذلك » فهو مختار . وتكليفه.جائز شرعا وعقلا 2 

وقال الغزالى فى البسيط : الكراه يسقط أثر التصرف عندنا » إلا فى خمس مواضع » 
وذكر إسلام الحرنى » والفتل » والارضاع » والزنا » والطلاق ٠‏ إذا أكره على فعل 
المعاق عليه . 

وزاد عليه غيره مواضع + 

وذكر النووى ف تبذيبه : أنه يسئئنى ماثة مسئلة » لاأثر للاكراه فيها » ولم يعددها ‏ 

وطالما أمعنث النظر فى تتبعها » حِتّى جمعت منها جملة كثيرة » وقد رأيث الاكراه 
يساوى النسيان ‏ فإن المواضع الملكوزة : إما من بات ترك المأمور » فلا يسقط تداركه 
ولا نحصل الثواب المرتب عليه » وإما من باب الإثلاف » فلا سقط الحكم المعرتب عليه 
وتسةط العقوبة المتعلقة به » إلا القتل على الأظهر + 

وها أنا أسرد مايحضرف من ذلك : 

الأول : الاكراه عن الحدث » وهو من باب الإتلاف : فإنه إتلاف للطهارة » ولهذا 
لو أحدث ناسيا انتقض » وف مس الفرج وجه ضعيف : أنه لاينقض ناسرا + 

وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب الحدث الأربعة والجباع كثرت الصور + 

الثافى : الإكراه على إفساد الماء بالاستعال ؛ أو النجاسة » أو مغير طاهر : فانه يفشد 
وهو أيضا من باب الإئلاف » إذ لافرق فيه بين العمد وغيره : 

الثالث : قال فى الروضة : لو ألقى إنسان :بر مكرها » فنوى فيهرفع الحدث »> صح 
وصوءه + 

وقال شرح المهذت : قال الشييخ أبو على : أطلق الأصحاب صحةوضوثه ؛ ولا 
بد فيه من تففصيل : 

فان نوى رفع الحدث » وهو بريد المقام فيه » ولو سلحظة : صح » لأنه فعل يتصور 


قصدذه ؟ 
وإن كره المقام 2 وفةقق الاضطرار م نكل وجه 6 لم يصح وضوءه > إذ لانتحةىقى 
أنية به + 


الرابع » واللخامس : الإكراه على غسل النجاسة » ودبغ الجلد م 
السادس : الإإكراه على التحول عن القبلة فالصلاة : فتبطل > 
السابع : الإإكراه على الكلام فيها : فتبطل فى الأظهر » لندوره » 


قذلآاسه 

الثامئ : الإكراه على فعل ينا الصلاة » فتبطل قطعا » لندوره © 

التاسع : الإكراه على ترك القيام» فى الفرض + 

العاشر : الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت » فتصير قضاء > 

الحادى عشر : الاكراه على تفرق المتصارفين قبل القبض . فيبطل ع #اذكره قه 
الاستقصاء وغيره 3 وكذلك يبطل مع اللسيان » هما نص عليه » والجهل » كنا صرح به 
الماوردى + 

قال الزركشى : وقياسه فرأس مال السلم كذلك م 

الثاقي عشر : لو ضربا فى خيار املس حتى تفرقا + ففى انقطاع الخيار قولا حنث 
الكروء 

الثاث عشر : الاكراه على إتلاف مال الغير » فانه يطالببالضمان ‏ وإن كان القرار 
على المكره فى الأصح . ١‏ 

الرابع عشر : الاكراه على إتلاف الصي د كذاإك» عخلاف مالوحلق شعر محرم مكرها 
لايكون المحرم طريقا ف الضمان على الأظهر » لآنه ام يباشر 2 

الحامس عشر : الاكراه على الأكل فالصومءفإنه يفطر فى أحد القولين »وصححه 
الراففى فى المحرر + 

السادس عشر : الاكراه على الماع فالصوم فيه الطريةان الاثيان + 

السابع عشر : الاكراه على الجماع فى الاجرام فيه طريةان فى أصل الروضة ؛ بله 
ترجيخ » 
أحدها : يفسد قطعا » بناء على أن [ كراه الرجل على الوطء لايتصور © 

والثاتى : فيه وجهان » بناء على النامى . 

الثامن عشر : الاكراه على اللخروج من الم«تكف فانه يبطل قأحد القوئين » كال'كل 
فق الصوم > 
التاسع عشر : الاكراه على إعطاء الوديعة لظالم » فإنه يضمن ف الأصح » ثم يرجم 
على من أل منه + 

العشرون : الاكراه على الذبيخ » أو الرمى من حرم » أو مجوسى » خلال ومسم © 

الحادى والعشرون : إكراه الحريق 6 على الاسلام > 

الثاتى والعشرون : [ كراه المرتد عليه > 

الثالث والعشرون : إكراه الذى على وجه » الأصح : ثلافه م 

الرابع والعشرون : الاكراه على نخليل الحمر بلا عين © 

قال الأسنوى : محتمل الحاقه بالخةار » ومحتمل القطع بالطهارة ع 


ه*آ همه 


الخامس والعشرون ‏ إلى الثلاثين : الاكراه على 'وطء » فيحصل الاحصان » 
ويسقر المهر » ول المطلق ثلاثا » ويلحقه الولد » وتصير أمته به مستوادة » ويلزمه 
المهر فىغير الزوجة + 1 

قلته رجا » ثم رأيث الأسئوى ذكر يمنا أنه كاتلاف المال + 

الحادى والثلاثون : الاكراه على القثل ؛ فيجب القصاص على المكره فى الأظهر . 

الثاى والثلاثون : الل"كراه على الزنا لاببيحه > 

الثانث والثلاثون : وعلى اللواط + 

الرابع والثلاثون : ويوجب الحد فقول م 

الحامس والثلاثون : الاكراه على شهادة الزور » والح بالباطل فى قثل » أو 
قطع ؛ أو جلد . 

السادس والثلاثون : الا كراه على فعل المحاوف عليه » فىأحد القولين > 

السابيع والثلاثون » والثامن » والاسم والثلاثون : الاكراه على طلاق زوجة المكره 
: أو بوع ماله » أو عدق عبده » لأنه أبلغ فى الاذن > 1 

أما لو أكره أجنى الوكيل على يبع ماوكل فيه » ففى :ظيره من الطلاق احمالان 
للرودٍ نى . حكاها عنه تى الروضة وأصلها » أصحهما عنده : عدم الصحة» لآنه المباشرء 

الأربءون : الاكراه على ولاية القضاء » 

المادى والأربعون : لو أكره انحرم » أو الصاتم على الزنا + 

قال الأسنوى : لامحضرف فيها نقل » والمتجه : أنه يفسد عبادته » لآنه لايباح 
يالا كراه ج ١‏ 

قال : إلا أن عدم وجوت الحد ؛ قد يرجح عدم الافساد © 

الثانى والأربعون : لو أكره على ترك الوضوء » فتيمم © 

قال الرويافى : لاقضاء : قال النووى : وفيه نظر؟ 

قال : لكن الراجح ماذكره ؛ لأنه ىمعنى'من غسب ماؤه ؟ 

قال الأستوى : ولمتجه خلافه » لأن الغصب كثير معهود » بحلاف الاكراه على 
ترك الوضوء » فعلى هذا يستثنى . 

الثالث والأربعون : الاكراه على السرقة : لايسةط الحد فىقول > 

الرابع والأربعون : لايرث القاتل مكرها » على الصحيح . 

الخامس » وااسادس والأربعون : الاكراه غلى الارضاع : حرم اثفاقا ة ويوجب 
المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة » على الأصح . 


00 لا ل 


قال الأسنوى : وفيه نظر م 

السابع والأربعون : الإكراه على القذف : توجب الحد فوجه + 

الثامن والأربعون : الاكراه بحق اه » ونحت ذلك صور : 

الاكراه على الأذان » وعلى فعل الصلاة » والوضوء وأركان الطهارة » والصلاة 5 
والحج » وأداء الزكاة 0 والكفارة 6 والدين » وبيع ماله فيه ل والصوم 6 والاستئجار 
الحج » والانفاق عل رقيقه » وبهيمته » وقريبه » وإقاءة الحدود » وإعداق المتنذور عتقه 
كا صرح به ف البحر » والمشترى يشرط العنق » وطلاق المولى إذالم يطأ ه واختيار من 
أسلم على أكثر من أربع » وغسل الميت ؛ واللحهاد 2 

فكل ذلك يصخ مع الاكراه + 

فهذه أكثر هن عشرين صورة فضابط الا'كراه بحق + 

وهنه فيا ذكر الأسئوى : أن يأذن أجنى للعبد ف بيع ماله: فيمتنع » فيكرهه السيد © 

فلا شك فى الصحة » لأن للسيد غرضا صديحا فى ذلك : إما لتقليد إمامه + أو أخذ 
أجرة + 

فهذه أكثر من سبعيق صورة » لاأثر للاكراه فيها © 

وى بعض صورها مايقتضى التعدد باعتبار أنواعه » فيبلغ بذلك الماثة + 

وفيها نحو عشر صور على رأى ضعيف + 

من المشكل »ء قول الهاج فى انملع » وإن قال : أفبضتى : فقيل : كالاعطاء + 
والأصحكسائر التعليق + فلا بملكة + و لايشترط للاقباض مجلس . ويشرط لتحة قالصفة 
أخذه بيده منها » ولو مكرهة . 

ووجه الاشكال : أن المعلق عليه إقباضها » والإقباض مع الإكراه ملغى شرعا » ذلا 
اعتبار به > 

قال السبكى : فذكره فى المنهاج لاعمرج له إلا الحمل على السهو : ولم يلكر ذلك فه 
الروضة والشرح » إلا فيا إذا قال : إن قبضت منك » لافى قوله : إن أقبضتى > 

قال البلقينى : ها وقع فى اانهاج وهم » انتقل من مسئلة « إن قبضمت ‏ إلى مسئلة 
« إن أقبضتى , » 

مابياح بالاكر أه و ما لا" باسح 
فيه فروع : 
الأول : التلنظ بكلمة الكفر » فيباح به 2 للآية > ولا يجب » بل الأفضل : الإمتناج 


-/اثلآات 


مصابرة » غلى الدين » واقتداء بااسلف . وقيل : الأفضل التلفظ » صيانة انفسه. وقيل 
إن كان تمن يتوقع منه الذكاية فى العدو ؛ والقيام بأحكام الشرع + فالأفضل » الافظ » 
الصلحة نقائه » وإلا فالأفضل الامتناع : 

الثانى : القتال ارم لوق الله » ولا يباح به » بلا خلاف + يلاف اللحرم للمالية » 
كلساء الحرب »؛ وصبيائهم » فيباح به. 

الثالث : الزنا » ولا يباح به بالاتفاق أيضا : لآن مفسدته أفحش منالصبر علىالقتل 
وسواءكان المكره رجلا » أو امرأة . 

الرابع : الاواط » ولا يباح به أيضا . صرح به ف الروضة + 

الحامس : القذف . قال العلاتى : وام أر من تعرض له : وق كت ب الحنفية : نه يباح 
بالااكراه > ولا مجب به حد » وهو الذى تقتضيه قواعد المذهب : انهى* 

قلت : قد تعرض له ابن الرفعة فى المطلب . فقال : يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة 
الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف » لأنه لم يتضرر به . 

السادس : السرقة » قال فى المطلب : يظهر أن تلتحق باتلاف المال » لأمها دون. 
الإنلاف . 

قال فى اللحخادم : وقد صرح جاعة باباحتها » منهم القاضرى حسين ؛ ف نعايقه » 

قلت : وجزم به الأسنوىق التمهيد 

السابع : شرب الخحمر » ويباخ به قطعا » اسدّقّاء للمهجة »كنا يباح لمن غص بلقمة 
أن يسيغها به » ولكن لايجب على الصحيح .كا ى أصل الروضة > 

الثامن ؛ شرب البول » وأكل اليئة » ويباحان ٠‏ وف الوجوب : احمالان 
للقاضى حسين © 

قلت : ينبغى أن يكون أصحهما : الوجوب © 

التاسع : إتلاف مال الغير » ويباح به » بل يجب قطعا ء كمايجب على المضطر أكل 
طعام غيره > 

العاشر : شهادة الزور » فانكانت تقتضى قنلا » أو قطعا » ألحقت به » أو إتلاف 
مال ألحقت به » أوجلدا » فهو محل نظرء إذ يفضى إلى القتل » كذاف المطلب . 

وقال الشييخ عز الدين : لو أكره على شهادة زور » أو حكم باطل . فى قتل ؛ 
أو قطع ؛ أو إحلال بضع » استسلم لقتل » وإنكان يتضمن إتلاف مال ؛ لزمه ذلك. 
حفظا للمهجة > 

الحادى عشر : الفطر قى رمضان » ويباح به » بل يجب على الصحيح © 

الثاى عشر : اللحروج من صلاة الفرض : وه وكالفطر > 


مآ 
فائدة 
ضبط الأودنى هذه الصور : بأن مايسقط بالتوبة » يسقط حكمه بالا كراه » ومالا 
فلا » نقله فى الروضة وأصلها + 
قال فى الحادم : وقد أورد عليه شرت اللحمر »فائه يباح بالاكراه »ولا يسقط جده 
بالتوبة وكذلك القنف + 
مارتصور فيه الأكراه , ومالا 


قال العلياء ؛ لايتصور الإكراه على شىء من أفعال القلوت م 

وق ازنا : وجهان : أصحهما ١‏ أنه يتصور » لأنة منوط بالايلاج م 

والنانى :إلا » لأن الايلاج » إنما يكون مع الانتشار » وذلك راجع إلى الاخثبار 
حوالشهوة ؟ 

وف التلبيه : ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة فى تأخيرها عن الوقت » إلا نائم 
أو ناس » أو من أكره على تأخيرها م 

واستشكل تصوير الاكراه على تأخير الصلاة ‏ فانكل حالة تلتقل لما دوثها إلى 
إدرار الأفعال على القلب » وهو شىء لايمكن الاكراه على تأخيره © وهو يفعله 
غير مؤخر + 

وصوره فى شرح المهذب بالاكراه على التلبس بمناف ‏ 

وقال القاضى زين الدين البلغيائى : المراد أكره على أن يأفى بها على غير الوجء 
المجزىء » من الطهارة ونحوها : ولا يكون الاكراهعذرا ف الاجزاء؛ اندوره : أويكره 
لمحدث على تأخيرها عن الوقت : وبمنع من الوضوء فى الوقت . 

وقال الشيخ تاج الدين السبكى » ف التوشيح : قد يقال :المكره قد يدهش » حتى 
عن الابماء بالطرف + ويكون مؤخرا معذورا » كالمكره على الطلاق + لايازمه التورية 
إذا اندهش قطعام 

قال الرافعى : الذى مال إليه المعتبرون : أنالاكرادعلىالقتل لامحصل إلابالتخويك 
بالقتل » أو ماغغاف منه القتل + 

وأما غيره » ففيه سبعة أوجه . 

أحدها : لامحصل إلا بالقتل . 

الثانى : القتل » أوالقطع » أوضرب ياف منه الحلاك . 
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الثالث : مايسلب الاختيار » ويجعله كالهارب من الأسد الذى يتمخطى الشوك والنار 
ولا يبالى » فيخرج عته الوبس > 

الرابع : اشتراط عقوبة بدنية » يتعلق مما ود م 

دامس : إشتراط عةوبة شديدة تتعلق ببدنه » كالحبس الطويل + 

السادس : أنه يحصل بما ذكر » وبأخذ المال » أو إنلافه » و.لاستخفاف بالأماثل» 
وإهانتهم » كالصفع بالملاً » وتسويد الوجه + وهذا اختيار جمهور العراقين 2 
وصححه الرافعى > 

اأسابع : - وهو اختيار النووى فى الروضة ‏ : أنه محصل بكل مايؤثر العاقل 
الاقدام عليه » حذرا ماهدد به » وذلك يمختلت ياختلاف الأشخاص » والأفعال 
المطلوبة » والأءور المخوف بها فقد يكون الشىء [كراها فى شىء دون غيره » وف حق 
شخص دون آخر. 

فالإكراه على الطلاقيكون بالتخويف بالقتل» والقطع » والحبس الطويل» والضرب 
الكثير » والمتوسط من لايحتماه بدنه ولم يعتده » وبتخويف ذى المروءة بالصفع فى املأ 
وتسويد الوجه » ونحوه » وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد » وإن سفل على الصحيح > 
لاسائر المخار م وإنلاف المال على الأصح 0 

وإنكان الاكراه على القتل » فالتخورف بالحبس » وقتل الولد ليس [كراها» 

وإنكان على إتلاف مال » فالتخويف بجميع ذلك إكراه > 

قال النووى : وهذا الوجه أصح : لكن فى ,عضى تفصيله المذكور نظر . 

والهديد بالنى عن البلد [كراه على الأصخء لأن «فارقة الوطنشديدة» وهذا جعات 
عقوبة لازائى. 

وكذا تهديد المرأة بالزئا » والرجل باللواط > 

ولا بد فى كل ذلك من أمور : 

أحدها : قدرة المكره على نحقيق ماهدد به بولاية » أو تغلب ؛ أو فرط هجوم > 

ثانيها : عجز المكره عن دفعه برب » أو استغاثة » أو مقاومة > 

ثالئها : ظنه أنه إن امتنع ه.ا أكره عليه أوقع به المتوعد ‏ 

رابعها : كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره . 

فاو قال ولى القصاص للجانى : طلق امرأتك » وإلا اقتصصت منئلك . لم يكن 
ؤكراها . 

خخاءسها ؛ أن يكون عاجلا ‏ 

فلو قال : طلقها وإلا قتلتك غدا » فليس بإكرأة . 

5 الأشباه والنظائر 


أله 


سادسها : أن يكون معيئا > 

فلو قال : اقل زيدا » أو عمرا » فليس باكراه » 

سابعها : أن حصل بفعل المسكره عايه التخلص من المتوعد به © 

فلو قال : اقتل نفسك ؛ وإلاقتلتك » فليس بإكراه > 

ولا حصل الأكراه بقوله : وإلا قتلت نفسى » أوكفرث » أو أبطلت صومى 4ه 
أو صلاق > 

ويشترط فى الاكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب بالإمان © 

فلو نطق معتقدا بها كفر » ولو نطق غافلا عن الكفر والإبمان ففى ردته وجهانث 
فى الحاوى + قال فى المطلب : والآية تدل على أنه مرتد. 

قال الماوردى : والأحوال الثلاثة يأنى مثلها فى الطلاق ٠‏ ولا يشترط فى الطلاقه 
التورية » بأن ينوى غيرها على الأصح + 

وفى شرب المهذب : نص الشافعى على أن من أكره على شرب خمر » أوأكل محرم 
يحب أن يتقيأ إذا قدر . 

أمر السلطان ؛ هل يكون ]كراها؟ 

اختلف ف أمر السلطان : هل ينزل منزلة الإ كراه ؟ على وجهين » أوقولين ؛: 

أحدها الا وإتما الإكراه بالتوديد صرحا » كغير الساطان 7 

والثانى : نعم » لعلتين : 

إحداها : أن الغالب من <اله السطوة عئد المخالفة > 

والثانى : أن طاعته واجبة فى الجملة » فيتبض ذلك شبهة > 

قال الرافعى : ومقتضى ماذكره الجمهور صربنحا ودلالة : أنه لآيزل مدلة؟ 
الإآكراه > 

قال : ومثل السلطان فى إجراء اللىلاف : اازعبم » والمتغلب . لآن المدار على خوفه 

المحذور من غتالفته . 


وأما حت الام وحكم الشرعء فبل ينزلان منزلته ؟ 
فيه فروع : 
منها : لو حلت لايفارقه » حتى يستوق حقه فأذاس + ومنعه الحام من ملازمته » 
ففيه قولا المكره : 
ومنها : لوحلف ليطن زوجته الليلة > فوجدها <ائضا » لم يحذث » كا لو أكره على 
ترك الوطء . 


ؤأالا- 

ومنها : فالءإن لم نصومى غدا فأنت طالق » فحاضث فوقوع الطلاق علي االحلاث 
فى الكره . ذكره الرافعى . 

ومنها : من ابتلع طرف خخيط ليلا » وبقى طرفه خارجا » ثم أصبسح صائما م فان 
نزعه أفطر » وإن تركه لم تصح صلاته : لأنه متصل بنجاسة + 

وقال فى الخادم : فطريقه أن يجبره الحا كم على نزعه » ولا يفطر لأنه كالمكره + 

قال: بللو قيل: لايفطر بالازع باختياره ل يبعد تنزيلا لإيجابالشرع منزلة الاكراه» 
"قا إذا حلت : أن يطأها فى هذه الليلة » فوجدها حائضا لانحنث + 

ومنها : لوحلت لانحلت عينامغاظة » فوجب عليه بمزوقلنابوجوب التغليظ حلك» 
ونث . 

ومنها : لوكان له عبد مقيد » فحلت بعتقه أن فى قيده غشرة أرطال + وحلف 
بعتقه لامحله هو ولا غيره » فشهد عند القاضى عدلان أن فى قيده خسة أرطال » فحكم 
يعتقه »ثم حل القيد » فوجده عشرة أرطال : قال ابن الصباغ : لاشىء على الشاهدين : 
لأن العتق حصل يحل الفيد » دون الشهادة لتحق قكذبهما + حكاه الرافعى فى أواخر 
العتق + 

يقع ف الفتاوى كثير اأنرجلا<لث بالطلا قلايؤدى الحق الذى عايه» فيفنى ىخلاصه 
بأن يرفع إلى الحاكم » فيحكعايه بالأداء م وأنه لايحنث » تنزيلا الحم مزلة الاكراه . 

وعندى فق هذه وقفة : 

أما أولا : فلا نالشيخن: لم ينزلا الك منزلةالاكراهى كل صورة »ولاقرزا ذلك: 
قاعدة عامةء بل ذكراهاق بعض الصور + وذكر اخلافه فبعضهاء "ما تراه فليسإلداق 
هذه الصورة بالصورة الى.حكا فيها بعدمالحنث أولى من إلحاقها باتى حكا فيهابالحنث. 

أما ثانيا : فلان الاكرامبحق» لاأثر له وعدم التفوذء بدليل صحة بيع م نأكرهه 
الحأ 1 ءلى بيع ماله لوفاء دينه » وطلاقالمولىإذا أكرههاا م لآن الاكراه فيهما بحق 

فالذى ينشرح له الصدر فيا نحن فيه : القول بالحنث » ولا أثر لحك ف منعه + 

هذا إذا كا نمعتر فابالجق فان كان منكر اله وثبت بالبينةقوى فق هذهالحالةعدم الحنث 
لأنه يزعم أنه مظلوم فى هذا الحكم » فلم يكن الاكراه مح فى دعواه + والطلاق لا يقع 
بالشك + وقولى فى هذه الحالة : بعدم الحنث : أى ظاهرا » 

قل وكانت البيئة صادقة فى الواقع » وهو عالم بأنعليه ماشهدت به وقع باطنا © 
والله أعلم ه 


يل 5 
# رأيتالرركشى قال فى قواعده : ذكر الرافعى فىكتاب الطلاق: أنه لو قال : إن 
أخذزت منى جقك ؛ فأنت طالق . فأكر هداللطان »حتى أعطى بنفسه فعلى القولن فى فعل 
الكره > 
وقضيته : ترجيح عدم الحنت : والمتجه خخلافه ‏ لأنة إكراه مق هذه عيارته > 


ألقول : فى النأتم , وامجنون ؛ والمنمى عليه 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاث : عن النائم » حتى يستيقظ + 
٠‏ وعن المبتلى » حتى ييرأ ء وعن اأصبى ؛ حى يكير )> 

هلا حديث صحيح : أخر جه أبوداود مذ االلفظ. من حديث عائشة رنى اللهعنها : ٠‏ 

وأخوجه من حديث على وعم ربلفظ وعن المهنون » حبق يبرأ » وعن النائم حتى يعقل» 

وأخرجه أيضا عنهما بلفظ « عن المحنون حتى يفي » » وبلفظ وعن المىء 
حتى بحت » وبلفظ و حتى يبلغ , م 

وذكر أبو داود 3 أن ابن جريسج رواه عن القاسم بن يزيد + عن على عن الى صلل 
الله عليه وسلم » فزاد فيه د واعحرف » + 

و أخجر. ججهالطير انىمن حديث أبنعباس ؛ وشداد بن أوس ؛ وثوبان والبزار مع حيديث 
أب هريرة م 

قلت : قد ألف السبكى فى شرح هذا الحديث كتابا » سماه و إبراز الحكم؛ من 
حلبيت : رفع القلم » ؛ ذ كرفيه ثمانية وثلاثين فائدة تتعلق به م 

وأنا أنقل منه هنا فى مبحث الصرى ماتراه إن شاء الله تعاق ه 

وأول مانيه عليه : أن الذىوقع ف جميع روايات الحديث: ىساق أن داود؛ وابنماجه] 
والنساق » والدارقطى « عن ثلاثة ؛ باثبات الهاءه ويقع فى بعض كتب الفقهاء وثلاث؛ 
بغر هاء .> 
1 قال : ولم أجد لها أصلا : 

قال الشيخ أبو إسحاق : «العقل) صفة بميز بها الحسن والقبيح » 

قال بعضمجم * ويزيله الجنون والإغاء والتوم م 

وقال الغزالى : الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يسره » 

قال السبكى : وإنمالم يذكر المغمى عليه فى الحديث ؛ لأنه معن النائم وذكرالخرف 
ف بعض الروايات » وإن كان فمعنى انون لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالكير » ولا 
يسمى جنوئا » لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل السلاج » والخرف 
حلاف ذاك ء 
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وهذا لم يقل ىالحديث دحتى يعقل» لأن الغالب أنه لاييرأ منه إلى الموت > 

قال : ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغاء والجنون » وهى إلى الإغغاء أقرتٍ انهى ع 

واعلم : أن الثلاثة قد يشتركون فى أحكام » وقد ينفرد الناتم عن المجنون والمغمى عليه 
تارة ويلحق بالنائم » وثارة يلحق بالشجنون » 

وبيان ذلك بفروع 

الأول : الحدث بشترك فيه الثلاثة . 

الثافى : استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون » ومثله المغمى غليه > 

الثالث : قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقث » يجب على النام » دون المجنون » 
والمغمى عليه كالمجنون » 

الرابع : قضاء الصوم إذا استغرق النهار » يجب على المخمى عليه بخلاف المجنون » 

والفرق بينه وبين الصلاة :كثرة تكررها م 

ونظيره ؛ وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء » دون الصلاة © 

وأما النائم: إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل ‏ فانه يصح صومه على لذهب» 

والفرق بينه ودين المغمى عليه : أنه ثابت العقل » لأنه إذا نبه انتبه يخلافه ‏ 

وف النوم وجه : أنه يضر كالإغاء . 

وف الإغاء وجه : أنه لايضر كالنوم » ولا لاف فالجنون © ١‏ 

وأما غير المستغرق من الثلاثة » فالنوم لايضربالإجاع » وف الجنون قولان: الجديد 
البطلان » لأنه مناف لصوم » كالحيض وقطع به يعضوم © 

وف الإغاء طرق : 

أحدها : لايضر إن أفاق جزءا من النهار » سواءكان فىأوله أو آخخره » 

والثانى : القطغ بأنه إن أفاق ىأوله صح » وإلا فلاء 

والثالث : وهو الأأصح - فيه أربعة أقوال »“أظهرها لايضر إن أفاق لحظة ما »> 

واثالى : قىأوله خاصة م 

والثالث : ق طرفيه > 

والرابع : يضر مطلقا فيه » قنشترط الإفاقة جبميع النهارم 

والفرع الخامس : الآذان + 

لو نام أو أغمى عليه أثناءه » ثم أفاق ؛ إن لم يطل الفصل بنى » وإن طال » وجب 
والاستتزاف على المذهب 

قال شرح المهذب» قال أصحابنا : والجنون هنا كالإغاء © 

السادس : لوليس الخكىت » ثم نام حى مفى يوم وليلة انقضت المدة + 
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قال البلقينى : ولو جن أو أغمى عليه » فالقياس أنه لانتحسب عليه المدة لأنه لانمجب 
عليه الصلاة » مخلاف النوم لوجوب القضاء > 

قال ٠‏ ولم أرمن تعرض لذلك > 

السابع : إذا نام المعتكت حسب زمن النوم من الاعتكاف قطما » لأنه كالمستيقظ > 
وف زمان الإغاء وجهان : أصحهما محسب ولا محسب زمن الجنون قطءا » لأنالعبادات 
البدنية لايصح أداؤها ف حال الجنون > 

الثامن : جوز للولى أن يخرم عن المجنون مخلاف المغمى عليه كنا جزم به الرافعى > 

التاسع : الوقوف بعرفة لايصح من المجنون ؛ والمغمىعليه مثله ق الأصح » بخلاف 


النائم المستغرق ف الأصح م 

وحكى الرافعى عن المتولى - وأقره- : أنه إذا لم يجزه ف المجنون يقع نفلا » كحج 
الصبى + 

وكذا المغمىعليه » كما فشرح المهذب . 

العاشر : يصح الر عن المغمى عليه » ممن أذن له قبل الإغاء » ق حال جوز فيه 
الاستنابة + 


قال شرح المهذت : والمجنون مثله » صرح به المتولى وغيره »© 

الحادى عشر : يبطل بالجنو نكل عقد جائز» كالوكالة إلا فر الجار » والإيداع 
والعازية والكتابة الفاسدة» ولا يبطل بالنوم : وى الإغاء وجهان: أصحهماكالجنون »> 

الثاى عشر : ينعزل القاضى مجنونه وبإغائه مخلاف النوم + 

الثالت عشر ؛ يثعزل الإمام الأعظم بالجنون : ولا ينعزل بالإغباء لآنه متوقغالزوال 

الرابع غشر : إذا جن ولى النكاح ؛ انتقلت الولاية للأبعد والإغماء إن دام أياما » 
تنى وجه : كالجنون » والأصح لا ء بل يأتظر كما لوكان سريع الزوال . . 

الخامس عشر : يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمىهليه كايفهم 
جع كلامهم » وهو نظير الاحر امبالححج ٠‏ 

السادس عشر: قال الأصحاب : لايحوز الجنون على الأنبياء لأنه نقص ومجوزعلهم 
الاغماء لأنه مرض » ونبه السبكى على أن الاغماء الذى محصل لهم ليس كالاغماء الذى 
محصل لآحاد الناس » وإنما هو اغلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب > 
1 قال : أنه قد ورد « أنه إنما قنام أعينهم دون قلومهم » فإذاحفظت قلوبهم وعصمت 
من النوم الذى هو أخعك من الإغماء » فمن الاغماء بطريق الأول » انهبى : وهو 
تفيس جذا > 


مدهمةؤا1- 


السابع عشر : الجنون يقتضى الحجر » وأما الاغماء فالظاهر أنه مثله » كا يفهم 
من كلامهم . 

الثامن عشر : يشترك الثلاثة فى عدم صعحة مباشرة العبادة والبيع والشراء » وجميع 
التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق » وف غرامة التلفاتوأروش الجنايات» 

التاسع عشر : لاينقطع خميار المجلس بالجنون والاغماء على الصحبح : 

ولم أر من تعرض للنوم . 

العشروت :. لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق » فكلمته وهو نام أو مغمى عليهأو 
هذت بكلامه فى نومها وإغمائها » أوكلمته وهو مجنون طلقت أو وهى مجنونة : قال ابن 
الصياغ : لاتطلق ء وقال القاضى جسين تطلق + 

قال الرافعى : والظاهر ترجه على حنث النامى > 

الحادى والعشرونء لو وطى* المجنون زوجة اينه جرءت غليه ‏ قالهالقاغيى حمين: 

الثانى والعشرون : ذهب القاضضى والفورانى إلى أن المجنون لايتزوج الآمة » لآنه 
لامخاف من وطء يوجب الحد والإثم » ولكن الأصح خلافه »كذا ف الأشباه والنظاار 
لابن الوكيل . 

ثم ذكر أن الشافعى نص على أن المجنون لايزوج منه أمة م 

فرع 

قال النووى فى شرح المهذت : يسن إيقاظ انلام للصلاة » لاسما إن ضاق وقماع 

وقال الشبكى فى كتابه المتقدم ذكره: إذا دخخل على المكلت وقت الصلاة وتمكن من 
فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها » فان وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروجالوقت بما بمكنه 
أن يصلى فيه » جاز وإلا ل يجزء وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد 
أن ينام » فان نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إتمين ؛ أحدهما إثم ترك الصلاة » 
والثانى إثم التسبب إليه » وهومعى قولنا : يأثم باأنوم + 

وإن استيقظ على خلاف ظنه ؛ وصلى ف الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة ؛ 

وأما ذلك الاثم الذى حصل » فلا يرتفع إلابالاستغفار + 

ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت » لم يمتنع عليه 
ذلك لآن التكليف لم يتعاق به بعد ء ويشهد له ماورد ف الحديث و أن امرأة عابتزوجها 
يأنه ينام حتى تطلع الشمس » فلا يصلى الصبح إلاذلكالوقتفقال : إنا أهلبيت«مروف 
لنا ذلك - أى ينامون من الليل حى تطلع الشمس - فقال النبى صل الله عليه وسلم : إذا 
اسيقظات فصل » > 


ب كالا- 


وأما إيقاظ الناتم الذىلم يصل »ء فالأول وهو سىنام بعدالوجوب - يحب إيقاظه 
من باب النهى عن المنكر . 

وأما الذى نام قبل الوقت فلا » لأن التكليف (١‏ م يتعلق به » لكن إذا لم مخنش عليه 
ضرر فالأولى إيقاظه ؛ ليئال الصلاة فالوقت انتهى ملخصا ٍ 


القول فى السكران 
و اختلف ف تكليقه على قولن » 
والأصح المنصوص فالأم : أنه مكلف . 
قال الرافعى : وف ل القولين أربع طرق أصحهما » أنهما جاريان فى أقواله وأفعاله 
كلها » ماله وما عليه . 
والثانى : أمبما فى أقو الدكلها » كالطلاق والعتاق والاسلام والردة » والبيع والشراء 
وغبرها »> 
وأما أفعاله : كالقتل والقطع وغيرها » فكأفعال الصاحى بلاخلاف لقوة الأفعال » 
الثالث : أنهما ف الطلاق والعتاق والجنايات . 
وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعاوضات » فلا يصحبلا خلاف » لا" لايعل مايعقله 
عليه والعلم شرط ف المعاملات + 
الرابغ أنبما فيا له ء كالتكاح و الاسلام > 
أما ماعليه كالإقرار وا'طلاق والضمان ء فينفذ قطعا تغليظا ‏ 
وعلى هذا لو كان له من وجه » وعاره من وجه » كالبيعوالاجارة نفل تغليبا بطريق 
التغايظ > 
هذا ٠أأورده‏ الرافعى . 
وقد أغير به بعضهم ذال تفريعا على الاأصل + 
السكران فى كل أحكامه كالصاحى » إلا ىنقض الوضوء > 
قلث: وفيه نظرء فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات 
ويستثى منه الاسلام . ١‏ 
أما العبادات ‏ فليس فاك لصاحى كما تبين ذلك + 
فنها الاأذان »؛ فلا يصح أذائه على الصحيخ ؛كالمجنون وااغمى عليه » لان كلامه 
الغو وليس »ه ن أهل العيادة » وفيهأوسه أله بصم يتآ على طبسعة تصر فاقه ج 
قال فى شرح المهذب ؛وايس بشىء > ء: 
قال » أما من هو ف أول النشوة » فيصخ أذانه بلا خخلاف + 
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ومنها » لو شرب المسكر ليلا وبى سكره جميع النهار » لم يصح صومه » وعليه- 
القضاء » وإن صحا فى بعضه فه وكالاغماء ف بعض النهار + 

ومنها لو سكر المعتكت » بطل اعتكافه وتتابعه أيضا > 

واعلم » أن فى بطلان الاعتكاف بالسكر والردة » مسنة طرق » نظير مسألة العفو عما 
لآيدركه الطرف قالاء والثوب > 

الاأول » وهو الا'صح » يبطل بهما قطعا لأنهما أفحش من الخروج من المسجد .. 

والثانى» لا؛ قطعاء 

والثالث» فهما قولآن : 

والرابع » يبطل فى السكر دون الردة » لان السكران ليم من أهل المقام فى المسجد. 
لاأنه لاتجوز إقراره فيه » فصاركا لو خرج من المسجد » والمرتد من أهل المقام فيه ». 
لان مجو زإقراره فيه 

والخامس » يبطل ف الردة دون السكر » لاأنهكالنوم مخلافها » لاما ثناى العبادات م. 

والسادمن ؛ يبطل ف السكر لامتداد زمانه » وكذا الردة إن طال زمانها » وإلا فلا ن 

قال الرائعى » ولاخلاف أنه لاحسب زمانهماء 

ومنها : لايصح وقوف السكران بعرفة » سواء كان متعديا أم لا » كالمغمى عليه ». 
ذكره فشرح المهذب م 

ومنها: فوجوب ارد عليه إذا سل وكذا المجنون » وجهان ف الروضة بلاترجيح 

قال فى شرح المهذب » والاأصح أنه لايجب الرد علبما » ولا يسن ابتداؤها . 

فهذه فروع ايمس السكران فا كالصاحى + 

وبى فرع 2 لم أر من ذكره وهو : 

لو بان إمامه سكران » فهل تحب الاغادة كما لوبان مجنونا » لاأنه لامخى"حاله أولا ». 
كنا لو بان محدئا ؟ الظاهر الول + ولق 

حد السكر 


و فيهعبارات » 
قال الشافعى : السكران هو الذى اختلطكلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم :. 
وقال المزنى : هوالذى لايفرق بين السماء والاأرض ولاببن أمه وامرأته ١‏ 
وقيل : هو الذى يفصح بم كان محنثم منه + 
وقيل : الذىيهايل فمشيه وجذى قكلامه » 
وقيل : الذى لالم مايقول. 
وقال ابن سربج : الرجوع فيه إلى العادة » فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم, 


014 - 
#السكران » فهوالراد بالسكران» 

قال الرافعى : وهو الأقرب م 

ولم يرتضن الآمام شيئا من هذه العبارات » 

وقال: الشارب له ثلاثة أحوال: 

أوذا هزة وتشاط » يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه بعد » ولايزول العقل 
عغفىهذه الحالة بلا لاف » فهذا يتفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله > 

الثانية نهاية السكر : وهو أن يصير طافحا ويسقطكامغشى عليه » لآيتكل ولا يكاد 
يتحرك » فلا ينفذ طلاقه ولاغغره » لأنه لاعقل له 

الثالثة حالة متوسطة بينهما : وهو أن مختلط أحواله ولاتنتظم أقواله وأفعاله ويبى 
مير وفهم وكلام» فهذه الثلاثة سكرء» وفمها القولان > 

وما ذكره فى الخالة الثانية تابعه عليه الغزالى » وجعلا لفظه كلفظ الناتم . 

قال الرافعى ق الطلاق : ومن الأصحاب من جعله عى الخلاف » لتعديه بالتسبب 
إلى هذهالحالة ‏ 

قال : وهو أوفق لإطلاق ال كثرين» 

قال الاأسنوى : وقد خالف فىمواضع » فجزم بأن الطافح الذىسقطمييزه باالكلية 
كلامه لغوه 

ومنها : فولابة النكاح ‏ فقال : السكر إن حصل بسببيفسق به فان قلنا الفاسق, 
لايل » فذاك » وإن قلنا » يل أو حصل بسبب لايفسق » فان لم ينفذ تصرف السكران 
فالسكر كالاغماء » وإن جعلنا تصرف ه كتصرف الصاحى ؛ فمنهم من صحح تزوبجه ومنهم 
من منع لاختلالنظره » 

ثم الخلاف فيا إذا بق له تمييز ونظر م 

فأما الطافح الذى سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو »م 

ومنها : قأواخر الطلاق قال : إنكلمت فلانا فأنت طالق فكلمته ؤهو سكران » 
أو يجنون طلقت + 

قال ابن الصباغ : يشرط أن السكران محيث يسمع ويتكم + 

وأماكلامها فى سكرها » فتطلق به على الأأصح إلاإذا انتبت إلى السكر الطافح م 

وذكر مثله فى الاأبمان م 
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شة 

من المشكل : قول المنهاج فى عدة مواضع : 

منها : وق الطلاق ع يشترط لنفوذه : التسكليك إلا السكران م 

وقال ف الدقائق وغيرها : إن قوله وإلا السكران: زيادة على المحرر » لآبد متها + 
انه غير مكلت » مغ أنه يقع طلاقه ‏ 

قال الأسنوى : وهذاكلام غير مستةبم » فان الصواب : أنه مكلت . 

وحكمه كحك الصاحى فيا له وعليه » غير أن الأصولين قالوا : إنه غير مكلك » 
وأبطلوا تصرفاته مطلقا ‏ فخلط النووى طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين » فانه نفى عنه 
التكليف ومع ذلك حم بصحة تصرفائه » وها طريقتان لامكن اللجمع بينهما > 

وقال ف اللخادم : ماذكره الأسنوى مردود » بل الأصوليون قالوا : إنه غير مكلت 
مع قوم بنفوذ تصرفاته » ضرح بذلك الامام والغزالى » وغيرها ‏ وأجابوا عن نفوذ 
تصرفانه بأنها من قبيل ربط الأحكام بالأسباب » الذى هو خطاب الوضع » وليس من 
باب التكايفك م 

وعن ابن هريج : أنه أجاب يجواب آخخر 3 وهو أنه لما كان سكره لايعلم إلا من 
جهته » وهو مهم فدعوى السكر لفسقه . ألزمناه حكم أقواله » وأفعاله ‏ وطردنا مالزمه 
فى حال الصحة م 

القولفى أحكام الصبى 

قال فى كفاية المتحفظ : الولد مادام فى بطن أمه فهو جنن » فاذا ولدته سمى صبيا » 
فاذا فطم سمى غلاما » إلى سبع سنين » ثم يصير يافعا » إلى عشر » ثم يصير حزورا » 
إلى خمسة عشر : انهى > 

والفقهاء يطلقون الصبى على من لم يباغ » وهو ف الأحكام على أربعة أقسام : 

الأول : مالا يلحق فيه بالبالغ » بلا خلاف » وذلك ف التكاليت الشرعية : من 
الواجءات والحرمات ؛ والحدود : والتصرفات : من العقود ؛ والفسوخ » والولايات , 

ومنها : حمل العقل > 

الثابى : مابلحق فيه بالبألغ » بلا خلاف عندنا 

وف ذلك فروح : 

منها : وجوبالزكاة ؤماله » والآنفاق على قريبه منه » وبطلان عبادتهبتعمد المبطل 
لاخلاف فذلك : فق الطهارة » والصلاة » والصوم » وصح العبادات منه » وترتب 
الثواب علببا » وإمامته فى غير الجمعة » ووجوت تبييت النية ىق صوم رمضان + 


7962 د 


قال فى الروضة ؛ فى باب الغصب : الرجل » والمرأة » والعبد » والفاسق» والدبى, 
المميز يشتركون فى جواز الإندام على إزالة اللدكرات ء ويثاب الصبى عليه » تمايئابه 
البالغ » وليس لأحد منعه مني كسر الملاهى » وإزاقة اللحمر ؛ وغيرها من المتكرات » كا 
ئيس له منع البالغ » فإن الصبى - وإن غم يكن مكلفا فهو من أهل القرت » وليس هذا 
من الولايات + 

وقال السب : خطاب الندت ثابت ىحق الصى » فإنه مأمور بالصلاة » من جهة 
الشارغ أمر ند » مثاب عليها » وكذلك يوجد فى حقه خطاب الإباحة » والكراهة » 
حيث يوجد خخطاب الندب » وهو ماإذا كان مميزا . انتهى > 

الثالث : مافيه خلاف » والأصح أنهكالبالغ 
وفيه فروع : 
الأول : إذا أحدث الصبى » أو أجنب ء وتطهر » فطهارته كاملة » فلو بلغ صلى, 
دم ب إعادا : 
وى وجه » حكاه المتولى عن المزنى : أنها ناقصة » فتلزمه الإعادة إذا بلغ © 
لو تيمم » ثم بلغ » لم يبطل تيممه فى الأصح » ويصلى بذ الفرض ف الأصح + 
وق وجه : ييطل » وق آخر : يصلى به النفل » دون الفرض ؟ 
الثانى : فى صحة أذانه : وجهان + الصحيح - وبه قطع الجمهور - : صحته » لكن 
يكره . 
الثالث : القيام فى صلاة الفرض + هل مجب فق صلاة الصبى » أو يجوز له القعود ؟ 
وجهان فى الكفاية » بلا ترجيسح + 

قال الأذرغى : والأصح عند ضاحب البحر : المنع 2 

قال الأسنوى : ويجريان فىالصلاة المعادة > 

قال : وكلام الأكثرين مشعر بالمنع © 

قلت ٠‏ ولاينيغى أن بجريا فيا إذا خمطب الصى للجمعة بل يقطع بمنع القعود . 

الرابع ف صحة إمامته الجمعة قولان أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره - 

الخامس ى سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان أصحهما السقوط لاأنه تصح 
إمامته فأشبه البالغ . 

وف نظيره: من رد السلام وجهان أصحهما عدم السقوط» 

والفرق : أن المقضود هناك الدعاء وهو حاصل » وهنا الأمان + 
وى سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان : احّالان المحب الطبرى م 
السادس : فجواز توكيله فدفع الزكاة وجهان : الأصح الجواز م 


- 


- ؟؟!١-‎ 


السابع : جوز اعماد قواه فىالإذن ودخول دار وإيصال هدية ف الأصح : 
ومحل الوجهين : ماإذالم تكن قريئة وإلا فيعتمد قطعا . 
الثامن : حصل بوطثه التحليل على المشهور » إذاكان تمن يتأنى منه الماع . 
أما الصغيرة المطلقة ثلانا إذا وطثت ففيها طريقان » أصحهما الحل قطعا . 
والثان : فالى لانشتبى » الوجهان والصى ‏ 
التاسع : التقاطه صحبح على المذهب » كاحتطابه واصطياده . 
العاشر : فى وجوب الرد عليه إذا سلم » وجهان أصحهما الوجوب . 
الحادى عشر : حل ماذحه » قولان أصحهما الحل » فا نكان مميزا حل قطعا » 
الثانى عشر : فى صحة إسلام الصبى المميز استقلالا » وجهان المرجح منهما البطلان 
وانختار عند البلقينى : الصحة وهو الذى أعتقده > 
ثم رأيت السبكى مال إليه قال ىكتابه «إبراز الحسك, استدلمنقال ببطلانه بالحديث 
عمال مااحتج به لبطلا بيعه > 
ووجه الدلالة ف البيع : أنه لو صح لاستازام المؤاخذة بالتسليم » والمطالبة بالعهدة » 
والحديث دل على عدم المؤاخذة . 
ولو صح أيضا لكلت أحكام البيع وهو لايكلت شيئا » وكذا فى الإسلام : لوصح 
لكلف أحكامه و اللازم منتث بالحديث + 
قال : وهذا استدلال ضعيت لأنه يكنى فترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ > 
والقائل بصحة إسلامه يقول : أنه إذا بلغ ووصثك الكفر صار مرتدا وهذا لاينقيه 
الحديث ؛ إنما ينفى المواخذة حين الصبى والإسلام كالعبادات » فكا يصح مزه الصوم 
والصلاة والحج وغيرها : يصح منه الإسلام انتهى . 
قلت : وما يدل لصحته من الحديث : مارواه أبو داود فى سئئه عن مسل التميمى + 
قال وبعثنا رسول الله صل الله عليه وس فى سرية ء فلا مجمنا على القوم تقدمت أصحاق 
ا 0 مود : تريدون أنتحرزوا أنقف؟؟ 
قالوا نعم : قلت قولوا :انغيد أن لازله إلا لقدوأت محمذا عيذه ووسزلد > تقالريها قاد 
أصحان فلاموف وقالوا : أشرفنا عل انتيمة فنعتا ء ثم انصرفنا إلى رسول الله صل الله 
عليه وس فقال : أتدرون ماصنع ؟ لقدكتب الله له يكل إنسا نكذاوكذا » م أدناتى منه» 
الثالث عشر : ف كونهكالبالغ فى نحرم النظر » حتى يحب على المرأة الاحتجاب منه 
وجهان . أصحهمانعم ؟ 
الرابع عشر : فى استحقاق سلب القتيل الذى يقتله » وجهان أصحهما نعم + 
الخامس عشر : ف جواز القصر والجمع له : رأيان . 
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قال صاحب البيان : لايحوز لأنهما إنما يكونان فالفرائض » والأصغ الجواز + 
قال العيادى : فلوجمع تقدمما ثم بنغمء لم تلزمه الإعادة . 

السادس عشر : فى كون عمده فى الجمنايات عمدا » قولان الأظهر نعم م 

وبلبى على ذلك فروع : 

منها : وجوت القصاص على شريكه يجرح أو [كراهء 

ومنها : تغليظ الدية عليه + 

ومنها : فساد احج يجماعه » ووجوب الكفارة والقضاء < 

وءنها : وجوب الفدية إذا ارتكب باق المحظورات : 

ومنها : إذا وطىء أجنبية » فهو زنا إلاأنه لاحد فيه لعدم التكليت يك » وعلى القول 
الآخر : هوكالواطىء بشبهة » فيئرتب عليه تحريم المصاهرة + 

الرابع : مافيه لاف » والأصح أنه ليس كالبالغ . 

وفيه فروع : 

الآول : سقوط السلام برده » كيا مر م 

الثانى : وجوب نية الفرضية فىالصلاة : الأصح : لايشترط فى حقه » كيا صوبه فى 
شرح المهذب : 

الثالث : قبول روايته » فيه وجهان » والأصح : اللنع + 

الرابع » والخامس : قى وصيته » وتدبيره » قولان : والأظهر : بطلانهما م 
السادس : ؤمنعه من مس المصحت » وهو محدث : وجهان » والأصح : ا لزم 
قال الأسنوى : ول أر تصر يا بتمكينه حال الجنابة : والقياس : المنعءلأنها نادرة 


وحكمها أغلظ + 


قلت ؛ صرح النووى بالمسألة ففتاويه » وسوى فيه بن اللدنابة » والحدث م 
قال فى انخادم : وفيه نظر » لآأنها لاتتدكرر » فلا يشق + 

قال : وعلى قياسه : يوز المكث ف المسجد » وهو بعيد » إذ لاضرورة و 
السابع : ففمنعه من لبس اللترير : وجهان : أصحهما لامنع : 

الثامن : إذا بطل أمان رجال » لايبطل أمان الصبيان » فى الأصح ‏ 
التاسع : هل يحوز أن يلتقط المميز ؟ وجهان : : الصحييح : نعم » كخيره» 
العاشر : إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا » نخمست : وف الباق أوجه : أصحها 
تقسم بينهم كا يقسم الرضخ ا و 
الثالى : يقسم » كالغنيمة . للفارس : ثلاثة أسهم » وللراجل : سهم » 
والنالث : يرضخ لمم ٠نه‏ ؛ ويجعل الباق لبيت المال + 

الحادى عشر : فى صحة الأمان منه : وجهان + أصحهما : لايصح » 


ا 
ضابط 
حاصل المواضع اأتى يقبل فيها بر المميز : الإذن فى دخول الدار » وإيصال الحدية > 
وإخباره بطلب صاحب الدعوة ؛ واختياره أحد أبويه فى الحضانة » ودعواه : استعجاله 
الإنبات بالدواء » وشراؤه ا محقرات » نقل ابن الجوزى الإجاع عليه . 


مايحصل به البلوغ 
دهو أشياء » 

الأول : الإئزال: » وسواء فيه الذكر والأنثى ‏ 

وف وجه : لايكون بلوؤغا فى النساء » لأنه نادر فيهن + 

ووقت إمكانه : استكمال تسع سنين » وفى وجه : مضى :صيك العاشرة + ؤفى آخخر 
استكماها > 

قال الأسنوق : وهذان الوجهان فىالصى + 

أما الصبية : فقيل : أول التاسعة : وقيل : نضفها » صرح به فالتتمة. 

وتعليل الرافعى يرشد إليه > 

ونظيره : ايض 6 والأصخ فيه 0 الأول » وفيه وجه : مضى نصت التاسعة > وق. 
آخر : الشروع فيها » واللين . وجزم فيه بالأول > 

الثانى : السن » وهو استكال خمسة عشر سنة » 

وف وجه : بالطعن فى اللحامسة عشرة > 

وى آخر : حكاه السبكى : مضى ستة أشهر منها > 

قال السبكى : والحكمة فى تعليق التكليف بخمس عشرة سنة : أن عندها بلوغ التكاح. 
وهيجان الشهوة » والتوقان » وتذسع معها الشهوات ق الأكل » والتبسط » ودواعىذلك. 
ويدعوه إلى ارتكاب مالا ينبغى » ولا يحجره عن ذلك ويرد النفس عن جاحها » إلا 
رابطة التقوى » وتسديد المواثيق عليه والوعيد » وكان مع ذلك قد كمل عقله » واشتد 
أسره » وقوته » فاقنضت الحكة الإلمية توجه النكلييت إليه » لقوة الدواعى الشهوانية» 
والمموارف العقلية » واحتّال القوة للعقوبات على المخالفة + 

وقد جعل الحمكماء للانسان أطوازا »كل طور سبع سنين» وأنه إذا تككل الأسبوخ 
الثانى » تقوى مادة الدماغ » لانساغ المخارى » وقوة ال مخضم > فيعتدل الدماغ ؛ وآتقوى 
الفسكرة » والذكر » وتتفرق الآرنبة ؛ وتنسع الحنجرة ‏ فيغاظ الصوتء لنةصان الرطوبة 
وقوة الحرارة + وينبت الشعر لتوليد الأمخرة » ومحضل الإنزال » يسبب الحرارة > 

وتمام الأسبوع الثانى: هو فى أواخر اللخامسة عشر (لأن الحكاء يحسبون بالشمسية » 
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«ماكلشرعون يعتبرون الخلالية وتمام الخامسة عشر) متأخر عن ذلك شهرا + فإما أن تكون 
«الشريعة حكقت بيامها » لكونه أمرا مضبوطا » أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع علما » 
«ولم يصل السكاء إلمها اقتضث تمام السنة : 

قال : وقد اشتمات الروايات الثلاث فىحديث و رفع القلم ووهو قوله و<تى يكبر » 
م و حتى يعقل ء و و حتى يحتلم » : على المعانى الثلاثة الى ذكرنا أنها تحضل عند خمس 
عشرة سنة : 

فالكبر : إشارة إلى قوته وشدته » واحهاله التكاليف الشاقة » والعقوبات غلى 
تركها + 

والعقل : المراد به فسكرة » فانة وإن ميز قبل ذلك 0 لم يكن فكره تاما » وتمامه 
عند هذا السن » وبذلك يتأهل للمخاطية » وفهم كلام الشارع » والوقوف مع الأوامر » 


والنواهى + 
والإحتلام ب إشارة إلى انفتاح يأب الشهوة العظيمة 0 التى توقم فالموبقات 6 وتجذبه 
إلى ال موى ف الدركات + 


وجاء التكليث كالمكة فى رأس البهيمة بمنعها من السقوط » انتهبى كلام السبكى . 
ثم قال : وأنا أقول : إن البلوغ فى الحقيقة المقتضى للتكليف : هو بلوغ وقت النكاح 
. للآية » والمواد ببلوغ وقنه ,الاشتداد » والقوة » والتوقان » وأشباه ذلك . 
فهذافى الحقيقة : هو البلوغ المشار إليه فى الآية السكريمة , 
وضبطه الشارع بأنواع > 
أظهرها : الإنزال ‏ 
وإذا أزل تحققناحصول تلك الحالة : إما قبيل الإنزال » وإما متقارنه > 
الثااث : إنبات العانة » وهو يفتضى الحم بالباوخ فالسكفار.وق وجه : والمسامين 
أيضا : 5 
ومبنى اللئلاف : على أنه بلوغ حقيقة » أو دليل عليه ؟ وفيه قولان + أظهرهما : 
الناق < 
فلو قامت بينة على أنه لم يككل حمس عشرة سنة » لم حك ببلوغه م 
الرابع : نبات الإبط » والاحية » والشارب » فيه طريقان > 
أحدها : أنه لاأثر لما قطعا > 
والثانى : أنها كالعانة » وألمق صاحب التهلذيب الإبط مهاءدون اللحية » والشارب» 
الحامس : انفراق الأرنبة » وغلظ الصوت ٠‏ ونبود الندى » ولا أثر لها على المذهب 
بوتختص المرأة بالحيض ء والحبل . 


هلاه 


فدرم 
إذا بلغ فى أثناء العبادة » فانكانت صلاة » أو صوما: وجب إتمامهاء وأجرأت على 
الصحيح . 
والثاى : يستحب الإتمام ه وتجب الإعادة » لأذه شرع فيا ناقصا : 
أوتحجا » أوغمرة : فان كان قبل الوقوف ف الحج » والطواف فى العمرة : أجزأته 
عن فرض الاسلام » وإلا فلا : وق اللبال الأول : تحب إعادة السعى ؛ إن كان قدمه »> 
فلو بلغ يعد فعلها ؛ أجزأته الصلاة ؛ دون المج » والعمرة > 
والفرق : أنه مأمور بالصلاة » مضروت علها ت مخلاف المج » وأن الحج لما كان 
وجوبه مرة واحدة فى العمر ٠‏ اشترط وقوعه حال الككال » مخلاف الصلاة ‏ 
وعتق العبد » وإفاقة الحنون » كبلوغ الصى : 
فائدة 
ذكر السبكى فى الحديث السابق سؤالين : 
أحدما : أن قوله وحتى يبلغ » و وحتى يستيقظ » و و حتى يفيق » غايات مستقيلة ‏ 
والفعل المغبى بها » هو رفغ ماض » والماضى لامجوز أن تكون غايته مستقبلة» لأن مقتضى 
كون الفعل ماضيا : كون أجزاء المغبى جميعها ماضية » والغاية طرف المنى : ويستحيل 
أن يكون المستقبل طرفا للماضى » لأن الآن فاصل بينهما . 
والغاية : إما داخخلة ف المغى فتكون ماضية أيضا ؛ وإما خارجة مجاورة » فيصح أن 
يكون الآن : غاية للماضى + وإما أن نكون منفصلة » حتى يكون المستقبل المنفصل عن 
الماضى غاية له : فيستحيل > 1 
الثاني : أن الرفع قد يقال : إنه يقتضى سبق وضع : ولم يكن القل موضوعا على 
الصى 2 
وأجاب عن الأول : بالنزام جدف » أو مجاز » حتى يصخ الكلام » فقدر : رقم 
الآلم : فلايزال مرتفعا » حى يبلغ » أو فهو مرتفع © 
وعن الثانى : بأن الرفع لايستدعى تقديم وضع » وبأن الببقى قال :إن الأحكام ؛ إنما 
نيطت بخمس عشرة سنة » من عام الحندق ٠‏ وقبل ذلك كانت تتعلق بالمييز م 
فان ثبت هذا احتمل أن يكون المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم ٠‏ وبيان أنه 
ارتفغ التكليف عن الصبى » وإن ميز حتى يبلغ » فيصح فيه : أنه رقع بعد الوضع ؛ وهو 
الصحيبح فالنائم » بلا إشكال » ياعتبار وضعه عليه قبل نومه + وف اللحنون قبل جنونه » 
إذا سبق له حال تكليف > 
١6‏ - الأشياه والتظائر 
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تقول فى أحكام العبد 


قال أبو حامد فىااروئق : يفارق العبد الحر فى خمسين مسئلة : 

لاجهاد ءايه » ولا نجب عليه الجمعة » ولاتنعقد به » ولا حج عليه » ولا عمرة إل 
بالنذر » وعورة الآمة كعورة الرجل » ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم » ولا يكون 
شاهدا » ولا ترجانا ولا قائفا » ولاةاءماء ولا خخار صا » ولا مقوما » ولاكائبا احا م 
ولا أمينا احاكم » ولا قاضيا » ولا يقاك أمراعاما » ولا بملاك » ولا يملأ بالتسرى » ولا 
نجب عايه الزكاة إلا زكاة الفطر » ولا يعطى فى الج فى الكفارات مالا » ولا يأخذ من 
الزكاة والكفارة شيئا إلا سهم المكاتبن ٠‏ ولا يصوم غير الفرض إلا باذن سيده » ولا 
يازم سيده إقراره بالمال » ولا يكون وليا ف النكاح » ولا فى قصاص » ولاحد » ولا 
يرث ؛ ولا يوزث » وحده النصعك من حد اللحر » ولا يرجم فى الزئا ونجب ف إثلافه 
قيمته » وما نقص منه بةرمته » ولا يتحمل الدية » ولا يتحمل عنه » ولا تتحمل العاقلة 
قيمته » ولابتزوج بام رأتين»سواء كانتا حرتين أم أمتينء وطلاقه اثلتان: وعدة الآمة قرءان 
ولا لعان بينها وبين سيدها » فى أحد القولن » ولا ينفى ف الزنا » فىأحد القولين » ولا 
يقتل به احر » ولا هن فيه بعض الحرية » ولا يؤدى به فروض الكفارة ولايتزرج بنفسه 
ويكره على النزوييج » وقسم الآمة على النصعت من قعم الحرة » ولإحد قاذفه » ولايسهم 
له هن الغنيمة ؛ ويأخخذ الاقطة على عتكم سيده » ولا يكون وصياء ولا تصح كفالته إلاباذن 
سيده » ومجعل صداقا ومجعل.نذرا » ويكون رهنا : انهى > 

قلت : لقد جمع أبو جامد فأحسن » وبقى عليه أشياء 3 أذكرها بعد أن أتكلم على 
ماذكره > 

فقوله : ولاححج » ولا عمرة إلا بالنذر » فيه أمْران : 

أحدها : أنه يازمه الحنج والعمرة بغير طريق النذر » وهو الافساد » إذ أحرم » ثم 
جامغ ذانه يلزمه القضاء على المذهب 2 وبه قطع جاهير الأصحاب » لأنه مكلف » وهل 
يجزيه فحال رقه ؟ قولان: أصحهما : نعم + 

والأمر الثانى : إذا لزمه ذلك بالنذر » فهل يصح منه فى حال رقه ؟ قال الروياى : 
فيه وجهان + كما فقضاء النجة الى أفسدها + كذا فى شرح المهذب عنه م 

وصرح ف زوائد الروضة بتصحيسح-الإجزاء > 

وقوله : وعورة الأمةكعورة الرجل » هو الأصح : وف ورجه : أنها كالحرة » إله 
الرأس » وى آخر : إلا الرأس والساق : وف ثالث : إلا مايبدو في حال الخدمة » وهما 
المذكورات » والرقبة » والساعد ء ١‏ 
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وقوله : ويجوز النظر إلى وجهها » هو وجه صححه الرافعى » وصحج التووى ؛ 
أنها ذلك كاخرة + 
وقوله : ولا يكون شاهدا : اسك مئه صورتان غلى رأى ضعيث + 
الأول : هلال رمضان إذا اكتفينا فيه بواحد + ى جواز كونه عبدا + وجهان * 
أصحهما : المئع > 
والثانية : إسماع القانضى الأصم إذا لم يشترط فيه العدد فى جواز كون المسمع عبدا : 
وجهان » كالملال : أصحهما المع > 
وقوله : ولا قائفا » هو الأصخ وفيه وجه > 
وقوله : ولاكاتبا لحا ؛ هوالصحيح : وقال القفالقشرح التلخيص : يجو زكونه 
كائبا لأن الكتابة لايتعلق ما حك » لأن القافى لابمضى ماكتبه حتى يقت عليه والمعتمد 
إئما هو شهادة الشهود الذين يشهدون با تضمنئه المكتوب © 
وتوله : ولا ملك » هو الأظهر وى قول قدبم : أنه بملشبتمليكالسيد ملكاضعيفا 
للسيد الرجوع فيه متى شاء وف احتياجه'إلى القبول و-جهان » بناء على إجباره ف النكاج » 
قال الرافعى : ولا مجرى الخلاف فىتمليك الأجنى + 
وفالمطلب : أن جاعة أجروه فيه » منهم القاغنى حسن والمأوردى © 
وقوله : ولا تحب عليه اازكاة إلا زكأة الفطر إن أراد الوجوب بسببه » فيجب فيه 
وكاة التجارة أيضا » وإن أراد أن الوجوب يلاقيه وهو مبنى على الخلاف فى زكاة الفطر 
هل الوجوب يلاتق المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدى » أولا ؟ فيهقولان: أصحهما الأول: 
قال : وتظهر فائدتبما فها إذا لم مخرج السيد عنه ثم عئق » هل مرج مامضى ؟ + 
قوله : ولايورث » قد يستئنى منة مسألة وهو مالو وجب له تعزير بقدف ومات ©» 
فان الأصح أن حقه ينتقل إلى سيده لأنها عقوبة وجب تبالقلف » فم تسقطبالموت كالحد» 
قال الأصحاب : وليس ذلك على سبيل الإرث ولكزه أخص الناس به 6 
فا ثبت له فىحياته يكون أسيده بعد موثه يق المال» 
وف واجه : يستوفيه أقاربه » لآن العار يعودعلمهم »© 
وق ثالث : يستوفيه السلطان » كحر لاوارث له »> 
وف رابع : يسقط ء فعلى هذا يفارق الحر ج 
قوله : ولا تحمل العاقلة.قيمته هو قول » والأظهر خلافه وعلى الأول لانيحرى فية 
القسامة ونمجرى على الثاق + 
وعجبت لأنى حامد اكيث جزم بذاك القول » ولم يذكر مسثئلة القسامة ؟ ! م 
قوله : وطلاقه © اثلتان ٠‏ 
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قوله : وعدة الأمة قرءان » ب عليه ذات الأشهر وها شهر ونصف ف الأظهر . 
والثاني : شهران : والثالث : ثلاثة كالخحرة ب والمترى عنها ولا شهران وخمسة أيام + 

قوله : ولا لعان ينها وبين سيدها ىأحد القولين وهو الأظهر > 

قوله : ولا ينفى فالزنا ىأحد القولين » والأظهر أنه ينفى نصت سنة » وق قول : 
سيئة »كار : 

قوله : ويكره على التزويج هو فى الآمة كذلك » وف العبد قول ء والأظهر أنه لامجير 
سواء كان كبيرا أوصغيرا : ١‏ 

قال ابن الرفعة : القياس أن إحرام السيد عن عبده كنزويجه > 

قوله : ولا يسبم له من الغنيمة » هذا إن كان فالمقائلة حر » فان كانوا كلهم عبيدا 
فأوجه » أصحها يقسم بينهم أربعة أحماس ماغنموه كنا يقسم الرضخ على مايقتضيه الرأى 
من تسوية وتفضيل * 

والثائى : يقسمكالغتيمة » والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباق لبيت المال » 

توله ؛ ويأحذ اللقطة » الأظهر أنه لايصخ التقاطه ولا يعتد بتعريفه © 

قوله : ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده » كذلك ضماله > 

هذا مايتعلق بما ذكره © 

وبى عليه أنه لايؤذن للباعة ولاحضرها إلا بإذن سيده » ذكرالأول شرح للهذب 
والثانى : التقاضى حسين » والحر أولى منه فى الأذان كا فشرح المهذب . 

والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كنا ق الروضة وأصلها » وللصلاة 
والصوم + 

قال فى الجواهر : يفبغى صحتها > 

وللقرب المالية فالذمة . قال فى الكفاية : “كضمانه فيتوقث على الإذن ه 

ولايصح هنه بيع ولا غيره من العقود إلا بإذن السيد ولا يكون وكيلا فى إيجات النكاح 
ولا غاملا فالزكاة » إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا معينا وهل يعطى.حينقل 
من سهم العاملين ؟ » 

وف!ستحقاقه : سلب القتيل الى يقتله» وجهان: أصحهما نعم م 

وفىقبول الوصية والهبة وتملك المباحا تبلا إذن » وجهان + 

ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأته » بل تحب على سيدها إن كانت أمة ونفقةه نفقة 
المعسرين ولا تنكح الآمة إلا بشروط ولا على الحرة ولا تخدموإنكانت جميلة فىالأصخ 
لنقص الرق * 

فاذا نكحها العبد على الحرة » ففىاستحقاقها السبع والثلاث وجهان : أصحهما ز.م 
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كالحرة » لأنه شرع لارتفاع الحشمة وحصول المباسطة » وهويتعلق بالطبع فلا ختلف 
بالرق والحرية > 

وقوجه : تستحق الشطر كالق.م » ففى وجه يكل المتكسر كالأقراء والطلاقوالأشبه 
لا » لآن التنصيعت فيه مكن + 

ولا تصير الآمة فراشا. بمجرد املك حّى توطأ وتصير الحرة فراشا بمجرد العقد + 

وإذا زوجها السيد استخدمها نبارا وسلمها للزوج ايلا » ولا نفقة على الزوج حيتئذ 
ف الأصع ويسافر مما السيد بدون إذنه ‏ 

ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ويضمن منافعه بالفوات مخلاف الحر فى الثلاث : 

ويصح وقفه ه ولا يصح وقف ار نفسه » ولا تصح وصيته وقبل إن غتق ممات 
صحث ؟ 

ولا يصح الوقث عليه لنفسه ولا الإيصاء له+ 

ولا ثوطأ الأمة بمجرد المللك حتى تستيرأ وتوطأ الحرة بمجردالعقد ومحصل استبرازها 
بوضع خل زنا ولا ينصور انقضاء عدة الحرة حمل زنا: 1 1 

ونجب تفقة العبد والأمة وفطرتهما » وإن عصيا وأبقا مخلاف الزوجة لآنبافى الرقيق 
انملك » وهو باق مع اللإباق والعصيان . وف الزوجة للاستمتاع وهو منتف مع النشوز » 
ونفقة الزوجة مةدرة ولا تسقط فى الزمان ونفقة الرقيق للكفاية وتسةط يفيه > 

ويفضل بعض الإماء على بعض ف النفقة والكسوة يلاف الزوجات ولاحصراءدد 
التسرى ولايحب لحن قسم » ومجوز جمعهن فى مسكن بغر رضاهن ولا يجرى فيهن ظهار 
ولا إيلاء ولاتطالب سيدها العندن بوطء ولا تمنع منه إن كان به عيب 

ولا تجب نفقة الرقيق على قريبه ولا حضانة له ولا محضنه أقاربه » بل سيدة ولا 
عقيقة له كا ذكره البلقينىمخريجا ولوكانأبوه غنيا لأنهلاتفقة لمعليه وإنما مخاطب بالعقيقة 
من عليه النفقة ولايسن السيد أن يعق عن رقيقه وى ذلك قلت ملغزا : 

أما السالك فى الفة +هغلى خير طريقه 
هل لنا نجل غنى ليس فيهمنعقيقه ! 

ولا بسنط غباث قتله أو قطعه بإذنه فذلك : وف سقوط القصاص باذ'ه لمثله وجهان 
فى ااروضة بلا ترجيخ . قال البلقينى أصحهما السةوط »© 

وف اللباب : الجناية على العيد مثلها على ا-كر إلاى سبعة أشياء : 

لايقتل به الحر ولامن فيهحرية : وتجبفيه القيمة بالغة مابلغت ويعتبر نّصان أطرافه 
من ضمان نفسه ولاعختلف الذكر والآنثى ونجب فى جنايته نقد البلد ولا نجرى فيه القسامة ٠‏ 

قلت : الأصيع تجرى فيهكيا مرع 


الشلل 25 


الجناية على العبد تارة تكون هن غير إثبات يد وئارة بإثبات اليد فقط وثارة مهما > 
فالأول تحب فيه القيمة فى نفسه و أطرافه من القيمة ماى أطراف الحر من الدية وف 
فير المقدرة مانقص منها ‏ 
١‏ والثانى فيه أرش النقص فقط + 
والثالث فيه أ كثر الأمرين منهما > 


حكم إقرأره 
د يقبل فيا أوجب حدا أو قصاصا لانتفاء التومة» 

فلو أقر بالقصاص فعفا على مال فالأصحتعاقه برقبته وإ نكذبه السيسد لأنه إنما أقر 
بالعقوبة واحهال المواطأة فا بعيد وإن أقر بسرقة قطع ولا يقبل فى المال إذاكان تالا ى 
الأظهر بل يتعلق بذمتهكا لو أقر به ابتداء وإنكان باقيا وهى ى بد السيد ل ينزع منه إلا 
ببيئة أو فى يد العبد فقيل يقبل قطعا وقيل لاقطعا وقيل قولان والأظهر لايقبل مطلقا وإن 
أقر بدين جنارة أو غصب أو سرقة لايوجب القطع أو إنلاف وصدقه السيد تعلق برقبته 
وإلا فيذمته أو معاسلة ولم يكن مأذونا له ام تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل وأدى 
من كاميه > 

الأموالالمتعلقة بالعبد 
دهى أقسام 7 

الأول مايتعلق برقبته فيباع فيه » وذلك أرش الجناية وبدل المتلفات سواءكان بإذن 
السيد أم لا أوجوبه بغر رضى المستحق م 

ويسلى ! 

ماإذاكان العبد صغيرا لام أو مجئونا أو أعجميا برى وجوب طاعة الأمر فيش كل 
شىء فلا يتعلق برقبته غمان على الأصح لأنه كالآلة » فأشبه البهيمة والثانى : نعم لأنه 
بدل متلف + 

الثالى مايتعلق بذمته فيتبع به إذا عتق وهو ماوجب برضى المستحق دون سيد كبدل 
المبيع والقرض إذا أنافهما وكذا لو نكح وزاد على ماقدره له السيد فالزائد فى ذمتسه أو 
امتثل وليس مكتسبا ولا مأذونا له 

وق قول هو هذه الحالة على السيد وف آخر فى رقبته . 

ولونكح غير إذنسيده ووطى” فهليتعلقمهر المثل بلمته لكونه وجب برضى مستحقه 
أو برقبته لأنه إنلافقولان أظهرها الأول» 


1 


فانكان بغير زضاه كأن نكحأمة بغير إذن سيينها ووطتها فطريقات 

أحدهما طارد القواين والثانى القطع يتعلقه بالرقبة وبه قال ابن الحدادكما لوأ كره أمة أو 
حرة 5 على الزنا > 

ولو أذن سيده فى النكاح فتكح فاسدا ووطى* فهل يتعاق بلمته أو رقبته أوسئه ؟ أقوال 
أظهرها الأول + 

ولو أفطرت فى رمضان-1مل أو رضاع خوفاعل الولد فالفد.ة فى ذمتها قاله التفال > 

الثالث : مايتعلق بكسبه وهو ماثبت برضاهها وذلك المهر والتفقة إذا أذن له السيدق 
الككاح وه وكسوب أو مأذون له فى التجارة وكذا إذا نكيح صحيجا وفسد المهر أو أذن لهف 
نكاح فاسنووجب مهر المثل كنا ذكره الرافعى قياسا أو ضمن بإذن السيد أولزمه دننجارة» 

وححيث قلنا يتعلق بالكسب فسواء المعتاد والثادر على الصحبح وختص بالحادث بعك 
الإذن دون ماقبلهء 

وحي كان مأذونا تعلق بالربح الحاصل بعد الإذن وقبله وب رأسالمال الأصح 

وحيث لم يوف ف الصمور تعاق الفاضل بذمته ولا يتعلق بكسبه بعد الحجرف الأصح . 

وفع وجه أن المال فىالضمان متعلق يذمته وى آخر برقبته . 

الرابع مايتعلق بالسيد وذلك جناية المستولدة والعبد الأعجمى وغير المميز كما مر والمهر 
والتفقة إذا أذن ف النكاح على القدم . 


يها 


شسيية 


.من المشكل قول المنهاج فان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف فى يده فخرجت السلعة 
م تحقة ربجع المشترى ببدلها على العبد وله مطالية السيد أيضا » وقيل لا » وقيل إن كان 
بيد العيد وفاء » فلا > 

واو اشترى سلعة » فنى مطالبة السيد يثمنها هذا الخلاف + 

ثم قال : ولايتعلق دن التجارة برقبته ولا ذمسة سيده » بل يؤدىمن مال التجارة + 
وكذا من كسيه ج 

فا ذكره : من أن دن التجارة لايتعلق بذمة السيد » مخالت لقوله قبل : إن السيد 
يطالب ببدل الثمن التالف فى يد العبد ويثمن السلعة الى اشتراها أيضا م 

وقد وقم الموضعا نكذلك ف انحرر والروضة وأصلها > 

قال ف المطاب : ولا يجمع بينهما حمل الأول على مجرد المطالبة والثانى على بيان محل 
الدفع » فان الوجه الثالث المفصليأنٍ ذلك > 

قال السبكى والأسنوى : وسبب وقوع هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة 
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الإمام » وأشار ف المطلب إل تضعيفها » وثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعى بينهما 


وحل البلقينى قوم : إن دين التجارة لايتعلق بذمةالسيد على أن المراد يسائر أمواله » 
القول فى أحكام مض 
وهى أقسام .. 
الأول : ماألمق فيه بالأحرا ربلا خلاف 


منها: صحةالبيع واأشمراء؛ والسلم والإجارة ؛واارهن: والهبة» والوقف »وكل نوع 
إلا العتق » والإقرار » بأن لا يضر المالك > 

ويةلى فما يضره قف حقه » دون سيده ويقضى مما ى يده > 

ومنها : ثبوت خيار المحلس » والشرط والشفعة + 

وهنها: صحة خلعهاء وفسخ التكاخ بالإعسار » وأن السيد لايطؤها ولا يجبرها على 
التكاح » ولايقم علمها الحد ء 

اك فى : ما أأق فيه بالأرقاء » بلاخلاف . 
وفيه فروع 

منها : أنه لاننعقدبه الجمعة : ولانجبعليه غير ثوبته » ولا مجبعليه الحج »ولايسقط 
حجه حجة الاسلام . 

ولا ضمان إن لم يكن مهايأة » أو-ضمن فى نوبة السيد م 

ولا يقطع بسرقة مال سيده : ويقطع سارقه : 

ولايتكح بلاإذنء وينكح الآمة ولوكان موشراء نقل الامام الاتفاق عليه آنا ذكره 

فى المهمات ولايتكح الحر مبعضة ولامن ملك بعضها » أو تملك بعضه » 

ولايثبت لها انلديار نحت عبد ويثبت بعتق كلها نحت مبعض 8 

ولايقتل به الحر ول وكافرا > 

ولايكون والياءولاوليا » ولاشاهد!ء ولاخارصاء ولاقاسماء ولامترحماء ولاوصياء ولا 
قافا > ولا حمل العقل : ولايكون محصنافىالزنا » ولافى الّذف .ولا 4 ى* فى الكفارة» 
ولاِرث » ولامحك لمعضه ولايشهدله » ولايجب عاوه الجهاد + وطلاقه طلقتان » 
وعدتهاقرءان ١‏ 


1 ل 
الثالث : ما فيه خلاف » والأصح أنه كالأحرار 
وفيه فروع 
منها : وجو بال زكا فيا ملكه؛ وبورث» ويكفر بالطعاموالكسوة » ويصحالتقاطه > 
ويدخل فى ملكه إن كان ف نوبته » وكذا زكاة الفطر ه 
ولو اشعرى زوحته بالمال المشيرك باذن سيده ملاث جزءها » وانفسخ النكاح» وكذا 
بغير إذنه فى الأظهر » أو مخالص ماله مكذلك » أو مال الننيد فلا . 
ولوأوصى انصفهاحرخخاصة أوالرقيق خاصة» ف ىالصحة وجهان أصحهما: فى زوائ 
الروضة : يصح»ويكون له خاصة ف الأول » ولسيده نخاصةقالثانيةواك فى : لاء هالايرث. 
ولو أوصى ك- وبعضهملك وارث|اوصى -فانانمهايأة وماتقنوبته. صحت » 
أو نوبة السيد فوصية لوارث » وكذا إن لم يكن مهايأة > 
قال الامام : محتمل أن تبعض الوصية » 
اه م 3 0 
الرابع : مافيه خلاف» وإلا صح أنه كالأرقاء 
وفيه فروع 
منها : أنه لانجب عليه الجمعة فى نوبته ‏ ولايقتل بهمبعض » سواءكان أزيدحرية منه 
أم لا ونفقته نفقة المعسرين » ومحد فى الزنا » والقذف حد العيد وعنع من النسرى» ولا 
تجب عليه نفقة القريب ولا الجزية : وعورتها فى الصلاة كالأمة » واشتراط النجوم » إذا 


كوتب » 
ونيه فروح 
منها : زكاة الفطر .حيث لامهايأة » على كلمنه ومن سيده نضتث صاع ؛ والكسب 
النادر كذلك > 


وتجب على قريبه من نفقته بقدر حربته و 

وتحمل عاقاته نص الدية فى قتله الخطأ » ؛ 

وف قتله » والجبناية عليه ؛ وغرته من الدية بقدر الحرية » وبقدرالرق من القيمة » 
ويزوج المبعضة السيد مع قريبها : فإن لم يكن » فع معتقهاء فان لم يكن » فع الحاكمء 
وقيل » لايزوج : 

ويعتكف فق نوبته » دون نوبة السيد » 


ا ا 


«من غرائي هذا القسم 
ماذكره الروياق 

لو ملك المبعض مالا بحريته » فاقترضة منه السيد » ورهنعنده نصيبه الرقيق صح ٠‏ 

قال العلا : وهذه من مسائلالماناة » لآنه يقالفيها : مبعض لاملك مالك النصت 
عق نصيبه إلا بإذن المبعض » لأن هذا النضف إذا كان مرهونا عنده لم يتمكن السيد”من 
عتقه إذاكان معسرا إلا باذنه : انتهى + 

وبق فروع لانرجيسح فيها 

منها : ما لا نقل فيه > 

ومنها : لوقدر على ٠بعضه‏ » هل ينكح الآءة ؟ فيه تردد للامام » لأن إرقاق بعض 
الولد أهون من إرقاق كله » كذا فى أصل الروضة » بلا ترجيسح > 

ومئها : إذا التقط لقبطا فى نوبته » هل يستحق كفالفته ؟ وجهان » نقاهما الرافعى 
عن صاحب المعتمد © 

وهنها : لوسرق سيده ماملك يحريته : قال القفال : لايقطع : 

وقال أبو على : يقطع . 

وهنها : لوقبل الوصية » بلا إذن فهل يصح فى حصته ؟ وجهان . 

ومنها : القسم للمبعضمة : هل تعطى حكم الاراثر ؛ أو الإماء » أو يوزع ؟ : 

قال العلا : لإنقل فيه 

قلت : بل صرخ الماوردى» بأنها كالآمة » وجزم به الأذرعى فى القوت » ثم ذكر 
التوزيع محثا : ١‏ 

ومنها : هل له نكاح أربع »كالجرء أولا » كالءيد + أو يوزع ؟ . 

قال العلا : الظاهر الثانى » لأن الصف الرقيق منه غير منفصل » فيؤدى إلى أن 
ينكخ به أكثر من اثنتين 

قلت : ويؤيده مسئلتا الطلاق » والعدة . 

ثم رأيت الحكم المذكور «صرحا يه + من لاي عن المأرردى # وصاجب الكاق » 
والروئق » واللبات : 

وحث الزركشى فيه التوزيع » مخريجا من وجه » فى الحد + 

ونظيره : هالو سقى الزرع بمطر» أوماء اشتراه » سواء » فإن فيدثلاثة أرباع العشر. 

ومنها ؛ هل يصح الوقت عليه » أولا » كالعبد ؟ » قال العلا : لانقل فيه > 

قلت : بل هو منقول » صرح بصحته ابن خيران فى اللطيف 5 
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قال الزركشى : فلو أراد سيده أن يقت عليه نصفه الرقيق » فالظاهر الصحة » 
كالوصية + 
ومنها : لو اجتمع رقيق و٠بعض‏ < قال العلا : الظاهر : أنالمبعض أولى بالإمامة > 
ومنها : "يغسل الرجل أدته مخلاف المبعقة + فيا يظهر » لأنها أجنبية » قاله العلا > 
قال : وهى أولى من المكائية + وقد جزمو! بأنها لاتغسل السيد + 
ومنها : يجوز توكيل مكاتب الراهن فى قبض المرهون » لأنه أجنى » لاعبده ؛ وق 
المبعض نظر # 
قال العلاقى : محتمل أن يكونكالمكائب » 
ومنها : هل يسهم له من الغنيمة » قال العلاثى : فيه نظر م 
ويقوى ذلك : إذاكان فى نوبته وقائل باذن سيده » ويكون ذلك كالو اكتسب . 
ولامر ج على الأكساب النادرة لأن إذنه فى القتال لاجعل الغنيمة نادرة . 
وليس له أن يقائل بلا إذن قطعا » ولم يتعرضوا له . وإنلم يكن مهايأة بعدالإسهام . 
ومنها : هل يرى سيدته ه إذا قلنا بجوازه للعبد » 
قال العلاثى : فيه نظر ‏ وينبغى أن لايراها ‏ 
قلت : صررج الماوردى بمنعه » وقال : لاتلف فيه أصحابنا . 
ومئها : هل يرىمن نصفها له » والباق حر . 
قال 'الءلائى : محتمل أن يكون فيه الحلاف فى الصلاة » وقد رجح اماوردى 
أنباكاخرة . 
ورجخ ابن الصباغ ٠‏ وطائفة أنها كالآمة + 
ومنها : لو اعتديتعن الوفاة » أو بالأشهره 
قال العلاثى : لم أر فيه نقلاء 
وقد قالوا : إن علمما قرءان » فالظاهر أنها فى الأشهر على النصت كالآمة . 
وكذا قال الأذرعى وغيره بحثا > 
"ثليه 
و يدخيل ف المهايأة : الكسب ء والمؤن المعتادة قطعا » 
وق اانادر من الأكساب : كاللقطة , والوصية » وااوّن »كأجرة الحجام » والطبيب 
قولان » أو وجهان أصحهما : الدخول ٠‏ 
ولا يدخل أرش الجناية بالاتفاق » لألم متعلقة بالرقبة » وهى مشلركة .كذا 
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فى الروضة نقلا عن الامام ؛ وهو صريمح فق أن فرض المسئلة فى جتايته هو »© وبه 


صرح الإمام . 
آما لو جنى عليه » فالظاهر أيضا : أنه كذلك قاله » 
فائدة 
و التبعيض » يقع ايتداء ى صور » 


الأولى : ولد المبعضة من زوج أو زنا » سثئل عنه القاضى حسين + فقال : ممكن 
مخريجه عبى الوجهين : فى الجارية المشتركة إذا وطها الشريك وهو معسر »ثماستقر جوابه 
على أنها كالآم حرية ورقا - 

قال الامام : وهذا هو الوجه : لأنه لاسبب لحريته إلا الآم » فيقدر بقدرها . 

الثائية : الولد من الخارية المشتركة إذا وطثها الشريك المعسر + اختلف فيه 
التصحيح * 1 
قفى ال كاتبة بن اثنين يطؤها أحدها » وهومعسر دقال الرافعى : وتبعه فى الروضة 
فى الولد وجهان ج أصحهما : نصفه حر » ونصفه رقيق : والثانى : كله حر » للشبة + 

وقال فى استيلاد أحد الغامن المحصورين » إذا أثبتنا الاستيلاد : أنه إذاكان معسرا 
هل ينعد الواد حرا أو بقدر حصته » والباى رقيق : وجهان + وقول : قولان > 

أحدها : كله حر : لآن الشبهة تع الجارية: وحريةالولد تثبت بالشبهة »وإن مئثبت 
الاسئيلاه : 

ووجه الثانى : أنه نبع للاستيلاد » وهو متبعض * 
قالا : وهذا اتلحلاف نحرى فما إذا أولد أحد الشريكين المشيركة »وهو معسر » 

فان قلنا : كله حر لزم المستولد قيمة حصة الشركاء فى الولد » وهذا هو الأصح. 
كذا قاله القاضى أبو الطيب »والرويانى » وغبرهما . 

قال البلقينى : والصحيي أنه يتبعض + - 

الثالية ‏ إذا استولد الأب الحر جارية مشتركة بين ابنه وبين غيره وهو معسر 
فيكرن نصف الوك حرا » ونصفه رقيقا على الأظهر .000 

الرابعة : العتيق الكافر بين المسلم والذى : إذانقض العهد» والتحق يدان الحرب» فسبى » 
انه يسترق نصيب الذى على الأأصخ » ولا يسترق نصيب المسل » على المشهور م 

ادلدامسة : ضرب الإمامالرقءلىبعض شخص » فى جوازه وجها نأ صحهماق الروضة » 

وأصاها : الجواز ج 

قال الخوى : ذفان متعناه » فان ضرب الرق على بعضه رق كله + 

وهذه صورة يسرى فبا الرق ؛ ولا نظير لها » وإياها عنيت بقولى : 


2 
أنها الفقيه » أيدك الله ولازلت فى أماث ويسر 
هل لنا معتق نصيبأ فيلغى ولنا صورتهبا الرفيسرى؟ 

السادسة : إذا أوصى بنصث حمل الجارية 5 ثم أعتق الواردث الجارية بعد الموت »6 
ثم ودث ولد » فان نصفه جر » ونصفه رقيق للموصى لهم 

وأما التبعيض فق عبده اتلخالص : فلا يقع إلا فى ثلاث صور : 

الأرلى : رهن بعض عبده وأقبضه » ثم أعنق غير المرهون وهو معد » ؤانه يعتق 
ذلك البعض فقط > 

الثانية : جى عبد بين اثنين » ففداه أحدما » ثم اشترى الذى لم يفد ذلك النصف 
الفدى وأعتقه - وهو معسر. عتق فقطاة 

الثالثة : وكل وكيلا فعتق عبده» ذ أعتق الوكيل نصفه » فأوجه. أصحها فىالروضة 
وأصلها : يءتق ذلك النصف فقط + 

والثافى : بعتق كله » ورجحه البلقينى » تنزيلا أعبارة الوكيل منزلة عبارة اللوكل + 

والثالث : لابعتق شىء الفة الوكيل . 

القول فى أحكام الأثى 
و تالف الذكور فى أحكام » 

لاجرى* فى بوها النضح » ولا الحجر » إنكانت بنتام 

والسنة فعائتها : النتث + ولا يجب ختائها فى وجه » 

وجب علءها غسل باطن سلهيتها > ويسن حلقها : وتمنع من حلق رأسها ه 

ولبنها طاهر على الصحيح ٠‏ 

وف لإن الرجل كلام » ستذكره + 

ومنها نجس فى وجه : وتزيد فىأسباب البلوغ : بالحيض » والحمل 8] 

ولا تؤذن طلقا » ولا ثقم ار جال + 

وعورتها تالت عورة الرجل » وصوتها عورة فى وجه » ويكره لها الحمام + وقبل 
محرم + 

ولا تجهر بالصلاة فيحضرة الأجانب ولا و عقا رقم ينها إن وض ف 
الركوع والسجود ؛ وإذا نابها ثىء فى صلاتها صفقت صفقت ‏ والرجل يسبح : ولا تيجب عليهأ 
الجماعة + 

ويكره حضورها لشابة + ولا يجوز إلا بإذن الزوج » وهى ف بها أفضل من 
اأمسجد»* 
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ولا جوز اقتداء الرجل » و اللدتثى مها > وتقف إذا أُمت النساء وسطهن » 
ونا لبس الخرير » وكذا افتراشه فى الأصح » وحلى الذهب والفضة م 
ولا جمعة علما + ولا تنعقد بها + 
ولا ترفع صوتها بتكبير العيد » ولا تلبية اللحج ».ولآ تخطب بحال > 
والأفضل : نكفينها فى خمسة أثواب » وللرجال ثلاثة . ويقات المصلى علبا عله 
عجزها وفى الرجل عند رأسه + ويندب لها » نحو القبة فى التابوت > 
ولا سقط بيا فرض اللجنازة مع وجود الرجال فى الأصح + 
ولا حمل المنازة » وإنكان الميت أنى + 
ولا تأخذ من سهم العاملين » ولا سيل الله » ولا المؤلفة فى وجه م 
ولا تقبل فى الشهادات : إلا فى الأموال » وما لايطلع عليه الرجال ٠‏ 
ولاكفار ة علمها بالجباع فرءضان : 
ويصح اعتكافها فى مسجد بينها فى القديم : ويكره لها !لاعنكاف ؛ حيث كرهت 
الجماعة > 
ولا تسافر إلا مع زوج » أو مجرم فيشترط لها ذلك فى وجوب الحج عامبا ويشارط 
ها أيضاً : المحمل لأئه أسير . ويندب لهاءند الإحرام : خضب يدببأ » ووجهها : 
ويباح لها : اللحضب بالحناء »طلقا » ولا يجوز للرجل إلا لغفمرورة » ولا يرم علمبا 
فى الإحرام الخيط » وستر الرأس + بل الوجه والقفازان : ولا تقبل الحجر » ولا تستلمه 
ولا تقرب من البيت : إلا عند خلو المطاف من الأجانب . ولا ترمل فى الطواف » ولا 
تضطبع » ولا ترق على الصفا والمروة » ولا تعدو بين الميلين : ولا تطوف : ولا نسعى 
إلا بانليل وتقف فى حاشية الموقت والرجل عند الصمخرات وقاعدة » والرجل راكب . 
ولا تؤمر بالحلق : ولا ترفع يدها عند الرمى + 
والتضحية بالذكر أفضل منها فى المشهوور » 
ويعق عنها بشاة » وعن الذكر بشانين » والذكر فى الذبسح أولى مئها م 
ويجوز بيع لبنها سواءكانت أمة أم حرة » على الأصح : بحلاف لبن الرجل م 
ولا جوز قرضها والتقاطها للتملك لغير ا حرم ى الأصح » لاف العبد + 
ولا نكون وليا فى النكاح 3 ولا وكيلا فق إبحابه 2 ولا قبوله . ولاق الطللاق 
ق وجه + 
والغناء منها غير متقوم » ومن العبد متُوم > 
ولا تصح معها المسابقة » لأنها ليست من أهل الحرب ؛ 
ولا يقبل قولها فى استاحاق الولد إلا ببيئة فى الأصح » مخلاف الرجل » 
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وهى على النصعت من الرجل فى الإرث » والشهادة » والغرم عند الرجوع » والدية 
نفسا » وجرحا : وفى هبة الوالد فى وجه + وف النفقة على القربب ف أحد الوجهين © 

ولا تلى القضاء » ولا الوصاية قى وجه: 

ونجير الأمة على النكاح » بحلاف العبد ف الأظهر م ولانجير سيدها على تزويجها قطعا 
إذا كانت نحل له ويجير على ترويسج العبد فى قول » ويحرم علها ولدها من زا . بخلافه 
الرجل + 

ويحل لها نكاح الرقيق مطلقا » 

وبضعها يقابل بالمهر » دون الرجل . 

ويحرم لبنها » دون لبن الرجل على الصحييخ . 

وتقدم على الرجال ف الحضانة » والنفقة » والدعوى ؛ والنفر من مزدلفة إلى ٠ى‏ > 
والانصراف من الصلاة ‏ 

وتؤخر فى الفطرة والموقث فى الجماعة » وفى اجماع الجبزائز عند الإمام : وق اللحد. 

وتقطع حلمةالرنجلبحامتما لاعكسه ‏ وى حلمتهاالدية. وفى حلمته الحكومة عل الأصح . 

وفى استرسال نهدها : الحكومة » بحلاف الرجل . 

ولا نباشر استيفاء القصاص + 

ولا تدخل فى القرعة » على الأصخ فى الشرح والروضة ٠‏ 

ولا حمل الدية 3 ولا ترى او نظرت فىالدار » فىوجه * 

ولا جهاد عامما » ولا جزية ‏ ولا تقتل فى ارب » مالم تقاتل . 

وفى جواز عقد الأمان لها استقلالا » من غير إدخال رجل فىالعقد * فيه وجهان . 
فى الشرح ء بلا ترجبح » ولا يسهم لا » ولا تستحق السلب » فى وجه ؟ 

ولا تقم الحد على رقيةها » فىوجه: 

ويحفر ا فى الرجم إن ثبت زناها ببيئة » يلاف الرجل » ونجلد جالسة » والرجل 
قاتما . 

ولا تكلث الحضور للدحوى إذاكانت مدرة » ولا إذا ثوجه علما اليين » بل محضر 
إلبا القاضى فبحلفها » أو يبعث إلا نائبه + 

تنه 
فى مواضع مهمة » تقدمت الإشارة إلها 

منها : تقدم أن لبنها طاهر © 

وأما ابن الرجل : فلم يتعرض له الشيخان + وصرح الصيمرى فى شرح السكفاية 
بطهارته ‏ وضححه البلقرنى : وصرح ابن الصباغ بأنه نمس 


كت 


ومئها : المرأة فى العورة + لها أحوال : 

حالة مع الزوج ؛ ولا عورة بينهما » وفى الفرج وجه ؟ 

وجالة مع الأجانب » وعورتها : كل البدن » حتى الوجه » والكفين فى الأصح + 

وحالة مع انخارم والنساء » وعورتها : مابين السرة والركبة + 

وحالة فىالصلاة » وعورتما : كل البدن » إلا الوجه والكُفين + وصرح الإمام فى 
النهاية : بأن الذى جب ستره منها فى الخلوة : هى العورة الصغرى » وهو المستور من 


عورة الرجل + 
ومنها : الجزوم به ء وهو الوارد فى الحديث و إن المرأة إذا نابها ثنىءف صلائها 
تصفق : ولا تسبخ » > 


قال الأسنوى : وقد صححوا أنها مجهر فى الصلاة محضرة زوجء أو تحرم » أونسوة 
أو وحدها : وقياس ذلك : أن تسبح فى هذه الأحوال + كالرجل + ويحمل الحديث على 
غير ذلك » لأن التسبه بح فى الصلاة أليق من الفعل » خحصوصا التصفيق * 

ومنها : هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة ؟ لاتصريخ بذلك فى كتب الرافعى » 
والنووى » وابن الرفعة > 

وذكر أبو الفتوح فى أحكام الحنائى : أن المحارم يعزؤمباء وغير دارم يعزون العجوز 
دون الشابة . 

قال الأسنوى : ومقتضاه التحريم : 

ومئها : هل يجوز أن تكون المرأة نبية اختلك فىذلك + 

وممن قيل بنبوتها : مريم : 

قال السبكى فى الحلبيات : ويشهد لنبوتها ذكرها فىسورة مريم » مع الأنبياء : وهو 
قرينة > 

قال : وقد اعتلف فىنبوة نسوة غير مريم » كأم مومى + وآسية » وحواء : وسارة 
وم يصح عندنا فىذلك شىء انتهى > 

القول فى أحكام الحنى 

قال الأصحاب ٠‏ الأصل فى الخنثى + ماروى الكلبى عن أنى صالم عن ابن عباس 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال - فى مولود له ماللرجال ؛ وما للنساء - : «يورث 
من حيث يبول » + أخرجه البجنى + وهو ضعيات جدا > 

ولكن روى ذاك عن على رضى الله عنه وغيره > 

وقال سعيد بن منصور فى سننه ٠‏ حدثنا هشم عن مغيرة ؟ غن الشعبى + عن على أنه 
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قال :"والحمث لله الذى جعل عدوئا يسألنا عما نزل به من أمر دينه : إن معاوية كتب إلى 
يسألنى عن الحنثى » فكتبت إليه : أن يورثه من قبل مباله » : 

قال النووى : اللحنثى ضربان : ضرب له فرج المرأة »وذكر الرجال : وضرب ليس 
له واحد منهما 2 بل له ثقبة يخرج منها الخارج » ولا تشبه فرج واحد منهما * 

فالأول : يتبين أمره بأمور م 

أحدها : البول : فان بال بذكر الرجال وحده : فرجل » أو بفرج اللساء ؛ فامرأة 
أو ببما اعتير بالسابق » إن انقطعا معا ج وبال تأخر إن ابتدآمعا + ذان سبق واحد » وتأخر 
آخحر : اعتبر بالسابق : فان اتفقا فهما.» فلا دلالة فى الأصح » ولا ينظر إلى كارة البول 
من أحدها » ولا إلى التزريق بهما » أو الرشيش + 

الثانلىق » والثالث : خروج اللى والحيض قوقت الإمكان. فان أمنى بالذكر » فرجل 
أو الدرج أو حاض 4 فامرأة م 

يشرط أن يتتكرر خخرؤجه ليتأكد الظن به » ولا يتوهي كونه اتفاقيا + كذا جزم به 


الشيخان + 
قال الأسنوى : وسكوتهما عن ذلك ف البول يقتضى عدم اشتراطه فيه » والمتجه : 
استواء الجميع فى ذلك + 


قال : وأما العدد المعتبر فى التكرار : فالمتجه : إلحاقه بما قبل فى كلب الصيد : بأن 
يصير عادة له + فان أمنى ببما » فالأصح أنه يستدل به 
فان أءنى نصفه منى ارجال فرجل + أو نصفه منى النساء » فامرأة + 
فان أمنى من فرج الرجال نصفه هنهم : ومن فرج النساء نصفه منون » أو من فرج 
النساء نصفه منى الرجال » أو عكسه » فلا دلالة > 
. وكذا إذا تعارض بول وحيض » أو منى : بأن بال بفرج الرجال . وحاض أو أمنى 
بفرج النساء + وكذا إذا تعارض الى والحيض فى الأصح : 
الرابع : الولادة + وهى تفيد القطعم بأنوثته » وتقدم على جميع العلامات المعارضية 
لما + 
قال فى شرح المهذتٍ : ولو ألقى مضغة + وقال الةوابل : إنه مبدأ خلق آدى: جم 
به + وإن شككن دام الإشكال + 
قال : ولو انتفخ بطنه » وظهرت أمارة حمل : م حك بأنه امرأة » حى يتحقق 
الحمل؟ 
قال الأسنو ى : والصواب الاكثفاء بظهور الأمارة.فقد جزم به الرافعى فى آخر 
الكلام على انلحتى . وتبعه عليه فى الروضة : وكذا فى شرح المهذب فىموضع آخر وهو 
الأشباه والنظائر 
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الموافق » الجارى على القواعد المذكورة ف الرد بالعيب » ومحرم الطلاق » واستحقاقه 
المطلقة التفقة » وغير ذلك > 

اتلخامس : عدم الييض فى وقته علامة على الذكورة ل يستدل با عند التساوى فى. 
البول : نقله الأسنوى عن الماوردى + 

قال : وهى مسثئلة عحسنة » قل من تعرض لا » 

السادس : إحباله لغيره » نقله الأسنوى عن العدة » لأنى عبد الله الطرى » وابق 
أنى الفتوح وابن المسم + 

قال : ولو عارضه حبله قدم على إحباله » حى بتى لو وطىء كل من المشكلين صاحيه ه 
فأحيله » سحكمنا بأنهما أنثيان » وثفينا سب كل منهما عن الآخر + 

السابع : المبل ويستدل به عند العجز » عن الأمارات السابقة + فانها مقدمة عليه م 
فان مال إلى الرجل فامرأة » أو إلى النساء فرجل + 

فان قال : أميل إلهما ميلا واحدا ٠‏ ولا أميل إلى واجد منهما » » فشكل + 

0 : ظهور الشجاعة » والفروسية » ومصابرة العدو » 'كنا ذكره الأسنوى تبعا 
لابن | 

الاسم إل الثافى عشر : نبات اللحية » وهود الندى» ونزول اللبن» وتفاوت الأضلاع 
فى وجه : والأصح أنْها لادلالة لها 


وأما الشرب الثاق 
فى شرح المهذب عن البغورى : أنه لايتبين إلا بالميل + 
قال الأسئوى : وبقيين أيضا بالنى المتصف بأحد النوعين » فانه لامانع منه + 
قال : وأما الحيض » فيتجه اعتياره أيضا + > وتمل خلافه > لأن الدم لايستلزم أن 
يكون حيضا » وإنكان بصفة الخيض » » لجواز أن يكون دم فساد ج حلاف الى > 
وأا أحكام المنى . الذى لم بين فأقسام 
والضايط أنه يؤخذ فى حقه بالاحتياط » وطربح الشك > 
الأول 
مأهو فيه كالآنق 
وذلك : فى نتنت العانة » ودخول الميام » وحلق الرأض ؛ ونضح البول » والأذان 
والإقامة » والعورة» والجهر فى الصلاة » والتصفيق فيا إذا ثابه شىء » والماعة ؛ والافتداء 
والجمعة » ورفع الصوث بالتكبير » وااتلبية » والتكفين » ووقوفالمصلى عند عجزها ه 


1 5 
وعدم سقوط فرض الجنازة مها » وكونها لاتأخذ من سهم العاملين ول" سبيل الله » ولآ 
اأؤلفة > وشرطوجوب احج » ولبس المخبط » والقرت من البيت ؛ والرمل » والاضطباع 
والرق » والعدو » والوقوف ء والتقدم من مزدلفة » والعقيقة » والذبخ » والتوكيل ى 
النكاح وغيره » والقضاءء وااشهادة » والدية » وعدم حمل العقل + وف الجهاد؛ والسلب 
والرضخ » والجزية : والسفر بلا محرم + ولا محلل وطؤه > 
القسم الثالى 
ماهو فيه كالذكر 1 
وذلك فى لبس الحريرء وحلى الذهب » والوقوف أمام الأساء إذا أمهن » لاوسطون 
لاحيّال كونه رخلا » فيؤدى وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمزأة » وف الزكاة » 
وليس وطؤه فىزمن الحيار فسخا » ولا إجازة .ويقبلقوله فاستلحاق الولد» كاصححه 
أبو الفتوح » ونقله الأسئوى احتياطا السب ؛ ولاحرم رضاعه » ولادية فحلمثيه» ولا 
حكومة فى إرسال ثديه » أو جفاف لبنه > 


القسم الثالكث 
ماوزع فيه الحسكم 
وف ذلك فروع : 


الأول : لحيته » لآيستحب حلقها : لاحمال أن تنبين ذكورئه » فيتشوه + وجب ف 
٠‏ الوضوء غسل باطنها » لاحيّال كونه امرأة » كما جزم به الشيخان وغيرهها ‏ 

وذكر صاحب التعجيز ى شرحه : أنهكاارجل » لأن الأصل : عدم الوجوب » 

الثانى : لاينتقض وضوءه » إلا بالحروجمنفرجيه » أو مسهماء أولسه رجلاوامرأة 
ولاغسله إلابالانزال منهما » أوبايلاجه » والايلاج فيه . 

قال البغوى : وكل موضع لايهب فيه الغسل على اللحتى المولج : لايبطل صومه » 
ولاججه » ولا يجب على المرأة الى أواج فيها عدة » ولامهر لها 

وأما الحد : فلا يجب على المولج فيه » ولاالمولج ‏ وجب على اللنثى احلد والتغريب 
ولو أولج فيه رجل » وأولج النثى فى دبره » فعلى اللثى الخلد : وكذا الرجل إن مم 
يكن حصنا . فان كان محصنا م فان حده بتقدر أنوثة الحنى : الرجم » وبتقدير 
ذكورته : ابخلك» ١‏ 

والقاعدة : أن التردد بن جنسخ من العقوبة ٠‏ إِذا لم يشتركا فى الفعل » يقتفى 

اسقاطهما نالكلية »والانتقال إلىالتعزير علأنه لابمكن الجمع بينهما » وليمنأحدها 
بأولى منالآخر مكذا ذكره ابن المسم » فى أحكام انخنائى » 


الل 
رقال الأسئوى: نه حسن متجه » وحيثئذ فيجب على الرجل التعزير > 
وهذه من غرائب المسائل ٠:‏ شخص أنى مايوجب الحد : فان كان محصنا عزر )وإن 
كان غير محصن : جلد » وعزر : وإياها عنيت بقولى ملغزا : 
1 قل للفقيه » إذا لقيت محاجيا ومغريا : 
فرع بدا ىق حكمه لول الثهى مستغربا 
شخص ألى ماحده تطعا غدا مستوجبا 
إن تلفه بكر اجلد ت مثا ثم وغربا 
وإذا تراه محصنا عزرته مترقيا 
قد أصبح النحرير مما قلته متعجبا 
فأبئه دمت موضحا للمشكلات مهنبا 
الثالث :إذا حاض من الفرج + حكم بأنوثته وباوغه » ولامحرم عليه محرمات الحيض 
لبوازكونه رجلا » واللهارج دم فاسد > 
الرابع : يجب عليه سب ركل بدنه » لاحهال كونه امرأة ؛ فلو اقتصر على مسرغورة 
الرجل وصل : فوجهان : أصحهما ف التحقيق : الصحة » الشك فى وجوبه ؟ 
قال الأسنوى: والفتوىعايه : فانه الذى يقتضي هكلام الأكثرين م 
وصحخ فى شرح المهذت وزوائد الروضة : البطلان » لآن الستر شرط وقد شككنا 
ف حصولة + 
اللحامص : لانجب عليه الفدية ى احج إل لستر رأسه ووجهه معا » والأحوط له : 
أن بستر رأسه دون وجهه وبدنه بغير امْيط كا قال القفال . وثقله الأسنوى م 
السادس : الإرث + يعامل ى حقه كالمرأة » وق حق سائرالورث ةكالرجل »ويوقف 
القدر الفاضل للبيان ه فان مات » فلا يد من الاصطلاح على المذلهب » 


القسم الرابع 
ما خالت فيه النوعن 
فيه فروع 1 

مها : ختانه والأصح حرممه + لآن الخرح لايجوز بالشك » 

ومنها: لامجو زلهالاستنجاءباالحجرء لاىذكره. ولا فرجهء لالتباس الأأاصلىبالزائد؛ 
والحجر : لاجزى” » إلافى الأصلى م 

ومنها : إذا مات لايغسلهالرجال » ولاالنساءالأجانب كا اقتضاه كلام الرافعى + و صحح 
5 شرح المهذب : أنه يغسله كل منهما 

ومنبا : أنه ف النظر واللخلوة مع الر جا كامرا أة ومع اللساء كرجل » 


ب 48 
ومنها : أنه لآ يباح له من الفضة كنا ييا يراح للنساء » ولا يباح للرجال + 
ومئها عن امل الور ' ولابصح قبضه ع ناكلم فىجارية» أوعيد؛ لاحهاك 


كونه عكس ما ألم فيه 
ومنها ِ لايم تكاضا 
الخامن 
ما وسط فيه الذكر والأننى 
وف ذلك فروع : 


منها : أوصى بثوب لأول الئاس به قدءت المرأة » ثم الخثى » ثم الرجل © 

ومنها : يقف خلت الإمام . الذ كور ثم اتلحناقي الساة». 

ومنها : ينصرف بعد الصلاة : الأساء » ثم اللحتائى ثم الرجال ‏ 

ومتها : يقدم فى الجنائز إلى الإمام » وإلى اللحد : الذكور ء مالحنائى » ثم الفساء > 

ومنها : الأولى حمل الكنازة : الرجال » ثم اللنافىم النساء ء 

ومنها : التضحية بالذكر أفضل » » ثم اللحنتثى ثم الأنى . 

وهنها : الأولى فى الذبسخ : اارجل » ثم الخثى ؛ ثم الأنثى م 

فرع 

ذا فعل شيثا ى حال إشكاله » ثم بان ما يقتفى ثرتب الحك عليه + هل يعتد به؟ 
فيه نظائر , 

الأول : إذا اقتدى يخنثى: فبان رجا » ففى الإجزاء : قولان ج أظهرهما: عدمالإجزاء 

الثانى : إذا عقد النكاح بخْتثيين » فباناذ كرين » قفى صحته وجهان » بناه على مسئلة 
الاتعداء م 

قال النووى : لكن الأصح هنا : الصحة + العم مدي جود 

الذالث: :لو تزوج رجل محنى مم ثم بانامرأة» أو عكسه جزم الرويافىق البحر: : بأنه 
لايصح > واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه » وأنهم ليجروا فيه لاف الاقتداء . 

ثم فرق بين النكاح » والصلاة : : بأن احتياط الشرع فى النكاح أكثر من احتياطه 
فى الصلاة » لآن أمر التكاح غير قاصر على الزوجين » وأمر الصلاة قاصر على المصلى . 
وهذا لا يجوز الاقدام على التكاح بالاجتهاد: عند اشتياه مع مل : ممن لا نحل :ويجوز 
ذلك فيا يتعلق بالصلاة : من طهار » وسترةٌ » واستقيال + 

قال الأسنوى : الصواب الحاقه بما إذاكان شاهدا » لاستواء ايع فى ال كثية» 


وقد صرح به ابن المسلم © 
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قال : ويؤيد الصحة .ماف البحر :أنه لونزوج امرأة» وهما يعتقّدان بيئهما أخوة من 
الرضاع ثم تين لاف ذلك » صح التكاخ على الصخيح : 

الرابع :إذا توضأء أو اغتسل حيث ليم نامتعمال الماء فلو بان .فهل يتبين الحم 
باستعماله ؟ يلبنى على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع فى نفس الآمر : أم لا ؟ 
والأصح : لاء فلا حك عليه بالاستعمال : ' 

ذكره الأسنوى تخريجا > 

دامس : لو صل الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك الجمعة » لزمه السعى إلا فان 
لم يفعل لزمه إعادة الظهر » بناء على أن من صل الظهر قبلفواتها لم يصح » قاله فشرح 
المهذب. 

السادس : لو خطب فق الجمعة أوكان أحد الأربعين ثم بان رجلا 5 م مجر فى أصح 
الوجهين > 

السابع : لو صلى على الجنازة مع وجود الرجل ؛ ثم بان رجلا لم يسقط الفرض عق 
أصح الوجهين > 

وهما ٠يئيان‏ على مسثئلة الاقتداء > 

قال الأسنوى : ووجهه » أن نية الفرضية واجبة وهو متُردد فها © 

الثامن : إذا قلنا يجواز بيع لبن المرأة دون الرجل » فبيع لبن الخننى ثم بان امرأة ففيه 
القولان » فيمن باع مال مورثه ظاذا حياته فبان ميتا : 

التاسع : أسلم عبد أو جارية » فسلمه خنثى لم يصح . 

فلو قبضه » فيان بالصفة الى أسل فها فوجهان : كالمسثلة الى قبلها ذكره ابن المسلم 

ومجريان أيضا : فيا لو نذر أن مبدى ناقة أو جملا » فأهدى ختى وبان . 

أو أن يعتق عبدا أو أمة » فأعتق ختثى وبان > 


قاله.ابن الملم أيضا > 
العاشر : وكل خنى فى يجاب النكاح أو قبوله فبان رجلا » فى صحة ذاك وجهان 
كالمسئلة قبلها » قاله ابن المسلم > 


الحادى غشر : رضع منه طفل ثم بان أنى » ثبت التحرم جزما »© 

الثافى عشر : وجبت الدية على العاقلة.ء لم حمل الخثى فاذبان ذكزافهل يغرم حصته 
الى أداها غيره ؟ قال الرافعى » فيه وجهان قالهديب . 

وصحح فالروضة من زوائده : الغرم بحثا ونقله الأسنوى عن ألى الفتوح وصاحب 
اأبيان > 
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الثالث عشر : لاجزية على الخننى غ فلو بان ذكرا فهل يؤخل منهجزية السنينالماضية ؟ 
وجهان فى الشرح > 

قال فى الروضة : ينبغى أن يكون الأصح الآخل + 

وقال الأسنوى : بل يفبغى تصحبح العكس » فان الراقعى ذكر أنه إذا دخل حربي 
دارنا وى مدة ثم اطلعنا عليه » لانأخذ منه شيئا لا مضى على الصحيح » لآن عاد الجزية 
القبول » وهذا حربى ل يلنزم شيئا وهذا موجود هنا » بل أولى لأنا لم نتحقق الأهلية فى 
الى > 

وقال ابن المسلم : إذكان الخنثى حربيا ودخل بأمان » ثم تبسين آنه رجل فلا جزية 
لعدم العقد وإن كان ولد ذتى » فان قلنا إن من بلغ من ذكوره, يحتاج إلى عقد جديد قلا 
شىء عليه وإلاوجبت* 

قال الأسنوى : والذىقاله مدرك حسن + 

الرابع عشر : لو ولى القضاء ثم بان رجلا + م ينفذ حكله الواقع فىحال الإشكال على 
المذهب وقيل فيه وجهان وهل محتاج إلى تولية جديدة + 

قال الأسنوى : القياس نعم » فقدجزم الرافعى بأن الإمام لو ولى القضاء من لايعرف 
حائه لم نصح ولايته وإن بان أهلا + 

الحامس عشر : لو لم كم بانتقاض طهره بلمس أو إيلاج أوغيرها » فصلى ثم بان 
خلافه » فى وجوب القضاء طريقان 0 

أحدها : أنه على القولين فيمن تيقن الخطأ فالقبلة » والأصح القطع بالإعادة تالو 
يان غددثا . 

والفرق : أن أمز القبلة مبنى على الدخفييك بدليل تركهارفنافلة السفر بحلاف الطهارة + 

فرع 
لإمجوز اقتداء الخننى بمثله لاحتهال كون الإءام امرأةوالمأموم رجلا 

ونظيره : لو اجتمع أربعون من الخنائى فىقرية نصح إقامتهم الجمعةذكره أبوالفتوح 

ولوكان له أزبعون من الغنم خناقى » قال الأسنوى : فالمتجه أنه لامجزيه واحد منها 
لمواز أن يكون ارج ذكرا والباق إناث » بل يشترى أنثى بقيمة واحد منهما > 

قال : ويحتمل أن مجزى لأنه على صفة امال » فلا يكلث المالك سوأه > 


فرع 
الحنى : إما ذكر أو أنى 2 هذا هو الصحيح المعروف 6 
وقيل : إنه نوع ثالث > 
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وتفرع على ذلك فروع 
منها : إذا قال إن أعطيتنى غلاما أو جارية فأنت طالق» طلقت بالخثى ءلىالصحيح 


ولاتطق على الآخر : 
ومنها : لو حئف لايكلم ذكرا ولاأثى » فكل "خنثى حنث على الصحيح ولا حنثه 
على الآخر . 
حر 


ومنها : وقث على الأولاد » دغل الختثى أو البنين أو البنات لم يدخل ولكن يوقف 
نصيبه » كنلإرث أو البنين والبنات دخل على الصحبح لأنه إما ذكر أو أنثى » وقيل لاا 
لأنه لانعدو واحدا منهما + 


فرح 
فى أ-كام الخنى الواضح 
منها : أن فرجه الزائد له حكم التفنيح نحت المعدة مع انفتاح الأصلى ‏ 
ومنها : أنه لانجوز له قطع ذكره وأثثييه لأن الجرح لامجوز بالشك ذكر هأبوالفتوخ . 
قال : ولا يتجه نخريه على قطع الساعة » نقله الأسنوى . 
ومنها : لواشترىرقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار فى الأصح كا او بانمشكلا 
وكذا لو بان أحد الزوجين فى قول : 
ولو اشثراه عالما به قوجده يبول يفرجيه معا ثبت الخيار أيضا » لآن ذلك لاسعرخخاء 
المثانة هِ 
فائدة 
حيث أطلق الخنى فىالفقه » فالمراد به المشكل 
القول : فى أحكام المتحيرة 
إنما بطاق هذا الاسم على ناسية عادتها فى الحيض قدرا ووقتا » وتسمى أيضا محيرة - 
بكسر الياء ‏ لأنها حيرت الفقيه فى أمرها » 
وقد ألف الدارى فى أحكامها مجلدة واختصرها الاووى . 
فالأصح ‏ وبه قطع الجمهور ‏ أنها تؤمر بالاحتياط > 


وببان ذلك بفروع 


الأول : بحرم على زوجها وسيدها وطؤها بكل حال لا<مال الحيض + 
أق وحجه : لاحرم لآنه يستحق الاستمتاع فلا تحرمة بالشك . 


بةع؟- 


فعلى الأول : لو وطىه عفى ولايلزمه التصدق بديتار على القدم ؛ لثما ل ثليفن 
الوطء فى الحيض وما بين سرتما وركبةباكحائض » وعلى الزوج تفقنها ويقمم لما » وليه 
خخيار له ىفسخ النكاح لأن جماعها ليس مأيوسا عنه يخلاف الرتقاء م 

قال الأذرعى : ولو اعتقد الروج إياحة الوطم » فالظاهر أنه ليس ها النع . 

الثافى : حرم علا المسجدكاخائض + 

قال شرح المهذب : إلاالمسجد الحرام فانه يموز دخوله الطواف المفروض وكذا 
المسنون ف الأصبح ولا مجوز لغيرها . 

الثالث ؛ محرم علمها قراءة القرآن خارج الصلاة » واختار الدارمى جوازها م 

وأما فى الصلاة : فقراءة الفائمة وكذا غيزها فى الأصح . 

الرابع : يجوز نطوعها بالصلاة والصوم والطواف ف الأصح » لأنالنوافل منمههات 
الدين وفمنعها تضييق علها ولأنها مبلية على التخفيت وقيل : حرم لأن حكها كا دائض. 
وإما جرز لها الفرض للغمرورة ولا نرورة هنا » وقيل : يجوز الرائبة وطراف القدوم 
دون النفل المطلق > 

الخامس : يجب عايها الفسل لكل فرض إذا لم تعلم وقت انقطاعه » فانعلمته كعند 
الغروب » وج بكل يوم عقب الغروب . 

ويشترط وقوع الغسل فوقت الصلاة لأماطهارةضرورةولا يشرط المبادرة بالصلاة . 
بعذه » على الصحيح فبما > 

السادس : يجب علما أداء الصلاة والصوم لوكلهما » مع قضاء الصوم أيضا » اتفاقا: 
ومع قضاء الصلاة » علىماصححه الشيخانو صحح الأسنوى خلافهونقلهعن نض الشافعى , 
وتقضى الطواف أيضا إذا فعلته + 

الشابع : لامجوز أن يقندى بها طاهرة ولامتحيرة لاحيّال مصادفة الحيض » فأشهه. 
صلاة الرجل خلتك الخنى > 

الثامن : ليس لا الجمع بين الصلاتين تقدبما » لأنشرطه تقدمالأولى وهى صحيحة. 
يقينا » أو بناء على أصل ولم يوجد هنا . 

التاسع : لو أفطرت -لدمل أو رضاع مموفا علىالولد » فلا فديةعلى الصحيح لاحمّاله 
الحيض » والأصل براءها م 

العاشر : يجب عليها طواف الوداع ولو تركته فلا دم علمالما ذكر » قاله الرويا : 

الحادى عشر : عدبا بثلاثة أشهر فى ا حال ولا تؤمر بانتظار سن اليأس على الصحيح 

هذا إذا لم تحفظ دورها » فان حفظته اعتدت بثلاثة أدوار سوا ء كانت | كثرمنثلاثة 
أشهر أم أقل : م 


هه اهس 


الثاى عشر : استيراؤها » قال الباقينى ل يتعرضوا له فى الاستبراء وتعرضوا له فى 
#لعدة وهو من المشكلات » فائها وإنكان لها حيض وطهر » إلا أن ذلك غيرمعلوم فنظر 
إلى الزمان والاحتياط المعروف فى عدتبا فإذاءضت » خسة وأربعون يوما » فقد جصل 
«الاستيراء ء 

وبيان ذلك : أن يقدر أبتداء حيضها ىول القبرمثلا » فلا مسب ذلك الحيض فاذا 
مضت لخسة عشريوما طهرا ثمبعد ذلكخسة عشر يوماحيضةكاملة» فقدحصل الآستيراء» 

انثالث عشر : هل مجوز نكاحها خائف العنت إذاكانت أمة » ل أر من تعرض .له 
.والظاهر » المنع لأنوطأها ممتنع شرعا فلا تندفع اللحاجة بها 

وهل يجوز نكاح الآمة من عنده متحرة ى الظاهر انغ أيضا لأنبا ليست مأيوسا من 
جاعها مخلاف الرتقاء ويحتمل الجواز + 

القول فى أحكام الأحمى 

قال أبو حامد فالروئق : يفارق الأعمى البصير فسبع مسائل: 

لاجهاد عليه » ولا ينهد فىالقبلة » ولانجوز إمامته على رأى ضعيدك » ولايصح بيعه 
-ولاشراؤه ولا دية يعيئيه » ولاتقبل شهادته إلا فى أربع مسائل.ه 

العرجمة والنسب وما تحمل وهو بصير وإذا أقر ىأذنه رجل فتعلقبه حى شبد غليه 
.عند الحا م انتهى + 

قلت : وبق أشياء أخر » 

لايلى الإمامة العظمى ولا القضاء ولا نجب عليه الجمعة ولاالحج إلا إنوجد قائدا . 

قال القاغبى الحسين ف الجمعة إن أحسن المشى بالعصى من غير قائد لزمته © 

قال ف الخادم وينبغى جريانه احج » بل أولى لعدم تكرره + 

ولا تصح إجارته ولا رهنه ولا هبته ولامساقاته ولا قبضه.ماورث » أو وهب له أو 
أشتراه سلما أو قبل العمى أو دينه + 

نعم يصمح أن يشترى نفسه أو يؤجرها » لآنه لامجهلها أو أن يشترىمارآه قبل العمى 
وبحرم صيذه برى أوكلب ق الأصح + 
ولا مجزى* عتقه فى الكفارة > 
ويكره ذيحه وكونه مؤذنا رائبا وحده والبصير ولى منه بغسل الميت » 
ولا يكون محرما ف المسافرة بقريبته ؛ ذكره العبادى قالزيادات > 
وهل له حضانة » قال ابن الرفعة » لم أر لأصحابنا فيه شيثا غير أن فى كلام الإمام 
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مايؤخل منه آن العمى مائع فانه قال » إن حفظ الأم الولد الذى لايستقل ليس ما يقدل 
(القرائن) فان المولود فى حركانه وسكناته لو لم يكن ملحوظا من مراقب لاينمو ولايغفل 
لأوشك أن مبلك . 
ومقتضى هذا أن العمى بمنع » فان الملاحظة معهكها وصك لاتتأتى + 
قال.الأذرعى فالقوت ورأيت فؤفتاو ى ابن العرز ىأنه سئل عن حفهانةالعمياء فقال 
لم أر فيها مسطورا » والذى أراه أنه مختلث باختلاف أحوالها » فانكانت ناهضة محفظ 
الصخير وتدبيره والنهوض بمصلحته » وأن تقيه من الأسواءوالمضا رفلها الحضانة وإلافلا 
وأفتى قاضى قضاة ححاة » بأن العمى ليس يقادح ف الحضانة بشرط أنيكون المداضن 
قائما بمص الح المحضون » إما بنفسه أو يمن يستعين به . 
وف فتاوى عيد المللك بن إبراهم المقدسى الحمدافىشارحالممتاح من أقران ابن الصواغ 
أنه لاحشبانة لما . 
قال الأذرعى ولعله أشيه م 
وقد قلت قدمما : 
مخالت الأعمى غيره » فى مسائل فدونكهانظماء وأفرغ لحا فكرا 
إمامته العظمى » قضاء » شهادة وعقدء وقبضمنه أبطلهماطرا 
سوى السل التوكيل » لالإنكاح عتقه ولا يتخرى قط فى القبلة الغرأ 
وكره أذان وحده » وذكاته وأولىاصطيادمنه» أو رميمحظرا 
ولاجمعة » أو حج » إذ ليس قائد ولإعتقه مجزى » لفرض خ<النذرا 
وليس له ف نجله من حضانة وفغسل ميت غيره منهقلأحرى 
ولا دية ىعينه » بل حكومة ولايكنفالأسفار معمرأةخدرا 
فهذا الذىاستثتى وقد زاد بعضهم أموراعلى رأىضعيت فطبذكرا 
وبقى مسائل فبا حلاف 3 والراجح أنه كاليصير . 
منها : الإمامة فالصلاة فها أوجه » قبل البصير أولى لأنه أشد نحفظا من النجاسات 
وقيل الأعى لأنه أشع والأصح أنهما سواء م 
ومنها : هل يجوز اعماد صوت المؤذن العارف فالغم والصجو ؛ فيه أوجه أصجها 
الجواز للبصيرروالأمى » وثالثها مجوز للأعمى دون البصير » تورابعها يجوز للأعمى مطلقا 
وللبصير فالصحو دون الغم » » لأأن فرض البصيرالإجتهاد والمؤذن فالغ جتهد فلايقلده 
من فرضه الإجتهاد ) وصحجه الرافعى > 
ومنها : ق صحة السلم منه: وجهان » الأصح : نعم والثانى : إن عمى قبل تمييزه 


يصح. 


ةا 


ومئها : فى إجزاء عتقه » فى النذدر : القولان المشهوران : أصحهما : الاجراء + 

ومنها : هل مجوز أن يكرنوصيا ؟ وجهان : الأصح : نعم »لأنه منأهل التصرفه 
فى الجملة » وما لايصح منه يوكل فيه : 

ومنها : كوه وليا ف النكاج وجهان + الأصح : يل # 

ومنها :.ق قتله إذاكان حربيا : قولان ‏ الأظهر : يتل » والثاق : يرق بنفس 
الآسر » كاللساء + 

ومنها : قى رب الجمز :عليه طريقان ٠‏ المذهب : الضرب + 

ومنها : فى كونه مترجا للقاضى : وجهان - أصحهما : الجواز ؛ لآن الحا م يرىه 
الممرجم عنه » والأعمى محكى كلاما يسمعه : 

ومنها : فى قبول روايته مانحمله بعد العمى : وجهان ‏ أصحهما : القبول : إذاكانه 
ذلك يمخط موثوق به ؛ واختار الإمام » والغزالى : المنم : 

وهنها : فى قبول شهادته بالاستفاضة ؛ وجهان : الأصح : نعم » إذاكانالمشهود به 
وله وعليه معروفين : لأمحتاج واحد منهم إلى إشارة + 

ومنها : هل يكاقء البصير ؟ وجهان + الأصح : نعم . 

ومنها : هل يصح أن يكاتب عيده ؟ وجهان : الأصبخ : نعم » تغليبا لجانبه 
العتق ‏ 

أما قبول الكتابة من سيده » فيصح جزما 


وَأما مسائل اجتهاده 

فلا حلاف أنه مهد فى أوقات الصلاة » لآت مدركها الأوراد والأذكار » رشبه:؟ 
وهو يشارك البصير فى ذلك . 

ولا خلاف : أنه لاتجتبد فى القبلة » لأن غالب أدلّها بصرية + 

وف الأوانى قولان : أظهرها » مجنبد ؛ لآنم بمكنه الوقوف على الآمارات »باللمس. 
والشم » واعوجاج الاناء » واضطراب اغطاء » وغير ذلك + والثانى : لاء لآن للنظرأئر 
فى حصول الظن باللجتهد فيه » لكنه فى الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد » وف الأواق 
لا جوز له التقليد. 

والفرقٌ : أن الاجتبادف الأوقات » إنما يتأن بأعال مستغرقة لوقت » وف ذلكمشفة 
ظاهرة » مخلاقه فى الأوانى + 

فإن فير فى الأوانى : قلد م ولا يقلد البصير إن تبر » بل يتيمم + 

وأما اجنهاده فى الثيات »: ففيه القولان » فى الأوانى + كنا ذكره فى الكفاية > 


لاه - 

أما أوقات الصوم والفطر : فقال العلاثى : لم أظفر مبا منقولة » فيحتمل أن يكون 
كأوقات الصلاة م 1 

وبمكن الفرق بينهما » بما ى مراعاة طلوع الفجر » وغروت الشمس دائما منالمشقة 
فالظاهر : جواز التقليد » فان لم يجد من يقّلده : “من » وأخذ بالأحوط > 

قلت : هذا كلام غير منتبض » لأنه يشعر بأنه ليس له التقليد فى أوقات الصلاة » 
والمتقول خخلافه » فاذن أوقاتالصلاة والصوم سواء » فى جواز الاجتهاد والتقليد . وهو 
مقتضى عموم كلام الأصحات ٠‏ والله اعلم + 


ومن مسائل الأمى 
أنه مجموزاه وطء زوجته » اعيّادا على صوتها > 
وق جفنه : الدية » ويقطع به جفن البصير > 
القولفى أحكام الكافر 

اختلث : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ؟ على مذاهب . أصحها : نعم 2 

قال فق البرهان : وهو ظاهر مذهب الشافعى + فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب 
وترك الحرام » وبالاعتقاد ف: المندوب » والمكروه ؛ والمباح + 

والثانى : لا » واختاره أبو إسحاق الاسفرائييى > 

والثالث : مكلفون بالنواهى » دون الأوامر م 

والرابع : مكلفون » ما عدا الجهاد . أما الجهاد : فلا » لامتناع قتالهم أنفسهم » 

والأجامس : المرتد مكلك »ء دون الكافر الأصل . 

وقال النووى فى شرح المهذت : اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلى » لامجب عليه 
الصلاة » والزكاة » وااصوم ؛ والحج » وغيرها من فروع الاسلام » والصحيحق كتب 
الأصول أنه مخاطب بالفروع » كما هو مخاطب يأصل الابمان © 

ولدس الفا لما تقدم » لآن المراد هذا غبرا المراذ هناك» فالمراد هناكء أبملايطاابون 
بها فى الدنيا » مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء المإضمى ولم يتعرضوا 
لعقوبة الآخرة > 

ومرادهم ىكتب الأصول : أنهم يعذبون عليها فى الآخرة ؛ زيادة على عذ'ب 
الكثر » فيعذيون علمها 2 وعلى الكفر جميعا » لاعلى الكفر وحده » 

ولم يتعرضوا للمطالبة فى الدئيا » فلكروا فى الأصوك حكم طرف + وق الفروع 
حك الطرف الآخر . 
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قال : وإذا فعل الكافر الأصلى قربة » يشترط النبة لصحتها » كالصاقة » والضصيافة 
والإغتاق ؛ والقرض » وصلة الرحم » وأشباه ذلك فان مات على كفره » فلإ ثواب له 
عليها فى الآخرة » سكن يطعم بها فى الدنيا » ويوسع فى رزقه » وعيشه + فاذا أدلم ظ 
فالصوات المختار , أنه يثاب عليها فى الآخرة + الحديث » الصحيح + أن رسول الله 
صلى الله عليه وس قال وإذا أسل العبد» فحسن إسلامه كتب الله لكل حسنة كا نأزلفهاء 
أى قدمها ‏ 

وف الصحيحين عن حكم بن حزام + قال قلت و يارسول الله : أرأيت أموراكنته 
أتحنث بها فى الجاهاية : من صداقة» أوعتاقة» أوصلة رحم » أفوا أجر ؟ فقال: أسلمت 
على ماأدلفت من خير ع > 

فهذان حديثان صحيحان لامنعهما عقل ؛ ولم برد الشرع مخلافهما + فوجب العمل 
جهما > وقد نقل الاجاع على ماذكرته من إثبات ثوابه إذاأسم + 

وأما قول أصحابنا ) وغيرهم : لاتصح من كافر عيادة » ولوأسل لم يعتديبا فرادهم 
لايعتد بها فى أحكام الدنيا » وليس فيه تعرض لثواب الآخحرة + 

فان أطلق مطلق أنه لايثاب عايها فى الآخرة + وصرح بذلك ؛ فهو مجازف غالط » 
مخالف للسنة الصحيحة + الى لامعارض لما + 

وقد قال الشائعىء والأصحاب ؛ وغيرهم من العلاء : إذا لزم الكاف ركفارة ظهار 
أوقتل » أوغيرها » فكفر فى حال كفره. أجزأه » وإذا أسلم لاتازمه إعادثما اهكلام. 
شرح المهذب » 

قاعدة 


تجرى على الذمى أحكام السلمين 

إلا مايستثتى من ذلك + 

لايزمر بالعبادات ولا نصح منه ولا بمنع من المكث فى المسجد جنها خلافه حائها > 
وليس له دخوله بلا إذن ويعزر إن فعله ولا يوذن له لنوم أو أ كل » بل لسماع فرآن أو 
على ؛ ولا يصح نذره # 

وللإمام استئجاره على الجهاد » 

ولا بحد لشرب الخمر ولا تراق عليه ٠‏ بل ترد إذا غصبت منه إلا أن يظهر شرمها: 
أو ببعها > 

ولا منع من لبس الحرير والذهب ولا من تعظم المسلم بحنى الظهر عند الرافنى ج 

وينكم الآمة بلا شرط » 


م ©6آ- 


ولة نثرمه إجابة من دعاه:لوليمة 
ولو تناكحوا فاسد! أو نبايعو فاسدا أو تقابضوا وأسلموا لم يتعرض لهم 
والأمة الكتابية لانحل للم ولوكان عبدا ف المشهور 
وماجرى عليه فىأحكام المسلمين: 
وجوب كفارة القتل والظهار واليمين والصيد فى اأحرم وحد الزنا والسرقة 
طابط 
الإسلام » يحب ماقبله فى حقوق الله دون ماتعاق به حق آدى» كالقصاص وفمانه 
الال ؟ 
ويستثى من الأول صور : 
منها : أجئب ثم أسلم » لابسقط الفسل خلافا الإصطخرى ء 
ومنها : لو جاوز الميقات مريدا للنسك » ثم أسر وأحرم دونه وجب الدم عحلاذا 
للمزتى > 
ومنها مم وعليه كفارة مين أو ظهار أو قتل ؛ لم يسقط الأصح + 
ولو زنا م أسل » فعن نص الشافعى أن حد الزنا يسقط عذء بالإسلام > 
فرع 
اختص اليهود والنصارى بالإقرارباازية 0 وحل المناكجة والذبائخ ودياتهم ثلث 
دية المسامين > 
00 انوس ف الأول فقط ء وديانهم ثلثا عشر دية المسلمين و 
من له أمان من وثى ونحوه 6 له الآخير فقط » 
فرع 
لاتوارث بين المسلم والكافر » وكذا العقل وولاية التكاح + 
ويرث اليهودىالنصر انى: وعكسه إلا الحربى والذمى وعكسه » 
وبنببى على ذلك » العقل وولاية النكاج ‏ 


القول فى أحكام الجان 


قل من تعرض لها من أصجابنا م 
وقد ألنفيها من الحنفية القاضضى بدر الدين الشبلى كتابه و1 كام المرجان : فى أختكام 
الجان ؛ + 


-5هقاه 


قال السبكى فى فتاويه(1): 

وقال ابن عبد الير : الجن عثد الجماعة مكلفون مخاطبون * 

وقال القاضمى عبد الجبار : لانعم نعلافا ببن أهل النظر ذلك » والقرآن ناطق بذللك 
فى آناث كثرة م ١‏ 

وهذه فروع : 

الأول : هل موز للإنمى نكاح الجنية » قال العماد بن يونش شرح الوجبز نعم 

وف المسائل الى سأل الشيسخ جمال الدين الأسنوىعنها قاضى القضاة شرف الدين 
البارزى إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن عند فرض إمكانه ‏ فهل مجو زذلك أومتئغ 
خان الله تعالى قال ( ومن آياته أن خخلق لك من أ:فسك أزوانجافامئنالبارىتعالى بأنجعل 
ذلك من جلش مايؤلتك . 

فان جوزنا ذلك وهو المذكور ف شرح الوجيزلابن يونس فهل يجبرها على ملازمة 
المسكن أولا؟ وهل له منعها من التشكل فغير صور الآدميين عت القدرة عليه ؛ لآنه قد 
محصل التفرة أولا ؛ وهل يعثمدعلها فيايتعلق بشروط صحة النكاحمن أمر وليهاوخلوها 
عن الموائع أولا 6 وهل مجوز قبول ذلك من قاضيهم أولا 0 وهل إذارآها فى صورةغير 
الى ألنها وادعت أنهبا هى » فهل يعتمد عليها ويجوزلدوطؤها أولا » وهليكلت الإتيان 
.مما يألفونه من قوتهم » كالعظم وغبره إذا أمكن الافتيات بغيره أولا + 

فأجاب : لامجوز له أن ينزوج بامرأة هن الجن » لمفهوم الآيثين الكريمشين » قوله 
تعالى فى سورة النحل (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا) وقوله فى سورة الروم (ومن 
آيائه أن خلق لك من أنفسكم أزواجاً) . 

قال الفشرون فمعنى الايتين (جعل لكي من أنفسكم) أى من جاسكم ونوعكم وعلى 
خلفكم » كنا قال تعالى (لقد جاءكم رسول منأنفسكي) أى من الآدميين » ولآن الاق 
حل نكاحهن : بئات العمومة وبنات الخؤولة » فدخل ف ذلك من هى فىنباية البعد كما 
عو المفهوم من آية الأحزاب ( وبنات عملك وبنات عمانك وبناتالك وبنات خعالاتاك) 
والمحرمات غعرهن ؛» وهن الأصول والفروع » وفروع أول الأصول وأول الفروع من 
باق الأصول » كنا فى آية التخرم ف اللساء فهذا كله فى اللسب » وليس بين الآدميين 
.والجن نسب + 

هذا جوات البارزى + 

فان قلت : ماعندك من ذلك م 

قلث : الى أعتقده التحريم » لوجوه 5 

منها : ماتقدم من الايتين + 

(() بياس بالأصل. 
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ومنها : ماروى حرب الكرمانى فى مسائله عن أحمد وإسحاق + قال: حلئنا محمد 
ابن محبى القطيعى حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لميعة عن يونس بن يزيد عن الزهرى قال 
« تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن , > 

والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال ا'علماء + 

فروى المع منه عن الحسن البصرى » وثتادة » والحكم بن عبيئة + وإسحات بن 
راهويه » وعقبة الأصم + 

وقال الجال السجستانى من الحنفية » فىكبات و منية المفتّى عن الفتاوى السراجية » 
لا جوز اانا كحة بين الإنس والجن » وإنسان الماء لاختلاف الجنس + 

ومنها : أن النكاح شرع للا"لفة »'والسكون » والاستئناس»والمودة » وذلك مفقود 
فى الجن » بل الموجود فهم ضد ذلك » وهو العداوة الى لاتزول + 

ومنها : أنه لم برد الإذن من الشرع ى ذلك ٠‏ فإن الله تعالى قال ( فانكحوا ماطاب 
لك من النساء ) والنساء : اسم لإناث بنى آدم خاصة » فبى ماغداهن على التحريم : لأن 
الأصل ف الأبضاع الحرمة حتى برد دليل على الحل + 

ومنها : أنه قد منع من نكاح الحر للأمة » لا محصل للولد ءن الضرر بالارقاق » 
ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلا وخاتقا » وله ببم اتصال 
ومخالطة أشد من ضيرر الإرقاق الذى هو مرجو الزوال بكثير + فاذا منع من نكاح 
الآمة مع الاتحاد فى الجنس للاختلاف ف النوع » فلا"ن بمنع من نكاح ماليس من ادنس 
من باب أولى ج 

وهذا تخردج قوى ؛ لم أر من تلبه لهم 

ويقويه أيضا أنه مبى عن إنزاء الحمر على الخيل » وعلة ذلك : اشتلاف الجنس 
وكون المتولد هئها ممخرج عن جنس اليل + فيلزم منه قلنها » وى حديث النهى وإما يفعل 
ذلك الذين لايعلمون » فالمنع من ذلك فيا نحن فيه أولى + وإذا تقر المنع » فالمنع من نكاح 
الجنى الإنسية أولى وأحرى + 

لكن روى أبو غمان سعيد بن العباس الرازى » ىكتاب : الإهام والوسوسة » 
فقال : حدثنا مقائل » حدثنى سعيد بن داود الرزبيدى > قال : كتب قوم من أهل يمن 
إلى مالك يسألونه عن نكاح الحن » وقالوا : إن ههنا رجلا من اللحن يطب إلينا جارية 
يزعم أنه يريد الحلال ؛ تقال « ماأرى بذلك بأسا فىالدن ولكن أكره إذا وجد 'مرأة 
حامل » قيل لها : من زوجك؟ . قالت : من الح . فيكثر الفساد فى الاسلام بذاك » 


اذبى 0 
الأشياه والنظائر 


ةا هس 
قرع اناق : لو وطىء امن الائسية » فهل يجب عليا الفسل ؟ لم يذكر ذل 


أصحاينا » 
وعن بعض الحنفية والحتابلة : أنه لاغسل علمءأ » لعدم تحقق الإيلاج » والإتزال » 
فهو كالمنام بغير إنزال : 


قلت : وهر الحارى على قواعدنا »© 

الثالث : هل تنعقد المماعة بابلحن + 

قال صاحب5 كام المرجان : نعم ونقله عن ابن الصيرفى الحنبلى: واستدل ,ميث 
أحد عن أبن مسعود ىقصة الحن + وفيه و فلما قام رسول الله صلى الله عليه ومسل يصى 
أدركه شخصان منهم . فقالا: يارسول الله إنا تحب أن تؤمنا ى صلائنا : قال : فسففنا 
خلفه » ثم صلى بنا ثم انصرف » » 

وروى سفيان الثورى ىتفسيره عن إمماعيل البجلى عن سعيد بن جبير + قال وقالت 
الحن للننبى صل الله عليه وسلم : كيفك لنا بمسجدك : أن نشهد الصلاة معك» ونحن ناءون 
عنك فنزلت (وأن المساجد لله فلا تدهو مع الله أحدا) » > 

قلك : ونظر ذلك ماق الحلبيات للسبكى : أن الجماعة تحصل بالملائكة ء كا حصيل 
بالآدميين . ١‏ 

قال ؛ وبعد أن قلت ذلك يحثا رأبته منقولا . 

فنى فتاوى الحناطى من أصحابنا : فيمن صلل فى فضاء من الأرض بأذان وإقامة » 
وكان منفرداء ثم حلت أنه صلى بالمباعة : هل محنث أملا ؟ > 

قال : يكون بارا فى بمينه » ولاكفارة عليه » لا روىأن النى صلىالله عليه وسلم قال 
«من أذن وأقام فيفضاءمن الأرض » وصلى وحده » صلت الملائكة خلفه صفوفا ع ؟ 

فاذا حلف على هذا المعنى » لانحنث اهم ش 

قال السيكى : ويتبنى على ذاك أن من ثرك اللجماعة لعذر » وقلنا بأنها فرض عءن 
هل تقول : مجب القضاء “كن صل فاقد الطهورن ؛ فان كان كذلك » فصلاة الملائكة 
إن قلنا : بأنبا كصلاة الآدمين » وأمباتصيز بها جماعة » فقد يقال :إنها تسكن لسقوط 
القضاء > 

قلت : وعلى هذا يندب نية ابلهاعة المصلى » أو الإمامة » 

الرابع : قال فى كام المرجان : “نقل ابن الصيرق عن شيخه ألى البقاء الكبرىه 
الحنبئل : أنه سثل عن ابغنى » هل تصبح الصلاة خلفه فقَال : نعم » لآنهم مكلفون » 
والنى صلى الله عليه وسلم مرسل إلهم © : 
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الحامس : إذا مر الحتى ببن يدى المصلى » فهل يقطع صلائه ؟ فيه روايتات » عن 


أحد + 
قلت ٠‏ أما مذهبنا : فالصلاة لايقطعها مرور شىء + لكن يقاتل ٠‏ ما بقاتل 
الإنس + 
2 بسن ٠»‏ 


السادس : قال ابن تيمية لامجوز قتل الحنى بغبر حق » ما لامجوز قتل الانمى بغير 
حق والظل محرم فى كل حال + 

فلا محل لأحد أن يظل أحدا » ول وكا نكافراء وابكن يتصورون فى صور شى » فاذا 
كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثا » 5افى الحديث : فان ذهبت فا ؛ 
وإلا قات » فإنها إن كانت حية أصلية قتلت » وإنكانت جنية؛ فقد أصمرت علىالعدوان 
يظهورها للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك : والعادى : هو الصائل الذى يجوز دفعه 
بما يدفع ضرره : ولو كان قتلا اه 

وقد روى ابن أن الدنيا و أن عائشة رأت فى يدها حية » فأمرت بقتلها » فقتلت : 
فأنيث فتلك الليلة » فقيل لها : إنها من النفرالذدن استمعوا الوحئ من النبى صلى الله عليه 
وسل ء فأرسات إلى المن » فابتيع لها أربعين رأسا » فأعضتهم » 2 

وروى ابن أن شيبة فى مصنفه » نحوه ‏ وفيه دفلما أصبحت أمرت باثنى عشر ألف 
دره, ؛ ففرقت على المساكين » + 

وكيفية الإيذان ‏ كما فى الحديث . و نسألك بعهد نوح ٠‏ وسليان بن داود : أن 


لاتؤذينا » * 
ااسابع : فرواية لخن للحديث : أورد فيه صاحب 1 كام المرجان آثارا ما رووه ؛ 
فكأنه رأى بذاك قبول روايهم . 


والذى أقول : إن الكلام فمقامين : روايتهم عن الآنس » ورواية الانس عنهم . 

نأما الأول : فلا شلك فى جواز روايتهم عن الانس ماسمعوه منهم ؛ أو قرىء عاءهم 
وه يسمعون © سواء عم الانبى بحضورم أم لا » وكذا إذا أجاز الشيخ من حضر » 
أو سمع » دخلوا ق إجازته » وإن لم يعل به » كما ف نظير ذلك من الانس ‏ 

وأما رواية الإنس عنهم : فالظاهر : مئعها » أعدم حصول اثقة بعدالتهم © 

وقد ورد فى الحديث ويوشك أنتخرج شياطي نكا نأوثقها سليان بن د'ود فيقولون 
حدثنا وأخخيرنا » 

وأما الاثار الى أوردها صاحب آكام المرجان » وهى : ماأخرجه النافظ أبو نعي 
حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم : حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر الرمل . حدثنا أخمد 
ابن محمد بن طريت 2 حدثنا حمد بن كثير عن الأعمش » حدثى وهب بن جابر عن 
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أبى ابن كعب قال خرج قوم يريدون مكة » فأضلوا الطريق » فلا عاينوا الموث» أوكادوا 
أن بموتوا » لبسوا أكفائهم ؛ وتضجعوا للموتء فخرجعايهم جنى يتخال الشجر :وقال 
أنا بقية التفر الذين استمعوا على محمد صلل الله عايهوسم سمعته يقول و اأؤمنأخوالمومن 
ودليله : لامخذاه » هذا الماء . وهذا الطريق + 

وقال ابن أنى الدنيا : حدثنى ألى » حدثنا عبد العزيز القرشى + أخخيرنا إسراثيل عن 
السدى عن مولى عبد الرحمن بن بشر قال و خرج قوم حجاجا فى إمرة عان + فأصابيم 
عطش » فانتهوا إلى ماء ملح » فقال بعضهم : لوتقدمم » فانا نخاف أن ملكتا هذا الماء 
فساروا<تى أمسوا » فلم يصيبوا ماء » فأدلجواإلل شجرة سمر » فخرج عايهم رج لأسود 
شديد اأسواد 6 لجسب .فمَال: يامعشر اركب » إفى سبمعث رسول الله صلى الله عايه وسلم 
يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب امسلمين ماب لنفسه » ويكره 
المسلمين مايكره لنفسه ٠‏ فسيروا حتى تنتهوا إلى أ كنة » فخذوا عن يسارها » فان 
الماء ثم 6 . 

وقال أيضا : حدثنى محمد بن الحسين + حدثنايوست بن الك الرقى «حدثنا فياض 
ابن محمد أن عمر بن عبد الازيز بينا هو يسير على بغلة إذاهو يجان ميت على قارعة الطريق 
فنزل فأمر به » قعدل عنالطريق » ثم حفر له : فدفنه وواراه» ثم مضى» فاذاهو بصوت 
عال » سمعو نه » ولايرون أحدا : ليهنك البشارة من الله واأمير المؤمئن » أنا وصاحى 
هذا الذىدفتته من الجن الذينقال التدفهم ( وإذ صر فنا إليك نفرامن ادن يستمعون القرآن) 
فلا أسلمنا قال رسول الله ص الله عليهوسلم لصاحبىهذا « ستموتق أرض غربة يدفتاق 
فيه يومثل خخير أهل الأرض »© 

فالجواب عنها : أن روالها من ممع من البى صلى الله عليه وسم » فالظاهر أن لهم 
حك الصحابة فى عدم البحث عن عدالتهم . 

وقد ذكر حفاظ الحديث » ممن صئف ف الصحابة » مؤمنى الجن فيهم + 

قال الدافظ أبو الفض ل العراق : وقد استشكلابن الآثيرذكر مؤمنى الجن فالصحابة 
دون من رآه من الملائكة ‏ وهم أولى بالذكر ء 

قال : ولي س كما زعم » لآن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبءئة 
فكان ذكر هن عرف أسمه » ممن رآه حسنا ه مخلاف الملائكة . انتهى + 

الثامن : لايجرز الاستنجاء يزاد الجن + وهو العظم ء كما ثبت فى الحديث > 


فوائد 
الأولى : الجمهور على أنه لم يكن من الجن نى : وأما قوله تعالى (ياءعشر ابن 


د إاتس 
والانس ألم يأنكم رسل منكم ) » فتأولوه على أنهم رسل عن الرسل ؛ سمعوا كلامهم » 
فأنذروا قومهم » لاعن الله + 

وذهب الضحاك » وابن عزم إلى آنه كان مثهم أنبياء : و استدل محديث و وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة » . 


قال : ولدس اللحن من قومه » ولا شك أتهم قد أنذروا, فصح أنهم جاعهم أنبياء 


إن 

الثانية : لاخلاف فى أن كفارة الجن فى النار م 

واختلت : هل يدخخل مؤمتهم الجنةء ويثابون على الطاعة ؟ على أقوال » أحسنها : 
نعم » وينسب لاجمهور < 

ومن أدلته : قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأى 1 لاء ربكا تكذبان )إلى 
آخر السورة » واتلتطاب للجنوالانس عفامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم 
إلبها » فدل على أنهم ينالون ماامكن به عليهم إذا آمنوا > 

وقيل ؛ لايدخلونها » وثوابهم النجاة من النار م 

وقيل : يكونون فى الأعراف : 

الثالئة : ذهب اللرث الحاسبى إلى أن الحن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم القيامة 
نراهم ولا برونا » عكس ماكانوا عليه فى الانيا ‏ 

الرابعة : صرح ابن عبد السلام » بأن الملائكة فى الجنة لايرون الله تعالى ع 

قلل : لأنالله تعالى (لاتدركه الأبصار) وقداستثى مزه مؤءنو الإشر + فبقى على مومه 


فق الملائكة > 
قال فى "كام المرجان : ومقتضى هذا أن الجن لايرونه » لأن الآية ياقية على العموم 
فيهم أيضا » 


القول فى أحكام الحارم 

هال الأصحاب : ارم من حرم فكاحها على التأبيد » بلسب أو بسبب مباح » 
لحرمتها فخرج بالأول : ولد العمومة » والفؤولة + 

وبقولنا على التأبيد » أخخت الزوجة وجمتها » وخعالتها ؟ 

ويقولنا و بسبب مباح » أم الموطوءة بشبهة » وبنتها »فالها محرمة النكاح » وليست 
محرما » إذ وطء الشبهة لايوصف بالاياحة » 

ويقولنا و حرمتها » الملاعئة » فإنها حرمت تغليظا عليه 6 

والأحكام الى للمحرم مطلقا و سواءكان من نسب : أو رضاع » أو مصاهرة : 


كات 

حرم الشكاح وجواز النظر » والحلوة » والمسافرة » وعدم ثقض الوضوء » 

أما حرم النكاح فلا يشاركه فيه علىالتأبيد إلا الملائكة :وسائر انحرمات » فليسع 
على التأبيد > 

فأحت الزوجة » وختها » وخالها : محل بمفارقتها + 

والأمة : تحل إذا عتقت » أو أعسر + 

والمحوسية : نحل إذا أسلمت م 

والمطلقة ثلاثا : نحل إذا نكحت زوجا غيزه »+ 

وأما جواز النظر ج فهل يشاركه فيه العبد ؟ وجهان > صحع الرافعى منهما : الجواز 
ووافقه الثووى فى المهاح > . 

وقال فى الروية ٠ن‏ زوائده : فيه نظر + 

وصحح فى مجموع له على المهذت : التحريم : وبالغ فيه : وعيارته : هذه المسئلة ما 
تع با البلوى > ويكثر الاحتياج إليها واللحلاف فيها مشهور + 

والصحيح عند أكثر أصحابنا : أنه محرم لا »كما نص عليه الشافعى + ونقل عن 
جاعة تصحيحه > 

وقال الشيخ أبو حامد : الصحييح عند أصحابنا أن لايكون محرما لها م لأن الحرمة 
ما تنبت بين الشخصين لم نماق بينهما شهوة »كالخ » والأخث» وغيرها > 

وأما العبد » وسيدثه : نشخصان خلقت بيْبما الشهوة > 

قال : وأما الآبة » وهى قوله تءالى ( أو ماملكت أعائبن ) 8 فقال أهل التفسير 
فيها : المراد يها : الاماء » دون العبيد ‏ : 

وأما الحبر : وهو مارواه أبو داود والبيهقى عن أنسء «أن النبى صاع الله عليه وسلم 
ألى فاطمة بعبد » وقد وهبه لها » وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها » لم يبلغ 
رجلبها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلا رأى النى صلى الله عايه وسلم ماثلقى 
قال : إنه ليس عايك بأس ٠‏ إنما هو أبوك ٠‏ وغلامك ع فيحتمل أن يكون 
الغلام صغيرا > 

قال : وهذا الذى صححه الشييخ ابو جامد : هو الصوات » بل لايلبغى أن مجرى 
فيه حلاف يل يقطع بتحربمه » وكيف يمتح هذا البات لللسوة الفاسقات ؛ مع حسان 
الماليك » الذينالغالب من أحوالهم الفسق + بل العدالة فيهم فى غاية القلة ؟ ‏ وكيت 
يستجيز الانسان الافتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع سيدئه » مكررا ذلك » مع ماها 
عليه منالتقصير فى الدين ؟ وكل منصت يقطع بأن أصول الشريعة تستقبج هذا نحرمه 
أشد خحرمم 6 
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ثم القول بآنه محرم : ئيس له دليل ظاهر + فان الصواتٍ ف الآية أنها فى الاماء » 
والحبر محمول هلل أنه كان صغيرا + انتبى كلام التووى ‏ 

.وقد اخختار التحريم أيضا : السبكى فى تكملة شرح المهذب + وف الحلبيات 2 

وقال : إن تأويل الحديث على أنهكان صغيرا جدا » لاسما والغلام فى اللغةإنما يطلق 
غل الصبى + وهى واقعة حال » ول يعلم بلوغه » فلا حجة فيها للجواز . ولم يحصل مع 
ذلك خلوة » ولا معرفة ماحصل النظر إليه » وإنما فيه نفى البأى عن ثلك الخالة التى 
علمت حقيقتها © ولم نجد فاطمة مامحصل به ك.ل الر الذى قصدته : 

وغايته : التعليل باسم الغلام : وهو امم للصبى » أو محتمل له » والاعمال فى وقائع 
الأحوال يسةّط الاستدلال + انتهى : 

واختاره أيضا الأذرعى وغيره من المتأخرن » وأفتيت به مرات . ولا أعتقد سواه: 

وأما انغاوة » والمسافرة » فالعبد فهما مبنى على النظر إن شاركه ارم فيه شاركه 
غبما » وإلا فلا 2 ويشاركه الزوج هما لامحالة : بل يزيد فالنظر » ويكتى فسفر حج 
الفرض بنسوة ثقات ؛ على ماسيأنى نحريره » فىأحكام السفر . 

وأما عدم نقض الوضوء » فلا يشاركه فيه غيره * 


ومن أحكام الحرم 
جواز إعارة الأمة » وإجارتها » ورهنها عنده » وإقراضها 
ومن اطلع إلى دار غيره » وبها محرم له » لم جز رميه 5 
وبجوز أن يساكن الرجل مطلقته مع محرم له » أوها » ولو عاشرها فى عدة الرجعية 
كزوج مع وجود محرم : لم بمنع انقضاء العدة + 
ويختص الحرم النسيب بأحكام 
منها : تغليظ الدية فىقتله خطأ ء فلا تغلظ فى ارم بالرضاع؛ والمصاهرة قطعا » ولا 
فى القريب غير حرم على الصحييح: 
ومنها : يكره قتله ف جهاد الكفار » وقتال البغاة » وإلجلاد + 
قال ابن النقيب : وأما غير القريب من الحارم » فلم أر من ذكر المنع من قتله ء 
ومنها : غسل الميث » فيقدم فى المرأة نساء ا حارم على نساء الأجانب : 
ومجوز أرجال المحارم التغسيل . 
ومختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام : 
الأول : عدم الاجماع فى الملك : 
فن ملك أباه ع أو أمه » أو أحد أصوله من الأجداد والحدات م من جهة الأب » 
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أوالأم » أوأحد أولادهة وأولادهم؛ وإن سفلوا : عتق عليه»سواء ملكه قهرا بالإرث؛ أم 
التيار! بالشراء » أو غيره 2 

الثالى : جواز بيع المسل منهم للكافر . لأنه يستعقب العتق » فلا يبقى فى املك : 

وى وجه : لايصح » لا فيه من ثيوت الملك : 

اثلث : و-جوب 1 النفقة عند العجز » والفطرة > 

الرابع : لايقطع أحدها بسرقة مال الآأخر . لشبهة استحقاق النفقة . 

اخامس : لايعقل أحدهاعن الآخر » لأن الأصل والفرع بعض الحاف » فكما 
لاحتمل الحا » لامحتمل أبعاضه 

السادس : لاحم » ولا شبد نينا للاآخر م 

السابع : يدنخلون فى الوصية للاأقارب : 

الثامن : حرم موطوءة كل منهما » ومنسكوحته على الآخر 0 

ومخنص الأصول فقط بأحكام : 

الأول : لايقتلون بالفرع » ولا له : سواء الأب » والأم » والأجداد واليدات » 
وإن علوامن قبل الأب والأم م 

وحكى ف الأجداد والحدات قول شاذ » ولو حك بالقتل حا كم : نقض حكه » 
مخلات مالو حك بقتل الحر بالعبد > 

الثانى : لاحدون بقذف الفرع » ولاله كالقتل > 

الثالث : لاتقبل شهادة الفرع علهم بما يوجب فتلا فهوجه م 

الرابع : لانجوز المسافرة » إلا بإذنهم » إلا مايستثتى : وسواء الكافر » والمسلم 4 
والحر » والرقيق : 

الأحامس : لاجوز الجهاد إلا باذتهم : بشرط الاسلام . وقيل » لايشترط إذن الجد» 
مع وجود الأب : ولا الجدة “مع وجود الأم » والأصح خلافه ‏ 

السادس : لاجوز التفريق بينم بالبيع 59 ى عيز الفرع » وق قرول حى يواغ » فانه 
فعل لم يصح البيع » ومثله الحبة » والقسمة : وكذا الاقالة » والرد بالعيب ٠‏ ا صححه 
ابن الرفعة ؛ والسبكى والأسنوى 2 

وليس فالروضة ترجيح ف السفر » "نا نقله ابن الرفعة » والأسنوى عن فتاوىه 
النزالى < وأقراه ‏ يمخلاف العتق » والوصية > 

وإنما يعتير الأب والجد للاأم » عند فقد الآم » فاو فرق بينهما » وهو مع الآم : 
جاز + وق الأجداد والجدات للاأب : أوجه > 

موز بين الأجداد » لاالجدات > 


18 سه 

والمجون » كالطفل فذلك ‏ قاله فىالكفاية : 

السابع : إذا دعاه أحد الأبوين ؛ وهو فىالصلاة ؛ ففيه أوجه + حكاها فوالبحر 8ه 

أحدها : تيجب الاجابة ؛ ولا تبطل الصلاة : 

وثانيها : تجب » ولكن تبطل ؛ وصححه الرويائى > 

وثالئها : لايجب »؛ وتقبطل + 

قال السبكى ء» ىكتاب بر الوالدين : اخختار : القطع بأنه لامجب إن كانت الصلاة 
غرضاء سواء ضاق ا'وقت أملا ؛ لأمها تلزم بالشروع» وإن كانت نفلا: وجبت الأجابة» 
إن عل تأذمبما ينركها : ولكن تبطل : 

قال القاضى جلال الدين البلقينى : والظاهر : أن الأصول كلهم فىهذا المعى. 
كالأبوين + 

الثامن : للا بوين مئع الولد من الإحرام محج التطوع + 

قال الجلال البلفيى : والظاهر : أنه يتعدى للا“جداد والجدات أيضا » 

التاسع : هم تأديب الفرع وتعزيره » وهذاء وإن فرضه الشيخان فى الأب ؛ فقد قال 
الجلال البلقيى : يشبهأن تكون الأم ‏ إذا كان الصى فى حضانتها -كذلك + فقد صرحوا 
فى الأمر بالصلاة » والضرب عليها : بأن الأمهات كالاباء فى ذلك > 

قات : وكذا الأجداد والجدات + 

العاشر : لمم الرجوع فيا وهبوه لافروع بشرطه > 

والمذهب : أن الأب 3 والآم » والأجداد » والجدات ؛ فىذلك سواء م 

الحادى عشر : تبعية الفرع لهم فىالاسلام إذا كان صغيرا : 

الآانى عشر: لامحتسبون بدين الولد فى وجه » جزم به فى الحاوى الصغير ‏ 

الثالث عشر : يسن أن منأ كل من الأصول بالمولود » واختص الأصول الذكور 
بوجوب الإعفاف » سواء الأب والجد له والجد للاأم + 


منها : ولاية المال < وقيل : تلى الأم أيضا # 

وتولى طرفى العقد فى الببغ ونحوه > 

وولاية الاجبار فى التكاح : للبنت » والابن + 

والصلاة فى الجنازة » والعفو عن الصداق » على اللآدم ؟ 
والاحرام عن الطفل والمجنون : وقيل : يجوز للم أيضاة 
وقطع السلعة » واليد اميأ كلة إذا كان الخطر فى الترك أكثر و 
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واعلم أن ااعجد فى كل ذلك معتير يفقد الأب » وقيل : أه الاحرام مع وجوذه »© 

واختص الأب يأن فقده شرط فى اليم » ولا أثر لوجود الجد 0 

واشت الجد للاأب يأنه يتولى طرفى العقد فىتزويج بنت اينه بابن آبنه الآخر م 

واختصت الأم بامتناع التفريق كنا تقدم + 

قأعدة 

كل موضيع كان للاأم فيه مدخل » فالشقيق مقدم فيه قطما » كالارث » ومهر 
الثلم 5 
وكل موشيع لأمدخل ا فيه » فى تقديمه خلاف: والأصح أرضا : تقدبمه >كسلاة 
الجئازة ٠‏ رولاية التكاح > 


1 


قاعدة أخرى, 
لايقدم أخ لأم » وابنه على الجد إلا فى الوصية » أو الوقت لأقرب الأقارت ‏ 
ولا أخ شقيق » أو لآب على الجد إلا فى ذلك » وفى الولاء » 
5 
فادة 

قال البلقرى : الجد أبو الأب ينقسم فى تنزيله «مزلة الأب »وعدم تازيله منزلة الأب 

منها : ماهو كالآأت قطعاع 

وذلك : فى صلاة الجنازة بولاية النسب » وولاية المال » وولاية النكاح بالنسب » 
وأنه لاجوز لل أن يوصى على الأولاد 6 مع وجود ألى أبيه 2 كا لانجوز أن يوصى 
عليهم » مع وجود أبيه » وف الاجبار للبكرالصخيرة » والحضانة» والاعفاف » والائفاق 
وعدم التحمل فى العقل » والعتق بالك » وعدم قبول الشهادة له : والغفو عن الصداق 
إن قلنا به : 

ولي كالب قطعا فى أنه لايرد الآم إلى ثلث مايبقى فى صورة : زوج » وأبوين » 
“أو زوجة وأبوين ».نلوكان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا > 

وأن الأب يسقط أم نفسه » ولا يسقطها لبد + 

وكالآب على الأصح ف أنه مجمع بين الفرض والتعصيب وأنه حبر البكر اابالغة وأن 
له الرجوع فىهيته له » وأنه لايقتل بقتله ج ١‏ 

وليس كالآت على الأصح فى أنه لايسقط الأخوة والأخرات لأبوين أو لأب » بل 
يشاركهم ويقدم أجْ المعتق العاصب على جده ف الإرث والازويجوصلاةالجنازة والوضية 


ا 


لفرت الأقارت ويدخل ف الوصية للأقارب ولامحتاج إلى فقده فالوصية اليتائى ؛ ولا 
فىقسم الىء والغئيمة © 


فائدة 


قال فىالابات : ينرنب على الاسب اثنا عشر حكا . 

توريث المال والولاية ونحريم الوصية » وتحمل الدية وولاية النزويج ؛ وولاية غسل 
المبت والصلاة عليه ه وولاية المال وولاية الحضانة » وطلب الحد » وسةوط القتصاص 
وتغليظ الدية . 


القول في أحكام الولد 


قال الأصحاب : الولد ينب أباه ف النسب وأمه فالرق والحرية » وأشرفهما دينا 
وأخسهما نجاسة وأخطهما زكاة وأغلظهما فدية ‏ 

ويقال أيضا أحكام الولد أقسام : 

أحدها : مايعتبر بالا بو ين معأ . 

وذلك فيه فروع : 

دنها : حل الا" كل ء فلابد فيه من كونأبويه مأكولين + 

ومتها : مايجزرى" ف الا "ضحي ة كذلك . 

ومنها : مايجزى” قجزاء الصيد + 

وهنها : اازكاة » فلا تجب فالمتولد بين النعم والظباء + 

وءنها : استحقاق مسهم الغنيمة » فلا يسهم للبغل المتولد ببن الفرس والخباز ٠‏ | 

وءنها : المتاكدة والذبيحة ؛ وفيهما قولان والاأظهر الاعتبار ببما . والثااى : 
الاءتبار بالاأب . 

الثانى : يعتبر بالأت خخاصة + 

وذاك : الدب وتوابعه من استحقاق سهم ذوىالقربى والكفارة ومهر المثل وااولاء 


ؤانه يكون لموالى الآتٍ + 
وقدر الجزية : إذا كان لأبيه جزية » وأمه من قوم لحم جزية أخرى » فالعتبر ؛ 
جزية أبيه : ا 


الئالث : ما يعتعر بالأم خابة وذلك : الحرية والرق © 
ويستنى من الرق صور: ” 
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منها : إذا كانت مملوكة للواطى” أو لإبنه فان الولد يتعقد حرا + 
ومنها : أن بظلها حرة ؛ إما بأن يغتر بحريتها ىترويجها أو يطأها بشهة ظانا أنها أمته 
أو زوجته الحرة : ولوكان الواطئ رقيقا » وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين * 
وءنها : إذ: تكح «سلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم وأسر ترقت بالااضر بعسد 
الت منه » فإن ولده! لايتيعها ار ف مم ف الحم م 
الرابع : ما يعتير بأحدهما غير معين 
و رح فق ريه كه الأكل » والأكثر ف قدرالغرة تغاييا 
مانب التغليظ ف الغمان والتحريم » وف وجه أن الجنين يعتير بالأقل » وف آخر بالأت . 
وأما ىالدية فقال المتولى : إذهكالمناكحة والذبح » ومقتضاه اعتبار الأحس وجزم 
ف الانتصار باعتبار الأغلظ »كا يحب الجزاء فى المتولد من مأكول وغيره » ونقله فه 
الحاوى عن النص . 
وقد قلت قديما : 
يتبع الاب فى اتنسات أياه ولأم فى الرق والحريه 
وائزكاة الأخيت و الدن الاعل والذى اشتد ى جزاء وديه 
ولحس الأصلان رجسا وذيحا ونكاحا وال كلوالأضحيه 


ماإتعدى حكه إلى الولد الحادث؛ ومالا,تعدى 


فيه فروع : 
الأول : إذا أنت المستولدة بولد من نكاح أو زا » تعدى حككها إليسه قطعا فيعتق, 
موت السيد 7 


اللآنى : نذر أضحية » تأنت بعد ذلاك بولد فحكه مثلها قطعا . 

الثالث : ولد المغصوبة مضمون .ثلها قطعا + 

اارابع : عين شاة عما فذمته بالنذر فأنت بواد » تبعها قالأصح كولد المعيئة ابتدا» 

وف وجه : لا » وق وج هآخر : إن ذيحت لزم ذبحه معها » وإن مانت فلا . 

الخامس : ولد المشتراة ة قبل الفبض للمشترى على الصحبح » وهو فيد البائع أماثة > 

فلو مات دون الام 6 فلا خيار للمشترى لاأن العقد لم يرد عايه > 

السادس » واد الامة المنذور عتقها ذا حدث بعد الذذر » فيه طريقانالا”صح القطع 
بالتبعية » والثانى فيه الخلاف فالمدبرة . 

السابع : ولد المدبرة من نكاج آوازنا ء فيه قولان : أظهرها يسرى حكها إليدحى 
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كو مانت قبل السيد أو فرق بينهما حيث يجوز » أو رجع عنه إن جوزناه »لم يبطل فيه 6 
أو لم يت الثلث إلابأحدها 6 أقرع فى الأصح ء 

والثائى : يوزع العتق عليهما » لثلا نخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الا صل > 

الثامن : ولد المكاتية الحادث بعد الكتابة من أجنبى » فيهالقولان » والاأظهر التبعية 
فيعتق بعتقها مادامت الكتابة باقية » ثم حق الملك فيه للسيدكولد المستولدة » وقيل : 
للأم » لأنه مكاتب علبها : 

التاسم : ولد المعلق عتقها بصفة 6( هل يئبعها ؟ فيه القولان » فى المدبرة © 

لكن المنع هئا : أظهر » وصححه النروى . 

والذرق : أن التدبير يشابه الاستيلاد فى العتق بالموت + 

العاشر : إذا قال لأمته : أنت حرة بعد موتى بسنة » فأنت بولد قبل مودت السسيد ؛ 
ففيه القولان فالمدبرة » أو بعده فطريقان : 

أحدما : القطع بالتيخية » لأن سبب العتق تأ كد ع 

والثانى : أنه على القولين . 

الحادى عشر : ولد الموصى بها » فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية . 

الثانفى عشر : ولد العارية » والمأخوذة بالسوم ؛ فيه وجهان أصحهء! , أله غير 
مضموت + 

الثالث عشر : ولد الوديعة الحادث فى يد المودع » فيه وجهان : 

أددهما : أنه و ديعة كالأم . 

والثانى ١‏ أمانة ؛ كالثرب تلقيه ااربح 2 يجب رده ق الحال حى لو م يرده كان 
امنا له : 

الرابع عشر : ولد الموقوفة بملكه الموقوف علي هكالدوروالثمرونحوها: سواء الهيمة 
والجارية على الأصح » وقيل إنه وقف تبعا لأمه كالأضحية > 

الخامس عشر : ولد المرهونة الحادث بعد الرهن ».ليس برهن ف الاأظهر فان 
الفصل قبل البيع لم يتبعها اتفاقا . 

فائدة 

قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لايلحق إلا بستة أثبر وهودطأ » فإنالولد يلحق 
لدون ذلك فما إذا جنى على حامل » فألقت جندنا لدون ستة أشهر فإنهيلحق أبوبه وتكون 
العيرة بهما ركذا لو أجهضيته بغر جناية » كان مؤنة تجهيزه ونكفينه على أبيه : 

. وإنما يتقيد بالستة الأذهر ) الولد الكامل دون الناقص . 


دا - 

اختلف كلام الا صخاب فممسائل الحمل » هل يعتير فيه الانفصال النام أولا . 

فاعتبروا الانفصال التام فى انقضماء العدة ووقوع الطلاق المعلق بالولادة والإرث »> 
واستحقاق الوصية » والدية م 

فاو خرج نصفه فضرما ضارب ثم انفصل ميئا فالواجب الغرة دون الدية ٠‏ 

فلوكانت الصورة يحالما وصاح » فحزرجل رقبته » ففيه القصاص أو الدية على, 
الاأصح . 

ولا يعتبر فى وجوب الغرة أيضا : الاتفصال التام على الا"صح + 

القول فى أحكام تنيب الحشفة 
بيترتب عليها مائة وخسون حكما 

وجوت الغسل والوضوء » وتحرم الصلاة والسجود والخطبة » والطواف وقراءة 
القرآن » وحمل المصحن ومسه » وكتابته على وجه والمكث ف المسجد وكراهة الكل 
والشرت والنوم والجماع ؛ حى يغسل فرجه ويثوضاً » ووجوب نزع الخث والكفارة 
وجوبا أو ندبافى أول الحيض بدينار وآخره بنصفه وفساد الصوم ووجوب قضائه » 
والتعزير والكفارة : وعدم انعقاده إذا طلع الفجر حيلئل وقطع التتابع المشروط فيه »' 
وف الاعتكاف » ونساد الإعتكاف » واللدج :والعمرة ؛ ووجوب الضى ففاسدها ؛ 
وقضاءبما والبدة فيهما » والشاة يتكرره أو وقوعه بعد التحلل الا"ول » أو بعد فوته» 
وحجه بامرأته الى وطمها.ى الحج والعمرة والنفقة عليها ذهايا وإيابا » والتفريق بينهما 
على قول وعدم انعقادها إذا أحرم حالة الإيلاج » وقطع خيار البائغ والمشعرى ف المجلس, 
والشرط أو سقوط الرد إذا فعله بعد ظهور العيب أو قبله وكانت بكرا ؛ وكونه رجوعا 
عند الفلس أو فى هبة الفرغ أو الوصية ىوجه ف الثلاث » ووجوب مهر المثل للمكرهة 
حرة أو مرهوئة أو مغصوبة أومشتراة من الغاصب أو شراء فاسد! أو مكائية وللموطرءة 
بشبهة أو نكاح فاسد أوعدة التخلت أو الرجعة » و-حوق الولدبالسيد وسةوطالاختيار 
والولآية » فلا يزوج <تى يبلغ » ومحرم التعريض بالخطبة لمن طلقت بعده » لابائنا وبيع 
العيد فيه ؟ إذا نكح بغير إذنسيده » أو بإذنه نكاحا فاسدا » على قول وتحرم الربيبة » 
ونحرم الموطوءة إذا كانت بشبهة أو أمة على آبائه وأبنائه » وأضولها وفروعها عليه » وتحريم 
أنه عليه إذا كان الواطى" أصلا » وحلها الزوج الاأول ولسيدها الذىطلقهائلاثا قبل الملك 
وتحرم وطء أختها أو عمتها أو خالتها إذا كانت أمة » وكونه اختبارا ممن أسل علىأ كثر 
من أربع فقول ؛ ومنع اختيار الاأمة فيا إذا أسلم على حرقوطها . وأمة فتأخرت وأسلمت 


-الاطاب 

الأمة ومنع نكاح أختها إذا أسلم على مجوسية نخلفث حى تنقضى العدة وكذا أزبع سواها 
ومنع ننجيز الفرقة فيمن تخلفت عن الإسلام أو أسلمت أو ار تدتأوار: ندا معا أو متعاقيا 
وزوال العنة وإبطال يار العتيقة ؛ أو زوجة المعيب أو زوج المعيبة حيث فعل »م العلم 
وزوال العنت » وثبوت المسمى » ووجوب مهر المثل للمذوضة ومنع الفسخ إذا أعسر 
بالصداق بعده » ومنع الحبسن بعده حى تقبض الصداق وعدم عفو الولى بعده إن قلنا 
له ااعفو » وسقوط المتعة فى قول ووقوع ااطلاق المعاق به » وثبوت السنة والبدعة فيه 
وكونه تعييثا امم طلاقها على وجه » وثبوت الرجعة والفيئة من الإيلاء ووجو ب كقارة 
الي بن حينئذ ومصير كفارة المظاهر آضاء » ووجوت كفارة الظهار المؤقت فالمدة واللعانه 
وسقوط حصانة الفاعل والمفعول به بشرطه » ووجوب العدة بأقسامها » وكون الآمة به 
فراشًا ؛ ومتغ تزوبجها قبل الاستيراء ( ونحرم لبن ثاربه ووجوب النفقةوالسكنى المطاقة 
بعده » والحد بأنواعه : فالزئا واللواط وقتل البيمة فقول » ووجوب همنهاءليه حيلئذ 
ووجوب التعزير إن كان فىميتة » أو مشتركة أو موصى بمنفعنها أو محرم «ملوكة أو ببيمة 
أو دبر زوجة بعد أن باه الحاكم » وثبوت الإحصان وعدم قطع نكاح الأسرةبعده على. 
وجه » وانتقاضئ عهد الذى إن فعله بمسلمة بشرطه » وإبطال الإمامة العظمى على وجه 
والعزل عن القغساء وااولاية والوصية والأمانة ورد الشهادة » وحصولالنسرى به مع النية. 
على وجه » ووقوع العتق المعلق بالوطءة 


قوأعد عشرة 

الأولى : قال البغوى فى فتاويه : حم الذكر الأشل حك الصحييح إلا أنه لابشيته 
النسب ولا الإحصان ولا التحليل » ولايوجب مهرا ولاعدة ولا نحرم بالمساهرة » وله 
يبطل الإحرام * 

قال : وهكذا القول فالذكر المبان 

الثائية : لافرق ف الايلاج بن أن يكون مخرقة أولا» إلافىنقض الوضوء » 

اثثالئة : ماثبت الحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقى مه قدرها + 

ولا يشارط تغييب الباق فى الأصح» وإن لم ببق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام » 
إلا فطر الصائمة فى الأصح > 

الرابعة : قال فالروضة : الواطىء ف الدب ركهو فالقبل » إلا قسبعة «واضع : 

التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة ؛ ولا يغير إذن البكر على الصحيح 

وإذا وطثث الكبيرة ىفرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرجمنها المى ؛ وجب 
إعادة الغسل ف الأصح » وإنكان ذلك فدبرها لم يعد ولا يحل محال ؟ 

والقبل : محل ف الزوجة والأمة؟ 
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واستدرك عليه صور : 
منها : لو وطىء ببيمة قدبرها لايقتل إن قلنا نقتل ف القبل + 
ومنها : وطى* أمته فدبرها فأنت بولد » لايلحق السيد فى الأصخ » كذاق الررضة 
توأصلها ف بات الاستبراء » وخدالناه وياب التكاح والطلاق فصححا اللحوق + 
ومنها : وطى' زوجته فدبرها فأنت بولد » فله نفيه #اللعان + 
ومنها : وطى' البائع فزمن الخيار » فسخ على الصحيح » لافى الدبر على الأصح > 
ومنها : أن المفعول به يملد مطنقا وإنكان محصنا > 
ومنها : أن الفاعل تبره دئيا لا مجدثا خلاف فرج المرأة 4 
ومئها : لاكفارة على المفعول به فى الصسوم بلا حلاف رجلاكان أو امرأة » وى 
القيلالخلاف المشهور م 
ومنها : قال البلقينى نخريجا : وطء الأمة فديرها عيب رد به » وبمئعه من الرد 
القهرىبالقدم + ١‏ 
ومنها : - على رأى ضعيث - أن الطلاق طهر وطنها فى الدبر لايكون يدعيا > 
.وأن المفعول به لانسقط حصانته ولايوجب العدة ولاالمصاهرة ء والأصح فى الأربعة ؛ 
أنه كالقبل + 
الخامسة : قال ابن عيدان » الأحكام الموجبة للوطء فى النكاح الفاسد سبعة : 
مهر المثل ولحوق الولد وسقوط الحد » وتحريم الأصول والفروع وتحريمها عليهم » 
«وتصير فراشا ؛ وبملك به اللعان »> 
وف ملك اليمين سبعة : 
حريعها على أصوله وفروءه؛ وتحرم أصولما وفروعها » ووجوب الاستبراء ونصير 
-فراشا » وتحريم نم أختها ايها م 
السادسة : كل حكم تعلق بالوطهء لايعتير فيه الانزال إلاىم.ثلة واحدة وهى : 
مالوحلف لاينسرى » لامحنث إلابتحصين الجارية والوطء والائزال م 
السابعة : قال الأصحاب : لايخلو الوطء غير مللك اليمن عن مهر » أو عقوبة » 
إلا صور : ١‏ 1 
الأولى : فالذمية إذا كحت ف الشرك على التفويض ؛ وكانوا يرون سة-وط ا لهر 
عثد المسيس م 
الثانية : إذا زوج أمته بعباه » 
الثالثة : إذا وطى” البائع الجارية امبيعة قبل الإقياض م 
-الرأبعة : السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولى ووطى” + 


اك 

الخامسة : اكريقن إذا عق أمئه وتزوجها ووطى” ومات » وهى ثلث ماله وخيرت 
فاختارت بقاء التكاح + 

السادسة : إذن الراهن للمرتبن فى الوطء » فوطى” ظانا للحل > 

السابعة * وطئت المرتدة والحربية بشبهة : 

الثامئة : العيد إذا وطى" سيدثه بشبهة + 

التاسعة : ي#ثما الرافعى فا لو أصدق الحرنى امرأته مسلما استرقوه » وأقبهها + ثم 
أسلما وانتزع من يدها » أنه لامجب مه ركنا لو أصدقها خمرا وأقبقها ثم أسلما + 

العاشرة : الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة > 

القأعدة الثامنة 

مال العلاق : الذى محرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء التكاح ؛ الميض والتفاس 
والصوم الواجب » والصلاة لضيق وقتها والاعتكاف والإحرام والإيلاء » والظهار قبل, 
التكفير وعدة وطء الشبهة ؛ وإذا أفضاها <بى تبرأ وعدم احيالها الوطء لصغر أومرض 
أو عبالته » والطلاق الررجعى والحبس قبل توفية الصداق » ونوبة غيرها فى القسم > 

قلت : ومن غرائب مايلحق بِذلك » ماذكره الشيخ ولى الدين فى نكته أن ف كلام 
الامام مايقتضى منع الزوج من وطء زوجته البى وجب عليها القصاص وليس بها حمل 
ظاهر لثلا محدث منه حمل بمنع من استيفاء «اوجب عليها : 

ويقرب من ذلك : من مات ولد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هلكانت 
عند موثه حاملا » ليرث منه أم لا؟ 2 

فائدة 

قال الإمام : الجاع مع دواعيه أقسام : 

الأول : مأ يحرم فيه دون دواعيه :> وهو: الحيض» والتفاس » والمسترأة» والمسبية » 

الثانى : ما حرم فيه ) ولا حرم دواعيه 0 بشرط أن لامرك الشهوة ؛ وهوالصوم » 

الثالث : ما محرم فيه » وف دواعيه قولآن ‏ وهو : الاعتكاف . 

الرابع : ما يحرمان فيه » كالحج » والعمرة والمستيرأة» والرجعية © 

القاعدة التأسعة 

إذا اختلت الرزو جان فىالوطء » فالقول قول نافيه:عملا يأصل العدم» إلا مسائل: 

الأولى:: إذاادعى العنين الإصابة » فالقول قولهبيمينه سوا ءكاذقبل المدة»أوبعدهاء 
ولوكان خصيا » ومقطوع بعض الذكر » على الصحيخ . 

الثانية : المولى إذا ادعى الو طء يصدق بيمينه » لاستدامة التكاح > 

- الأشاه والنظائر 


ةلالا 


الثالثة : إذاقالت : طلقجبى بعد الدخولفلى المهر » وأنكرفالقول قوله للأصل » وعايها 
العدة ٠‏ ؤاخذة بقوطاولا نفقة لها ولاسكنى. وله نكاخ بلتها وأرسع سواها فى الخال © 
فاذاأنتبولد لزمنمحتمل » ويلاعن» ثبتاللسب وقوىبدجانبهافهرجع إلى تصديقها 
بيميتها ويطالبالز وج بالنصك الثاتى :فا نلاعن زال المر. جح » وعدنا إلى تصديقه كاكان . 
الرابعة: إذا تزوجها بشرط البكارةفقالت زالت بوطتك : فالقول قوها بيمينها لدقم 
الفسخ . وقوله : بيمينه » لدفع كال المهر حكاه اارافعى عن اليغوى وأقره . 
الخامسة : إذا ادعت المطلقة ثلاثاأنالزوجالثانى أصابها قبلت لتحلللمطاق لالاستقرار 
المهر : ذ كره الرافعى فى التحايل + 
السادسة : إذا قال لطاهرة : أنت طالق لاسئة » ثم قال : لم يقع » لق جامعتك 
فيه فأنكرت + قالاسماعيل الإوشنجى :٠قتضى‏ المذهب قبول قوله» لباء التكاح؛ حكاه 
عنه الرافعى > 
وأجاب عثله القاضى ححسين فىفتاويه فما إذا قالإن لم أنفق عليك اليوم فأنتطالق » 
ثم ادعى الانفاق : فيقبل ٠‏ لعدم الطلاق» لآ لمقوط التفقة + 
لكن فى فتاوى ابن الصلاج : أن الظاهر الوقرع فى هله المسئلة + 
السابعة : إذا جرت خلوة.بثيب » فائها تصدق على قول : ولكن الأظهر خلاقه + 
النامنة :- وهى على رأى ضعيف أيضا_إذاعتةتمحتعبد» وقلنا : يثبت الخيار إلى 
الوطء فادعاه وأنكرت » فنى المصدق وجهان ف الشرج » بلا ترجييح لتعارض الأأصلين: 
بقاء النكاخ وعدم الوطء > 
وقد نظمت الصور الستة الى على المرجح فى أبيات + فقلت : 
يا طالها مافيه قولآ مثبت وطء ثتقبله ونافيه لآ يثول مقالآ 
من أنكر وطثا حليلها » وأتته بابن ولعانا أبى وقال محالك 
أو طلق ف الطهر سئة ونفاه إذقال : بوطءومن يعن وآلى 
أوزوج بكرا بشرطها فأزيات 2 قالت:هومنهء وعندزوجى زالا 
أو زوجت البت وادعته بوطاء صارت وإن الزوج قد نفامحلالآ 
هذاك جوابى بحسبب مبلغ علمى2 والله له العلم ذو الجلال تعالى 
القاعدة العاشرة 
لا يقوم الوطء مقام اللفظ » إلا مسألة واحدة > 
وهى : الوطء فى زمن الخيار + فائه فسخ من البائع ه وإجازة من المذترى م 
وأما وطء الموصى بها » فإن اتعبل به إحيال فرجوع ٠»‏ وإلا فلا فى الأصح » فان 
عزل فلا » قطعاع 


96 ل 


القول فى المقود 

قال الدارمى فى جاءع الجوامع »ومن خخطهنقلت : إذاكان المببع غيرالذهب والفغية 
يواحد منهما . فالنقد كن » وغيره مثمن ؟ ويسمى هذا العقد بيع . 

وإذاكان غير نقد سمى هذا العقد معاوضة » ومقارضة » ومتاقاة . ومبادلة : 

وإنكان نقدا سمى صرفا » ومصارفة : 

وإن كان القن مؤخرا » سمى نسيئة > 

وإن كان المثمن مؤخرا سمى سلا ؛ أوسلفا . 

وإ كان المبيع متفعة : سمى إجارة > 

أو رقبة العيد له » سمى كتاية : 

أء و بضعا » سمى صذاتا » أو خلعا انتهى + 

قلت : وراد عليه : إن كان كل منهها دينا » سمى حوالة ء 

أو المبيع دينا » والثمن عينا ممن هو عليه » سمى استبدالا + 

وإنكان عثل الثمن الأول اغير البائع الأول سمى تولية 

أو بزيادة » سمى مرايحة » أو نقص : سمى محاطة ٠‏ 

أو إدخالا فى بدض المببع » سمى إشراكا . 

, أو بمثل الثمن الآول للبائع الأول » سمى إقالة + 

تقسيم ثاكف 
العقود الواقعة بين اثنين » على أقسام : 

الأول : لازم من الطرفين قطعا. كا'بيع » والصرف» والسل » ولتلية والتشريك 
وصلح المعاوضة ؛ والخحوالة ؛والإجارة»والمساقاة »والحبة للأجنى بعد القيض )» والسداق 
وعوض الخلع» 

الثالى: جائز من الطرفين قطعاء كالشركة »والوكالة » والقراض» والوصية؛ والءارية 
والودبعة »والقرض » والجعالة قبل الفراغ » والقضاء ؛ والوصايا » وسائر الولايات » 
غير الإمأءة . 
الثالث : مافيه خلاف : والأصح أنه لازم منهما : وهو : المسابقة» والمناضلة » 
بناء عا لى أنها كالاجارة » ومقابله يقول : إنها كالجعالة » والنكاح لازم من المرأة قطعا 
ومن الزوج على الأصح :كالبيع » وقيل : جار منه لقدرته على الطلاق > 

الرابع : ماهو جائز؛ ويثول [لالازوم » وهو الحبة »والرهن قبلالقبص » والوصية 
قبل الموت م 


# كلالا- 


الاهس : ماهو لازم من الموجب » جائز من القابل : كالرهن » والكتابة ؛ والضمان 
والكفالة » وعقد الأمان » والإمامة العظمى + 

السادس : عكسه ء كاطبة للأولاد ‏ 

صرح العلاق» ف قواعده » بأن دن الحائز ءن الجانبين ؛ ولآبة القضاء » والتولية 
على الأوقاف ؛ وغير ذلك من جهة الحكام 2 

هذه عيبارته ٠.‏ 

فأما القضاء : فواضح » فلكل من ال أولى والمولى: العزل + 

وأما الولاية على الأيتام » فظاهر ٠اذكره‏ : أن الام إذا نصب قياعلى ينم فله غزله 
وكذالمن بلى بعده هن المكام : وهو ظاهر » فائه نائب اناكم فى أمر خخاص » وللحا م 
عزل نائيه » وإن لم يفسق + 

وقدكنت أجبت بذاك مرة فى أيام شيخنا » قاضى القضاة » شيخ الاسلام شرف 
الدين المناوى: فاستفتى » فأفتى مخلافه ؛ وأنه ليس للحا م عزله » ولم ينضح لى ذلك إى 
الآن » وكأنه رأى واقعة الخال تقتضى. ذلك . ذإن الحا الذى أر اد عزل الققم » إماكان 
غرضه أخذمال الم منه يستعين به فبا غرمه على الولاية للجهة السلطنة ‏ 

ولا ينا هذا مافى الروضة كأصلها » من أن المذهب الذى قطع به الأصحاب » أن 
القوام على الأيتام والأوقاف لاينعزلون بموتالقاضى وانعزاله » لثلا تتعطل أبواب المصالح 
وهم كالمتولى من جهة الواقف :+ لآن هذا فى الانعزال » بلاءزل + 

وأما التولية على الأوقاف» فقد ذكرالاً صحاب أنالواقف ( ءلىالصحيح ) عزلمن 
ولاه النظر » أو التدريس » ونصب غيره + 

قال الرافعى : ويشبه أن نكون المسئلة مفروضة ف التولية بغد مام الوقث » دون 
ماإذا أوقف بشرط التولية لفلان » لأن فى فتاوى البغوىأنه لووقف مدرسةءثم قال لعالم 
فوضت إليك تدريسها » أو اذهب ودرس فيها » كان له تبديله بغيره > 

ولو وقف بشرط أن يكون هومدرسها » أو قال حال الوقف » فوضث تدريسها 
إلى فلان فهو لازم لا جوز تبدياه كنا لو وقت على أولاده الفقراء لامجوز التبديل 


بالأغنياء م 
قال الرافعى :وهذا حسن ق صيغة الشرط» وغير منضح فى قوله : وقفتها وفوضت 
التدريس إأيه 2 


زاد النووى ف الروضة : هذا الذى استحسنه الرائعى : هو الأصح أو الصحيم > 


بل/الالا سه 
ويتعين أن يكون صوزة المسثلة : كما ذكروا » ومن أطاقها » فكلامه محمول على 


هذا التأويل + 
وق فتاوى ابن الصلاح: ليس لاواقث تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الوقئت 
إن رأى المصلحة فى تبديله ‏ 


ولو عزل الناظر المعين حال إنشاء الوتث نفسه » فليس للواقفت تصب غيره » 
فائه لانظر له بعد أن جعل النظر فى حال الوقف لغيره »بل ينصب الحا ناظرا 
أنبى ؟ 

واختار السبكى فى هذه الصورة و أعنى إذا عزل الناظر المعين نفسه » أنه لاينعزرل » 
وضم إلى ذلك المدرس الذى شرط تدريسه ف الوقف » أنه لاينعزل بعزل نفسه : وألف 
فى ذلك مؤلفا » فعلى هذا يكون لازما من الجانبين » فيضم إلى القسم الأول. 

وقيل : إن منشأ الخلاف فيه أنه تردد بين أصلين + 

أحدها : الوكالة » لأنه تفريض » فيئمزا 6 

والثانى : ولاية النكاح » لأنه شرط ف الأأصل ؛ فلا ينعزل . 

وق الر وضة وأصلها » عن فتاوى البغوى » وأقره: أنالقم الذى نصبه الواقث لايبدلك 
بعد موه » تنزيلا له مئزلة الوصى » فيكون هذا من القسم الرابع > 

5وكأن هذا الفرع مستند ماأقى به شيخنا فيا تقدم » الكن الفرق واضيح »لأن الحاكم 
ليس له عزل الأوصياء بلاسبب » مخلاف القوام » لآنهم نوابه م 

وف الروضة قبيل الغنيمة » صن الماوردى » وأقره : أنه إذا أراد ولى الآأءرإسقاظ 
بعض الأجناد المثبتين فى الديوان يسيب جاز » أو بغير سبب » فلا يجوز 

قال امتأخرون : فيقيد بهذا ماأطلقناه فى ١اوقف‏ : من جواز عزل الناظر والمدرص 
فلا مجوز إلابسبب؟ 

نعم أقى جمع من المتأخرين : منهم العزالفارونى» والصدر بن الوكبل » والبرهان 
ابن الفركاح » والبلقيى : بأنه حيث جعانا للناظر العزل » لم يازمه بيان م-تنده > 

ووافقهم الشيخ شهاب الدين المقدسى ٠‏ لكن قيده بما إذا كان الناظر موثوقا 
بعلمه ودينه 6 

وهال ف التوشيسح و لاحاصل هذا القيد » فانه إن لم يك نكذلك لم يكن ناظرا 5 وإن 
أراد علا ودينا زائدن على ماسحتاج إليه الناظر فلا يصح » 

ثم قال : ى أصل الفتيا نظر ه من جهة أن الناظر ليس كالقاضى العام الولاية » فلم 
لايطالب بالمستند . 

وقد صرح شرييع ىأدب القضاء : بأن منولى الوقك إذا أدعى صرفه على المستحقين 


خم - 


وهم معيئون وأنكرواء فالقول قوهم : وهم المطالية بالحساب . : 

وقال الشييزولىالدن العراق فى نكته : اللين تقييد المقدسى وله حاصل» فليس كل 
ناظر يقبل قوله فى عزل المستحقين من وظائفهم » من غير إبداء مستند فى ذلك إذا نازعه 
المستحق » فان عدالته ليست قطعية » فيجوز أن يقع له الخلل » وعلمة قد تحمل أيضا 
بظن ماليس بقادح قادحا؛ لاف هن نمكن فالعلم والدين وكان فيه قدر زائد على مايكى 
فى مطلق النظار : من تمييز بين مايقدح ومالايقدح » ومن ور وتقوى يحولان بينه وبين 
متابعة الموى ج 

وقد قال البلفيى قى حاشية الروضة » مع فتوه بما تقدم : إن عزل الناظر للمدرس 
وغيره مهورا من غير طريق تسوغ : لاينفذ . ويكون قادحا فى نظره ٠‏ 

فيحمل كل من جوابيه على حالة انتهى + 

هذا حك ولايات الوقف 7 

وأما أصل الوتت » فائه لازم من ااواقف » ومن الموقرف عليه أيضا » إذا قبل > 
حرث شرطنا القيول » فاو رد بعد القبول . لم يسقط حقه » ول يبطل الوقف . 

وفى الأشباه والنظائر لابنالسبكى : كثيرا مايقع أن شخصا يقر بأنولاحق له فى هذا 
الوتف » أو أن زيدا هو المستحق دونه » ويخرج شرط الواتف مكلبا للمقر » مقتضيا 
لاستحقاقه » فيظن بعض الأغبياء أن المقر يؤاخذ باقراره + فالصوات أنه لايؤاخل » 
سواء علم شرط ااواقك » وكذب ف إقراره »أم ُ عل فان ثبوث هذا الحق له 
لايتقل بكذيه م 

ضابط 

ليس لنا فى العقود اللازمة مامحتاج إلى استقرار للمعقود عليه إلا الببيع 0 واسلم 3 

والإجارةوالمسابقة » والصداق » وعوض الذلع + 
تقسم ثالث 

من العقود مالا ينتقر إل الايجات »؛ والقبول لفظام 

ومنها : مايفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا > 

ومئها : مايفتقر إلى الايجحات لفظا » ولا يفتقر إلى القبول لفظا . بل يكنى الفعل م 

ومنها : مالا يفتقر إليه أصلا: بل شرطه : عدم الرد م 

ومنها : مالا يرند بالرد» 

فهذه خسة أقسام » 

فالأول مئه : المدية » فالصحيح أنه لآيشترط فبا الإيجاب والقبول لدظاء لل يكنى 


-4!ا! - 


البعث من المهدى » والقبض من المهدى إليه » وفى وجه : يشترطان » وف ثالث : 
لايشترط ف الأكولات » ويشترط فى غيرها » وف رابع ١‏ لايشترط فى الانتفاع » 
ويشيرطان فق التصرف + 

ومنه : الصدقة - قال الرافعى : وهى كالهدية » بلا فرق > 

ومئه : ما تلعة السلطان على العادة : 

ومنه : ماقلنا بصحة المعاطاة فيه : من البيع » والهبة والاجارة » والرهن »ونحوها 
على مااختاره ف الروضة » وشرح المهذب : من الرجوع فيه إلى العرف : 

وقيل : يمختص بالمحقرات » كرطل خبز » ونحوه » وقيل : بما دوننصاب السرقة 

والثالى : البييع » والصراف » والسلم » والتولية » والنشرياك » وصلح المعاوضة 03 
والصلح عن الدم ؛ على غير جنس الدية » والرهن » والاقالة » والحوالة » والشركة » 
والاجارة » والمساقاة والهبة » والبكاح» والصداق» وعوض الذلع » إن بدأ الروج » أو 
الزوجة بصفة معاوضة» واللحطبة : فلو لم يصرح بالاجابة لم نحرم الخطبة عليه » والكتابة 
وعقد الإعامة» والوصاية + وعقد الجزية » وكذا القرض ف الأصح» والوصيةلمين» وكذا 
الوقف على معين » فى الأصح ‏ كنا ذكره الشيخان فيابه » 

واخختار فى الروضة فالسرقة : عدم اشبراطه 2 وصححه ابن الصلاح » والسيكى » 
والأسنوى > 

وقال فى المهمات : الختار فىااروضة » ليس فمقابلة الأكثرين » بل بمعنى الصحيح 
واأراجخ. 

وأما ولاية القضاء : فتقل الرافعى عن الماوردى أنه يشترط فبا القبول » وقال : 
يْخى أن تكون كالوكالة . 

والثالث : ااوكالة » والقراض » والوديعة » والعارية : والجعالة » ولوعين العامل 
والملع إن بدأ .بصيغة تعليق » كتى أعطيتى ألفا فأنت طالق : والآمان » فابه يشترط 
قوأه » ف الأصعح » ويكنى فيه إشارة «فهمة 2 

والرابع : الوقف » على مااختاره التووى © 

واللدامس : الضمان » وكذا الوقف فى وجه » والابراء » والصلح عن دم العمد على 
الدية » وإجازة الحديث . صرح البلقينى : يأنه لايشترط فا القبول » والظاهر أيضا : 
أها لاترتد بالرد »© 


هات 


ضابط 
أنحاد الموجب » والقابل ممنوع» إلا فى صور: 
الأولى : الأب وابكد فى بيع مال الطفل لنفسه؛ وبيع ماله للطفل ء وكذا فق الهية + 
والرهن> 
الثانية : فتزويج الجد بنت ابنه بابن ابئه الآخر » على الأصح + 
الثالثة : إذا زوج عبده الصغير بأمته » على قول الاجبار ‏ 
الرابعة : الامام الأعظم » إذا تزوج من لاولى لما » على وجه » بحرى فالقاضى ء' 
وابن العم والمعتق > ا 
الخامسة : إذا وكله » وأذن له فىالبيع من نفسه » وقدر الّن : ونهاه عن الزيادة » 
قتى المطاب : يلبغى أن جوز » لانتفاء الهمة > 
فائدة : 
الإيجاب والقبول » هل ها أصلان فالعقد » أو الايجاب أصل ء والقبول فرع ؟ . 
قال أبن السبكى . رأيت ف كلام ابن عدلان حكاية حلاف ق ذلك » وبى عليه 
بعضهم : ماإذا قال المشترى : يعنى . فقال البائع : بعتك . هل ينعقد إنقلنا بالأول صح 
وإلا فلا » لأن الفرع لايتقدم على أصله > ش 
ضابط 
ليس لنا عقد يخقص بصيغة » إلا التكاح » والسلم م 
ضابط 
كل إيجاب افتقر إلى القبول » فقبوله بعد موت الموجب لايفيك » إلا فى الوصية م 
وكل من ثبت له قبول . فات بموته » إلا الموصى له ؛ فانه إذا مات قام وارثه فيه 
مقامه ؟ 
وى 


من العقود مالا يشترط فها الفبش » لاق صحته » ول ففلزومه » ولا استقراره > 
ومنها : مايشرط ق صحته > 

وهنها : مايشرط فى لزومه . 

ومنها : مايشترط ف استقراره »> 

قالأول : النكاح » لايشترط قبض المنكوحة ء ش 
والحوالة : فلو أفلس الخال عليه » أو جحد 4 فلا رجوع المحتالك > والوكالة » 


والوصية + 


عاخق1- 


والحعالة » وكذا الوقث على المشهور ؛ وقيل : يشترط ف المغين + 

والاتى : الصرف » وبيع الربوى ؛ ورأس مال السَلم ؛ وأجرة إجارة الذمة . 

والثالث : الرهن 0 والطبة > 

والرابع ؛ الببع » والسم » والاجارة » والصداق » والقرض + يشترط القبض فيه 
الملك لكنه لايفيد اللزوم : لآن امقرض الرجوع » مادام باقيا اله . 

ضابط 

اتحاذ القابيض » والمفبض منوع » لأنه إذا "كان قابضا . لنفسه احتاط طاءوإذا كان. 
مقبضا » وجب عايه وفاء الحق من غير زيادة فلما نالف الغرضان والطباع لاننضبط 
امتنع الجمع » ولمذا لو وكل الراهن المرتين بيع الرهن لأجل وفاء دينه.لم يجز » لأجل 
التهمة » واستعجال البيع + 

ولو تال لمستحق الخحنطة من دينه : اقبض من زيد مالى عليك انفسك : ففعل » لم 
يصح . 

ويسنثئى دور : 

الأولى : الوالد يتولى طرف القبض فى البيع » لأن القبض لايزيد على العقد » وهو 
ملك الانفراد به 

الثائية : وف التكاح إذا أصدق فذمته » أو مال ولد ولده لبلت ابنه » 

الثالئة : إذا خالعها على طعام ىذمتها » بصيغة السلم »وأذن لها فى صرفه لولده منها 
فصرفته له » بلا قبض » برت . : 

الرابعة : عسئلة الظفر < إذا ظفر بغيز جلس حقه ؛ أو يجنسه » وتعذر استيفاؤه من. 
الممتحق عليه طوعا » فأخذه يكون قبضا مزه لمق نفسه » فهو قابض مقرض * 

الحامسة : لو أجر دارا ؛ وأذن له صرف الأجرة فالعمارة » جاز » 

السادسة : لو وكل لاوهوب له الغاصب » أو المستعير» أو المستأجر : فقبض ماق 
يذه من نفسه وقيل صخ » ونرىء الغاصب » والمستعيرم إذا مضنت مدةٌ يتأق فيها 
القبض » كا نقله الرافعى فىباب الهبة عن الشه خ أبى حامد » وغيره © 

ثم قال : وهذا مالف الأصل المشهور : أن الواحد لايكون قابضا ومقبض!ا * 

السابعة : نقل الجورى » عن الشافعى : أن الساعى بأخل من نفسه لنفسه »© 

الثامئة : أكل الوصى الفقير مال الم . 

قال الشبخ عز الدين : إن جعاناه قرضاء اتحد المقرض ؛ والمقئرض » وإن لم جعله 
كرضا ؛ فقد قبغن من نفسه لنفسه > 

التاسعة : او امتتغ المشترى من قبض المبيع » نات القاضى عنه + فإن فقد » فى 


لانت 
-وجه : أن البائع يقبض من نفسه المشترى » فيكون قايضها مقبضا + والمشهور خخلافه 6 
وأنه من ضمان البائع » كيا كان > 

قال الامام : وأو صح ذلك ا'وجه لكان من عليه دين حال » وأحضره إلى مستحقه 
وامتنع هن قبضه » يقبض هن نفسه » ويصير يده أمانة » وتبرأ ذمته > ولم يقل بذلك 
حل > 

العاشرة : لو أعطاه ثوبا » وقال : بع هذا واستوف حقاك من ثمنه » فهو يده 
أمانة > لايضمنه لو تلف وهل يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان . 

قلت : وسئلت عن رجل أذن لزوجته : أن تقئرض عليه كل يوم ماثةدرهم » تنفشها 
على نفسها . فهل يصح ذلك فأجبت : نعم > 

والغتى أن بعس من لاعلم -نده ولا تحقيق أنكره ؛ لآنه يازم منه : المحاد القايض 
-والمقيض ‏ 

يقرب من قاعدة اتحاد القابض وااقيض : مالو قطع من عليه السرقة نفسه أو جلد 
الزافى نفسه بإذن الإمام ؛ أو قطع من عايه القصاص نفسه بإذن المستحق » أووكله فقتل 
نفسه » أو -جلده فى القذئ ء 

والأصح : امنع فى صورق القصاص » وجاد القذف » والزنا > والاجزاء فى صورة 
السرقة لحصول الغرض » وهو التنكيل بذلك » يخلاف الجلد . لآنه قد لايؤلم نفسه » 
ويوهم الإيلام : فلا يتحقق حصول المقصود . 

ومخلاف صورق التصاص » قياسا على مسئلة ايلاد 6 وعلى مسثاة قبض المشعرى 
لمبيع من نفسه باذن البائع » فانه لايعتد به > 


خامس 

قال الباقينى : كل عقد كانت المدقركنا فيه لايكون إلاءؤةنا كالاجارة » والمساقاة 
والمدنة > 

وكل عقد لايكون كذلك ؛ لايكون إلا مطلمًا : وقديعرض له التأقيت..حيث لايئافيه 
كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط ‏ وكالاذن المقيد بالزمان » فى أبوابه 
وكالوصاية > 

وما لايقبل التأقيت : 'بهزية فى الأصح ٠‏ 

وما يقبله : لايلاء » والظهار » والنذر » واليمين » و#وها : انتهى + 

والحاصل : أن مالا يقبل التأفيت بحال » ومتى أقت بصل البيع بأنواعه » والنكاج 
والوقف قطعا » والجزية > 


ماه 
وبتبله » وهو شرط فى صحته : الاجارة » وكذا المساقاة » واقدئة على الأصح . 
ويقبله ه وليس شرطا ق صحته : الوكالة » والوصاية : 
تقسيم سأدس 

قألى الامام : الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلآثة : الرهن » والكفيل ؛ والشهادة : 

فن العقود : مايدخله الثلالة » كالبيع » والسلم » والقرض 

ومنها : مايدخاه الشبادة دوثهما » وهو المساقاة » جزم به الماوردى 3 ونجوم 
الكناة 03 

ومنها : ماتدخله الشهادة » والكفالة » دون الرهن » وهو العالة . 

ومتها: مايدخله الكفالة » دونبمأ » وهو همان الدرك > 

ضابط 

ليس لنا عقد يحب فيه الآشهاد من غير تقييد الموكل » إلا !انكاح قطعا ؛ والرجعة 
عل قول » وغقد اللخلافة » على وجه ء 

وما قبل بوجوب الاشهاد فيه » من غير العقود : اللقطة على وجه ٠‏ واللقيط على 
الأصح تلحوف إرقاقه . 

قواعد 

الأولى : قال الأصحاب : كل عقد اقتضى صحيحه الفغمان » فكذلك فاسده » 
وما لا يقتفضى صححيحه الفمان » فكذلاك فاسده . 

أما الأول : فلاآن الصحيسح إذا أوجب الضيان ء فالفامد أول © 

وأما الثنى : فلاثن إثبات اليد عليه باذن المالك » ول يلنزم بالعقد ضماثاء 

واستثى ٠ن‏ الأول مسائل : 1 

الأولى 3 قال : قارضتتك على أن الربسح كله لى فالصحيج: أنه قراض فاسد: 
ومع ذلك لاا يست يستحق العاءل أجرة على الصحييح . 

الثانية : إذا ساقاه على أن الثمرة كلها لد » فهى كالةراذن > 

الثالثة : ساقاه على ودى ليغرسه ؛ ويكون الشجر بدْبما » أو ليغرسد ويعهده مدة 
راقكرة بحا لا ير 

إلرايعة : إذا فد عقد الذمة من غير الامام ؛ لويس عل الوح . ولا جزية فيه 
عل الذفى ) على الأصح . 8 
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اللحامسة : إذا استؤجر الممم للجهاد لم يصح » ولا شىء . 

السادسة : إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه » وقانا : لا مبجوز» فلاتستحق أجرة 
المثل , قَْ لأصح : 

السابعة : قل الإمام لحلم : إن دللتنى على القلعة الفلانية » فلك «ثْها جارية » ولم. 
بعين الخارية » ذالصحيح : 'أصحة )» كما لو جرى من كافر + فان قلنا : لا يصح 2 
لم يستحق أجرة > 

الثامئة : المسابقة إذا صحدت» ذ اعمل فيها مضمون» وإذا فسدث لاوضمن فوجه + 

التاسعة : النكاح الصصحيسح يوجب المهر » بخلاف الفاسد » 

ويستتتى من الثانى ٠سائل‏ : 

الأولى : الشركة » فإنها إذا صحت لايكون عمل كل مهما فى مال صاحبه 
مشسموئا عايه + 

وإذا فسدت يكون مض مونا بأجرة المثل؟ 

الثانية : إذا صدر الرعن » والإجارة من الغاصب » فتلت العين فى يد المرمين » 
أو المستأجر فالالك تضمينه على الصحيرح » وإن كان القرار على الغاصب » مع أنه 
لا ضهان ف صحيح الرهن والإجارة م 

الثالثة : لاضهان فى صحو ح البة » وف المقبوض باطرة الفاسدة وجه : أنه يضمن ». 
كالبيع الفاسد . 

الرابعة : ٠١‏ صدر من السفيه والصى مما لايقتضى صحيحه الضمان » فانه يكونه 
مضمونا على قابؤيه مئه » مع فساده 2 

المراد من القاغدة الأولى ؛ استواء الصحييح والفاسد فى أصل الفضمان» لاق الضامن. 
ولافى المقدار » فائهما لا يستويان+ 

أما الضامن : فلأن الولى إذا استأجر على عمل للصبى إجارة فاسدة ‏ تكون الأجرة 
على الولى » لافى مال الصبى » كنا صر ح به البغوى فى فتاويه » يلاف الصحيحة + 

وأما المقدار: فلأن صحيح البيع : مضمون بالثمن » وفاسده بالقيمة » أو المثل > 
وصحيح القرض: مضمون بالال مطلقاء وفاسده بالمثل » أو القيمة > وصحيح المساقاة 
والقراض » والإجارة » والمسابقة » والجعالة : مضمون بالمسمى » وفاسدها بأجرة المثل. 
والوطء فى النكاح الصحيح : مضمون بالمسمى 3 وق الفاسد : بمهز المثل + 


ضابط 
كا ا ا 
: ما إذا عقّد الإمام مع أهل الذمة السكى بالحجاز على مال فهىاجارة فاسدة 
فلو سكي أومفيت المدة» ارعاتي ؛ لتعذر يجا بعوض المثلء فانمنفعة دار الإسلام 
عرئة لا يمكن أن تقابل بأجرة 1 
يديس 
لا يلحق فاسد العباداك بصحرحها » ولا يمضى فيه » إلا الحج والعمرة > 
القأعدة الثانية 
كل تصرف تقاغد عن نحصيل مقصوده , فهو باطل 
فلذلك لم يصح بيع الحر » وأم الولد ء ولا نكاخ الحرم ٠‏ ولا الحرم ؛ ولا الإجارة 
عل ل عر ؛ وأا نوه 
واعتلك فى شرط نىخوارالجلس ف البيع + ب ف نأبطل العقدء أو الشرط نظر إلى أن 
مقصود العقد : إثبات اللخيار فيه للتروى - فاشعراط نفيه يخل بمقصودد : 
وفن صححه نظرا إلى أن لزوم العقد : هو المقصود ؛ واللحيار دتميل فيه © 
5 الثالثة 
فى وقف العقود 
قال الرافعى : أصل وقك العقود ثلاث مسائل : 
إحداها : يبع الفضولى » وفيه قولان أصحهما وهو المنصوص ف الجديد : 
أنه باطل + 
والثانى : أنه موقودف » إن أجازه المالك ؛ أو المشترى له » نفذ » وإلا بطل م 
ويحريان فى سار التصرفات . كتزويج موليته » وطلاق زويته » وعتق عبده » 
وهبته »: وإجارة داره » وغير ذلك 6 
الثائية : إذا غصب أموالا » ثم ياعها وتصرف فى أمائها مرة بعد أنحرى »© وفيه 
قولان + أصحهما : .بطلان الكل + 
والثاثى . أن للالك أن يجيزها » ويأخذ اللحاصل منها ‏ 
لثالئة : إذا باع مال أبيه » على طن أنه حى وأن البائع فضولى + فكان ميتا حالة 
العقد : وقيه قولان : أصحهما : صحة ايع .مصادفته ملكه ج 
والثالى : المنع ؛ لأنه لم يقصد قطم املك * 
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وقد تحرر من إضافهم قول الوقث إلى هله المسائل الثلاث : أن الوقفت توعان + 
وقف تبين » ووقى انعقاد + 
فى الثالثة : العقد فى نفسه صحيح » أو باطل . ونحن لانعلم ذلك » ثم ين فه 
ثانى الخال + 
وف الأولين : الصدة أو نفوذ الملك » موقوف على الإجازة » على القول بذلك ؛ 
فتكون الإجازة مع الإيجاب + والقبول : ثلاثتها : أركان العقد ‏ وهو ق سألة الغصبه 
أقوى نه ق يم الفضولى » لا فها من عسر تتبع العقود الكثيرة بالئقض + 
ثم هنا مراتب أخخر > قيل بالوقت فبها أيضا + 
منها : تهيرف الراهن ف المرهون بما بزيل الملك : كبيع » وهبة : أو بما يقلل الرغبة 
كااتزويج بغير إذن المرمن والمشهور : بطلان ذلك > 
وعلى وقف العقود لكون موقوفة » إن أجاز المرممن 2 أو فلك الرهن : تبين نفوذها 
وإلاقلاءوهى به أولى من بيع الفغضمولى» لوجود الملك المقتضىاصحة التصرف ف الجملة » 
منها : تسرف المفلس فى شىء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بغير إِذْن الغرهاء > 
والأميح البطلان + 
والثانى: أنه موقوف » فإن فضل ذلك عن الدبن » بارتفاع سعر أو إبراء » بانلفوذه 
من حين التصرف ء وإلا بان بطلائه ؛ هكذا عب ركثرون : 
وظاهره : أن الوقت وقت تبيين » ومال الراقعى إلى أنه وقت انعقاد + 
ومنها : تصرفالمريض بمحاباة فيا زاد على الثلث + وفيه قولان + أحدهما ؛ بطلانه 
والأصح : وقفه , فان أجازها ااوارث ضحت » وإلا بطلت : 
وهذه أولى بالبحة من تصرفات المفلس » لآن ضيق الثلث أمر مستقيل ‏ والمانع 
من تصرف افلس والراهن قائم حالة التصرف + 
القاعدة الرأبعة 
الياطل » والفاسد عندنا معرادفان 
إلا ق الكتابة > والخلع > والعارية + والوكالة والشركة + والقراض + 
وق العبادات : ف المج » فإنه يبطل بالردة » ويفسد بالجاع ولا يطل > 
قال الإما م فى الع : كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى » فهو اللخلع المبحييح ‏ 
إوكل ما أسقط الطلاق بالكلية » أو أسقط البينونة » فهو الخلع الباطل » وكل ما أوجبه 
البينوثة من حيث كونه خلعا » وأفسد المسمى » فهو الخلع الفاسد م 
وف الكتابة الصحيحة 00 العتق » وأوجبت المسمى > بأن التظمت 
بأركائها وشر وطها . ِ 
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والباطلة : ما لا توجب عتقا بالكلية » بأن اختل بعض أركائم! » 
والفاسدة : ما أوقعت العتق » وتوجب عوضا فى الجملة » بأن وجدت أركانها تمن 
تصمم عبارته ووقع الخلل فى العوض » أو اقارن يبا شرط مفسد؟ 
ديب 
نظير هذه القاعدة : االواجب » والغرضن عندئ! معرادقان . إلا الحج » 
فإن الواجب يجبر بدم : ولا يتوقت التحلل عليه » والغرض محلافه : 
ضابط 
قال الروياق » فى الفروق : والتصرفات بالشراء الفاس ل كلها كتصرفات الغاصب ؟ 
إلا فى وجوب الحد عايه وانعماد الولد حرا » وكونها أم ولد » على قول * 
القاعدة الحامسة 
كنا يؤحذ من كلام الأصحاب ق عدة مواضع . 
قال الأسنوى ٠‏ وخر ج عن ذلك صورة : 
وهى : المضطر إذا لم يجد الطعام » إلا بزيادة على تمن المثل + فققد قال الأصحات : 
ينبغى أن يحتال ى أخذ الطعام من صاحيه ببيع فاسد » ليكون الواجب عليه القيمة » 
كذا نقله الرافعى + 
القول فى الفسو 
قال ابن السبكى : الفسخ : حل ارتباط العقد * 
فسخ ابيع 
قال فى الروضة : قال أصحابنا : إذا انعقد ااوع » لم يتطرق إليه فسخ ؛ إلا بأحد 
صبعة أسباب > 
خيار المجاس : والشرط 0 والعيب ©» وحللك المشروط » والإؤالة » والتخالكت 
وهلاك المبيع قبل القبض* 
وزيد عايه أهور : 
خعيار تلق الركبان + وتقريق الصفقة » دواما وايتداء : وفلس المشترى + وما رآه قبل 
العقد إذا تغير عن وصفه » ومالم يره » على قول + والتغرير الفعثى . من التصرية ونحوها 
وجهل الذكة نحت الصبرة : وجهل الغصب » مع القدرة غلى الا.نزاع ج وطريان العجرٌ 
2 : تأحر ا ء والامتئاع من المشروط غير المعتق :ومن العتدّ 
مع العم به > وجهلكون المبيع مستأجرا + والامتتاع من أشروط غير المعتق :ومن العتق 
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على رأى : وتعدر قيض الميع لغصب ونحوه وتعذر قبضى الثمن ء اغيبة مال المشترى إلى 
.مسافة اتقصرج وظ, ور الزيادة فى الثمن فىالمراحة ؛ وظهور الأخجار المدفونة فىالأرض 
المبيعة إذا ضر القلع والنرك ؛ أو القلع فقط » وم يرك البائع الأحجار : واختلاط الثمرة 
والمبيع قبل القبض بغيره 0 إن لم يسمح البائع » وتعييب الثمرة 2 بعرك البائع السبى 3 
والتذزع فى السى إذا ضر الثمرة » وضر ثركء الشجرة » وتعذر الفداء » بعد بيع الى 
والحيار فى الأخير لأجنبى : لا للبائع » ولا للمشترى + 
فهله تحو ثلاثين سببا وكلها يباشرها العاقد دون الحا م إلا فسخ التخالت : 
فق وجه : إنما يواشره الخحام » والأصح لايئعين ؛ بل هو أو أحدها + 
وكلها تحتاج إلى فسخ ؛ ولا ينفسخ شىء منها بنفسه إلا التخالف فى وجه واختلاط 


البيع قبل القبض على قول + 

وكلها نحتاج إلى لفنظ » إلا الفسخ فى خيار الجاس والشرط » فيحصل بوطهء البائع 
وإعتاقه + 

وكذا ببيعه وإجارته وتزويجه ورهنه وهبته فى الأصح » وإلا الفسخ بالفلس فيحصل 
هله الأمو رق رأى 0 

١ 

يتطرق إليه : الفسيخ بالاقالة وانقطاع الس فيه عند الخلولووجود المسلم إليه فى مكان 

غير محل ااقسلم ولئقله مؤنة + 


القرض 

يتطرق إليه الفسخ بالرجوح قبل التصرف فيه » 
الرهن 

يتطرق إليه الفسخ بالاقالة وهو معنى قولحم : ويئفك بفسخ المرتهن وبتلث المرهون 

بوبتعليق حق الجناية برقبته» وباختلاط الثمرة المرهونة > 

الجوالة 

يتطرق إليها الفسسخ فيا لو أحال بثمن بيع ثبت بطلانهببينة أو بإقرارها » وامحتال » 
الضمان 

يتطرق إليه الفسيع بإبراء الأصيل الضامن + 
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الشركة ء والوكالة » والعارية » والوديية ؛ والقراض 


كلها تنفسخ بالعزل من المتعاقدين أو أحدها : وجدو نكل منهما وإغمائه » وتزيد 
؛لوكالة ببطلاتها بالإنكار »؛ حيث لاغرض فيه : 


المية 
يتطرق إليها الفسخ بالرجوع فىهبة الأصل للفرع ؛ ولا يحصل بالإقالة » 
الإجارة 


يتطرق إليها الفسخ بالإقالة وتلف المستأجر لمن :كوت الدابة » وائهدام الدار» 
وغصبه قأثناء المدة » واستمر حتى انقضت » وقيل : بل يثبت الخيار *! لو لم يستمر 
وموت مؤجردار أوصى له بها بدة عمره » أو هى وقف عليه فانتقلت إلى البطن الثأق » 
ومضت المدة قبل التسام » وشفاء سن وجعة استؤجر لقلعها ويد متأ كلة استؤجر لقطعها 
والعفوعن قصاص استؤجر لاستيفائه » فها أطلقه الجمهور . 

ويثبت فيها خيار الفسخ ؛ظاهور عيب تتفاوت به الأجرة 3 قدبم أو حادث : 

ومنه : انقطاع ماء أرض استؤجرت لازرع والغصب » والإياق حيث ل يستمر ؛ 
وموت المؤجر ف الذمة» حيث لاوفاء فالأركة ولانى الوارث» وهرب الجال يجماله » 
حي يتعذر الاكثراء عليه م 


نمذمك 
أجرالولى الطفل مدة لايبلغ فيها بالسن ؛ فبلغ باحتلام لم تنفسخ الاجارة على الأصح 
وعلى هذا لاخيار له على الأصح ؛ كالصغيرة إذا زوجت فبلغث . 
ويجرى ذلك فيا لو أجر المحنون فأفاق » أو العبد ثم أعتقه » أواستأجرالكل دارامن 
حرى فدار الحرب » ثم غنمها المسلمون أو استأجر حربيا فاسترق . 
التكاح 
فرقته أتواع 
فرقة طلاق وخلع وإيلاء » وإعسار مهر وإعسار بنفقة » وفرقة الحكين وفرقة عنة 
وفرقة غرور » وفرقة عيب وفرقة عتق تحت رقيق وفرقة رضاع : وفرقة طروءتحرمية » 
وفرقة سى أحد الزوجين وذرقة إسلام وفرقة ردة» وقرقة لعان وفرقة ملك أحدالزرجين 
الآخعر » وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة تببن فسق الشاهدين ؛ وفرقة موت > 
وكلها فسخ إلا الطلاق > 
4 _الأشباه والنظاءر 
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وفرقة المسكين والخل على الجديد » وفرقة الآيلاء على الأصح » وف الاعساروجه 
أنه طلاق > 

وكلها لانحتاج إلى حقبور حاكٌ حال الفرقة إلا اللعان » فاه لايكون إلا بحضوره »> 
ولايقوم المحم فيه مقام الخاكم ؛ على الصحيح + 

وأما مالا محتاج إليه أصلا » فالطلاق والخلع والعتق + 

وما لاحتاج إلى إنشاء وهو : الاسلام والردة وطروء الغرمية » والسى والرضاع + 

وكلها يقوم الها م فها مقامه ؛ إذا امتنع إلا لاختبار » وكذا الإيلاء ى قول م 

ذابط 

ليس لنا موضع تملك فيه المرأةفسخ النكاح » ولا تملكإجازته إلا فها إذا عتفت نحت 
رقيق » فطلقها رجعيا » أو ارتد » فلها الفسخ والتأخير إلى الرجعة زالإسلام » وليس لما 
الإجازة قبل ذلك > 


بد ليب 


قال النووىفق:بذيبه : العيوب متة: عيب المببع » ورقبةالكفارة والغرة والأضحية 
والهدى والعقيقة والإجارة والنكاح . 


وحدودها غنتلفة > 
ا ابيع عدمة ؟ 


وف الكفارة : مايضر بالعمل إضرارا بينا» 

وق الأضحية والهدى والعقيقة : ماينقص اللحم + 

وف الإجارة : مايؤثر فى المنفعة تأثيرا يظهر به نفاوت فى قيمة الرقبة ؛ لأن العقدعلى 
المنفعة > ١‏ 
وف النكاح : ماينفر عن الوطء ويكسر ثورة التوقان؟ 

وف الغرة : كالمبيغ » أنهى > 

وبتى عيب الدية وهى : كامببع » وعيب الزكاة » كذلك على الأصح ؛ وقيل : 
كالأضحية + 

وعيب الصداق إذا تشطز م وهو : مافاثك بدغرض صحيح »؛ سواءكان فى أمثاله 
علمه أم لا. 

وعيب المرهون » وهو : مانقص الفيمة فقط م 
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خاعة 
الخبار فى هذه الفسوخ وغيرها 0 على أربعة أقسام : 
أحدها : ماهوعلى الفور بلا خلاف » كخيار العيب إلاقى صورتث : 
إحداها ؛ إذا استأجر أرضا لزراعة » فانقطع ماؤها ثبت الخيار العب ‏ 
قال الاوردى : على الثراختى » وجزع به الرافعى + 
والأخرى : كل مقبوض عما فىالذمة من »لم » أوكتابة اذا وجده معيبا فله الرد » 
وهو علىالتراخى إن قلنا ملكه بالرضى » وكذا إن قلنا بالقيض عل الأوجه . قاله الإمام + 
الثانى : ماهو على التراخى بلا خلاف كخيار الوالد فالرجوع > 
ومن أبهم الطلاق أو العتق أوأسلم علىأ كثر م نأربع » أوامرأة المولى وامرأة المعسر 
بالنفقة » وأحد الزوججن إذا تشطر .لصداق وهو زائد أو ناقص » والمشترىإذا أب ّالعيد 
قبل قبضه » وولى الدم بين العفو والقصاص + 
الثالث : مافيه حلاف » والأصح أنه على الفور »كخيار تلقى الركبان » والبائع ف 
الرجوع فيا باعه المفلس » والأخذ بالشفعة والفسخ بعيب التكاح ».والخلف فيه وخيار 
العئق » والمغرور والإعسار بالمهر . 
الرابع : مافيه لاف » والأصح أنه على الأراخى »كخيار المسلم إذا انقطع المسلم 
فيه عند محله » وخوار اارؤية إذا جوزنا بيع الغائب © 
الصداق 
يتطرق إليه الفسخ بتلفه قبل القبضشس » وتعييبه وبالإقالة . 
الكتابة 
يتعارق الفسخ إلى الصحيحة بعجز المكائب عن الأداء أو غيبتهعندالحلول » ولوكان 
ماله حاضرا وامتناعه من الأداء مع القدرة » ويجنونالعبد حيث لامال له » فللسيدالفسخ 
قَّ الصور الأربع : 
والعبد أيضا : فغير الأخيرة » وعموت المكائب قبل ثمام الا"داء » فتنفسخ منغير 
وإلى الفاسدة يجنون السيد وإغائه والحجر عليه : 
ضابط 
ليس لنا عقد يرتفع بالإنكار » إلا الوكالةمع العلمجيث لاغرض ولاإنكارالوصمة 
على مار.جحه ف الشرج والروضة فبابها ٠‏ 


و 5 
الفسخ 
هل يرفع العقد من أصله » أو من حينه ؟ » 
فيه فروع 
الأول : فسخ البع بخيار اميلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما فى شرخ المهلب 
من حينه . 
الثانى : الفسخ مخيار العيب » والتصرية ونحوها والأصح » أنه من حينه وقبى : 
من أصله » وقيل إن كان قبل القبض » فن أصله وإلا من حينه » 
الثالث : تلف المبيع قبل البض » والأصح الانفساح من عين التلت + 
الرابع : الفسخ بالتخالف » والأأصح من حينه . ٍ 
الخامس : إذا كان رأس مال السلم فى الذمة » وعين فى اناس ثم انفسخ السلريسبب 
يقتضيه ورأس المال باق » فهل يرجع الى عيئه أو بدله ؛ وجهان : الأصح '» الأول. 
قال الغزالى : والخلاف يلتفت إلى أن المسل فيه إذا رد بالعيب : هل يكون نضا 
تلملك فى الال أو هو مبين لعدم جريان الملك ؟ 
ومقتضى هذا التفربع : أن الأصح هنا ؛ أنه رفع للعقد من أصله + 
ويحرى ذلك أيضا فق نجوم الكتابة » وبدل اذام إذا وجد به عيبا فرده > 
لكن ف الكتابة : برئد العنق لعدم القبض المعاق عليه 2 
وق الخلع : لابرئد الطلاق » بل برجع إلى بدل البضع © 
السادس : الفسخ بالفلس » من حينه قطعا > 
السايع : الرجوع ف لهبة » من حينه قطعا > 
الثامن : فسخ النكاح بأحد العيوب » والأصح أنه من حينه ؟' 
التاسع : الإفالة على القول بأنها فسخ » الأصح أنها من حينه ه 
العاشر : إذا قلنا » .صح قبول العبد الهبة بدون إذن السيد » وللسيد الرد م 
قهل يكون الرد قطعا للملك ٠‏ نحينه » أو أصله ؟ وجهان + ذكرها ابن القاص + 
وبظهر أثرههما فى وجوب افطرة » واستيراء الجارية الموهوبة > 
الحادى عشر : إذا وهب المريض مانحتاج إلى الإجازة » فنقضه الوارث بعد الموت 
فهل هو رقع من أصاه » أو حينه ؟ وجهان: 
اللأنى عشر : إذاكانت الشجرة حمل لين ى السئة » فرهدئ الثمرة الأولى بشرط 
القطع ؛ فلم تقطع حبى اخخةطت بالحادث » معسر التمييز : فانكان قبل القبض الفسخ 
الرهن أو بعده ؛ فقولان » كالبيع ؟ ١ ١‏ 
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فان قليا : يبطل + فهل هو من حين الاختلاط » كتلف المرهون » أو من أصله 6 
ويكون حدوث الاختلاط دالاعل الجهالة فى العقد » وجهان ‏ حكاها الماوردى > 

فلو كان مشروطا فى بيع » فللبائئع انيار فى فسخه على الثانىدون الأول > 

الثالث عشر : فسيخ الحوالة » انقطاع من حينه + 

قأعدة . 
يغتفر فى اله-وخ مالااختفر فى العقود 

ومن ثم لم محتج إلى قبول » وقبلت الفسوخ : التعليقات » دون العقود + وم يصح 
تعليق اختيار من أسلم على أكثر من أربع . لأنه معن العقّد > ولافسخه ؛ لأنهيتضمن 
اخنيار الباقى » وجاز توكيل الكافر فى طلاق المسلمة » لافى نكاحها ‏ 

0 والكناية »والتعريض 


وا الصريح : : اللفل لموضوع لمعى لايفهم منه غيره ه عند الاطلاق » 
ويقالله : الكناية ه 


للبية 
اثبر أن مأل الصراحة » هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستعال ؟ خلاف + 
وقال السبى : الذى أقواه : [نها مراتب » 
أحدها : مانكرر قرآنا ؛ وسنة ‏ مع الشياع عند العلاء والعامة ؛ فهو صريح قطعا 
كلفظ الطلاق + 
الثانية : المنكر غير الشائئع » كلفظ الفراق : والسراخ فيه خلاف» 
الالثة : الوارد غير الشائيع عكالافتداء » وفيه خلاف أيضا »> 
الرابعة : وروده دون ورود الثالثة » ولكنه شائع على لسان حملة الشرع » 
كاللام . 
والمشهور : أنه صربيح ٠‏ 
انلخامسة : مالم برد » ولم يشع عند العلياء » ولكنه عند العامة + مثل : حلال الأدخل 
حرام : والآصع : أنه كناية ‏ 
فاعدة 
الصر بسح : لاسمتاج إلى نية » والكناية : لائازم إلابلية > 
أما الأول : فيستثى منه ما فى الروضة وأصلها : أنه لوقصد المكره إيناع الطلاق + 
فوجهان: 
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أحدما : لايقع » لأن اللفظ ساقط بالإكراه + والنية لاتعمل وحدها + والأصح : 
بقع » لقصده بلفظه + 
وعلى هذا فه.مريح لف الطلاق عند الاكراه : كناية + إن نوى وقع » وإلافلا : 
وأما النانى : فاستثنى منه أبق القاص صورة » وهى : ماإذا قيل له : طلقت ؟فقال 
نعم ج فقيل : يلزمه * وإن ل ينو طلاقا » وقيل : محتاج إلى نية + 
واعترض بأن مقتضاه ؛ الاتفاق على أن « نعم »كتاية » وأن القولين ى احتياجه 


إلى الئية + 
والمعروف : أن القولين ف صراحته 6 والأصح : أنه صريح » فلم تسم كناية عن 
الافتقار إلى النية © 


٠ تنييهات‎ 

الأول : قد يشكل غلى قوهم و الصريح لامحتاج إلى نية و فولهم « يشترط فى وقوع 
الطلاق قصد حروف الطلاق بمعناه » وليس بمشكل »ء فان المراد ىالكناية : قصد إيقاع 
الطلاق » وف الصربج قصد معنى اللفظ بحروفه » لاالايقاع » ليخرج ماإذا سبق لسانه» 
وما إذا نوي غير معتى الطلاق الذى هو قطع العصمة كا حل من وثاق ويدخل ماإذا 
قصد المعنى وم يقصد الايقاع ؛ كالهازل + 

الثانى : من المشكل ؛ قول المنهاج ف الوقث : وقوله وتصدقت » فقط : ليس 
بصريح » وإن نوى » إلاأن يضيث إلى جهة عامة + ينوى «فان ظاهرهأن النية تصيره 
صربحا » وهو غجيب » فائه ليس لنا صريح محتاج إلى نية + 

وعبارة المخرر : ولو نوى لم محصل الوقف » إلا أن يضيعت » وهى حسنة » فانهمن 
الكنايات + كيا عده فق الحارى الصغير » 

وعبارة الروضة والشرح ؛ نحو عبارة المحرر م 

الثالث 5 قال الرافعى فالإقرار : اللفظ » وإنكان صربحا فى التصديق ؟ فقد ينهم 
إليه قراائن تصرفه عن موضموعه إلى الاستهزاء » والكذب' » كحركة الرأس الدالة على 
شدة التعجب والانكار » فيشبه أن لانمجعل إقرارا أو تجعل فيه خلاف لتعارض اللفظ 
والقريئة » ١‏ 

الرابع : ذكر الرافعى ف أوائخر مسئلة و آنث على حرام » فها لو قال : أنت على 
كاايتة أوالدمء وقال : أرٍدت أنها حرام : ؛ أن الشيسخ أباحامد قال : إن جعلناه صر بحا 
وجبت الكفازة » أوكناية » فلا لآنه لايكون لكناية كناية م 

قال الرافعى : وتبعه على هذا جاعة > لكن لايكاد يتحقق هذا التصوير » لأنه ينوى 
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باللفظ مءنى لفظ آخر » لاصورة اللفظ » وإذا كان المنوى المعنى » فلافرق ببن أن يقال 
نوى التحريم » أو نوى : أنت على حرام : ١‏ 

وقال ابن السبكى : وقد يقال : من نوى باللفظ » معنى لفظ آخر » فلا بد أن يكون 
تجوز به عن لفظه » وإلا فلا تعلق للفظ بالنية » وتصير النية مجردة مع لفظ غير صالح » 
خلا تؤثر » ومتى تجوز به عنه » كان هو الكناية عن الكناية » فهى كالمجاز عن المجاز 
والمجاز لايكون له مجاز م 

ومن قروع ذلك 

لو قال أنا هنك بان » ونوى الطلاق؟ 

قال بعضهم : لايقع » لآنهكناية عن الكتابة م 

واوكتب : الطلاق » فهوكتاية فل وكتب كناية من كنايانه » فكما لوكتب الصريح 
غهذا كناية عن الكناية م 

قاعمدة 
ماكان صر بحا فوبابه » ووجد نفاذا فى موضوعه » لايكونكناية فغيره , 
ومن فروع ذلك 

الطلاق : لا يكو نكناية ظهار » ولا عكسه + 

وقواه : أبحتك كذا بأل » لايكون كناية ف البيع ٠‏ بلا خلاف ٠‏ كافى شرج 
الهذب > 

آل : لأنه صريح فى الإباحة مانا » فلا يكون كناية فى غيره » 

وخرج عن ذلك صور + ذكرها الزركشى ف قواعده : 

الأولى : قال لزوجته : أنت على حرام » ونوى الطلاق + وقع مع أنالتحزيم صريسح 
يى إيء'اب الكفارة م 

الثانية : أططع » إذا قلنا : فسع » يكو ن كناية ف الطلاق * 

الثالثة : قال السيد لعبده : أعةق نفسك » فكناية تنجيز عتق » مع أزه صر يسح 
فى التفويشن © 

الرابعة : أت بلفظ الحوالة : وقال : أردت التوكيل : قبل عند الأكارين » 

اللخامسة ٠‏ راجع بلفظ التزويج » أو النكاح ‏ فنكناية » 

السادسة : قال 'عبده : وهبتك نفسك + فكناية عتق + 

السابعة : قال : من ثبت له الفسخ : فسخت أسكاحاكث » وثوى الطلاق + طاقت 
فى الأصح + 


1945 
القامنة : قال : آجرئك جارى لتعيرنى فرسكء ذاجارة فاسدة غير مضمونة >فوقسته 
الاعارة كناية عد الإجارة : ١‏ 
التاسعة : قال : بعك نفسك » فقالت : اشتريت » فكناية خلم 
قلت : لاتستتتى هذه » فان البيع لم جد نفاذا موضوعه »> 
العاشرة : صرائح الطلاق : كناية فىالعتق » وعكسه م 
قلت : لانستثنى الأخرى » لما ذكرناه > 
الحادية عشرة : فال : مالى طالق » ونوي الضدقة لزمه : 
قلت : لاستتى أيضا ء لذلك + 
فالثلاثة أمثلة » لما كان صريحا ىبايه » ولم يجد نفاذا في موضوعه » فانه يكون كناية 
فى غيره . . 
قأعلة 
كل ترجمة تنصب على باب' من أبواب الشريعة » فالمشئق منهاصرييع ؛ بلا خلاف 
إلافى أبواب.: 
أحدها : التيعم » لايكنى «نويت التيمم » ف الأصح ؟ 
الثانى : الشركة » لاي نى مجرد و اشاركنا » . 
العالث : انملع » لايكون صربنا إلا بذكر المال كنا سيأ + 
الرابع : انكنابة + لايكنى : وكاتبتك » حتى يقول”: و وأنته حر إذا أديت ‏ * 
االحامس : الوضوء على وجه > 
السادس : التذبير على قول © 
قأعدة . 
قال الأصحاب : كل تصرف يستقل به الشخص » “الطلاق » والعتاق » والإبرا» 
ينعقد بالكاية مع النية » كانعقاده بالص ريح » وما لايستقل به » بل يفتقر إلى إيجاب » 
وقبول : ضربان : 1 
«ايشيزط فيه الاشهاد » كالتكاح » وبع ااوكيل اللشروط فيه م 
فهذا لايتعقد باالكناية » لآن الشاهد لايع الذية » 
وما لابشعرط فيه ».وهو نوعان : 
. مايقبل مقصوده التعليق بالغرر » كالكتابة واخلع » فينعةل. بالكناية مع النية ج 
وما لايقبل : كالإجارة ؛ والببع » وغيرها » 
.. وق انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع الزية » وجهان : أصحهما" ؟ الازقاد > 


99 


سرد صرائح الأبواب» وكنايانها 

اعلم أن الصرييخ وقع ف الأبواب كلها ٠‏ وكذا الكناية + إلا فى الخطبة » فل يلكروة: 
فها كناية » بل ذكروا التعريض ' ولافى النكاح ؛ فلم يذكروها > للاثفاق غلى عدم. 
العقاده بالكئابة : 

ووقم الصر يمح » والكناية 3 والتعريض جميعا : فالقذف + 

صرائح الييع 

فى الاماب : بعتلك + ملكتك ؟ وف ١‏ ملكتك » وجه ضعيك : أنه كناية د 
كأدضلته فى ملكك ء 

وفرق الأول : بأن أدنطتة فى ماسكك يحتمل الإدخال الحنى فىشىء مملوك له » 
لاف و ملكتك » و وشريت » بوزن ضربت . صرح به الرانعى ؛ والنووى؛ فشرح. 
المهولب : 

وف التولية ؛ والاشراك : وليتك » وأشركتك . 

وق بيع أحد النقدين بالآخر : صارفتك . 

وف الصلح : صالتك م 

قال الأسنوى : ومنها عوضمتك » كا اقنغماء كلامهم فى مواضع م 

ومنها : التقرير » والترك يعد الانفساحء .أن يقول البائع بعداتفساخ البيم : قررئك 
على موجب العقّد الأول » فيقبل صاحبهء كيا اقنضاه كلام الشيخين ف القراض » وبؤيده 
صحة الكفالة أيضبا بذلك ؛ فانه لو تكفل » فأبرأه المستحق » ثم وجده ملازما الخصم 
ذقال : اتركه » وأنا على ماكنت عليه من الكفالة صا ركفيلا > 

وف القبول : قبلت » ابتعت : اشريت ؛ تملكت : وفيه الوجه السابق : شريت + 
صارفت . توليت . اشتركت : تقررت + 

قال الأسنوى : ومنها : بعت » على مانقله فى شرح المهذت عن أهل اللغة ؛ 
والفقهاء + 

ومنها : 9 نعم » صرح بها الرافعى فىمسئلة المتوسط » غير أنه لايلرم »نه الجبواز فيا 
إذا قال : بعتك ؟ فقال : نعم » لآن مدلولها حينئذ ‏ وهى حالة عدم الاستفهام ‏ ”: 
تصديق الدكلم فى مداول كلامه ؛ فكأنه قال : إنك صادق فى إيجاب الببع » مخلاف 
مارذا كانت قجواب الاستفهام ء 

وقد صرح بالبطلان فى وقوعها فى جواب و بعك » العبادى فى الزبادات » والأمام. 
تاقلا عن الأنمة > 


- -1984- 
السكن الرافعى جزم بالصحة فى وقوعها بعد و بعث » ذكره فى النكاح » وفيه نظر م 

أنتهى كلام الأسنوى 3 1 
0 ومن صرائم القبول 

فعلت - صرح مها الرافعى فجواب أشير مى » والعيادى فالزيادات » فى جوات 
٠بعتك‏ + 0 

ومنها : رضيتث + صرح بها الرويائى » والقاذضى حسان 3 

21 نه 


ظاهر كلامهم -أن و قبلت » وحدها من الصرائيح : أفتى إذا لم يقل معها الببع! 
سوحوه > 

قال فى للهمات : وقد ذكر الرافعى ف النكاح مايدل على أنها كناية ج فقال » فيا إذا 
قال : وقبلت, ؛ ولم يقلى «نكاحهاء ؛ ولا تزويجها مانصه : 

وأصخ الطرق : أن المسئلة على قولين : 

أحدها : الصحة » لأن القبولينصر ف إلى ماأوجبه» فكانكالمعتاد لفظاء وأظهرها 
المنع » لأنه لم يوجد التصريدح بواحد ٠ن‏ لفظى : الانسكاح. والازويج » » والنكاج 
لاينعقد بالكنايات > 

هذا لفظه » وهو صرح قأن التقدير الواقع بعد « قبلت ع ألحقه هنا يالكنايات » 
خيكون أيضا كناية ف البيع < 

قال : فان قبل : بل هو صريمح » لآن التقدير : قبلت الببع » والمقدر كالملفوظ 
يه م 

قلنا : فيكون أيضا صربحا فى النكاح » لآن التقدير : قبلت: النكام » فينعقد به + 

قال : فالقول بأنهكثاية فى أحد الباين دون الآخر نحم لادليل علية 0 

قلت : الذى يظهر : أنه صريح ف البابين » وإنما لم يُصبه التكاح » لأنه لاينعقد 
يكل. صر سخ » لاتعبد فيه بلفظ النزويج والانكاح » وليس ق كلا م الرافعى مايدل على 
لكناية » وما مراده : أن لفظ التزويج أو الأنتكاح : مقدر فيه » ومكنى » ومفضمر» : 
غصار «لحقا بالكنايات باعتبار تقديره م 

فالكناية زاجعة إلى لفظ التكاح أو النزويج » والمعتبر وجوده ق صحة العقد باعتواي. 
تتقدبره » لاإلى لفظ و قبلت ع فتأمل م 
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الكنايات 
جعأته لك بكذا » ذه بكذا » تسامه بكذا » أدخلته فى ملكك » وكذا سلطفكعايه 
بكذا » على الأصح ٠‏ ف زوائد الروضة + 
وف وجه لاء كقوله : أيمتاك بألت : وكذا باعك الله : وبارك الله لك فيه » فها 
نقله ف زوائد الروضة عن فتاوى الغزالى » وضم إليه : أقالك الله » ورده الله عايك » 
فى الإقالة » وزوجك الله » ف التكاح > 
ونقل الرافعى فالطلاق ؛ فى : طلقك الله وأعتقك الله » وقول رت الدبن للمديغ: 
أبرأك الله وجهين » بلا ترجيح م 
أحدها : : أندكناية » وبه قال البوشنجى م 
والثانى : أنه صريح » » وهو قول العبادى : 
قال ف المهمات : وهذه المسئلة ‏ أء: ى مسئلة البييع » والإقالة ‏ مثلها 0 
الرافعى بأن قول المتعاقدين و تخابرئا » صريح ف قطع اللبيار م 
وكذا و اخترنا إمضاء العقد » : أمضيناه أجزناه » ألزمناه م 
وكذا قرل أحدها لصاحيه : اخختر م 
القرض 
ذكرق الروضة وأصلها : أن صيغته : أقرضتك + أسلفتك + خذ هذا مثله ؟ شمذه 
واصرفه فى حوائجك : ورد بدله ‏ ملكته على أن ترد بدله > 
قال السركى » والأسنوى : وظاه ركلامه : أن هذه الألفا ظ كلها صرائح ‏ 
لكن سبق ف الببع أن و نخذه بمثله » كناية » فينبغى أن يكون هنا كذلك م 
ولو اقنصر على قوله : واصرفه ىحوانجك » ففىكونه قرضا وجهان ف اللمطلب م 
والظاهر النع » لاحماله الطهية + 
الوفف 
الصمحيح الذى قطع به الجمهور : أن : وقفث » وحبست * وسبلث : صرائح م 
وقبل : كنايات : وقيل : وقفت » فقط صريح . وقيل : هو » وحبسست +. 
والمذهب : أن حرمت هذه البقعة لاوساكين وأبدتها كنايتان » وأن : تصدقت فقط 
لاصريح » »؛ ولا كناية > 
فان أضافه إلى جهة عامة » كقوله : على المساكييغ : فكناية » وإن خم إليه أن قال 
صدقة محرمة » أو محبسة » أو موقوفة 3 أو لانباع » أو لاتوهب ى أو لاتوررث 0 
قصريخ © 


7لا كا 
قال السيكى : جاء فى هذا الباب نوع غريب لم يأث مثله إلا قليلا » وهو انقسام 
الصريح إلى ماهو صريح بنفسه » وإى ماهو صريح مع غيره ؟ 
ومرن الصرائح 
جعلث هذا المكان مسجدا لله تعالى» وكذ! جعللها مسجدا فط فى الأصح : وقوله 2 
وقفتها على صلاة المصلين : كناية » محتاج إلى قصد جعلها مسجدا م 
فرع 
وقع السؤال عن رجل ؛ قال : هذا العبد » أو الدابة رج عن ذمى لله تعالى © 
فقلت : يؤاخذ باقراره ق الخروج عن ملكه : ثم هو ق العبد تحتل العتق والوقفنه 
فان فسره بأحدها » قبل + وإن لم يفسره » فالحمل على العتق أظهر » لأنه لاتحتاج إلى 
تعيين ولا قبول » والوقف يحتاج إلى تعيين الجهة الموقوف عليها » وقبول الموقوف عايه 
إذا كان معينا > 
وأم' الدابة : فان كانت من النعم » احتملت الوقث » والأضحية » والهدى: ورجع 
إليه » نان لم يفسره » فالحمل على الأضحية أظهر من الوقف ٠‏ لما قلئاه < ومن الهدى»ه 
لأنه محتاج إلى نقل < فان كان قائل ذلك بمكة » أو محرما ه استوى الهدى والأضحية ‏ 
ويحتمل أيشا أمرا رابعا » وهو النذر م 
وخامسا : وهو مطاق ذنحها » والصدقة بها على الفقراء + 
وإن كانت من غيرها و وهى مأ كولة » احتملت الوق » واللمر » والصدقة » أو 
غير «أكولة + لم تحتمل إلا الوقن + فان فسره بزةف باطل+ كعدم تعيين الجهة » وهو 
عاى . قبل هنه » وإن قال : قصدت أنبا سائبة » ففى قبول ذلك منه نظر م 
قلت ذلك نخريجا » 
الحطبة 
صرعها : أريد نكاحك إذا انقضت] عدتاك » نكحتك 8 


التمريض 
وب راغب فيك » من مجد مثلك ٠»‏ أنت جميلة » إذا حللت فأذنينى » لاتبقن 
أيماء لست بمرغوب عنلك » إن الله سائق إليك خيراج 
النكاح 
صريه فى الاجات : لفظ النزويج » والانكاح ؛ ولايصح بغيرهيا + وق القبول 
قبات نكاحها ؛ أوتزويجها » أو نز جث ؛ أو نكخت »+ 


ا ل 

ولا يك ؛ قبلت فقط » ولاقد فعلت : ولا نعم » فى الأصح » عخلاف البيع ع 

وحك ابن هبيرة إجاع الآمة الأربعة على الصحة فى و رضييت نكاحها , + 

قال السبكى : ويحب التوقعك فى هذا النقل » والذى يظهر أنه لايصح م 

الللع 

إن قلنا : إنه طلاق و وهو الأظهر ع فافظ الفسخ كناية فيه م 

قال فى أصل الروضة : وأما لفظ الخلع ففيه قولان » 

قال فى الأم :كناية » وف الاملاء : صريح ٠»‏ 

قال الرويائى وغيره: الأول أظهر » واختار الامام » والغزالى » والبغوى الثان» 

ولفظ المفاداة : كلفظ الخلع فى الأصح » وقيل : كتاية قطعا + 

وإذا قلنا : لفظ الخلع صريح » فذاك إذا ذكر المال ؛ فان لم يلكره فكتاية على 
الأصح . وقيل : على القولين+ 

وهل يقتضى الليلع المطلق المخارى بغير ذكر المال ثبو تامال ؟ أصحهما عند الامام 
والغزالى » والرويانتى : نم : للعرف: والثالى : لا؛ لعدم الالتزام ع 

هذه عبارة الروضة + 

وعبارة المباج : وافظ الكلع صربمح » وق قول : كناية : 

فعلى الأول : فلو جرى بغير ذكر مال وجب مهر المثل فى الأصع » 

وهى صريحة فى أن لنظ اللحلم ضرح . وإن لم يذكر معه المال » وهو خلاف ماقف 
أأروضة . 

قال الشيخ ولى الدين فى نكته : والمى أنه لآمنافاة بينهما » فإئه ليس فى النياج _ 
أنه صريح مععدم ذكر المال» فاحل مراده : أنه جرىبغير ذكر مال مع وجود مصحح 
.له » وهو : اقتران النية به » أنتهبى م 

فالحاصل : أن لفظ الخلع والمفاداة » ضريحان ٠‏ مع ذكر المال » كنايتان إن 
ل يذكرج 

وبصح مجميع كنايات الطلاق » سواء قلنا إنه طلاق » أو فسخ فى الأصح > 

ومنكناياته : لفظ البيع » والشراء ؛ نحو : بعنك نفسك » فتقول ؛ اشاريت » 
أو قبلت والإقالة » وبيع الطلاق يالمهر » من جهته ٠‏ وبيع ا مهر بالطلاق » 
من جهها » 1 


د آا"ا-ه 
الطلاق 
صرانحه : 
الطلاق » وكذا الفراق . والسراج على المشهور © 
كعطاقتك » وأنت طالق » وياطالق؛ ونصت طالق » وكل طلقة » وأوقعت علياكه 
طلاق وأنت مطلقة ويامطلقة » وفيهما وجه* 
وأما أنث مطلقة » وأنت طلاق ء أو الطلاق ؛ أو طلقة ؛. أو أطاقتك ؛ فالأصح : 
أمهاكنايات > 
وف :. لك طلقة ؟ ووضعث ليك طلقة وجهان ؟ 
ويجرى ذاك فى الفراق ؛ والعراج أيضا + 
والكتايات 
أنت خلية » وبة » بنة » بولة » بان » حرام » حرة » واحدة » اعتدى» استبرلٌ 
رخك الى بأهلك » حبلك على غاربك ؛ لاأنده سريك اغربىاعزبى» أخرجى» اذهبى» - 
سافرى »© نردى» تقنعى » تسترى» الزى الطربق بيى » أبعدى »؛ دعينى » ودعينى » برلثه 
' منك ؛ لاحاجة لى فيك ؛ أنتوشأنك» لعل اللديسوق [ليك خبرا؛ باركالله اك ؛ بخلافه 
| بارك الله فيك ؟ تجرعى ذوق تزودى » وكذاكلى واشرق » وانكحى » ولم يبق بانى . 
وبينك شىء » ولست زوجة لى فى الأصح » لاأغناك الله وقوى» واقعدى» وأحسره الله 
جزاءك ؛ زوديى » على الصحيح ؟ ' 


الندياة 


"نقدم أن « نعم وكناية فى قبول النكاح + فلا ينعقد به » وفى قبول البيع : فينعقد عل 
الأصح + وينعقد يه الببع ى جواتٍ الاستفهام جزما م وكأنه صريخ ؟ 

وأما فى الطلاق : فلو قيل له : أطلقت زوجتك ١ه‏ أوفارقها » أو زوجتك طالق 5 
فقال : : فإنكان على وجه الاستخبار » فهو إقرار يؤاخذ به + فإن كان كاذبا لمتطلقى 
فى الباطن » وإنكان على وجه التَاس الإنشاء > فهل هو صريح » أوكناية ؟ قولان > 
أظلهرها :. الأول وقطع به بعضهم ؟ 

اقرع 

الأصح : أن مااشتبر فى الطلاق » سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة »كحلذل الله على 

حرام» أنت على حرام 2 أو الجل على حرام كناية لايلتحق بالصريخ + 


ال م 


فلو قال ازرجعه : أنث على حرام » أوحرمتك + فان نوى الطلاق وقع رجعيا > 
أونوى عددا وقع مانواه + أو نوى الظهار فهو ظهار + وإن نواها معا فهل يكون 
طلاقا لقوته » أو ظهارا ء لأن الأصل بقاء النكاح ؛ أو يتخير » ويثبت مااختاره ؟ 
أوجه + أصحها : الثالث + 

وإن نوىأحدها قبل الآخر + قال ابن الحداذ : إن أراد الظهار » ثم أراد الطلاق 
صحا : وإن أراد الطلدق أولا » فا ن كان بائئا » فلا معنى للظهار بعده ‏ وإنكان رجعيا 
فالظهار موقوف » إن راجعها » فهو صحيح : والرجءة : عود » وإلا فهو لغو م 

وقال الشييخ أبو على : هذا التفصيل فاسد عندى : لأن اللفظ الواحد : إذا لم مجر أن 
يراد به التصرفات : لم مختلثت الحك بارادتهما معا + أومتعاقيين + 

كذا فى الروضة وأصلها من غير ترجيح + 

والراجح مقالة أبى على » . لاطلاقه فى الشرح الصغير » وانحرر » والمهاج : 


التسخيير > 
: أوإِث نوى نحرم عينها »أوفرجها 0 أووطها 1 م نحرم :وغليه كفارة ؛ ككفارة العين. 
ق الخال » وإن لم يطأ فى الأصح : 


ركذا إن أطلق » وم ينو شيئا فى الأظهر + 

فلفظ « أنت على حرام » صرييح ف لزوم الكفارة » 

ولو قال هذا اللفظ لأمته » ونوى العتق : عبقت » أو الطلاق » أوالظهار فلغو » 
أو نحريم عينها » لم نحرم + وعليه الكفارة > 

وكذا إن أطلق فى الأظهر > 

فإ نكا'ت محرما » فلاكفازة » أومعتدة » أو مرئدة » أو مجوسية » أو مزوءجة أو 
الزوجة معتدة عن شبهة » أومحرمة » فوجهان » لأنها محل الاستباحة فى الجملة . 

أو حائفبا » أونفساء: أوصائمة : وجبث عل المذهب » لأنها عوارض . أو رجعية. 


قلا عل المذلهب > 
ولو قال لعيد » أوثوب ونحوه فلغو لا كفارة فيه » ولا غيرها : 
اارجعة 
صراتحها : 
رجعتك »وارمجعتك » وراجعتك » وكذا أمسكتك » ورددتك ف الأصح + وتروجتاك. 
ونكدتك : كنايتان * 


وقيل : صر ان > وقبل : لغومٍ 


ا 


واخئرك رجعئك كناية +:وقيل ؛ لغو . ٠‏ 
وقيل : إنكل لفظ أدى معنى الصريع ف الرجعة » ربح , نبو : رفعت تحريملك 


وأعدت حلك . 
والأصح : أن صراتحها منحصرة » لأن الطلاق صرائهه .» ممصورة : فالرجعة الى 
تمصل إباحة أولى. 
الايلاء 
عريه 


تاك + وتغييب ذكر أوحشفة بفرج » والجماع يذكر» والاقتضاض بلكر للبكر . 
وكذا مطلق اللجماع » والوطءء والاصابة » والافنضاض لابكر ».من غير ذكره 6" 


على الصحيع » 
والكنايات 


المباشرة » والمياضعة » والملامسة» والمس . والإفضاء ‏ والمهاعلة » والدمتخولسبا» والفى 
إلهاء والغشيان ».والقريان . والانيان . 

والقدم : ألباكلها صرائح. . 

وائاق على أن: لأبعدن عنك »و لا مجمعرا أهى و رأسك وسادة و لانجتمع نحت سقت: 
ولطنولن غيبتى عنك + ولأسوأنك ولأغيظنك : كنايات فى الجاع ؛ والمدة معا ع 

وفوله : لبطولن تركى للياعك » أولآسوأنك فى الجاع ضريح فيه كناية فى المدة + 


الظبار 
صر نحه : 
أنث على أو معى » أو عندى؛ أو منى ؛ أو لى : كظهر أى » وكذا : أنت كظهر 
أى : بلا صلة ؛ وقيل : إنهكناية م : 
وكذا : جملتك » أونفسك » أو ذائك » أو جسمك : كظهر أنى» وكذاكبدن أى 
أو جسمها »أو جملها آأوذاتها »وكذاكيدها أورجلها أو ضدرها » أو بطلها أو فرجهاء» 


أو شعرها على الأظهر > 
وكعينها : كناية . إن قصد ظهارا فظهار أ وكرامة فلا > 
وكذا إن أطلق فى الاأصح 0 


وقوله : كروحهاكناية » وقيل : لغو؟ 
٠‏ كرأسها صريخ قطغ به العراقيون» وقيل : كناية م 


ع ولاه 


قال ق أصل الروضة : وهو أقرت + 
وقوله : كأ » أو مثل أنى : كناية »كعيئها + 
القذف 

صرنحه 1 

لفظ الزنا + كقوله : زنيث » أو زنيت » أو يا زان » أو يا زانية » والنيك وإيلاج 
الحشفة » أو الذكر » مع الوصت بتحرم ؛ أو دبر : وسار الًلفاظالملكورة ف الإيلاج 
أنها صرمحة هنا إذا انضم إليها الوصات بالعحريم : ولطت » ولاط بلك وزنيت فى الجبل ء 
وفيه وجه : أنهكناية » وزنا فرجك » أو ذ كرك * أو قبلك » أو درك : 

ولا مرأة: زنيت فى قبلك : ولرجل : بقبلك ونلحنثى : ذكرك وفرجك معا ولولد 
غيره الذى لم يذف بلعان : أست ابن فلان . 

والكنانات 

يا فاجر » يافاسق ع ياخبيث يا خبيثة » ياسفيه أنت نحبين الحلوة لا تردين يا لآمس 
ولقرشى : يا نبطى » أو لست من قريش . ١‏ 

وأاولده : لست ابى : 

وللمنذى باللعان : لست ان فلان > 

وازوجته : لم أجدك عزراء » فى الحديد ولأجنبية: قطعا وأنث أزنى الناس أو أزنى 
من الناس » أو يا أزفى الئاس أو أزنى من فلان على الصحيح فى الكل م 

وزنأت فى الجبل على الصحيج » وكذا : زثأت ققط» أو يازانى* بال همزة فى الأصح 
ويازائية ق الخبل بالياء على المنصوص :ولرجل : زنيت فقبلك :وزنت يدك أورجلك 
أو عينك أو أحد قبلى المشكل ويالوطى: على المعروف ف المذهب > 
.واختار فى زوائد الروضة : أنه صريج لآن احمالإرادة أنه غلىدين لوط لا يفهمه العوام 
أصلا ولايسبق إلى ذهن غيرهم: 

ياقواد يامؤاجر » وفبما وجه : أنهما صربمحان . 

ويامأبون : كا ىفتاوى النووى » ياقحبة وياعلق » كما فىفتاوىالشاشى وفروع ابن 
القطان . 

وجزم ابن الصباغ والشيخ عز الدبن بأن : ياقحبة صربح ٠‏ 

وأفتى الشيخ عز الدين بأن : ياغغنث صريح العرف » 

وف فروع ابن القطان بأن : مابغىكناية » 
ا الأشياه والنظائر 


ال ا 


والتعريض 
ياابن الحلال ء أما أنا فلس بزان”» وأى. ليست بزائية » ماأحسن اسمك فق الجيران 
ماأنا ابن خخياز ولا إسكاف» 
. فلا أثر لذلك وإن نوى به القذف » لآن النية إتما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوى » ولا 
دلآلة فى هذا اللفظ » ولا احيال وما يفهم منه مستنده : قرائن الأحوال . 
وق-وجه : أنه كثاية لمصول الفهم والإتداء . 
ضابط 1 
قال الخليمى : كل ماحرم التصريع به لعينه » فالتعريض بدحرام كالكفر والقلف»: 
وما جل التصريع به أو حرم » لآلعينه . بل لعارض > فالتعريض به جائز ء كخطبة 


الممئدة > 
المتق 
صر نيه 6 
التحرير والإعتاق ‏ 
مو : أنت جر أو محر أو حررتك » أو غتيق أو معثق أو أعتقتك » وكذا فلكالرقبة 
فى الآصح : 


والكنايات 

لاملك لى عليك » لاسييل لاسلطان لايد لاأمر لاخدمة » أزلت ملك عنك. حر متك 
أنت سائبة أنت بثة أنت لله ». وهبتك نفسى > 

وكل صرائيح الطلاق وكناياته : كنايات فيه وكذا أنت على كظهر أى فى الأصج . 

فرمان 

الأول : لاأثر للمخطأ فيانتدكير والتأنيث » فالطلاق والعتق والقذف + 
ش فلو قال ها : أنت .طالق أو أنت حر أو زان أو زئيت أو له »أت حرة أو زانية 0 
أو زنيت » فهو صريح : ا 

الثانى : لو قال لعبده أنت ابَى ‏ ومثله يجوز أن يكون ابناله ‏ ثبت سيه وع:ق إن 
كان صغيرا أو بالغا وصدقه » وإن كدبه عتق أيضا ولا نسب ٠‏ 

فان ل يكن كونه ابنه - بأن كان أصغر منه » على حد لايتضوركونه ابنه - لغا قوله 
وم .عتق » لآنه ذكر مالا . 

فانكان معروف النسب من غيره » لم يلحقه > 


ا م 
لكن يعتق ف الأصح ؛ لنضمنه الإفرار بحريته . 
وف نظيره » فالمرأة : لو قال لها : أنت بنتى + 
قال الإمام : الحم فى حصول الفراق وثبوت الا ب كا فالعتق . 
قال فى الروضة » من زوائده : واتار أنه لايقع به فرقة » إذا لم تكن نية ؛ لأآنه إنما 
يتعمل فى العادةللملا طفة وحن المعاشرة » 
النديير 
صر يحة : 
أنت حر بعد موق ٠‏ أعتقتك حررتك بعد موث ؛ إذا مث فأنت حر أو عتيق © 
والكناية 
خحليت سبيلك بعد موق . 
وأو قال : دبرتك أو أنت مدبر ؛ فالنص : أنه صريح فيعتق به إذا مات الم ل+ 
ونص ف الكتابة أن قوله : كائيتك على كذا » ؛ لايكفى حى يقول : فأذا أديت فأنت 
حرء أو ينويه فقيل : فيهما قولان * 
أددها : صريحان لااتم'رهما فى معناهما ء كالبيع والطبة » 
والثانى : كنايتان لحلوهما عن لفظ الحرية والءتق »م 
والمذهب : تقرير الاين 2 ش 
والفرق : أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام » والكناية لابعرفها العوام 5 . 
عقد الأمان 
صرنحه : 
أجرتك » أنت مجار » أنت آمن » أمنتك » أنت ف أمانى » لآبأس عليك » لاخعوف 
عليك » لانت لاتفزع ه 
والكناية 


أنت على مانحب » كن كيغل شت : 
ولاة القضباء 
برح 5 
اك النضاء » قلدتك » استنيتك » استخلفتك » اقض بن الناسس » احكم ببللكذا 
والكناية 
اعتمدث عليك ف القضاء » رددته إليك » فوضته إليك ؛ أسندته » 


ا الك 


قال الرافعى : ولايكاد ينضح فرق بين وليتك القضاء وفوضته إليك > 
وقال النووى : الفرق واضح ؛ فان ولبتك متعين لبعله قاضيا وفوضت إليك محتمل 
لأذبراد توكيله فى نصب قاض . 
5 من الكنايات » كنا فى أدبت القضاء لابن أبى الدم : 
عولت عليك » عهدت إليك » وكلت إليك م 
القول فى الكتاءة 
فيها مسائل 
الآولى : ف الطلاق فانكتبه الأخرس فأوجه » أصحها أنه كناية » فيقع الطلاق إن 
نوى 2 وليشر م 
والثانى : لابد من الإشارة م 
والثالث : صريخ م 
وأما الناطق : فان تلفظ عاكتيه » حال الكتابة أو بعدها طلقت » وإن لم يتاففظ فان 
ينو إيقاع الطلاق لم بقع على الصحيح » وقيل يقع فيكون صريحا . 
وإن نوى فأقوال » أظهرها تطلق والثانى لإ » والثالث إن كانت غائبة عن المحلس 
طلقت و إلا فلم 
قال ىأصل الروضة : وهذا الخلاف جار فساثرالتصرفات الى لانحتاج إلى #بول 
كالإعتاق والإبراء والعفو عن اللقصاص وغبرها . 
وأما ماحتاج إلى قبول فهو نكاح وغيره » فغير النكاحكالبيع والحبة والإجارة ففى 
العقادها بالكتابة خلاف مرتبعلى الطلاق وما فى معناه إن لم يضح بها فهنا أوى » وإلا. 
فوجهان الخلاف فانعقاد هذه التصرفات بالكنايات » ولأن القبول شرط فيها فيتأخر 
عن الاجاب » والمذهب الانعقاد . 
ثم المكتوب إليه : له أن يقبل بالقول وهو أقوىوله أن يكتب القبول ‏ 
وأما التكاح : ففيه لاف مرتب ء والمذهبمنعه بسبب الشهادة فلا اطلاع للشهود 
على النية . 
ولو قالابعد الكتابة : نوينا ؛ كان شهادة على إقرارهما » لاغلى نفس العقد » ومن 
جوز » أاعتمد اسلتاجة ‏ 
وحهث جوزنا انعقاد البيع ونحوه بالكتابة » فذلك فى حال الغيبة . 
فأما عند الحضور : فخلاف مرتب » والأصع الإنعقاد م 


4ه 
وحيث جوزنا انعقاد التكاح بها فيكتب : زوجتك بلى » ومحضر الكتاب عدلآن؛ 
ولايشترط أن محضرهما ولا أن يقول : اشهدا » فاذا بلغه يقبللفظا أو يكتبالقبول 
ويحضره شاهدا الايجاب » ولا يكفى غيرهما فىالأصح . 
ولوكتب إليه بالوكالة » فان قلنا : لامحتاج إلى القبول فهوككثابة الطلاق » وإلا 
فكالبيع ونحوه م 
وولاية القضاءكالوكالة » فالماهب صحتها بالكتابة » وكذا يقع العزل بالكتابة + 
وإنكتب إليه : إذا أناككتانى فأنت معزول » لم ينعزل قبل أن يصل إليه الكتاب 
قطعا قاضياكان أو وكيلا » وكذافى|اطلاق . 
وإنكتب : أنث معزؤل أو عزلتك :| فالأظهر العزل ف احالف الوكيل دون القاضى 
لعظم الضرر ىنقض أقضيته 0 
ولاخلاف قو قوع الطلاق فنظير ذلك » ف الخال 
وإنكتب : إذا قرأت كتانى فأنت معزول أو طالق ؛ لم يحصل العزلوااطلاق بمجرد 
البلوغ » بل بالقراءة » 
فان قرى" عليه أو عليها ‏ وها أميان ‏ وقع الطلاق والعزل > 
وإن كاثا قارئين » فالأصح انعزال القاضى لأن الغرض إعلامه وعدم وقوع الطلاق 
لعدم قراءتها مع الامكان » وقيل : لاينعزل القاضى أيضا . وقيل : يقعالطلاق كالعزل # 
والفرق : أن منصب القاضى يقتضى القراءة عليه دون المرأة > 
اللبية 
قال ابن الصلاح : يكبغى للمجيز فى الروايةكت'بة أن يتلفظ بالآجازة أيضا م 
فان اقتصرعلى الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الاجازة صحت » وإذم يقصد الاجازة © 
قال ابن الصلاح : فغير مستبعد تصحيح ذلك هذا الباب كنا أن القراءة على الشيخ 
إذا لم يتلفظ بما قرأ عليه جعاث إخبارا منه بذلك > 
وقال الحافظ أبو الفضل العراق : الظاهر عدم الصحة » 
المسئلة العانية 
قال النووى فى الأذكار : من كتب سلاما فى كتاب » وجب على الكتوب إليه رد 
الملام إذا بلغه الكثاب » قاله المتولى وغيره » وزاد شرح المهذب أنه يجب الرد على 
الفور © : 
الثالئة 
هل يجوز الاعتهاد على الكتابة واتأخط ؟ » 


م * اشاس 


فيه فروع 

الأول : الرواية » فاذاكتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو شائب أو أمر من كدب 

فان قرن بذلك إجازة ؛ جاز الاعاد عليه والرواية قطعا ؛ وإن تجردت عن الإجازة, 
فكذلك على الصحيح المشهور؟ 
٠‏ ويكفى معرفة خط الكاتب وعدالته » وقيل لآبد من إقامة البيئة عليه + 

الثانى : أصح الوجهين فى ااروضة والشرح والمنهاج وانحرر ء .جواز رواية احديث' 
اعمادا على خط محفوظ عنده » وإن لم يذكر سماعه م 

الثالث ء يجوز اعماد الرأوى على ماع جزء وجد أسمه مكدر يا فية : أنه سمعه إذاظن 
ذلك بالمعاصرة واللقى ونحوهما مما يغلب على الظن وإن ليتذكر وتوقط فيه القافضضى حسين 

الرابع : ثمل الناس اليوم:على ا'نقل “من الكتب ونسبة مافيها إلى مصنفيها > 

قال ابن الصلاح : فان وثن بصحة النسخة فله أن يقول : قال فلان وإلا فلا يأنى 
بصيغة الجزم + 

وقال الزركشى ق جزء له : حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى » الإجماع على 
جواز النقلمن الكتب المعتمدة ولا يشترط انصال السند إلى مصنفيها : 

وقال : الكيا الطبرى فى تعليقه » من وجد حديثا ىكتاب صحيح جاز له أنرويه 
وتج به م 

وقال قوم من أصحات الحديث : لابجوز 3 لآنه لم وسمعه وهذا غلط + 

وقال ابن عبد السلام : أما الاعتماد على كئب الفقه الصحيحة الموثوق بها » فقّد 
اتفق العلماء ىهذا العصر علىجواز الاعهاد عليها والإسئناد إليهاء لأن الثقة قدحصات 
بها كا صل بالرواية » ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة فى النحوء واللغة » 
والطب وسائر العلوم -لحصول الثقة بها ويعد التدليس + 

ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ فى ذلك ؛ فهو أولى بالخطأ منهم : 

ولولا جواز الاعماد على ذلك لتعطل كثير من المص'ل المتعلقة. بها ه 

وقد رجغ الشارع إلى قول الأطباء فى صور + 

وليس تكتبهم مأخوذة فى الأصل إلاعن قوم كفار » 

ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها » كا اعتمد فى اللغة على أشعار الحرت وم 
كفار لبعد التدليس » انتهى + 

اتلحامس : إذا ولى الإمام رجلاكتب له غهدا وأشهد هليه عدلين 6 فاط لم يشهد 0 
فهل:يازم الناس طاعته ويجوز لهم الاعاد على الكتاب ؟ نعلاف > 


!الات 


والمذهب : أنه لامجوز اعماد مجرد الكتات من غير إشهاد ول استااضة م 

السادس : إذا رأى القاضى ورقة فيها كه لريجل » وطالب عثه إمضاءه والعمل 
و به ونم يتذكره » يعتمده قطعا لإهكان التزوير + 

وكذا الشاهد ٠‏ لايشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر » فل وكان الكتات مفوظاعئده 
وبعد احهال التزوير والتحريت » كالمحضر والسجل الذى محتاط فيه » فوجهانالصحيح 
أيضا : أنه لايقضى به ولا يشهد » مالاينذكر بخلاف ماتقدم فى الرواية » لأذباببا غلى 
التوسعة > 

السابع : إذا رأى مخط أبيه أذلى على فلا نكذا أوأديت إلى فلان كذا > 

قال الأصحاب : فل أن تحلف على الاستحقاق والأداء اعهادا على خط أبيه » إذا 
وثق مخطه وأمانته . 

قال القفال وضابط وثوقه أن يكون بحيث لو وجد فىتلك التذكرة تفلان على كذا 
لاجد من نفسه أن حلت على نفى الع به » بل يؤديه من التركة ‏ 

وفرقوا بينه وببن القضاء والشهادة بأن خطرها عظم ولأنهما يتعاقان به » ومكن 
التذكر فيهما » وخط المورث لايتوقع فيه يقين » فجاز اعماد الظن فيه » ع لروجن 
ذلك خط نفسه ء لم مجزله الحلت حتى يتذكر : 

قاله فىالشامل » وأقره فىأصل الروضة ف باب القضاء» 

النامن : مجوز الاعماد على خط المنتى : 

الناسع : قال الماوردىوالرويانى : لو كتب له فورقة بافظ الحوالة » ووردت على 
المكتوت إليه » ازمة أداؤها إذا اعنرف بدين الكاتب وأنه خطهوأراد به الحوالة وبدين 
المكتوب له فان أنكر شيئا من ذلك لم يلزمه . 

ومن أصحاينا : هن ألزمه إذا اعترف بالكتات والدين اعتيادا على العرف ولتعذر 
الوصول إل الإرادة م 

العاشر : شهادة الشهود على ماكتب فوصية » لم يطلعا عليها م 

قال الجمهور : لايكفى < وفى وجه : يكفى ء واختاره السبكى م 

الحادىعشر : إذ! وجد مع اللقيط ر قعة فيها » أن حته دفينا وأنه له » ففى اعتادها 
وجهان < أصحهما عند الغزالى : : نعم - والثانى : لا » وهو الموافق لكلام الآ كثرين م 

حك الكتابة على القرطاس ؛ والرق ؛ واللوح » والأرض » والتقش على الجر 
والمشب : واحد ؛ ولا أثر لرمم الأحرف على الماء والحواء : 


القول فى الاشارة 
الاشارة من الأخرس معتيرة » وقائمة مقام عوارة الناطق + قجميغ العقود » كالبيع 
والاجارة والهبة'» والرهن » والتكاح » والرجعة » والظهار . 
والحلول : كالطلاق » والعتاق » والاءراء » وغيرها » كالأقارر ؛ والدعاوى » 
واللعان » والقذف » والاسلام > 
ويستثنى صور: 
الأولى : شهادة لاتقبل بالاشار ةق الأصح » 
الثانية : عينه لاينعقد مها » إلااللعان . 
الثائية : إذا خاطب بالاشارة فى الصلاة لانبطل على الصحييحج 
الرابءة : حلف لايكلمه » فأشار إليه » لاحنث ‏ 
الخامسنة : لايصح إسلام الآخر س بالاشارة فقول » حتى- يصلى بعدها > والصحييح 
: حححتة ., 
وحمل النص المذكور على ماإذا لم تكن الاشارة مفهمة > 
وإذا قانا باعتيارها . فنهم من أراد الحسكم على إشارثه المفهومة » وى أم لا » وعليه 
البغوى > 
وقال الامام » وآخحرون 3 إشارته منقسمة إلى صر محة مغنية عن النية » وى الى يفهم 
منها المقصود كلواقف علها » وإلىكناية مفتقرة إلى النية » وهى الى نختص بفهم المقصود 
مها اللخصوض ب 'لفطنة » والذكاء » كذا حكاه فى أصل الروضة : والشرحين » من غير 
أصريح بارجياح . وجز م عمقالة الامام فى المحرر » والمنهاج . : 
قال الامام : ولو بالغ فى الاشارة » ثم ادعى أنهم برد الطلاق » وأفهم هذهالدءوى 
فهو كالوفسر اللفظ الشائع فى الطلاق بغيره » وسواء فى اعتبارها : قدر على الكتابة أم ل 
كيا أطلقه الجمهور ؛ وضرح به الامام > 
وشرط المتولى عجزه عن كتابة مفهمة فان قدر عليها » فهى المعتيرة » لأسبة 
أضبط + 
وينبنى أن يكتب مع ذاك : إفى قصدتالطلاق » ووه : 
وأما القادر على النطق » فاشارته لخو إلا فى صور : 
الأول : إشارة الشرسخ فى رواية الحديث ء كنطقه » وكذا المفئى م 
الثانية : أمان الكفار ؛ ينعقد بالاشارة : تغليبا لتقن الدم ‏ كأن يشير مسلم إىكافر 
فيذحاز إلى صت الملمين » وقالا: أردنا بالاشارة : الآءان > 


د اثلا 


الثالثة : إذا سل عليه فى الصلاة » يرد بالاشارة : 

الرابعة : قال : أنت طالق »© وأشار بأصبين ؛ أو ثلاث » وتصد وقم 
ماأشار به + 

فإن قال : مع ذلك » هكذا : وقع بلانية + 

وأو قال : أنت هكذا ؛ ولم يقل وطاق » فغى تعليق القافى حسن : لابقع ثىء . 

وففتاوى الآفمال : إن نوى الطلاق طلقت » كنا أشار . 

وإن لم ينو أصل الطلاق : لم بقع شى٠+‏ 

وحكى وجه : أنه يقع ماأشار » من غير نية » وما قاله القفال أظهر + 

ولو قال : أنت . وم بزد » وأشار : لم يقع شىء أصلا » لأنه ليس من ألفاظة 
الكنايات + 

فلو اعتبر : كان اعتبار اانية وحدها بلا لفظ »© 


الخامسة 

الإشارة بالطلاق : نية كناية فىوجه . لكن الأصح خلافه © 

واو قل لإحدى زوجتيه : أنت طاق وهذه + ففى افتقار طلاق الثانية إلى نية + 
وجهان : 

واو قال : امرأق طالق » وأشار إلى إحدأهما » ثم قال : أردت الأخرى » قبل. 
فى الأصح > 

لو أشار امحرم إلى صيد » فصيد: حرم عليه الأكل منه » لحديث وهل منكم أحله 
أمره أن محمل علبا » أو أشار إلما» » فلو أكل » فهل يلزمه الجزاء ؟ قولان > 
أظهره| : لام 


فرع 
من المشكل : مائقلهالرافعى عن الهذيب: أن ذبيحة الأخرس نحل إن كانت لهإشارة 
مفهمة » وإلا فقولان » كانجنون > 
والذى ينبغى القطع محل ذبيحته » سواءكانت له إشارة مفهمة أم لا » إذ لا مدخل, 
لذلك فقطع الحلقوم والمرىء . 
وقد قال الشافعى فى المخصر : ولا بأس بذبيحة الأخرس + 
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فرع 
قال الأسنوى : إشارة الأخرس بالقراءة ‏ وهو جنب - كالنطق » صرخ به القائمى 
-حسين ف قتاويه » وموم كلام الرافعى فق الصلاة ددل عليه . 
وف المطلب : ذكروا فى صفة الصلاة : أو الأخرس يجب عليه تحريك لسازه م" 
قال : فليحرم عليه إذا كان جنيا تحريلك اللسان بالقرآن © 
قورع 
المعتقل لسانه » واسطة بين الناطق والأأخرس م 
قلو أوصى فىهذه الحالة باشارة مفهمة » أو قرىء كتات الوصية + فأشار برأسه » 
أن نعم : صحت + 
قرع 
اشترط النطق فى الامام الأعظم ؛ والقاضى ؛ والشاهد + وفنهما وجه + 
فرع 
علق الطلاق بمشيئة أخرس .. فأشار بالمشيئة » وقع », 
فإ نكان حال التعليق ناطقاء فخرس بعد ذلك : ثم أشار بالمشيئة .وقع أيضا ف الأصح 
.إقامة لإشارته مقام النطق المعهود فى حقه > 
ولو أشار. وهو ناطق - لم يقع على الأصح ‏ 
حيث طلبث الاشارة من الناطق وغيره . لم يقم مقامها شىء » كالإشارة بالمسبحة 
فالنشهد » والإشارة إلى الحجر الأسود : والركن اليانى عند العجز عن الاستلام م 
قأعدة 
إذا اجتمعت الاشارة والعبارة » واختلف موجبهما : غلبت الاشارة م 
وف ذلك فروع 
منها : مالو قال أصلى خلفت زيد » أو على زيد هذا . فبان عمرا فالأصح : الصحة 
وكذا : على هذا الرجل » فبان امرأة م 
ولو قال : زوجتك فلانة هذه ؛ وممأها يغير اسمها : صح قطعا > وحكى فيه وجه ب 
ولو قال : زوجتك هذا الغلام > وأشار إلى بلته : نقلى الرويانى عن الأصداب صحة 
النكاح » تعويلا على الاشارة ‏ 


مس #١8‏ - 
ولو قال : زوجتك هذه ااعربية > فنكانت عجمية ج أو هذه العجوز + فكانت شابة 
أو هذه البيضاء ‏ فكانت سوداء » أو عكسه ءٍ وكذا الخالفة فى جميع وجوه الذسب 6 
والصفات + والعلو ‏ والنزول » فى صحة النكاح قولان: والأصح : الصحة > 
ولو قال : بعتك دارى هذه ء وحددها » وغلط فى حدودها > صح البيغ + لاف 
ما'و قال : بعتك الدار الى ف امحلة الفلانية ‏ وحددها » وغلط » لأن التعويل هناك على 


الاشارة م 
ولو قال : بعتك هذا الفرس + فكان بغلا » أو عكسه ‏ فوجهان » والأصم هنا : 
البطلان , 


قال شرح المهذت : إنما صحح البطلان هنا » تغليبا لاختلاف غرض الالية »© 
وصحح الصحة فالياق » تغليبا للاشارة> 

وحينئذ فيسئثنى هذه الصورة من القاعدة » 

ويضم إلمها : من حلات لايكلم هذا الصبى ؛ فكلمه شيخا : أو لابأكل هذا الرطب 
فأكله تمرا ؛ أو لايدخل هذه الدار » فدخخلها غرصة : فالأصح : أنه لايحنث > 

ولو شالعها على هذا الثوت الكتان : فبان تطنا » أوعكسه + فالأصح : فساد انام 
وبرجع بمهر المثل > 

ولو قال : خالعتك على هذا الثوب الحروى » أو وهو هروى : فيان خلاته : صح + 
ولا رد له » مخلاف مالو قال : على أنة هروى . فبان مرويا + فانه يصح » ويملكه . وله 
الخخيار > فان رده رجع إلى مهر المثل . وق قول : قيمته . 

ولو قال : إن أعطيتتى هذا الثوب ‏ وهو هروى - فأنت طالق م فأعطته + قبان 
«رويا » لم يقم الطلاق : لأنه علقه باعطائه » بشرط أن يكون هرويا » ولم يكن كذاك . 
فكأنه قال : إن كان هرويا + 

ولو قال : إن أعطيتتى هذا الهروى: فأعطته » فبان مرويا » فوجهان . 

أحدها : لاتطلق ؛ تنزيلا له على الاشتراط + "كنا سبق »© 

والثااى : تقع البيئوئة » تغلييا للاشارة + 

قال الرافعى : وهذا أشبه.»؛ وصححه قأصل الروضة + 

ثم فرق بين قوله : وهو هروى » فى و إن أعطيتنى » حيث أفاد الاشتراط »فم يقع 
الطلاق . 

وف و خالعئك » حيث لم يفده ج فلا رد له بأنه دخل فى ١‏ إن أعطيتنى» على كلام غير 
«ستقل » فيتقيد بما دخل عليه : 

وتمامه بالفراغ من قوله و فأنت طالق 6 م 
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وآما قوله .: خالمتك على هذا النوت » فكلام مستقل + فجعل قوله بعده :وهو 
هروى جملة مستقلة + فل تتقيد بها الأولى . 
ولو قال : لا آكل من هذه البقرة ه وأشار إلى شاة حنث بأكل حمها . ولا نخرج 
على االحلاف ف البيع ونحوه . لأن العقود براعى فيها شروط وتقبيدات لاتعتبر مثثها فى 
الأمان » فاعتير هنا الاشارة » وجها واحدا > 
ولو قال : إن اشتريت هذه الشاة » فلله على أن أجعلها أضنخية » فاشتراها > 
فوجهان > 
أحدها : لايجب » تغليبا للاشارة » فانه أوجب المعيئة قبل الملك + 
والثانى : يحب تغليبا لحك العبارة » فانه عبارة نذشر » وهو متعلق بالذمة » "ما لو 
قال : إن اشكريت شاة فلله على جعلها أضحية .» فائه نذز مضمون ف الذمة ‏ فاذا اشرى 
شاة ازمه جعلها أضحية > 
القول فى الملك 
وفيه مسائل 
الأولى فى تفسيره 
قال ابن السبكى : هو حك شرعى يقدر فعين أومنفعة ٠‏ يقتضى تمكن من يلسبه 
إليه » من انتفاعه » والعوض عنه من حيث هو كذلك > 
نقولنا وحكم شرعى ع لأنه يتبع الآسباب الشرعية+ 
وقوانا ويقدر لآنه برجع إلى تعلق إذن الشرع » والتعلق عدي » ليس وصفاحقيقيا 
بل يقدر ف العين أو المنفعة » غند محقق الأسباب المفيدة املك . 
وقولنا و فعين » أو منفعة » لأن المنافم تملككالأعيان > 
وقولنا« يقتضى انتفاعه » مخرج تصرف القضاة ء والأوصياء + فانه فىأعيان أو منافم 
لايقتضى انتفاعهم : لأنهم لايتضر فون لانتفاع. أنفسهم ‏ بل لانتفاع المالبكين م 
وقولنا و والعوض عنه » مخرج الاباحات ف الضيافات » فان الضيافة مأذون فيها » 
ولا ملك ء 
ومخرج أيضا : الاختصاص بالمساجد » والربط ؛ ومقاعد الأسواق » إذ لاملك فيها 
مع السكن من التصرف . 
وقولنا ومن حيث هو كذلك » إشارة إلى أنه قد يتمخلك انع لعرض » كالحخجور 
علهم » لمم الملك وليس لهم التسكن من ا:تصرف » لأمر خارجى + 


قال الكفاية : أسباب الملك تمانية : 

المعاوضات + والميراث + والغبات > والوا صايا والوقك + والغنيمة + والإحياء > 
والصدقات + 

قال ابن السبكى : وبقيت أسباب أخر م 

منها » تملك اللقطة بشرطه + 

ومنها : دية القتيل » ملكها أولا م ثم تنقل لورثته »على الأصج + 

ومنها : الجنين < الأصح : أنه تملك الغرة . 

ومثها :. خلط الغاصب المنصوب ماله » أو بمال آخر لايتميز » فإنه يوجب ملكه 
إيأه + 

ومنها : الصحيح : أن الضيف بملك مايأ كله > وهل بملاك بالوضع بن يديه »أو 
قى الفم أو بالأخد » أو بالازدراد يقبن حصول املك قبيله ؟ أوجه » : 

ومنها : الو ضغ ببن يدى الروج الم على الاعطاء . 

وهنها : ماذكره الحرجانى فالمعاياة : أن السالى إذا وطىء المسبية كان متملكا لها » 
وهو غريب عجيب * 

قلت : الأخير ‏ إن صح ‏ داخل ف الغثيمة » والذى قبله داخخل ف المعاوضات > 
كسائر صور اللخحلع » وكذا الصداق + 

وأما مسئلة الضيك : فيلبغى أن يغبرعنها بالاباحة : لتدخل هىوغيرها من الاباحات 
اأبى ليست بهبة ولا صدقة.ويعبر عن الدية والغرة بالجنناية . ليشملأيضا دية الأطراف 
والمذافع والجرح والمسكومات ‏ 

وقد قلت قدما : 

وى الكفاية أسباب القّلك خذ ثمانيا » وعلها زاد من لحقه 

الآرث »؛ وافية » الاحياء الغنيمة؛ وام ماوضات,. الو صاياء الوقت» والصدقه - 

والوضع بين يدى زوج مخالعها والضيت ءوانذلع المغصوب والسرقه 

كذا الجناية مع تمليك “لقطته والوطء لشبى فيا قال من سبقه 

قلت : الأخير ة إن صحت فداخلة فالغتم + والخلع فى التعويض كالصدقه 

العالئة 

قال العلا : لايدخل فى ملك الانسان شىء بغير اخسياره » إلا فى الارث اتفاقا » 
والوصية + إذا قيل : إنبا تملك بالموت » لابالقبول < والعبد » إذا ملك شيئا » فانه يصع 
قبوله يثير إذن السيد » فى أحد الوجهين : فيدخل فى ملك السيد بغير اختياره :وكفلك غلة 


ما" _- 


الموقوق عليه » ونصت الصداق إذا طلق قبل الدخول ؛ والمعيب إذا رد على البائع به 
وأرش الجناية » ومن النقص إذا تملكه الشفيع : والمبيع إذا تلت قبل القبض ؛ دخل, 
الْن فى ملك المشترى » وكذلك مما ملكه من العارء والماء الابع فى ملكه : وما يسقظفيه 
من الثلج » أو ينبت فيه من الكل ؛ ونحوه 2 

قلت : وما يقع فيه من صيد » وصار ٠قدورا‏ غليه » بتوحيل وغيره » على وج* ٠‏ 
والاازاء من الدين » إذا قلنا : إنه تمليك لامحتاج إلى قبول » ف الأأصح المنصوص » ولا * 
برتد بالرد على الأصح ف زوائد الروضة + 

الرابعة 

المبيع ونحوه من المعاوضات تملك بام العقد م 

قلوكان خوار مجلس » أو شرط + فهل املك ف زمن املخيارللبائغ ع استصدايا لما كان. 
أو المشترى » لهام البيع بالاتجاب والقيول » أو موقوف إن تم البيع » بان أنه المشترىه 
من حين العقد » وإلا فللبائع ؟ أقوال > 

وصحح الأول فيا إذا كان الخيار للبائع وجده © 

والإانى : إذا كان للمشترى وحده © 


والثالث : إذا كان هما 
وهذه المتدئلة من غرائب الفقه » فان لما ثلاثة أحوال » وفكل حال ثلاثة أقوال ». 
وصحيح فى كل حال من الثلاثة © 


ويقرب منها ؛ الأقوال ملك المرتد > 

فالاظهر : أنه موقوف + إن مات مرتدا بان زواله من الردة ؛ وإن أسلم بان أنه لميزله 
لأن بطلان أعماله :: 'يتوقف على موته مرتدا »' فكذلك ملكه . 

والثاف : آنه بزول بنفس الردة ؛ لزوال عصمة الاسلام » وقياسا على التكاح . 

والثالث : لا » كالزانى المحصن : 

قال الرافعى : وانخلاف فى زوال ملكه بحرى أيضا فق ابتداء العلك إذا اصطاد » 
واحتطب » فعلى الزوال لابدخل فى ملكه » ولا يثبت الملك فيه لأهل الثىء » بل ببق 
على الاباحة » كا لابملك المحرم الصيد إذا اصطاده » ويبقى على الاباحة » وعلى مقابله 
ملكه ء كالميرنى » وعلى الوقت موقوف ‏ 

ويقربٌ من ذلك أيضا : ملك الموصى له الموصى بهء وفيه أقوال > 

أحدها : ملك بالموت > 

والفاتى : بالقبول » والملك فبله للورثة » وق وجه : للميت > 


-4!ث - 

والثالث  :‏ وهو الأظهر ‏ موقوف + إن قبل» بان أنه مالكه بالموت ؛ وإلا بان أنه 
كان للوارث + 

ويقرت من ذلك أيضا : الموهوت ؛ وفيه أقوال > 

أظهرها : : ملك بالقيض » وف القدم بالعقد » كالمبءم + 

والثالث : موقوف ج إن قيضه » بان أنه مل_كه بالعقد » 

ويقرب من ذلك أيضا : 

الأقوال فى أن الطلاق الرجعى ؛ هل بقطع النكاح ؟ 

ففى قول : نعم » وف قول : لاج 

وق قول موفوف » إن راجع بان بقاء اانكاح ء وإلا بان زواله من حين الطلاق م 

فوآيد 

االحلاف ينبى عليه فى المبييع ؛ والموصى به : كسب العبد » وما فى معناه » كاللين» 
والبيض » والتمرة » ومهر الجارية الموطوءة بشبهة » وسائر الزوائد » فهى #اوكة لمن له 
الملك + وموقوفة عئد الوقف + 

وينبى عايه أيضا : النفقة : والفطرة » وسائر المؤن » كا صرح به الرافعى ف الموصى. 
به » وابن الرفعة فالمبيع » خلافا لقول الجيلى : إنها على قول الوقت عايهما » أو ينبنى 
على اللدلاف ف المرتد صحة تصرفاته : 

فعلى اازوال : لاريصخ منه بيع » ولا شراء »ولا إعتاق » ولا وصية ؛ ولاغيرهام 

وعل مقاباه : هو بمنوع من التصرف » محجور عليه > كحجر المفلس » فيصخ منه. 
مايصح هن المفلس » دون غيره * 

وعلل اأوقت : يوقف كل :صرف يحتمل الوقث ء كالعئق والتدببر والوصية م 

ومالا يآبله :كالبيع والحبة والكتابة وتحوها باطلة 6 

ولايصح نكاحه ولا إنكاحه لسقوط ولايته . 

وق وجه : أنه يجوز أن يزوج أمته » بناء على بقاء الملك > 

وعلى الأقوال كلها : بقضى «نه دين أزمه قبلها . 

وقال الاصطخرى: لا ء بناء على الزوال ويثقق عليه هه . 

وفوجه : لا » بناء على-الزوال وينفق على زوجاتوقف نكاحهن » وقريب ويتفى 
منه غرامة ماأتلفه ف الردة : 

وفوجه : لاء بناء على الزوال ؟ 


سا ةلاسم 


تنبيه 
دخل فيا ذكرناه 
أولا : الإجارة » فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد » سواءكانث معيئة أو فىالذمة + 
كما صرح به القاؤى حسين وغيره © 
ويلك المستأجر المتفعة فى الخال أيضيا » ونحدث على ملكه م 
وف البحر : وجه غريب » أنها نحدث على ملك المؤجر م 
وبنى على ذلك : إجارة العين من مؤجرها بعد القبض م 
فان قلنا » تحدث على ملك المؤجر ء ل يجز لثلا يؤدى إلى أنه يملك منفعة ملكه كما 
لايتزوج بأمته ».وإن قلنا : يحدث على ملك المستأجر » جال: 
فصل 
وفما بملك به القرض قولان مسآتبطان » لامنصوصان م' 
أظهرها : بالقبض والثائى : بالتصرف م 
قال الرافعى : ومعناه أنه إذا تصرفتبين ثبوث ملكه قيله » كذا جزم به م 
وفالبسيط وجه : أنه يستند الملك إلى العقّد . 
قلت : فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال + 
ثالئها ٠‏ الوق فان تصرفء بان أنه ملكه بالعقد وإلا فلا م 
ثم المراد ؟ كل تصرف يزيل املك » وقيل يتعلق بالرقبة » وقيل : يستدعى املك » 
وقيل : يمنع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب ‏ 
فعلى الأوجه : يكنى البيع والهبة والإعتاق والإئلاف » ولايكنى الرهن واللزوييج ‏ 
والإجازة والطحن واحبز والذيح على الأول ٠‏ 
ويكنى ماسوى الإجارة على الثانى » وما سوى الرهن على الثالث م 
قصل 
يمإك العامل حمبةء فالمساقاة : بالظهور على المذهب » وقالقراض قولان : 


أحدها : كذلك » والأظهر بالقسمة . 
والفرق : أن الربج ف القراض وقاية لرأس المال مخلاف الثمرة » وينبنى على القولين : 
الركاة > 


نعلى الثاتى : يلزم امالك زاكأة الجميع » فان أخرجها من ماله حسبت من الربح > 
وعبللى الأول ّ يلزم المالاك زكاة رأس امال » وحصتدمن الربيج . ويلزمالعا.لى زكاة 
حصته للخلطة م 


51م 


ولوكان فى المال جارية فوطتها العامل وأحبلها » فعلى الثانى لايثبت الاسئيلاد وعلى 
الأول يثبت ف نصيبه ويقوم عايه الباق إنكان موسرا م 
فصل 
ماعلك بالاحياء باب واسع » والكتاب اللخامس به أجدره 
فصل 
فى الملك » فرقبة الموقوف أقوال ؛ 
أصحها : أنه انتقل إلى الله . 
والفى : أنه للموقوف عليه . 
والثالث : باق على ملك الواقت . 
وقيل : إن كان الوقف على معين » فهو ملكه قطعا : 
فصل 
دية القدل » هل تثبت اورثته ابتداء عقب هلاك المقتول » أو بقدر دخوها فى ملكله 
فى آآخر جزء من حيائه » ثم تنتقل إلى الورثة ؟ قولان : أظهرها الثالى 
قل الرافعى : لأنها تنفذ نها وصا,اه وديونه » ولوكانت للورثة لم يك نكذلاك : 
قال الشيخ برهان الدين بن الفركاج : وكلامه يقتضى الاتفاق ع_لى أنه يقضى منها 
الديون والوصايا + 
وف البيان : أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك : أى الاتفاق» وأن الذىيةتفى المزهب 
أنه ينبنى على القولين متى تحب الدية ٠‏ 
ومن الفروع المبلية عليهما : 
مالو أذن له فىقتله ء فقتله أو فقطعه » فسرى» 
فان قلنا : يحب #آوزثة ابتداء ؛ وجبت الدية وإلا فلا + 
ولو جنى المرهون على نفس من يرثه السيد دطأ أو عفا على مال + فان قانا : يحب 
الورثة ابتداء » لم يثبت مال فيبق رهنا وإلا فوجهان يحريان فيا لو جنى على طرفه وانتقل 
إلى سيده يالارث . 
وقد نقل فالشرح والروضة : أن أصحهما غند الصيدلانى والامام » أنه لايثبت كما 
لايئبت ابتداء » وأن العراقبين قطعوا بالثبرت » ويباع فيه . 
وصدح الرافعى فى النكاح الثالى + 
وف الشرح الصغير الأول ه 


ع لالد ل الأبئااءة 


7 


فصل 

ويملك الارث بمجرد الموت » ولو كان على التركة دين على الصحيج : 

والقدم : أن الدين يمنع انتقال الأركة إلى ملك الوارث . 

وهل يام انتقال قدره أوكلها ؟ قولان : فالشرح بلا ترجيح » 

وينبتى على القواين : مالو حدث فى ااتركة زوائد » فعل الصحبح : لا,تعلق بها -ق 
الغرماء » وعلى الآخر بتعلق م 

وينبنى عليوما أيضا : 

مسئلة 

وقعت فىآيام ابن عدلان وابن اللبان وابنالقماخ والسبكى وااستكلوى: وابن الكتانى؛ 

وبن الأنصارى » وابن اليلغياق+ 

وهى : مالو كان الدين الوارث » فهل يسقط هنه بقدر مايلزمه أداؤه هن ذلك الدين 
لوكان لأجنى ؟ حتى لوكان جائزا والدين بقدر التركة سق كله + 

فأفتى جماعة : بأن لاسقوط وبأنه أخذ التركة إرثا » واللدين باق فى ذمة اميت » لآن 
التركة دخلت فوملكه بمجرد الموت ٠»‏ إذ الدين لايمنم الارث فلا يثبت لهف ملكه ثىء > 

وأفتى جماعة بالسقوط وقالوا : إنه يؤثرفنقصانمجموع المأخوذ » فيكو نأخل قدر 
الدين عن دينه لاإرئا » والباق إرث + 

وهؤلاء اسئندوا إلى تقديم الدين على الارث ؛ مع القول بأنه يمنع الارث . 

وأفتى السبكى بالسقوط وعدم التأثير بالتقصمات وألن فى ذلك كتابا سماه ( منية الباحث 
عن دين الوارث) ودحصه وفتاويه . 

فقال : يسقط قن دين الوارث مايازمه أداؤه من ذلك الدين » لوكا نلأجنى وهق, 
نسسية إرثه من الدين » إن ل يزد الددين على التركة » وتما يازم ااورثة أداؤه منه إن زاد + 
ويرجع على بقية الورثة ببقية مايجب أداؤمهكد هلل قدر < : 

وقد يقضى الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارئين ٠»‏ فاذاكان الوارث حائزا أو 
لآدين لغيره ودينه ٠ساوالتركة‏ أوأقل سقط وإن زاد سقط قدارهأ ويبتى الزائد » ويأخد 
التركة ف الأحوال إرئا » ويقدر أنه أخذها دينا لآن سبهة لاللفبقوى ولا ينوقف علىشىء 
وجهة الدين تتوقف على إقباض أو تعويضى » وها متعذران لأن التركة ملكه ‏ 

ذكنا نقدر أحذها » وإلالما برئت ذمة الميث » تقديرا محضا لاوجود له ء 

ولوكان مع الدين الحائز دين أجنبى » قدرنا الدينين الأجنبيين » فاخصن دين للوإبر نه 
سقط واستقر نظيره © كدينارين له ودينار لأجنى » والتركة ديئاران ء فله ديناز وثلك 


اه 
إرثا » وسقط نظيره وبتى له ىذمة الميت ثلثا دينار » ويأخل الأجنى ثلى ديثاز ويب له 
ثلث دينارة 
ولوكان الوارث ثنين لأحدها ديناران ولاتخردينار » فلصاحبالديئارين من ديناره 
الموروث ثلثاه » ومن دينار أيه ثلثه » والثلث الباق من ديناره مقاصص به أخاه فيجتمع 
له دينار وثاث » ولأخيه ثلثان ومجموعهما ديناران » وهو اللازم لما » لأن الذى يلزم 
الورثة أداؤه أقل//الأمرين : من الدين ومقدار النركة + 
ولوكان زوجة وأخ والتركة أربعون والصداق عشرة » فلها عشرة إرئا وسبعة 
ونصف من نصيب الخ دينا » وسقط لها ديناران ونصتنظير ريع إومها » ازدحم عليه 
جهتا الارث والدين ‏ : 
ولو قلنا : .أن السبعة ونصفا من أصل الأركة » لسقط ربعها افص ببا » وهم جرا 
إلى أن لابق شبىء » ولأنة لو عاد له ثلاثة أرباع الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد 
إرثه ونقص إرتها عما هو لها 
وقد بان بهذا : أنه لايختلت المأخوذ » وسواء أعطيت الدين أولا » أم بعدالقسمة > 
وا خاصل طا على التقديرين سبعة عشر ونص فك 
والطريق الأول : هو الذىعليه عمل الناس » وهو أوضح وأسهل تمشى على قول 
من يقول : إن التركة لاننتقل قبل وفاء الدين > 
والطريق الثان : أدق » وهو مبق على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين » وهو 
الصحيح »> 
ا عليه : أنه لايجوز لما أن تدعى » ولاتحلف إلاعلى النصت وااربع » وكذا 
لانتعوض ولاتقبض ولاتبرى” إلامن ذلك » 
قال : وأما مازاد على قدر الركة » فلا يسقط ومن يل ذلك فهو غالط . 
فان قلت : ١|ادعيته‏ من السقوط لابد فيه من الاستناد إلى شىء من كلام الأصحابه 
وإلافقد ظن بعض الناس أن بالسقوط يتفاوت المأخوذ » وظن آتخرون أن لاسقوط أصلا 
قلث : أما من ظن أن لاسقوط أصلا » فكلامه متجه إذا قلنا : الأركة لانثتقل » 
فان قانا بالانتقال » فلا م 
وأما من ظن التفاوت » فليس بشىء + 
وأماكلام الأصحاب الدال على ماقلثاه » فى موضعين م" 
أحدها : فى الجراج » إذا لفك زوجته حاملا وأخا لآأب » وغبداء فجنى عليها 
فألجهضت . 
قالوا : يسقط من حقكل واجد من الغرة مايقابل ملكه » لآنه لايثبت للإنسان على 
ملكه حىّ ؟ 


ا 

وذكروا طريقين فى كيفية السقوط + 

أحدها : طريقة الامام والرافعى : أنه يسقط نصيب الأ خكله لأنه أقل من ملكه ء 
ومن نصيب الأم مايقابل ملكها » وهو الربع ويبتى ها نصك سدس الغرة » يرجع بدعل 
الأصج + 

وأصحهما طريقة الغزالى : أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه » لأنه المقابل كها 
ومن حقه ثلاثة أرباعه ويب ها سدهن الغرة » وا عليه نصثئث سدسها » والواجب ق 
الفداء أقل الأمرين ء ورب لاننى حصتها بأرشها وتنى حصته بأرشه »فاذا سلمت : تعطل 


عليه مازاد ونم يتعطل عليها > 
مثاله: الغرة ستون وقيمة العبد عشرون » وسلا + ضاع عليه خحسة وصار له خمسة 
وها خسة عشر . 


للوضع العافى 
1 ف الاجارة 
آجر دارا من ابنه 'بأجرة قيضها واستنفقها ومات عقب ذلك عنه وعن ابن 
آخر» وقلنا تتفسيخ الاجارة فى نصيب المستأجر ء فقتضى الانفساخ فيه الرجوع بنصف 
الآجرة يسقط منه نسبة إرثه » وهوالريع ويزجععلل أخيه بالريع ىهذين الموضعين يؤخذ 
ماذكرناه منى السقوط » انتهى كلام السبكى ف فتاويه > 
فصل 
ملك الصداق بالعقد 
لاأعل فى ذلك شلافا عندناع ١‏ 
فلو ماث 6 أوأفلس ء وعليه صداق لزوجة دخل بها » وصداق لأخرى» لم يدخل 
بهالم يقدم المدخول بها » بل يستويان »كما أفتيث به : مخريجا من هذه القاعدة > 
وأما النصت العائد بالطلاق » ففيه أوجه : أصحها : أنه بملكه بنفس الطلاق > 
والثانى : أنه لاملكه » إلا باحتيار التملك © 
والثالث : لاعاك » الابقضاء القاضى + 
وينبى على الأوجه : الزوائد الحادثة بعد الطلاق ه 
فصل 
فى ملك الغانئمين 
الغئيمة : أوجه أصحها : لا بملكون إلا بالقسمة » أو اختيار التمنك ؛ لأنهم لو 
ملكوا .لم يصج إعر ضهم ولا إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم ‏ 


ولا شك أن الامام : أن خض كل طائفه بنوع من المال © 

والثاى : علكون بالحيازة » والاستيلاء التام » لأن الاستيلاء على ماليس بمعصوم 
من الماك سيب للملك . ولأن ملك الكفار زال بالاسقيلاء : ولو لم علكوا لزال الملك إلى 
غير مالك : لكنة ملك ضعيث » يسقط بالاعراض + 

الثالث : هوقوف : إن سلمت الغنيمة » حتى قسموها ‏ يان أنهم ملكوا بالاستيلاء 
وإن تلفت » أوأعرضوا . تبينا عدم املك . 

وحينئل فهذه المسئلة من نظائر المسائل المتقدمة © 

المسئلة الخامسة 
ق الاستقرار 

يستقر الملك فى المببع » ونحوه : من المسلم فيه » والمصالح عليه » والصداق المعين 
بالتسلم م 

وتستقر الأجرة فى الاجارة : بالاستيفاء » وبقيض العين المستأجرة :وإمساكهاحى 
مضت مدة الإجارة » أومدة إمكان السير إلى الموضع الذى استأجر للركوب إليه .وإن لم 
ينتفع : وسواء إجارة العين والذمة + 

وتستقر فى الاجارة الفاسدة : أجرة لفل يلاك , 

قال الأصحاب : ويستقر الصداق بواحد من شيئين : الوطء » والموت: 

وأورد ق المهماتعليهم ؛ أنه لابد من القبض ف المعين أيضا » لأن المشهور أن 
الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد » كالبيع » فيا قالوا : إن المبيع قبلالقبض » 
غير مستقر و! إن كان الثمن قد قيض : فكذلك الصداق > 

وأجيب : بأن المراد بالاستقرار هنا : الأمن من سقوط المهر » أو بعضه بالتشطر . 

وق المبيع : الآمن من الانقساخ . 

فالمبيع : إذا تلف : انفسخ البيع > 

00 :لم يسقط المهر » بل يجب بدل البضع » 
فاقترن البايان م 

لج 

وقال القاضى جلال الدين البلقينى : لم يبيئ الأصحاب معى الاستقرارق باب 
الغبداق » حتى فى معناه على بعض المتأخرين ع فا ورد عليهم أنه لابد من 
قبض المعان < 


كاك 
وئيس الأمر كذلك . فإن معتى الاستقرار ى الصداق : : عيناكان » أو دينا : 


الأمن » من تشطره بالفراق قبل الدخول » ومن سقوطه كله بالفيمة من جهئها قبلهم 
وهذا الاستقرار يكون فى الصداق المعين » والذى فى الذمة » وجميع الديون الى 


فى الذمة يعد لزومها » وقبض المقابل ها : مستقرة إلا ديا واحدا : هو دين الس فإنه وإن 
كان لازما فهو غير مستقر وما كان غير مستقر لآنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه م 
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فنى الآستقرار فى الديوث اللازمة من الجانبين : الآمن من فسخ العقد» بسبب تعلير 
حصول الدين الملكور ؛ اعدم وجود جنسه : وامتناع الأعتياض عنه ‏ وذلك مخصوص 
١‏ بدين السلم : دون بقية الديونه 
وأما دين النمن بعد قبض البيع : فانه أمن فيه الفسخ المذكور » وإن تعذر حصوله 
بانقطاع جنسه جاز الاعتياض عنه » وكذا الفسخ بسبب رد بعيب » أو إقالة ٠»‏ 
أونحالف » اهم 
'المسئلة السادسة 


املك : إما للعين والمتفعة معا » وهو الغالب + أوللعين فقط ء كالعيد الموضى بمنفعته 
أبدا رقبته ملك الوارث + > وليس له شىء من منافعه» وعليه نفقته ومؤنته ا 
لغير الموصى له » ويصخ له إعتاقه » لاعن الكفارة » ولاكتابته ‏ وله وطؤها إن كانت 


ممن لانحبل » وإلافلا + 

وق كل من ذلك خلاف + 

وإما للمنفعة فقط » كمتافع العيد الموضى بمنفعته أبدا » وكالمستأجر » والموقوف 
على مدن * 


وقد تملك الانتمفاع دودالمنفعة كالمستعير < والعبد الذى أوضى بمنفعته مدةحياة الموصى 
له وكالموصى يخدمته وسكناها : فان ذلك إباحة له » لاتمليك > 

وكذا الموقوف على غير معن » كالربط » والطعام المقدم الفبييت + 

وكل من ملك المنفعة » فله الاجارة » والإعارة > 

ومن ملك الآنتفاع » فليس له الإاجارة قطعاء ولا الاعارة فى الأصح م' 

ونظر ذفك : الآمة المزوجة : إذا وطئت بشبهة» أو[كراه » فان مهرها السيد: لأنه 
مالك البضع » لالقزوج . لأنه لم ملكه ء بل ملك الانتفاع به 

وكذا الحرة : إذا وطثت بيشبهة : مهرهالهاء» لالزوجها + فانه ملك الانتفاع 


ببعقم اع دونه ع 


: /الالا 

قال العلاثى : ومن ذلك أيضا : الإقطاع «على الرأى الختار , فان المقطع لم بمللك إلاأن 
ينتطع » بدليل الاسترجاع منهء متى شاء الإمام . فليس له الإجارة» إلا أن يأذن له الإمام 
أو يستقر العرف بذلك . كما فى الإقطاعات بديار مصر م 

قال : وهذا هو الذىكان يفى به شيخنا برهان الدين » وكمالالدين ؛ وهو اختبار 
شيخهما تاج الدين الفزارى .: 

والذى أفتى به النووى : صحة إجارة الإقطاع: وشبهه بالصداق :بل الدخول ٠‏ 

قال العلاثى : وفى ذلك نظر » لأن اازوجة ملكت الصداق بالعقد ملكا تاما » وإذا 
قبضته كان لها التصرف فيه بالبيعم وغيره 3 والإقطاع ليس كذلك : 

وقد قال الرافعى : إن الوصية بالمنافع اذاكانت مطلقة أومقيدة بالتأبيد أو بمدة معينة 
كالسنة مثلا يكون تمليكا لها بعد الموت » فتصمح إجارتها وإعارتها » والوصية بها وتذتمل 
عن الموصى له بموته إلى ورثته » 

ثم قال : أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه مدة حياتك فهو إباحة وليس بتمليك وليس 
له الاجارة» وق الاعارة وجهان > 

وإذا ءات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الدوصى + 

وهذه المسألة أشبه شىء بالاقطاع » لاأنهمقيد رفاحياة المقطع » وإذاءات بطل ل 
هوأضعت من الوصية » لاأنه قد يسترجغ منه فىحياته مخلاف الوصية اه » 

خاعة 
فى ضبط المال والمثمول 

أما المال » فقاى الشافعى رضى الله عنه : لابقع اسم مال إلاعلى ماله قيمة يباع يبا 
وتازم متلفه » وإن قلت ومالايطرحه الناس » مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى.. 

وأما المتمول : فذكر الامام له باب الاقطة ضابطين . 

أحدها : أنكل مايقدر له أثر ف النفع فهومتمول ؛ وكل مالايظهرله أثر فى الانتفاع 
فهو لقلئه مارج غما يتمول > 

الثانى : أن المتمول هو الذىيعرض له قيمة عندغلاء الا سعار . 

والخارج عن المتمول : هوالذىلايعرض فيه ذلك : 

القول فى الدين 

الاأول : جواز الرهن به فلا يضح بالا عبان المضمونة يحكم العقد كاابيع والصداق 

أوبم اليد كالمغصوب والمستعار والمأخوذ على جهة السوم أوبالبيع الفاسد : 


!"ا 


نوق وجه ضعي : يجو زكل ذلك + 
لكن فىفتاوى القفال : لو وقث كتابا وشرط أن لايعار إلابرهن » اتبع شرطه ؟ 
وقال السبكى فىتحملة شرح المهذب : 


قرع 

حدث فى الأعصار القريبة وقفكتب » يشترط الواقت أن لاتعار إلابرهن أولا رج 
من ٠كان‏ #ييسها الابرهن 5 أولا تخرجأ صلا 

والذى أقول فى هذا إن الرهن لإيصح بها لاأنباعين مأدونة فى يد موقوف غليه » 

ولايةال لما عاربة أيضا » بل الاأخخذ ها إنكان من الوقف استحق الانتفاع ويده عليها 
يد أمانة » قشرط أنحذ الرهن عليها فاسد » وإن أعطاه كان رهنا فاسدا ويكون فيد خازن. 
الكتب أءانة » لاأن فاسد العقود فى الضمان كصحيحها » والره نأمانة > 

هذا إذا أريد الرهن الشرعى . 

وإن أريد مدلوله لغة » وأن يكون تذكرة:فيصحالشرط لأنه غرض صحيح » وإذالم 
يعم مراد الواقف » فيحمل أن يقال بالبطلان ف الشرط المذكور حملا على المعنى الشرعى. 
ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على اللغوى وهو الا"قرب تصحيحا اكلام ٠٠أمكن‏ م 

وحينئذ لايجوز إخراجها بدونه » وإن قلنا : ببطلانه لم يجز [خراجها به لتعذره ولا 
.بدونه » إما لأنه لاف شرط الواقف وإما لفساد الاستثناء فكأنه قال : لاتخرج مطلقاء 
ولو قال ذلك » صح لأنه شرط فيه غرض صحيح ء لآن [خراجها مظنة ضياعها © 

بل يحب على ناظر الوقف أن يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب فى مكانها ء 

وف بعض الأوتاف يقول : لاتخرج إلا يتذكرة » وهذا لابأس به ولاوجه لبطلانه 2 

وهو ا حلنا عليه قواه وإلا برهن فالمدلول اللغوى » فيصح : 

ويكون ااقصود : أنتجويز الواقف الانتفاع لمن يخرج به مشعروط بأنيضع فى خزائة 
الوقف هايتذكر هوبه إعادة الموقوف » ويتذكر اللحازن به مطالبته فيزغى أن يصح هذا . 
وى أخذه على غير هذا الوجه الذى شرطه الواقف » فيمتنع ولانقول : بأذتلك التذكرة 
تبتى رهنا » بل له أن يأخذها » ذاذا أخذها طالبه .نلحازن برد الكتاب » ويجب عليه أن 
يرده أيضا بغير طلب > 

ولا يبعد أن يحمل قول الواقف «الرهن» على هذا المعنى <تى يصحخ إذا ذكرهبلفظ. 
الرهن » تنزيلا للفظ على الصحة ماأمكن * 

و-ينئذ يجوز إخخراجه بالشرط المذكور ويمتنع بغيره ولكن لايثئبت له أحكام الرهن. 
ولا يستحق منعه » ولا بدل الكتاب الموقوفه إذا تلف بغير تفريط »وأو تلك بتفريط 


ونع 
ضمنه ولكن لايتعين ذلك المرهون لوفائه » ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه التهى »© 
الثالى : صحة الفمان يبا أداء > 
فأما الأعيان » فان لم تكن مضمونة على مئهى فىيده » كالوديعة والمال ىيدالشريك 
والوصى والوكيل » فلايصح ضمانها قطعا وإن كان تمضموئةصح ضماذردها على المذهب 
| ولايصح ضمان قيمتها لو تلفت على الصحيح » لأنها قبل التلف غيرواجبة . 
الثالث قبول الأجل » فلا يصح تأجيل الأعيان . 
ولو قال : اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها فوقت كذا: م يصح» لآن الأجل 
شرع رفقا للتحصيل. ؛ والمعين حاصل . 
فوأئد 
الأولى 
ليس ف الشرع دين لايكون إلا حالاء إلا رأس مال السل وعقد الصرف » والرباقى 
الذمة » والقرض وكل مال.متلف قهرى والأجرة ف إجارة الذمة » وفرض القَامىمهر 
المثل على الممتنع ف المفؤضة » وعق د كل نائب أو ولىم يؤذن لدف التأجيل لفظا أو شرعا . 
وليس فيه دين لايكون إلا مؤجلا » إلا الكتابة والدية . 
وليس فيه دين يتأجل ابتداء بغير عقد » إلا فالفرض للمفوضة إذا تراضيا » 
الثانية 
ماق اللمة لايتعين إلا بقبض مكلف يصير » إلاى صورتين : 
الأولى : إذا خالعها على طعام.فىاللمة وأذن فصرفه لولده منهاه 
والأخرى : النفقة التى فالذمة-ء إذا أنفق على زوجة صغيرة أو جنوئة بإذن الولى » 
برى" » وإن لم يقبض المكلف . 
الثالثة 
الأجل : لايحل قبل وقته إلا بموت المديون »© 
ومنه : موت العيد المأذون وقتل المرتد وباسترقاقه إذاكان حربيا وبالجنون على ماوقع. 
ف الروضة » والأصح خلافه 
وستئنى من, الموت : المسلم الجخانى ولا عاقلة له » تؤخذ الدية من بيت المال مؤجلة . 
ولاخل عوته . 
واواعترف وأنكرت العاقاة » أخذت مئه ٠ؤجلة‏ فلومات نحل ففوجه ٠‏ 
ولو من الدين مؤجلا وماتء لم يحل ىوجه والأصح فيهما الحلول .! 
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ولا نحل بموت الدائن بلا خلاف » إلا ف صورة على وجه . 

وهى : ماإذا خالعها على إرضاع وأده منها » وعلى طعام وصفه فى ذمتها » وذكر 
تأجيله وأذن فصرفه للصبى » ثم ماثانختلع وكذا يحل بمو تالصى على وجه ء 

ولايحل بموتثالث غير الدائن والمدين » على وجه إلا فى هذه الصورة > 

الرابعة 

الخال لايتأجل إلا فىمدة انلديار » وأما بعد الازوم فلا > 

واستثتى الروياتى والمتوى : ماإذا نذر أن لايطالبه إلا بعد شه رأو أوصى بدّلك » 

قال البلقينى : والتحقيق لااستثناء » فالخاول مستمر » ولكن امتنع الطاب لعارض » 
'كالإعسار . 

على أن صورة النذر استشكلت » فانه إن كان معسرا فالإنظار واجب . 

والواجب : لإايصح ذذره » أو موسرا قاصدا للأداء لم يصح لأن أخحذه مندواجب. 

ولايصح إبطال الواجب بالنذر: 

وقيد ف المطلب مسثلة الوصية : بأن تمخرج من الثلث » لقولهم فالبيع بمؤجل : يحسب 
“كله من الألث إذالم يحل منه شى* قبل موته . 
كديب 

قال فالرونق : الأجل ضربان: أجل ٠ضروب‏ بااشرع وأجل مضروببالعقد ‏ 

فالأو ل : العدة والاستبراء والحدنة واللقطة والزكاة والعنةوالإيلاء والحملوالرضاع 
«وانخجيار والحيضى والطهر والنفاس واليأس والبلوغ ومسح انلدف والقصر > 

1 والثانى أقسام 

أحدها ؛ مالايصج إلابالأجل » وهو الإجارة والكتابة » 

وانثالى : مايصح حالاوءؤ جلا + 

والثااث : مايصخ بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم 2 وهو الرهن والقراض والرقى 0 
بوالعمرى > 

والرابع : مايصح بهما »وهو العارية والوديعة . 

الحكم الر ابع 
لايصح بيع الدين بالدبن قطعا 
واسئثنى منه : الدوالة الحاجة . 
وأما بيعه بلن هو عليه » فهو الاستبدال وسيأق م 
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وأما لغير من هو عليه بالعين كأن يشترى عبد زيد بمائة له على مرو ؛ ففيه قولآن 
أظهرها فالشرحين والمحرر والمنهاج : البطلان » لأنه لايقدر على تسليمه ‏ 

والئاق : يحوز كالاستبدال » وصححه فالروضة من زوائده > 

وشرطه على ماقالالبغوىثم الرافعى : أن يقبض كل منهما فعس العقد ماانتقل إليه 

فلوتفرقا قبل قبض أحدها » بطل العقد > 

قال فالمطلب : ومقتضى كلام الأكثرين خلافه » ثمذكر فيه آنبيع الدين الخال على 
ععسر أومنكر ‏ ولابيئة له عليه لايصح جزما م 

وما لايصح بيع الدين 3 لايصح رهنه ولاهبته على الضحيح : 

مامجوز فيه الاستبدال » ومالا جوز 

لايحوز الاستيدال عن دين السم ؛ لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دن القرض » 
«وبدل المتلت مثلا » وقيمته وثمن المبيع والآجرة والصداق وعوض الخلع وبدل الدم . 

قال الأسنوى: وكذا الددن الموصى به والواجب بتقدير'لخام ف المتعة أوبسببالضمان 
وكذا زكاة الفطرة إذاكان الفقراء حصورين وغير ذلك > 

قال : وفالدين الثابت بالحوالة : نظر يحتمل تمخريجه على أنها بيع أم لاء ويحتمل أن 
ينظر إلى أصله » وهواغال به فيعطى حكه . 

وحيث جاز الاستبدال » جاز عن المؤجل حالاء لاعكسه . 

ثم إن استيدل موافقا فعلة الربا ء شرط قبضه ف هلس لانعيينه ف العقد أو غيره » 


شرط تعييئه فى النجلس لاف العقد ولا قبضه . 
قال فالمطلب : وعلي هذا ققوهم » إن ماق الذمة لايتعين إلا بالقبض » عمو لعلى 
مابعدالازوم : 


أما قبله : فيتعين برضاها وينزل ذلك منزلة اازيادة والحط »م 

قال الأسنوى : وهذا الذى قاله جيد » وهويقتضى إلحاق زمنخيار الشرط ف ذلك 
يخيار اغجلس + 

المامس 

لانجب فيه الزكاة إن كان ماشية » وعللوه بأن السوم شرطوماف اللمة لإيوصكبه » 

واستشكله الرافعى : بأن المسل ف اللحم يذكر أنه من راعية أومعلوفة » فكما يشبت 
ف الذمة لحم راعية » فلتثيت الراعية نفسها . 

وأجاب القونوى: بأنالمدعى اتصافه بالسوم امحقق وثبوتهاالذمة سائمة أمر تقديرى, 
ولاجب فيه أيضا إن كان مغسرا ؛» لآن شرطه الزهو فىملكهوم يوجد » ولا إن كاتقين, 


# الام 


كتابة أودينا آتحر على المكاتب لعدملزومه . 

وأما إنكان عرضا ء ف ىكتبالشيخين : أنهكالنقد . 

وسوى ف التتمة بينه وبين الماشية » لأن ماف الذمة : لايتصور فيه التجارة وادعى 
تتى اتخلاف. 

وبذلك أقتى البرهان الفزارى : أنه لو أسلمقعرض» بنية التجارة لمتجب فيه الزكاة. 

قال : لأنه لى يتملكه ملكا مستقرا . 

أما كو نه غير مستقر » فواضح + 

وأماكون الاستقرار : شرط وجوب الزكاة » فلقولهم ف الأجرة : لابلزمه أن مرج 


إلا زكاة مااستقر ٠‏ 
قال : والسلم أولى يعدم الوجوب من الآجرة » لآأنها مقبوضة » بملك التصرف فيها 
مخلاقه . 1 


قال : وقول الرافعى : إن العرض تحب فيه الزكاة محمول على ما إذا ثبت ق الذمة 


بالقرض انتهى . 
وق البحر » والحاوى : المسلم فيه لاتجارة » لانحب زكاته » قولا واحدا.فاذا قيضه 


استأنف الحول . 
قال ف لخادم : وإذا قلنا بوجوبه » فلا يدفع حتى يقبض: وهل يقوم #الة الوجوبه 
أو القبيض ؟ فيه نظر. 


والصواب : اعتبار أقل القيمتين كالأرش » فإن الزكاة مواساة انهى . 

وأما الى : فالجديد : وجوب الزكاة فيه » ثم إنكان حالا وتيسر أذه ‏ بأنكانه 
على ملىء مقر حاضر باذل وجب إخراجها فى امال . وإنكان مؤجلا » أو على معسر 
أو منكر » أو ماطل » ل نجب حى يقب . 

قال الزركشى : وهليتعلق به تعلق شركة » كالأعيان » أولا ؟ , 

م أر من صرح به . 

فان قلنا به » فهل يسمع دعوى المالك بالكل » لأن له ولاية القبض » لجل أداء 
الركاة ؟ وإذا حلف » فهل اف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق فذمته » وأنه يستحق, 
قبضه ؟ ينيغى الثانى : 

ماعنم الددين وجوه وما لا ينع 

فيه فروع 

الأول : الماء الطهارة » يمنع الدبن وجوب شرائه م٠‏ 

قال فى الكفاية : ولا فرق بين الحال » والمؤجل © 


ا 

الثان : السيرة » كذلك > 

اثالث : الركاة » وفها أقوال < أصحها : لابمنع وجوبها , لأنها تتعلق بالعين » 
والدن بالذمة 

فلا بمنع أحدها الآخر » كالدن » وأرش الجناية م 

والثانى : بمنع » لآن ملكه غير مستقر » لتسلط المستحق على أخذه » وقيل : لأن 
مستحق الدىن تلزمه الزكاة > 

فلو أوجبنا على المدبون أيضاء لزم منه ثثنية الزكاة فالمال الواحد م 

والثالث : بمنع فى الأموال الباطنة » وهى : النقد » وعروض التجارة » دون 
الظاهرة . 

وه : الرروع : والتار . والمواشى ‏ والمعادن» لأنها قامة بنفسها » وسواء كان الدن 
حالا أومؤجلا » من جنس امال » أوغيره » لآدمى » أولله ‏ كالزكاة السابقة » والكفارة 
والتذدره 

الرابع : زكاة الفطر 2 نقل الإمام الاتفاق على أن الدين بمنع وجوبها » كما أن 
الحاجة إلى صرفه قنفقة القريب عنعه » 

قال : ولو ظن ظان أنه لابمنعه » كما لابمنع وجوب الركاة ماكان مبعدا» 

ونقل النووى فى نكته على التنبيه : منع الوجوب عن الأصحاب : ومشى عليه ى 
الناوى الصغير » لكن صحح الرافعى فى الشرح الصغير ١‏ أنه لايمنم » وهو مقتضى 

الخامس : المج بمنع الدين وجوبه حالا : كان » أو مؤجلا» 

وق وجه : إن كان الأجل ينقغى بعد رجوعه من الحج : لزمه ؛ وهو شاذ م 

السادمس : الكفارة » والظاهر أن الدن يمنم وجوب الاعتاق + 

ولم أرهن صرح بهء إلا أن الأذرعى فالقوت قال : ينبغى أن تنكونكالحج » 

السابع : العقل » ويمنع تحمله أيضا فيا يظهر © 

الثامن : نفقة القريب > 

التاسع : سراية الاعتاق » لابمنعها الددن فى الأظهر + 

فلو كان عليه دن بقدر ماق يده » وهو قيمة الباق ء قوم عليه » لآنه مالك له نافق 
تتصرفه » ولحذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ » 

والثانى : لاغ لأنه غير موسر » 


“ةا 
كثمة 
والأصخ : أن لآبمنع ملك الوارث الركةٍ "كما تقدم ؛ ولا صحة الوصية » ولا شراءه 
القريب + 
ويمنع نفوذ الوصية ٠‏ والتبرع ه وتصرف الوارث فالركة ؛ حىيقبضه » وجواز 
الصدقة 4 مالم رج وفاء . 


ماثيت فى الذمة بالاعسار » وما لارشبت 


قال فىشرح المهذب : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب » 

ضرب جب ؛ لابسبب مباشرة من العبد : كزكاة الفطر ه فإذا عجز عنه وقته 
الوجوب : لم يثبث ف ذمته » فلو أيسر بعد ذلك » لم يحب م 

وضرب : جب يسيب من جهته » على جهة البدل + كجزاء الصيد » وفدية الحلق » 

' والطيب ٠‏ والاباس فى اللحج » فاذا عجز عنه وقت وجوبه وجب فى ذمته » تغليبا لمعنى, 

الغرامة » لأنه إتلاف محض م 

وضرب : يحب بسبب مباشرة ‏ لاعلى جهة البدل » ككفارة الجماع فرمضان » 
وكفارة المين » والظهار ؛ والقتل » ودم المتع » والقران » والنذر » وكفارة قوله «أنته 
على حرام » ففيها قولان مشهوران . أصحهما : يثبت فاللمة » فى قدر عليه : لزمه م 

والثانى : لا » وتشببها مجزاء الصيد أولى من الفطرة » لأن الكفارة مؤاخذة على, 
فعله » كجزاء اليد » بخلاف الفطرة + اتبى + 

قلت : ولو لزمث الفدية الشيخ الحرم غن الصوم : وكان معسرا ه ففى الروضة > 
وأصلها : قولان فثبوتها فذمته » كالكفارة . 

قال فى شرح المهذب : وينبغى أن يكون الأصخ هنا : أيها تسقط ٠‏ ولا تلزمه إذا 
أيسر » كالفطرة » لأنه عاجز حال التسكليت بالفدية »وليست فنمقابلة جناية » مخلائه 
الكفارة . 
فالأقسام على هذا أربعة ٠‏ 

وف الجواهر القمولى : لو نذر ااصدقة كل يوم بكذا ٠‏ فرت أيام وهو معمس م 
ثبت فذمته + 

ولو مأنت زوجته وهو غائب » فجهزت من مالها + لم يثبث فىذمة الزوج ع 

أفبى به القاضى -جلال الدين البلقيى . . 


مه" 
تذئيس 
من الغريب قول القاضى حسين : إن الطلاق يثبت ف الذمة+ 
قال السبكى : كيت مرة لابن الرفعة . فقال : عمرى ماسمعت ثبوت طلاق ف 
الذمة + 
قال : ولا شلك أن ابن الرفعة سمعه » وكتبه مرات + 
لكنه لغرابته ونكارته » لم يبق على ذهنه + 
ويتفرع على ذلك فروع 
مايقدم على الدين » وما يؤخر عنه 
قال فىالروضة » وأصلها فالأمان : إذا وفتالركة يحقوق الله » وحقوق الآدميين. 
قضيت جميعا + وإن لم تف » وتعلق بعضها بالعين » وبعضها باللمة : قدم المتعلق بالعين. 
سواء اجتمع النوعان » أو انفرد أحدها. وإن اجتمعا » وتعلق الجميع بالعين » أو الذمة- 
فهل يدم حق الله تعالى » أو الآدمى » أو يستويان ؟ فيه أقوال + أظهرها : الأول + 
ولا تحرى هذه الأقوال ف المحجور عليه بفلس »إذا اجتمع النوعان : بل تقدم حقوق. 
الآدى » وتؤخر حقوق الله تعالى مادام حيا اه 
ومن أمثلة مانجرى فيه الأقوال 
اجماع الدين مع الزكاة » أو الفطرة » أو الكفارة » أو النذر » أو جزاء الصيد ؛ أو 
الج + كنا صربع به شرج المهذب + 
والأصخ فى الكل : تقديمها على الدين + 
وكذا : سراية العتق » مع الدين » 
وصححا فى اجماع الجرية » مع الدن: النسوية + لأنها فمعى الأجرة]: فالتحقت بدين. 
الادى م 
وءن اجماع حقو ق الله تعالي فط 
الزكاة . والكفارة . والحج 
قال السبكى : والوجه أن يقال : إن كان النصاب موجودا قدمت الركاة » وإلا 
فستويان > 
تذيب 
فيا تقدم عند الآجماع من غير الديوث 
اجتمع ععدث + وجئب+ وحائض: وذونجاسة + وميثت» وهناك ماء مباخ + أو«وصى. 


اذ 
به لأحوج التأس [أيه 6 ولا ركة إلا أحدهم . قدم اميت ذلى الجمسع 1 أنه خائمة 
“أمره » فخص بأ كل الطهارتين . ولأن القصد من غسله تنظيفه » ولا حصل التراب . 
والقصد من طهارة الأحياء : استباحة الصلاة » وهو حاصل بالتيمم . 
ويقدم بعده من عليه نجاسة » لأنه لابدل لطهارته » ثم الحائض ء لآن حدثها أغلظ : 
وق وجه : يقدم الجنب عليها » لآن غسله منصوص عليه فالقرآن » ولاختلاف 
الصحابة فى صحة تيمم الجئب دونها ء 
وف وجه : يستويان » فيقرع بينهما . وقيل : يقسم . 
ويقددم الجنب على المحدث » إنل يكف الماء واحدا منهما » أوكفى كلا منهما » أو 
كنى الجنب فقط » وإ نكن المحدث فقط: قدم > 
فان كان معهم ظاىء » قدم على الميت + أبقاء الروح + 
اجتمع مغتسل لجمعة » وغسل الميت : فان قلنا : غسل الجمعة آكد ‏ قدم» أوغسل 
أليت : قدم ٠‏ 
اجتمع حدث » وطيب : وهو محرم . فان أمكن غسل الطيب بعد الوضوء » فذاك 
ولا قدم غسل الطيب » لأنه لابدل له » والوضوء له بدل + 
ولو كان تجاسة » وطيب : قدمت النجاسة » لأنها أغلظ » وتبطل الصلاة يخلافه م 
اجتمغ كسوف » وجمعة : أو فرض آخر 2 فان خيفت فوت الفرض قدم . لأنه أهم 
وإلا قدم الكسوف فالأظهر » لأنه مخشى فواته بالانجلاء » ثم يمخطب لللجمعة متعرضا 
للكسوف : ثم يصلى الجمعة » ولا محتاج إلى أربغ خطب + 
اجتمع عيد » وكسوف » وجنازة : قدمت الجنازة » خخوفا من تغير الميت + 
ولو اجتمع جمعة » وجنازة » فكذلك » إن لم يفق الوقت + فان ضاق » قدمت 
اللجمعة + لآنها فرض عين : وقيل : الحنازة » لأن للجمعة بدلا + 
اجتمع كسوف » ووتر » أو تراويح . قدم الكسوف مطلقا ‏ 
أوكسوف » وعيد » وخييت فوت العيد : قدم » وإلا فالكدوف م 
اجتمع ف زكاة الفطر : رجل » وزوجته » وولده الصغير » والكبير » والأب » 
والام » ول مجد إلا بعض الصيعان » فى المسثلة عشرة أوجه > حكاها ف شرح المهذب» 
أصحها : تقدم نفسه »ثم زوجته » ثم واده الصغير » ثم الأب » ثم الأم » ثم ولده 
الكير . 
والثانى : يقدم الزوجة على نفسه » لأن فطرم' جب كم المعاوضة م 
و ةلث : بيدأ بنفسه » ثم يمن شاء» 
والرابع : يتخيرء 


ش رن 5 
وانفامس : مخرجه موزعا على الجميع 6 
والسادس : رجه عن أحدهم » لابعيئة 6 
والسا.م 0 يقدم الأم على الأب + 
والثامن : يستويان » فيخير بينهما © 
و التاسع : يقدم الابن السكبير على الأبو ب » لأن النص ورد بتفقته » والفطرة 


تتلبعها © 
والعاشر : يققدم الأقارت على الزوجة » لأنه قادر على إزالة سبب الروجية بالطلاق؛ 
مخلاف القرابة > 


ولو اجتمع المذكورون ف التفقة » قدموا على ماذكر » إلا أن الأم تقدم فيها على 
الأب » ف الأصخ + لأن النفقة شرعت لسد انخلة » ودفع الحاجة » والأم أكير تحاجة » 
وأقل حيلة » والفطرة لم تشرع لدخع ضرز المخرج عنه :بل لتشريفه » وتطهيره : والأب 
أحق مبذا » فانه منسوب إليه » ويشرف بشرفه > 

ولو اجتمع ف الفطرة اثنان قهرتبة : نخير» 

قال الرافعى : ولم يتعرضوا للاقراع » وله فيه مجال كنظائره » 

اجتمع على رجل حدود » فانكائت لله تعالى » قدم الأخف فالآخعت + فيقدم حد 
الشرب » ثم جلد الزنا » ثم قطع السرقة » أو انحارية :ثم قتل الردة > 

وإنكانت لآدى » فكذاك : فيقدم حد القذف » ثم القطع » ثم القتل . 

فلو اجتمع «ستحق قطع » أو قتل : قدم من سبقت جنايته * 

فان جهل » أو جنى علهم معا أقرع © 

وإن اجتمع الصفغان » قدم حد القذف على جلد الزنا » لأنه حق آدمى » وقيل : 
لأنه أخمث + 

وينبنى: عليها : اجماع حد الشرب والقذف ؛ فعلى لأصحخ : يقدم القذف » وعلى 
الثانى : الشرب > 

ومجريان فى اجماع القطع » والقتل قصاصا ‏ مع جلد الرناع 

فعلى الأصح : يقدمان عليه : 

ولو اجتمع قتل القصاص » والردة » والزنا قدم القصاص قطعا ؛ وقبل فى الزنا : 
يقتل رجا باذن الولى » ليتأدى الحقان + 

واو اجتمع قتل اازنا » والردة » م عرق فيه نقل + 

واللى يغلهر : أنه برجم . لأنه حصل مقصودها » يلاف مالو قتلبالسيعك » فانه 
محصل تتل الردة » دون الزنا » 

“١‏ - الأشباه والنظائر 


ااا 
ضبع 

ويقرج من هذه المسائل : مسائل اجماع الفضيلة » والنقيصة + 

فنها : الصلاة أول الوقت بالتيمم » وآخره بالوضوءء والأظهر : استحهابالتأخير 
إن تيقن الوضوء » والتقدم إن ظنه ه أو جوز وجوده » أو توهمه > 

قال إمام الحرمين 1 والحلاف فيمن أراد الاقتصار على صلاة واحدة ' » فان صل 
أوله بالتيمم وأخره بالوضوء فهو النهاية فى نحصيل الفضيلة © 

ومنها : الصلاة أول الوقت منفردا » وآثخره جاعة ؛ وق الأفضل طرق + 

قطع أكثر العراقيين : باستحباب التأخير ؛ وأكثر انلمراسانيين باستحباب التقدرم 2 

وقال آخخرون: جكمه حك الماء » فان تيقن اللدماعة آخره : فااتأخير أفضل » وإلا 
فالتقدم : 

قال اانووى : وقد ثبت فى صحيح مسل : أن النى صل الله عليه وس أخبر و أنه 
ستجىء أثمة » يؤخرون الصلأة عن أول وقنها ٠‏ قال : فصلوا الصلاة لوقا » واجعلوا 
صلان؟ معهم نافلة » + 

قال : فالذى تختاره : أن يصلى مرتين » فان اقتصر على واحدة » فان تيقن حصول 
الماعة فالتأخير أفضل » لتحصيل شعارها الظاهر » ولأنها فرض كفاية + 

وق وجه : فرض عين » ففى محصيلها 1 خروج من ائلملاف + 

قال : ويختمل أن يقال : إن فحش التأخير » فالتقديم أفضل + وإن خف » 


فالانتظار أفضل + 
ومنها : الصلاة أول الوقتتعاريا »أو قاعداء وآخره مستورا ؛أوقائماء وفها اللملاف 
ف امتهم 0 


ومنها : الصلاة أول الوقت قاصرا »وآخره مقها » يصلىقاصرا . بلا خلاف دنقله 
فى شرح المهذب » عن صاحب البيان > ١‏ 

ومنها ؛ لوشاف فوت اللباعة إنأسبغ الوضوء ءفادراكها أولىمن الانحياس لإ كاله 
ثقله النووى عن صاحب الفروع . وقال : فيه نظر م 

ومنها : لوخاف فوت الركعة إن مثى إلى الصعت الأول + قال فى شرح المهذب : لم 
أر فيه لأصحابنا » ولا لغيرهم شيئا + 

والظاهر : أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ عليها » وإن خخاف فوت 
غيرها مشى إلى الصدت الأول » للأحاديث الصجيحة ف الأمر بائمامه » والازدحام 
غليه > 


ثاب 


متها : لوقدر أن يصلى فى بيته قاتما منفردا + واو صل مع الجياعة احتاح أن يقعد 
فى بعضها : فالأفضل الانفراد » محافظة على القيام : ذكره الشافعى والأصحاب : 

ومنها : لوضاق الوقت على سكن الصلاة > 

قال البغوى ف فتاويه ٠‏ ماحاصله : إن السئن الى نجير بالسجود يأ ا » 
بلا إشكال م ّْ 

وأما غيرهاء فالظاهر : الاتيان بها أيضا » لآن الصديق كان يطول القراءة الصبح 
حى تطلع الشمس . 

قال : ومختمل أن لايأنى بها » إلاإذا أدرك الركعة > 

قال الأسنوى: وأما قاله نظر © 

ومنها : لوضساق الماء والوقت » عن استيعات سين الوضوء :وجب الإختصار على 
الواجبات ٠‏ صرح به النووى فى شرح ا'تلبيه > 

ومثها : لواجتمع فى الإمامة الأفقه » والأقرأء والأورع والأصح : تقدم الأفقه 
عليهما » لاحتياج الصلاة إلى مزيد الفقه » لكثرة عوارضها » وقيل : بالنساوى لتعادل 

ولو اجتمع السن والاسب » فالأظهر ؛ تقدم السن » لأنه صفة فى نفسه ة واللسب 
ممّة ف آبائه . 

ولو اجتمعا مع الهجرة » فالجديد: تقدبمهما : واختار النووى: تقدم الهجرة عليهما 
وصجح ف المهذب . 

ولو اجتمع الأعمى والبصير. فقيل : الأعمى أولى » لأنه أخشع » إذ لاينظر إلى 
مايلهيه : وقيل : البجير » لأنه أكثر نحفظا من النجاسات ٠+‏ والأصح : أنهما سواء 
لتعادهما . 

ولو اجتمع قى صلاة النازة الحر البعيد » والعيد القريب » والحر غبر الفقيه » 
والعبد والفقيه فالأصح فيهما تقديم الحر . 

والثالث : يستويان ؛ لتعادهما > 

وقريب من هذه المسائل : االحصال المعتيرة فى الكفاءة » هل يقابل بعضها ببعض؟ 
الأصح : المنع » فلا يكاى” رقيق عفيت : حرة فاسقة » ولاحر معيب) رقيقة سليمة » 
ولاعفيت دلىء اللسب : فاسقة شريفة ؟ 


ا 3 


8ع"اتت 
وف نظير المسثلة من القصاص : لاتققايل جزما » فلا يقاد عيد مس يكافر حر » 


بلا خلاف + 
خاعة 
لايقدم ف التزاحم طل الحقوق أحد »' إلاعرجخ > 
وله أسباب : 


أحدها : السبق » كجماعة ماتوا 8 وهناك مايكفى أحدهم » قدم أسبقهم موتا + 

والممتحاضة : ترىالدم بصفتين مستويتن » فيرجخ الأسبق » 

وكالازدحام ق الدعوى » والإحياء » والدرس + 

واو وكل رجلا بيع غبده » وآثخر فى عتقه » قال الدبيل : من سبق فله الحكم » 

ثانيها : القوة » فلو أقر الوارث بدين » وأقام الآآحر بيئة بدين » والتركة لا فى مهما 
قال صاحب الإشراف ٠‏ يقدم دين البينة > 

ثالثها : القرعة فى مواضع كثيرة كازدحام الأولياء فى التكاح » والعبيد ف العتق » ٠‏ 
والمقتصين فى الحا عليهم معا + 1 

القولفى عن المثل 
وأجرة المثل » ومهر المثل » وتوابعها 

أما من المثل : فقد ذكرق مواضع: 

فى شراء الماء فى التيمم » وشراء الزاد » ونحوه فى احج » وق بيع مال المحجرر » ' 
والمفلس والموكل والممتنع من أداء الدين ؛ونحصيل المسلم فيه » ومثل المغصوب » وإبل 
الدية » وغيرها ‏ 

ويلحق مها » كل موضع اعتيرت فيه القيمة » فائها عبارة من تمن المثل 2 

ونبدأ بذكر حقيقته » فتقول : 

مختلف باختلاف المواضع < والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاففق وقت اعتباره » 


أو مكانه : 
الموضع الأول : التيمم 
فذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذى هذا المشارى فيه م 
ويمختلت ذلك ببعد المسافة وقرمها م 
الثاى : أنه قيمة مثله يذل كالموضع » فغالب الأوقات » فان الشرنَةالواحدةفوقت 
عزة الماء © يرغب فيها بدنائر . 
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فلو كلفناه شراءه بقيمته فى الحال » لحقته المشقة والحرج ؟ 

الثالث : أنه قيمة مثله ى ذلك الموضع فى تلك الحالة » فان شمن المثل يعتبر 
حالة التقوم ج 

وهذا هوالضحيح -ند جمهور الأصحاب :وبه قطع الدارى وجماعة من العراقيين 
ونقله الامام » عن الا كثرين ج 

قال : والوجه الأول بناه قائلوه عل أن الماء لاملك » وهو وجه ضعيف 

قال : والثانى أيضا ليس بشىء + 

قال : وعلى طريقة الأكثرين : الأقرب » أن يقال : لايعتبر ثثمن الماء عند الحاجة 
إلى سد الرمق » فان ذلك لاينضبط » وربما رخب ف الشربة حيئثئل بدنائير » ويبعد 
ق الرخص 

والتحتيقات : أن بوجب ذلك على المسافر » ولكن يعتبر الزمان والمكأن » من غير 
انتهاء الأمر إلى سد الرمق * 


الموضع بم الثأنى ٠‏ المج 

جزم الأصحاب بأن نمن 5 لازاد والماء : القدر اللائق به فى ذلك الممكان * 
والزمان > 

هكذا : أطلقه عنهم الشيخان . 

قال ابن الرفعة : وهذا الإطلاق إنما يسعمر ف الزاد > 

أما الماء : فينبغى جريان الأوجه الملكورة ف التيمم فيه : 

قال : وحتمل أن لاتجرى الوجه القائل بقيمة الماء فى غالب الأحو ل فيه » واثما 
جرىف التيهم لتكرره : 

وف الواقى : ينبغى اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة من ماضى السئين »فان 
وجد بمثله لزمه »» وإلا فلا » وإن عرض ف الطريق غلاء » وبيع بأكثر هن من مثله » 
فله الرجوع > 

أما إذا كانت العادة : غلاء ثمن الماء والزاد » فيلزمه الحج . 

قال : ويمكن أنيقال : كل سئة تعتير بنفسها : لكن يعسر معرفةمقدار الفن والزيادة 
قبل البلوغ إلى المنهل : 

الموضع ٠‏ 
الطعام 0ت حال الخمصة 
ومن المثل فيه : هو القدر اللائق به فى ذلك الزمان والمكان قطعا » وكذا ثمن مثل 
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السكرة » واترقبة فىالكفارة؛ والمبيع بوكالة » أو محوها : والمسروق يعتير فيه حال بالشراء 
واليى يع » والسرقة » ومكانه قطعا . 
الموضع الرابع 
المريع : إذا تخالفا ؛ وفسخ ء كان تالفا يرجم إلى قيمته > 

وف وقث اعتبارها : أقوال » أو وجوه + 

أصدها : يوم الثلف » لآن مورد الفسخ : هو العين » والقيمةبدل عنها »فاذا فات 
الأصل تدين النظر فى القيمة إلى ذلك الوقت 2 
والانى : يوم القبض»ءلأنه وقت دخول المبيع ىضمانه »وما يعرض بعدذلكمنزيادة 
أو نقصان » فهو فى ملكه + 

والثالث : أقلهما » لأنبا إنكانت يوم العقد أقل فالز بادة حدثت فى ملك المشترى» 
إن كانت يوم القبض أقل ؛ فهو يوم دخوله فى ضمانه ٠.‏ 

واارابع أ حرظ من ابض إلى الان ».ان ين يداون + 

ا : أقلها » من العقد إلى القبض + 

الموضم الحامس 

اطلع ف المبيع على عيب ؛ ل الرجوع بالأرش ؛ وهو جزء من شمنه » 
باعتبار القيمة : 

وق اعتبارها طريقان : 

المذهب .: القطع باعتبار أقل قيمة من الببع إلى الفبض ل تقدم فى تعليل الثالث 
ف المسثلة قبله + 

والثانى : فيه أقوال + 

أحدها : هذا م 

والثانى : يوم البيع » لآن الثمن قابل المبيع يومئذ : 

والثالث يوم القيض لما نقدم 

قولى «أقل قيمة ) تبعت فيه عرارة المنهاج » وظاهرها.: اققضاء اعتبار النقصان 
الحاصل بين العقد والقبض » وقد صرح به ف الدقائق > 

قال الأسنوى : وهو غريب: ف.قاله ليد غرككا ى يوا ة لإشوظة :وها نعف 
عن اختياره + 


وعيارة الروضة والشرحين : أقل القيمتيق » 
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قال : وآيضا ذلآن النقصان الحاصل قل القبض إذا زال قبله » لايثبت المشكرىبه 
الخيار سكيف يكون ٠فضمونا‏ على البائع ؟ . 
ذعم يوافق الأول قول الروضة وأصلها » فبا إذا تلك الثمن » ورد المبيع بعيب » 
أو نحوه » أنه يأخذ مثله » أو قبمته أقل ماكانت ٠‏ من العقد » إلى القبض » ولا 
فرق بينهما : 
وهذ!ا هو اللو ضع السادس ج 
إذا تقايلا » والمبيع تالت فالمعتبر : أقل القيمتين » من يوم العقد » والقبض + 
كذا جزم به فى صل الروضة + 
الثامن 
المسلم فيه 
إذا قلنا : يأخل قيمته احيلولة » فيعتير يوم المطالبة بالوضع الذى يستحق فيه 
القسايم .كا صححه ق الروضة من زوائده ١‏ 
وجزم الرافعى باعتبار بلد العقد + 


التاسم 


القرض 
إذا جاز له أخل القيمة بأن كان فى موضع لايازمه فيه زيادة المثل » وتعتير قيمة بلد 


القرض يوم المطالبة + 
وإذا قلنا إنه برد ق المنقوم القيمة » فالمعتشر قيمة يوم القبضص. إن قلنا بمللك به » وكذا إن 
قلا : علك بالتصرف عق وجه + 

وف آخر : أكثر قرمة من القبض إلى التصروف »وهو الأصخ فى الشرحين ؛ وشرح 
الوسيط على هذا ١‏ 

العاشر 
المستعار إذا تلك 

وق اعتياره أوجه ] : 
أصحها قبمةيوم التلف . إذ لواعئبرت بوم القبض أوالأقصى »لأدى إلى نضمين الأجزاء 
المستحقة بالاستعمال » وهو مأذون فها 2 

والثانى: يوم القبضش »كالقرض + 


هته 
والثالث : أقصى القيم : من القبغس: [لىالتلف » كالغصب : لأنها لوتلفت فى حال الزيادة 
لأوجبنا قيمته تلك اخخالة > 
الحادى عشر 
المقبوض على جهة السوم : إذا نلف » وفيه الأوجه فى المستعار + 
لكن قال الامام: الأصح فيه قيمة يوم القبض : وقال غيره : الأصح يوم التلف . 
الثالى عشر 
المغصوب إذا تلف » وهو متقوم 
المعتبر : أقصى قيمة من الغصب إلى التلفوبتقدالياد الذى تلفت فيه » لاأعلم فيه خلافا 
وقوأنا و بنقد اليلد الذىتلف فيه » كذا أطلقهالرافعى » وهو محمولعلىماإذالم ينقله: 
فان نقله ةل فى الكفاية : فرتجه أن يعتير نقد البلد الذى تعتير القيمة فيه » وهو أكثر 
. البلدين قيمة ؛ كا فى المثلى إذائقله ؛وفقدالمئل . فان غاب نقدان وتساويا : عين القاضى 
' واحدا ؛ وإثكان مثليا » وتعذر المثل أخذ القيمة . 
وق اعتيارها : أحد عشر وجها . 
أصحها : أقصى القم :هن الغص بإلى تعذرالمثللأن وجودالمثلكقاء عبن المخصوب. 
لأنه كان مأمورا بتليمه ؛ كباكان مأمورا بتسليم العين ؛ فاذا لم يفعل-: غرم أقصى قيمة 
فى المدنين ؛ كا أن المتقوم يضمن بأقسبى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل »> 
كبا ل نظر إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم . 
والثانى : أقصاها من الغصب إل التلق ٠‏ 
والثالث : الأقصى من التنف إل التعذر . 
وها ٠بنيان‏ على أن الواجب عند إعواز المثل : قيمة المغصوبلأنه الذى تلئف على 
ألمالك أوقيمة المثل » لاأنه الواجب عند التاف . 
وإنما رجعنا إلى القيءة لتعذره » وفيه وجهان. 
والرابع : الاأقصى من الغصب إل المطالبة بالقيمة لاأن المثل لاي.قط بالإعواق 
بدليل أن له أن يصبر. إلى وجدانه . 
وانلخامس : الاأقصى ٠ن‏ التعذر إلى المطالة » لاآن التعذر هو وقنت الحاجة إلى 
العدول إلى القيمة » فيءتبر الاأقصى يوءكل : 
والسادس : الاأقصى من التلف إلى المطالبة » لا"ن القيمة بيجب حيكتد . 
والسابع : قيمة يوم التلف » قال فى المطاب ولعل توجيهه أنالواجبقيمة المثلءلى 
رأى » فيعتير وقت وجوبه 2 لأنه لم يتعد فىالمثل » وما تعدى فى المغصوب ؛ فأشيه 
العارية 6 
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والثامن : قيمة يوم التعذر » لاأنه وقت العدول إلى القيمة > 

والتاسع : يوم المط لبة » لاأن الاعواز<ينئذ يتحقق . 

والعاشر : إن كان منقطما فى جميع البلاد فقيمة» يوم التلر ه وإن نتدهناكنةط .. 
فقيمته يوم المطالبة . 

والحادىعشر : قيمته يوم أخل القيم.ة » حكاه الرافعى عن الشيخ أبى حامد » 
وتوقف فيه . 

وقال الأسنوى : إنه ثابت » فقد حكاه عنه تلميذاه » البندنيجى وسليم الرازى : 

وحكى ابن الرفعة فى الكفاية : وجها ثانىعشر وهو » غبار القع عن التي 
إلى يوم الا'خل » ورجعحنه فالمطلب > 

قال ا'سبكى : وذلك لكونه غير منقول صريحا ولكنه ينشأ م نكلام الأصحاب : 

قال : وربما يرج على سائر الوجوه » فلا بأس بالمصيرإليه » انتهى 2 

هذا إن كان التلف » والمثل موجود » فان كان والمثل متعذر ه 

قال الرافعى : فالقياس أن يجب على الأول والثانى الاأقصى من الغصب إل التلف. 
وعلى الثالث والسابع والثامن يوم التلف . 

وعلى املخاء.س الا قصى من التلف إلى المطالبة » والاأوجه الباقية بحاها 

وهذه المسثلة من مفردات المسائل » لكثرة مافيها من الا"وجه ٠‏ 


الموضع الثالث عشر 
المثلف بلاغصب » والعتبر قيمته يوم التلفت 
لاأعلم فيه تعلافا » إلاإنكان تلفه سراية جناية سابقة » فالعتير الاأقصى منها » تقلهه 
الرافعى عن القفال» وأقره وجزم به فالمنهاج ٠‏ 
فانكان مثليا » وهو موجود ء ولم يسلمه حتى تعذر » فعلى الوجه الثالى قيمته يوم. 
الإنلاف » وعلى الاول والثالث ‏ الاأقصى من الإتلاف إلى التعذر ؛ وعلى الرابع » من. 
الادلاف إلى المطالبة . 
والقياس عود الا"وجه الباقية » أووالمفلمتعظر . 
فعلى الأول والثانى والثالث والسابع والثامن » قيمة يوم الازلاف : 
وعلى الرابع واللخامس والسادس » الا"قصى مني الانلاف إلى المطالبة “2 
وعلى التاسع يوم المطالبة . 
وعلى العاشر » إنكان مفقودا فىجميع البلاد » فيرم الائلاف » وإلافيوم المطالبة > 


"اس 


الرابم عشر 
القبوض بالبيع الفاسد إذا نلف 
والاأصح ء أنه كالمخصوب » يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلف » والثانى » يوم 


"القبيض 6 والثالث 43 يوم النلك 
الخامس عشر 
إبل الدية إذا فقدت 


قال ىأصلالروضة : والمفهوم من كلام الأصحاب اعتبارقيمتما يوم وجوبالتسلبم. 

وقال الرويا : إن وجبت الدية والإبل مفةودة » اعتبرت قيهمها وم الوجوب وإن 
«وجبت وهى موجودة » فلم يؤدحنى أءوزت » وجبت قيمئها يوم الاعواز . 

وهل تعتبر قبمة ٠و‏ ضع الوجود أوموضع الاعواز» لوكانفيه [بل ؟ وجهان الأصح 
«الثااى . 


السادس عشر 

إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد » ثم جتى عليه آخر ول يمت + 

فان كان الثانىجنى بعد الاندمال » لزم كلا نصف قيمتة قبل جنايته . إن كانت الناية 
.بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الث نصت ما أوجينا على الأول » 
'لأن الجناية الأولى لم تستقرء وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصغ القيمة ‏ 

وإن مات من الجرحيز. ‏ وكانت القيمة عند جرح الثانى ناقصة بسبب الأول كأن 
جرخ ماقيمته عشرة دنانير جراحة ؛ أرشها دينار ه ثم جرحه آخمرجراحة أرشها دينار 
فنى الواجب عليهما ستة أوجه م 

الأول ٠‏ على الأول خحسة دثائير » وعلى الثاى أربعة ونصهك 3 لآنالترحين ٠مرياج‏ 
وصاراقتلا » ذلزم كل واحد نصهت آيمته يوم جنايته » قاله ابن ريج : 

وضعفه الأثمة : بأن فيه ضياع نصث دينار على امالك © 

الثانى : قاله المزنى وأبو إسحاق والقفال » يلزمكل واجد خسة + 

ذاو نقصث بجناية الأول دينارا والثانى دينارين » لزم الأول أربعة ونصعك » والثافى 
خسة ونصعت » أو نذصدت الأولى دينارن والثانية دينارا فعكسه م 

وضعت بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما.. 

الثالث : يازم الأول خمسة ونصف والثانى خسة لأن جناية كل واحد نقصت دينارا 
ثم سرتا » والأرش يسقط إذا صارت الدناية نفسا فيسقط عن كل واحد نص الأأرش 
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لأنّ الموجود منه. نصت القعل + 
وضعدك بأن فيه زيادة الواجب على قيمة.المتلف » 
الرابع : قاله أبو الطيب بن سلمة » يلزم كل واحد نصت قيمتة يوم جنابته ونصت 
الأرش» لكن لابزيد الواجب على القيمة فيجمع ماازمهما تقديرا » وهو عشرةونصت 
وتقمم القيمة - وهى عشرة ‏ على العشرة والنصف ليراعى التفاوت.بينهما فتبسطأنصافا 
فيكون أحدا وعشرين » فيازم الأول أحد عشر جزءا هن أحد وعشرين جزءا من عشرة 
ويازم الثانى عشرة من أحد وعشرين جزءا من عشرة . 
وضعف بأفراد أرش اللحناية عن بدل التفبن . 
اتلحامس : قاله صاحبالتقريب وغيره » واتاره الإماموالغزالى : يازم الأول خسة 
ونصفا والثانى أربعة ونصفا » لأن الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة » فلا 
يسقط عنه [لامالزم الثانى » والثانى إنما جنى على نصعك مايساوى تسعة ‏ 
السادس : قاله ابن خيران واختاره صاحب الإفصاح وطق العراقيون علىترجيحه 
أنه يجمع بين القيمتين », فيكون تسعة عشر » فيقسم عليه مافوث وهسو عشرة ؛ فيكون 
على الأول عشرة أجزاء من نسعة عشر جزءا من عشرة » وعلى الثانى: تسعة أجزاء من 
تسعة عش رجزءا من عشرة: 
سراية العتق 
إن قانا :* تحصل باللفظ أو التبيين » اعتبرت قيمة يوم الاغتاق »> 
وإن قانا : بالآداء فهل تعتير قيمة يوم الإعتاق أو الآداء أو الأكثر منه إليه ؟ أوجه 
أصحها الاأول» 
الوشع الثأمن عشر 
العبد إذا جنى » وأراد السيد فداءه 
قال البغوى : النص اعتبار قيمته يوم الجناية . 
وقال القفال : يلبغى أن يعبر يوم الفداء » لاأن مانقص قبل ذلك لايؤاخل بدالسيد م . 
وحمل النص على ماإذا سبق من السيد ٠ع‏ من يبع ثم نقص + 
وأما المستولدة : إذا جنت » فالاأصح : اعتبار قيمتها يوم الجناية » والاالى : يوم 
الاستيلاد : 
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التاسم عشر 
قيمة الولدإذا وجبت 
,تعتير بوم وضعه » ونجب فى صور: ' 
منها : إذا غر نحرية أمة وولدت منه » أو وطى" أمة غيره بشبهة أو وطى” أمئه 
المرهونةوأحيلهما 2 
العشرون 
الجنينالرقيق : فىإجهاض.ه عشرقيمة الام 
وف اعتبارها وجهان : 
أحدها : قيمة يوم الإجهاض. » والا"صع أكثر ماكانتمنالجناية إلى الإجهاض م 
أما جنين البهيمة : إذا ألقته حيا يجناية ثم مات فه ل تجب قيمته حيا أو أكثر الاأمرين. 
من قيمئه ومن نقص الام بالولادة ؟ فيه قولان ف النهاية م 
قيمة الصيد المتلف : فى اللخرم أو الإحرام 
يعتير محل الإتلاف » وإلا فبمكة يومثذ لاأن محل الذبح مكة » وإذا اعتبرت محل 
الإنلاف ؟ فهل يعتبر والعدول إلى الطعام : صعره هناك أو بمكة ؟ احتالانالإمام . 
والظاهر : الثانى 0 
الثانى والعشرون 
وبعدر يوم العلك 8 
الثااك والعشرون 
قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطثه 
وم يصرح الشيخان بوقت اعتبارها والذى يفهم من كلامهم أنها لاتعتبر وقث الإيلاج 
لإيجابهم المهر معها » بل يعتبر وقت اللحكم بائتةالها إلى ملكه وفيه وجهان ٠‏ ' * 
أحدها : قبيل العلوق » نقلاه عن تررجيح اإغوى م 
والثانى : معه واخختاره الامام وتابعه النووىفالتنقيح 5 
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الرابع والمشرون 
قيمة المعجل فالزكاة إذا ثبت الاسترداد وهو تالك 

والمعتبر يوم القبيض 2 على الاأصح . 
.والثافى : يوم التلت + 
والثالث : أقصى القهم » 

الخامس والمشرون 

قيدة الصداق : إذا تشطر وهو تاليك أومعيب 

وم يصرحوا بوقت اعتباره > 


والمارى على التواعد 
اعتبار وقث الالاق » لاأنه وقت العود إلى ملكه » والزيادة قبلهعلى ملكها لاتعلق 
كلهيها ج 
ضابط 


حاصل ماتقدم : أله جزم باعتبار وقت التلك ف الاثلاف بلا غصب » وقمعناه : 
بإحمال أمة الولد ء كا قسته والاعتاق . 

وباعتباز يوم القبض ف اللقطة » 

وباعتبار الاقصى ف الغصب + 

وباعتبار الا'قل فالاقالة » وثهن المردود بالعيب + 

وباعتبار المطاابة ف القرضالمثل م 

وباعتبار الوجوب فالولد والصداق » كنا قسته » 

وصحح الاأول فالتحالت والمستعار والمستام م 

وصحح الثالى ف معجلالزكاة + 

و صححالثالث فى البيع الفاسد » والجحنين والرقيق» 

وصححالرابع فالرجوع بالاأرش ء 

وصحج اليامس ق السلم 3 

وصحخ 'العدادش ف إبل الدية والعبد الجالى والمسثولدة الجانية ع 

فاحفظ هذه اانظائر فانك لانجحدها مجموعة غير هذا الموضع » 


0 


مايجيس محصيلة 
بأكثر من ثمن المثل » ومالايحب وما يجب بيعه بأقل منه ومالا 

قال بعض المتأخرين : الزيادة اليسيرة على نمن المثل لاأثر لها فىكل الاأبواب » إل 
فىالتيه.م إذا وجد الماء يماع بزيادة يسيزة على مهن مثله » لم يلزمه مطلقا ى الاأصح > 

قال ف الخادم : ومثله شراء الزاد ونحوه فى الحج > 

وأما اازيادة الكثيزة » وهى التى .لايتغابن الناس بمثلها » ففبها فروع : 

الأول : المسلم فيه يحب تمحصيله ولوبأ كر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلابه »ولاينزله 
ذلك منزلة الانقطاع » جزم به الشيخان > 

قال السيى قفتاويه : وعلى قياسه إذا لم بوجد منى يشترى مال المدبون ؛ إلا بدون 
قيمته » يحب بيعه والوفاء منه > 

الثانى : إذا تلف المغصوب الثلى » ول يوجد مثله إلا بأ كثر من شمن المثل > 

فنى وجوب نحصيله وجهان » رجح كلا منهما مرجحون * 

وصحح النووى : غدم الوجوب لآن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم » كالرقية 
وماء الطهارة م 

ونخالت العين -حيث يجب ردها » وإن لزم فىمؤنتها أضعاف قيمتها » فانه تعدىفيها 
دون المثل > 

قال السبى : وى تصحيحه نظر لتعديه م 

الثالث : لو أسلم عبد لكافر » أمر بإزالة الملك عنه » ولولم يجد منى يشريه إلا بأفل 
هن شمن المثل » مما لايتغابن به ؛ لم يرهق إليه » لاأنه لم يلأزم يخلاف المدلم » والغاصب » 
والمديون> 

ولو اشترىالكافر عبدا مسلا : وقاذا ٠‏ يصح.» ويؤمر بازالة الملك . 

قال ابن الرفعة : فلا يرهق للبيع بأقل - وال بيئه وبينه إلى أن يتيسر من يشاريه 
بثمن مثله » أو بزيل ملكه عنه م 

كذا ذكره ف المطلب » فى فرع من .غير نقل عن أجد > 

قال السبكق : وفيه نظر مختمل أن يقال به »كما إذا أسم فى يده » وإن كنت لم أره 
منقولا أيضا ؛ ومختمل أن يقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته م 

الرتابع » الرقبة ى الكفارة » لايئزم شراؤها بأ كثر من ثمن المثل » على المذهب » 
وأختار البغوى خلافه + 

امس : إبل الدية » إذا لم توجد إلابأكثر من من المثل » 
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لعب مخصيلها ؛ بل يعدل إلى قيمنها » كذا جزم به الشيخان > 

ومحث بعضهم : أن تجرى فيها خلاف الغاصب : 

قال القينى : : ولعل الفرق ؛ أن تعدى القاتل ء إئما هو فى النفس » وليست الديقة- 
مثل ماأتلت » يخلاف صورة الغصب ء فان المثى مثل ماتعدى فيه » فأتلفه + : 

قال : فلوكانت الزيادة يسيرة » فيحثمل الوجوب » ويحتمل خلافه + كالتيمم > 

قال : والأول أقرت+ 

ومن نظائر هذه الفروع 

لو طلب الأجير فى الحج أكثر من أجرة المثل » لم مح باستئجاره ؛ جزموا به ه 

ومنها : لولم يجد إلا حرة » تطاب أكثر من مهز مثلها . جاز له نكاح الأمة غل.. 
ماقاله المتولى » ووافقه آخرون » وصححه فى الروضة من زوائده ؟ 

وقال البغوى : لايتكح الآمة و 

وقال الإمام » والغزالى : إن كانت زيادة يعد ينها إسرافا : حلث الأمة > 
و إلا فلا. 

وفرقوا بيئه وبين الماء فى التيمم, : بأن الحاجة إلى الماء تفكرر ؛ وبأن هذا الناكيع 
لايعد مغبونا > 

وتشبه هذه الترجمة . مايحب ثقله » ومالايجب 

وفيه فروع : 

الأول : المسل فيه : يحب نقله إنكان قريبا ‏ وى ضبط القربب لاف م 

الأصح : يحب نقله م| دون مسافة القصر 

والثانى : من مسافة » لوخرج إلبا بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا» 

هذا فى محل يجب التسام + 

فلو طولب ف غيره 3 فالأصح وجوبا 3 إن لم يكن لنقله مؤنة والمنع إنكان م 

الثاى : القرض » وهوكال-م فها ذكر ‏ 

الثالث : الغصب ٠»‏ وهوكالسلم أيضاء فيجب ثقله مإ ينقل منه اسم إليه م 

.ولو طولب بالمثل فى غير بلد الانلاف » كلف نقله ج إن لم يكن له مؤنة » وإلافلا ©. 
على الأصح + 

الرأبسع : المتلف بلا غصب » وه وكذلك »© 


سالاون ا سم 

اللامس : إبل الدية » مجب نقلها ون قربث امسافة ج لاإن بعدث'ه 

قال فى الرونة وأصلها : وضبطه بعضهم بكسافة القصر . 

وقال الإمام : إن زادتمؤنة إحضارها معالقيمة على قيمنها ف موضع الغرة: لهبازم 
تنقلها » وإلا لزم : 

وضبطه ا.تولى : بالحد المعتبر فى السلم ء وهو معتى ضبطه بمسافة القصر دفائه الأصح 
فيه كاسبق ج 

فالحاصل : أن الاروع اتحمسة على حد سواء ع 

فرع 

أو قال المغصوت منه : لاآتخل القيمة » بل أننظر وجود المثل » فله ذلك » ثقله 
عل البيان + 

كذا ف زوائد اأرونية + 

قال :وحتمل أن يجىء فيه االحلاف » فى أن صاحب المق إذا امتنع من قبضده » هل 
يحبر ؟ وبمكن الفرق : التبى . 

ونظيره فى الس : : لوانقطم المسلمفيه د فقال/-لم : اصير »حى يوجد » وإلا افسخ 
“"أجيب على الصحيع » وف القر ض كذلك ء ش 

وف الدية : لوقال المستحق عند إعواز الإبل : لاأطالب الآن بشىء وأصير إلى 
تأن توجد + 

قال الإمام : فالظاهر أن الأمر إليه ؛ لأن الأأصل هو الإبل » ومحتمل أن يقال » , 
لمن عليه أن يكلفه قبضى ماغليه » لتيرأ ذمته م 

فالفروع اتلخمسة على حد سواء » فى ذلك أيضا» 

فرع آخر 

قال الإمام : لم يصر.أحد من الأصحاب إلى أنهلو أنخذ الدراهم » ثموجدت الابل 
يرد الدراهم ويرجع إلى الابل » ري الغصب والانلافق 
لاعواز امثل ؛ تم.وجد ء قفى الرجوع إلى المثل لاف 

والأصح فيهما أيضا » عدم الرجوع 0 

وف القرض : إذا أخل القيمة ى بلد » لايازمه فيها أداء المثل » ثم عاد إلى مكانه. 1 


لارجرع أيضا 6 على الأصح+ 
1 وكذا فى السلم ؛ إن قلنا بأل القيمة ى هذه الصؤرة » 


علوت 
فهذه النظائر اللىمسة قد استوت ف الأحكام الثلائة : وجوت النقل منقرب » دون 
جعد » وإجابة المستحق إلى الصير »٠‏ وعدم الرجوع إن لم يصبر » وأخذ القيمة » 
واستواء السلمء والقرض » والغصب ء والاتلاف على انخئار فوجوب التحصيل بأكاثر 
حن ثمن المثل > ش 
وفارقها فى ذلك : الدية 6 
فروع 
من نظائر الفروع الخمسة المأكورة » فى عدم الرجوع عند أخل القيمة للتعذو : 
مالو كان له يدان عاملتان ء ولم تعرف الزائدة » فقطع قاطع إحداهما» فلا 
خصاص . 
وجب فيها : نصت دية اليد » وزيادة حكومة م 
فلو غاد الجائى 3 فقطع الأخرى » فأراد المجنى عليه القصاص » لامكانه حينئذ » 
ورد ماأخذه غير قدر الحكومة » فهل له ذلك ؟ وجهان > 
أحدها : لاء لأنه أسقط بعض القصاص » فلا عوذ إليه > 
والثاق : نعم ع لأن القصاص لم يكن ممكنا » وإنما أخذ الأرش لتعذره » 


بلا لإسقاطه . 
كذا فى الروضة وأصلها بلا ترجييح ‏ 
قلت : أصحهما الثانى »> 
قاعدة 
كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المئلت » إلا الصيد المثلى » فانه تعتبر فيه قيمة مثله . 
.واختلف فى الغصب والدية . 
وقد ا أل ينا القول إلى عد فصلين مهمين 
الأول ف التقويم 


وسيأق : أنه لايكفى تقوم واحد » والذى يذكر ها من أحكامه أمران : 

أحدهما : أنه خاص بالتقد » فلا تقوم بغير النقد المضمروب!ء ولهذا لو هرق وزن 
بوبع من ذهب خالص غير مضروب » كسبيكة » وحلى » ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة 
غلا قطعم فى الأصح » كا لوسرقمن غر الذهب مايساوى ربعا من المضروب »ولايساويه 
عن المضروب : 

وبنقد البلد ى أكثر المواضع » بل كلها : وإنما يقع االاختلاط فى أىبلد يعتهر 9 

وقد تقدم الكلام ف الأمثلة 3 وبى الكلام تقوم عروض التجارة + 

٠9‏ الأشياه والنظائر 
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فإ نكان المشغرى به نقدا ‏ قوم به سواءكان نصابا » أم دونه > 

وف الثانية : وجه : أنه يقوم بغالب نقد البلد » وحكى قولا ف الأولى + 

ولو مالكه بالتقدين ٠‏ قوم بهما بنسبة التقسيط » أو بغير نقد . قوم بغالب قله 
البلد + 

فان غلب ثقدانٍ » واءتويا . فان بلغ بأحدها نصابا » دون الآخر: قوم به . 

وإن بلغ مهما : تأوجه ‏ 

أحدها : يقوم بالأغبط نافقواء » وصححه فى انحرر والمنهاج م 

والثانى : يتخير المالك » فيقوم بما شاء » وصححه فىأصل الروضضة؛ أخخذا من حكاية 
الرافعى له عن العراقيين والرويانى ‏ 

قال فى الأهمات ٠:‏ وبه الفتوى ؟ 

والثالمث : يتعين التقوم بالدراهم » لأنها أرفق » 

والرابع : يقوم بغالب نقد أقرتٍ البلاد إليه + 

ونظير هذا الفرع : 
ماإذا اتفق العرضان » كائتى بعير » واجبها : أربنع حقاق ٠‏ أو حمس بنات. 
ابوت - : 
فإن وجد يماله أجدها : أخذ » ولا يكلك الحقاق على المذهب ٠‏ وإن فقدا : فله 
محصيل مأشاء » ولا يتعين الأغبط على الأصح ء 

وَإن وجدا نعين الأغبط على الصخيح + 

ضابط 

لاتقوم الكلاتٍ » إلا فى الوصية » على قول »> 

ولا الحر » إلا فى الخنايات » فيقدر رقيقا الحكومة ٠‏ 

ولا اللحمر واللحيزير الأصح + 

وق فول : يقومان فىالصداق + 

فقيل : يعتبر قيمتبما عند من برى ما قيمة + 

وقيل : يقدر الحمر خملا » وادلدزير : شاة» 

الأمس الثانى 
إذا اختلت المقومون » بم يؤخخل ؟ 
فيه فروع 
منها : إذا شهد عدلانٍ بسرقة 8 فقوم أحدها المسروق نصايا 2 والآخر دونه ل ا 


قطع » للشبهة ٠‏ 
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وأما المال : قان رضى بأفل القيمتين » فذاك . وله أن حلت مع الى شهد بالأكار 
ويأخذه : ولو شبد .أنه نصاب » وقوم آخران بدونه » فلا قطع م 

ويؤخد فالغرم بالأقل » وله مأخذان : 

أحدها ‏ وهو الأظهر ‏ أن الأقل متيقن » والزائد .شكرك فيه » فلا يازم بالشك م 

والثانى : أن الى شبدت بالأقل » رما اطلعت على عيب > : 

ومنها : سثل ابن الصلاح عن هلك اليتم » احتيسج إلى بيعه فقامت بيزئة بأن قيمته 
' ماثة وحسون » فباعه القم بذلك » وحك الخام بصحة ابيع » ثم قامت بينة أخرى بأن 
قيمته حينثل : ماثتان : ذهل ينقض الحكم » وحم بفساد الببع ؟ . 

فأجاب ‏ بعد القهل أياما » والاستخارة ‏ أنه ينض الحكم » لآنه إنما حك بناء على 
البينة السالمة عن المعارضة بالبيئة التى مثاهاء وأرجح + 

وقد بان خلاف ذلك » وتبين اسئناد ماءنع السك إلى حالة الحكم » فهو كا قطع به 
صاحب المهذت + من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببيئة » فانتزعت العين منه ه 
ثم أ صاحب اليد ببينة » فان الحسكم ينقض لثل العلة المذكورة»وهذا لاف مالورجع 
الشاهد بعد الحكم » فانه لم يتبين استناد مائع إلى حالة الحكم م لأن قولالشاهد متعارض - 
وليس أحد قوليه بأولى من الآخر اه. 

ونازعه ذلك السبكى ففتاويه » ومنع النقض + 

قال : لأن التقوبم حدس ونخمين » ولا يتحقق فيه التعارض : إلا إذاكان فى وقت 
واحد + 

وإن سلمنا المعارضة ‏ فهى معارضة للبيئة المتقدمة ٠»‏ وليست راجحة عليبا » حتى 
تكؤن مثل مسثلة المهذب ءٍِ وكيك ينقض المح بغير مستئد راجح ؟ 0 ومعنا بينتان 
متعارضتان من غير رجيح » فهو كا 'و وجد دليلان متعارضان فى حم » ليس.لنا أن 
ننشضه ؟ 

ولا يقال : إن تعارض الدليلين مانع منالإقدام على الحكم» فيكون موجبا لنقضه » 
لآنا نقول : ليس كل مامنع الايتداء منغ الدوام م 

وأيضا ؛ قد يكون تر جخ عند الا كم أحدها م فحك به لرجحانه عنده ‏ 

وكا أنه لايقدم على الحكم إلا بمرجخ . لانقدم نحن على نقضه إلآ مرجح » ولم 
يوجد: 

وقوله : وقد بان خحلانه : ممنوع لم يعن خخلافه , بل أكثر مافيه : ؟ذ. أشكل الآمر 
علينا » ولا يلزم ءن إشكال الآمر علينا : أن نوجب النقض ٠#‏ 

ثم نبه على أنه أو قامت بينتان متعارضتان » واحتاج البنم إلى الببع . فالوجه أله 
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يجوز اليبع بالأقل » مالم يوجد راغب بزيادة » بعد إشباده + والقول قول القبم فى أنه 
أشهده » لأنه أمين > 

قال : والقول قوله : فى أن ذلك ثمن المثل : كما أن الوكيل » وعامل القراض » والبائم 
على المفلس + إذا باعوا ليس لحم أن يبيعوا إلا بثمن المثل + 

واو ادعى عاهم : أنم ياعوا بأقل من من المثل ؛ فالقول قولحم فيا يظهر لنا » 
وإن لم نجده منقولاً » لأنهم مئأ + 

قال : ولابرد على هذا قولالأصحاب: إن الصبى إذا بلغ وادعى على القمم والوصى 
بسع العقار بلا مصلحة » فالقول قوله + 

لأنا نقول : لنما يكلفت القم والوصى إقامة البينة على المصلحة اللى هى مسوغة للبيع 
كا يكلف الوكيل إقامة البينة غلى الوكالة م - 

وأما ثمن المثل : فهو من صفات البييع » فاذاثيت أن اليّبع جائز قبل قوله ى 
صفته » ودعوى بحته » ولايةبل قول من يدعى فساده أه» 

هذه المسثلة : يصلح إيزادها ففقاعدة التقوم 5 كنا صنعنا » وفى قاغدة « يغتفر ى 
الدوام» مالايغطر فق الابتداء » » وف قاعدة و تصديق مدعى الصحة » > 

وف فتاوى السبكى أيضا : أنه سثئل غن رخل عليه دبن ماثتا دره, ‏ ورهن عليه كرما 
وحل الدبن وهو غاثب » وأثبت صاحب الدبن : الإقرار » والرهن : والقبض»وغيبة 
الراهن المديون ؛ وندتج الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده أن قيمته ماثتا درهم + 
فأذن فىتعويضه للمرتهن عن دينه » ثم بعد مدة قامث بينة أن قيمته يوم التعويض ثلمائة » 
وكان يوم التعويض يوم التقويم الآول > 

فأجات » يسعمر التعويض » ولا يبطل بقيام البينة للثانية مهما كان التقويم الآأول. 
ممتملا ٠‏ 

الفصل الثاى 
فى تقسم المضمونات 

اعم أن الأصل فى الملفات مان لكل بالمثل » والمتقوم بالقيمة . 

وخرج عن ذلك صور » تعرف ثما سنلكره © 

والحاصل ؛ أن المضمونات أنواع : 

الأول 
الغصب : فالثل فى المثل » والقيمة ف المتقوم ٠‏ لآأعل فيه خعلافا » 


د لأوم - 
الثاق 
الإنلاف بلاغصب » وهوكذلك 
ونخخرج عنهما صور : 
أحدها : المثلى الذى خرج مثله عن أن نكون له قيمة » كن غصب أو أزلت ماء 
“فى مفازة » ثم اجتمعا على شط نهر ٠‏ أو ىبلد » أو أتلك عليه الجمد فى الصيت » 
واجتمعا فى الشتاء » فليس للمتلت بدل المثل + بل عليه قيمة المثل فى مثل تلك اله زة ؛ 
أو فى الصيف < 
ثائها : الحلى : أصح الأوجه : أنه. يضمن مع صنعته بنقد البلد وإ نكان من جنسة» 
ولا يلزم من ذلك الربا ١‏ لأنه تجرى الود لأ القرامات . 
ثالثها : الماشيّة إذا أثلقها المالك كلها بعد الحول » وقبل [خراج ج الركاة 0 
شركاؤه » ويلزمه حيوان آخر » لاقيمته + + جزم به الراف » وغيره + فلاف مالو أتلفها 
أجنى . 
رابعها : طم الأرض » كما جزم به اارافعى + 
خامسها 6 إذا هُدم الحائط » زمه إعادته لاقيمته » كيا هو مقتضئى كلام الرافعى 
وأجاب به النووى فى فتاوره » وثقله عن النص . 
سادسها : اللحم ءفانه يضمن بالقيمة +كيا صححه الرافعى وغيره فى باب الأضحية 


مع أنه مثلى . 

سابعها : الفاكهة » فانها مثلية » عل مااقتضاه تصحيحهم فى الخصب : والأصح : 
أنها تضمن بالقيمة . 

ثامنها : لو صار المتقوم مثليا » بأن غصب رطبا » وقلنا : إنه متقوم ء فصار ثمرا 
وثلت > ٠.‏ 


قال العراقرون : يازمه مثل المر » 

وقال الغزالى : يتخير بين هثل المر » وقيمة الرطب : 

وقال البغوى ؛ إنكان الرطب أكثر قيمة: لزمه قيمته » وإلا ازمه المثل » 
قال السبكى : وهو أشبه > 


وبق صور متردد قمأ 
منها : لو سجر التنوز ليخبز» قصب عليه آخر ماء أطفاً.ففيه أوجه » حكاها الزبيرى | 


فى للسكت » وغيره 6 ١‏ 
أحدها : : يازمه قيمة الحطب » وليس ماغصب » ولا قيمته » لآنه غصب خبزا م 
وما أشبه هذا القول بما حم به مليان بن داود عليما الصلاة والسلام ى قصة 


ات 

صاحب الغتم الى أ كات زرع الرجل ع فحم سيدنا داود غليه السلام لماحب الزرع 
برقاب الغنم . فقال سيان : بل ينتفع بدزها ء ونسلها ء وصوفها إلى أن يعود الزرع كنا 
كان بإصلاح صاحب الثم » فيردها إليه > وذلك معنى قوله تعالى ( ففهمناها سلبان) © 

والثاثى : عليه أن يسجر التنور ؛ ومحميه.كها كان ؟ 

والثالث : عليه قيمة الجمر م 

والرابع : ءايه اللحيز م 

واستشكل الأول » بأنه لم يسْهلك الحطب » وإنما أتلك الجمر بعد خروجه فهو 
كمن أحرق ثوبا ليتخل رماده حراقا » فأتلفه رجل .» لانجب عليه قيمة الثوب قبل 
الإحراق؟ 

والثالث : بأنه الجمر لاقيمة له معروفة : ولا يكال » ولايوزن.» 

قال الزببرى ؛ والأقرب ؛ وجوب قيمة الجمر ؛ لآن له قيمة . 

ومنها : لو برد ماء فيوم صائتك ؛ فألق فيه رجل نحجارة محماة 6 تأذهب برده » 

فى وجه : لاشىء عليه » لأنه ماء على هيدنه ؛ وتبريده ممكن + 

وف آخر : يأخذه المتعدى » ويضمن مثله باردا © 

وق ثالث : ينظر. إلى مابين القيمتئ ىهذه الحالة »:ويضمن التفاوت: ذكره الزببرى 
أيفيا . د 

قلت ؛ أحسنها الثالث م 

ومنها : لو بل٠خيشا‏ لينتفع به . فأوقد آخر نحته ثارا ؛ حبى نشعك + 

قيل : لاشىء غليه » سوى الوثم م 

وقيل : عليه قيمة الماء اللى بل به ء 

وقيل : بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردا و 

قال الزبيرى : وهذا أعدلها ‏ 


النوع الثألث 
المببع إذا تم بلا ؛ وهو الك » وفيه المثل فى المثقل » والقيمة فى المتقوم + جزم به 
الشيخاث + 
الرابع 


ان إذا ثلت ورد المبيع' بعيب أو غيره » فيه المثل فى المثلى » والقيمة أن المعقوم « 
جزما به أيضا + ش 


64و 


الجامس 
الاقطة. : إذا جاء مالكها بعد العلك 3 وهى ثالفة : فها المثل ى الملل 0 والقيمة قف 
'المتقوم ؛ جزما به أيضا . 
السادس 


المبيع 0 إذا محَالفا وفسخ » وهو نالف + أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه 6 فشمل 
المثلى وغيره » وهو وجه صححه الماوردى + 
والمشهو ركيا قال فى المطلب : وجوب الثل فالمثى + 
السا 
لساهم 
المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلش ء أطلق الشيخان وجوت القيمة فيه » فيشمل 
المثلٍ وغيره ؛ وهو وجه : صححه الماودى : 
وادعى الروياى : الاثفاق عليه + 
وهال فى المهمات : إنة غريب مردوه 6 
والذى نص علية الشافعى ؛ وجوب المثل ف المثلى © 
قال : وهو القياس + 
وقال شرح المنهاج : إنه الصجبح ؛ وسبةه إلى ذلك السبكى ؟ 
الثامن 
القرض » وفيه ! المثل بالمثلى : وكذا فى المتقوم على الأصح + 
واستثى الماوردى نحو الجوهر » والحئطة الختلطة بالشعنر 5 
إن جوزنا فرضهما » فائهما يضمنان بالقيمة » وصوبه السبكى م 
التا 
ماأداة الضامن عن المضمون غنه » حيث ثبت الراجوع » فان حكمه حكم القرض 3 


العاششر 
العارية : أطلق الشيخان 6 وجوب القيمة فها 3 فش مل المتقوم والمثال » وصرح 


يذلك الشيخ فالمهذب والماوردى. 
وجزم ابن أبى عصرون ف كتبه كلها بوجوب المثل ف المثى © 
وقال فى بعضها إنه أصنح الطريقين » وصجج! السبكى . 


ته 
المستعار للرهن يضمن فيوجه » حكاه الرافى عن أكثر الأصحاب ؛ بالقيمة ‏ 
وق وجه»؛ وصححه بجاعة » وصوبه النووى فالروضة : يما بيع به » ولوكان أ كبر 


من القيمة > 
فيسئثنى ذلك من مان العارية بالقيمة > 


الحادى عشر 
الممتام » وفيه القيمة مطاا 
الثانى عشر 
المعجل فالزكاة : إذا ثبت اسكرداده » وهو.تالف » وفيه المثل » أو القيمة ه 
جزم به الشيخان » لسكن صحح السبكى : أنه يضمن بالمثل » وإنكان «تقوما م 
الثالث عشر 
الصداق : إذا تشطر » وهو :الف ؛ وفيه المثل » أو القيمة »> جزم به الشيخان © 


الرابم عشر 
إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب نصت القيمة سلها : 
قال فى المهمات : هذا فى المتقوم . 
أما المثلى : ففيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به فى المطلب د 
الخامس عشر 
الصيد : إذا تلف فالحرم أو الإحرام » وفيدالمئل صورة » والقيمة قبا لامثل له » 
وسلب العامل فى صيد حرم المدينة على القذيم » واختاره النووى 6 
السأدس عشر 
لبن المصراة وفيه التمر » لا مثله ‏ ولا قيمته . 
قال بعضهم : ليس لنا شىء يضمن بغير النقد » إلا فى مسئلتين © 
إحداهما : لبنالمصراة » والآخرى : إذا جنى علىعيد فعتق »> ومات فمن للسيد الأقل 
من الدية » ونصك القيمة من إبل الدنية * 


يان الثلى والتقوم 
فى ضبط المثل أوجه : 
أحدها : كل مقدر بكيل أو وزن + 
ونقض بالمعجونات المطاوتةالا"جزاء » وما دخلتهالنار : والأوالى المتخذة من التحاس, 
فائها موزونة » وليست مثلية © 
الثانى 0 بكيل أو وزن » وجاز السلم فيه » وهو الذى صححه فق الهاج > 
والروضة » وأصلها ٠‏ 
الثالث : كل مكيل وموزون جاز السلفيه »وبيع بعضه ببعض» فيخرج منه الدقيق, 
والرطب ؛ والعتب ‏ 3 واللحم » » واللبن الخامض 3 ونحوها »+ 
الراب بع : ما يقسم بين الشريكين من غير تقوم + 
ل المأساوية » فائها تقسم »؛ وليست مثلية + 
اثلحامس : مالا يختل ف أجزاء النوع الواحده:ه بالقيمة »وربما قبل ف الجرم والقيمة > 
وهذا سرد المثليات: 
الحبوب » والأدهان والسمنء والألبان » وامخوضض الخالص والتمر والزييب ونحوهمل' 
والماء » والنخالة والبيض واورق والحل الذى لا ماء فيه والدراه, والدنائير الخالصة + 
وعلى الأصح : الدقيق والبطييخ والقثاء والخيار ».وسار للبقول والرطب والعنبه 
وسائر الفواكه الرطية » واللحم الطرى والقديد والتراب ء والنحاس واللحديد ». 
والرصاص » والتير والسبائك ٠ن‏ ن الذهب » والفضة » والمسك » والعندر والكافور ». 
والنااج ؛ والحمد والقطن » والسكر ؛ والفانيذ والعمل المصى بالنار » والإبريسم » 
والغزل » والصوف والشعر والوبر 6 والتفط والعود والآجر ء والدراهم المغشوشة إله 
جورّنا التعامل مها ؛ والمكسرة > 
هذاءاق الروضة : وأضلها والمطلب» 
تقسم ثأن 
المضمونات : : أقسام : 
لحدما 0000000 
إجاوة أو صلح . 
الثاى : ٠٠١‏ هو ميان يدقطعا كالعوارى والمخصوب » ونحوها ٠‏ 
اثالث : مافيه خخلاف : والأصح : أنه غمان عقد' كمعين الصداق والخلغ والصلح 
هن الدم وجعل الجعالة م 


ع لا" بي 


الرابع : : عكسه » وذلك ق صور العلج . 

والفرق بين ذمان العقد واليد : أنغمانالعقدمرده :ما اتفق عليهالمتعاقدان» أو بدله. 

وضان اليد : مرده : المثل » أو القيمة . 

قاعدة 
ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إلا فى صور 

إحداها : المعجل ف الزكاة :. 

الثانية : الصداق الذى تعيب فى يد اازوجة قبل الطلاق 5 

الثالثة : إلمبيع إذا تعيب فى يد البائع وأغله .المشترى ناقصا ». لاأرش له ى 
|الأصح . 1 

الرابعة : إذا رجع فيا باعه بافلاس المشترى» ووجده ناقصا بآفة » أو إتلاف البائغ 
فلا أرش له , ,5 ' 

انلحانسة : القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض » لاأرش له : بل يأخذه ناقصا » 
أوهثله . 

قاعدة. 
أأسبلات الضمان أربعة ' 

-أحدها : العقد » كالمنيع » والثمن المعين قبل القبض والسلم » والإجارة »© 

الثانى : اليد مؤتمنة كانت كالوديعة » والشركة » والوكالة » والمقارضة إذا حصل 
التعدى » أولاء كالخصب 0 والسوم » والعارية » والشراء فاسدا م 

الثالث : الإتلاف : نفسا » أو مالا 

ويفارق ضمان اليد ::فى أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر + دون السبب . وضمان اليد 


بيتعلق مهما . 
الرابع : الخيلولة . 
ماتؤخذ قيمثه للحباولة » ومالا ؤخذ 
فيه فروع : ٍ 
الأول : للسلم فيه : إذا وجد المسلم إليه فى مكان لايازم فيه الآذاء » وفيه » 
«وجهان . ش 


ا يد 5 
الحياولة ؟ وجهان + المحيح : لاء حى يعفو . 


”اه 


اثالث : إذا نقل المغضرب إل بلد اخر وأبق » فلزالك المطالبة بالقيمة فى الخال 
#لحيلولة قطعا » فاذا رده زدها . 

الراببع : إذا ادعى عينا غاثية ثبة عن البلد : ومع القاضرى الببنة » وكتب مها إلى قاضى 
يلد العين ليسلمها المدعى يكفيل » ؛ لقشهد البيئة على عينها » ويؤخذ من الطالب القيمة 
احيلولة قطعا ‏ 

الخامس : إذا حال بين من عليه القصاص » ومستحق الدم ؛ لا.ؤخد قطعا : 

السادس : إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها فى الأصحء لأنه حال 
ينه وبينها بإقراره الأول + 

السكلام فى أجرة الثل 
تجب فى مراضع 

أحدها : الاجارة فى صور : 

منها : الفاسدة ء 

ومنبها : أن يعبر فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه . 


ومنها : إذا حمل الداية المستأجرة زيادة على مااستأجرله : تجب أجرة المثل. 
لازادم 


ومنها : إذا اختلما فى قدر الأجرة » أو المتفعة » أو غيرها ه ونحالفا: : فسل العقد » 
ورجع إلى أجرة امثل . 

الا ؛ المساقاة ق صور : 

منها : الفاسدة كأن يساقيه على ودى يغرسه » ويكون الشجر بينهما » أو ليغرسه , 
فى أرض نفسه» ويكونالثمربينهماء أويدفع إليهأرضا ليغرسها والثمر بينهما ٠‏ أويشرظ 
الشمرةكلها العامل » أويشرط له جزءا منهما » أو مشاركة امالك أو غيرها فى صور 
الافساد . 

ويسنثى : ماإذا شرط الثمرة كلها للألك » فلا ثىء للعامل ف الأصح . 

وكذا نظيره فى القراض ؟ 

ومنها : إذا خرج الثمر مستحا » فللعامل على السانى أجرة المثل . 

وهنها : إذا فسخ العقد بتحالفك ؛ أو هرب العامل » وتعذير الاثمام , 

الثالث : القراض إِذا فسد » سواء ربح المال أم لاإلا ار السابقة » وإذا 
اختلفا وتمالفا + 

الرابع : الجعالة إذا فسدث ٠‏ أو فسيع الجاعل بعد الشروع فى اللمل, » 
أو مالفا + 


: -054- 
الخامس : الشركة كذلك » 
السادس : متافع الأموال إذا فاتت ف يد عادية غصبا : أوشراء فاسدا » أوغيرهما 
نجب فيها أجرة المثل ‏ سواء استوفيت » أم لا + 
وأما منفعةالتر : فلا بضمن بها إلا بالاستيفاء + 
السابع : إذا استخدم عبده المأزوج » غرم له الأقل من أجرة مثله » وكل المهر 
والنفقة > 
وقيل : يازمه المهر والتفةة بالغا مابلغ» لآنه لوخلاه ريماكسب مايق يهما > 
ونظير ذلك : إذا أزاد فداء العبد الجانى < يلزمه الأقل من قيمته » وأرش الجحناية © 
وفى قول : الأرش بالغا مابلغ » لآنه لو سلمه للبيع ربما رغب فيه راغب بما 
يفى به > 
الثامن : عامل الزكاة + يستح قأجرة مثل مله »دى لوخ ل أضحابالأموال زكاتبم 
إلى الإمام : فلا شنىء له » وإن بعئه استحقها بلا شرط ‏ 
فإن زاد سهم العاملين عليها ؛ رد الفاضل على الأصناف » وإن نقص : كل مزماله 
الزكاة > 
ا “م 
أفى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدث البينة بأنها أجرة مثله + ثم تغيرنته 
الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة. المثل : بأنهيتبين بطلان العقد »وأن الشاهده 


لم يصب فى شهادته + 

واحتج بأن تقوم المنافع فى مدة ممتدة » إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة > 
حالة التقوم : 

أما إذا لم تستمر » وطرأ فىأثناء المدةأحوال تختلاك بها قرمة المنفعة ؛فيئبين أن المقوم 
حالم يطابق تقوممه المقوم » 


قال : وليس هذا كتقوم السلع الحاضرة > 

قال : وإذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأأصحاب : إن الزيادة فى الأجرة تفسخ 
العّد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرخ صدره » لما ذكرثاه » 

قال :.فليعم ذلك » فانه من نفائس النكت ؟ 

وقال الثنيسخ تاج الدين السبكى : ماأفى به ابن الصلاح ضعيك » فإن الشاهد إنما 
يقوم بالنسبة إلى المالة الراهنة »ثم مابعدها تبع لها مسبوق عليه حم الأصل 0 

قال ': فالتحقيق أن يقال : إن ل تتعين القيمة » ولكن.ظهر طااب. بالزيادة ل 


ها 
ينفسخ العقد والقول بانفساخه ضعيك » وإن تغيرث : فالإجارة صحيحة إلى 
وقت التغيير . 
وكذا بعده فيا يظهر » ولا يظهر خلافه ‏ 
الكلامف مبرالثل 
الأصل فى اعتياره : حديث ألى ستان الأشجعى « أنه صلى الله عليه وسلم قضى ف 
بروع بات واشق وقد كحت يغب رمهر فاتزوجها : تمهر نسائها , أخرجه أبو داود 
والارمذى » واللساق » وابن حبان ؛ والْحامم » وغيرهم م 
وقال سعيد بن منصور فى سلنه : حدثنا خالد بن عبد الله: عن يونس + عن امسن 
و أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال فى امرأة نوفىعتم! زوجها ؛ ولم يفرضهاصداتا 
لحا مثل صداق نساتها » م 
قال الأصحاب » مهر المثل : هو اللىيرغب به قي بثلها » وركئه الأعظم : السب 
فينظر إلى نساء عصم مما » وهن النتسبات إل من تنتسب هله إليه + وتقدم القرى » 
والشقيقة ٠‏ فأقربين : الأخوات لأبوين» ثم لآب ؛ ثم بناث الاخدوةء ثم المات: ثم بئات 
الأعام كذلك » فإن فقدن » فنساء الأرحام »كالحدات » وانلوالات > 
والمراد بالفقد : أن لابوجدن أصلا » أولم يتكحن » أوجهل مهرهن م 
٠‏ ولايتعذر اعتبارهن بموتهن + 
فإن فقد الأرحام » فثلها من الأجانب > 
وتعتير العتيقة بعتيقة مثلها » وينظر إلى شرف سيدها » وخسته » ويعتبر البلد » 
والصبفات المرغبة : كالعفة » والجبال ‏ والسن » والعقل » واليسار » والبكارة ؛ والعلم » 
والفصاحة والصراحة » وهى شرف الأبوين > 
ومتى اختصت بفضضل أونقص » ليس ف النسوة المعتبرات مثله » زيد أو نقص 
بقدر مايايق به » ا فى نظيره إذاكان الجنين سليا » والأم ناقصة . 
ويعتبز غالب عادة اللساء ».فلو سامحت واحدة لم يحب موافقتها » إلاأن يكون لنقص 
دخل فالنسب » وفترة الرغباث .. 
ولو خفضن العشدزة دون غيزهم أو مكسه 0 الزن 
هذا ما الووضة وأصلها + 
وفنه موق يليه عليبا 
منها : أن الااصحاب استدلوا غل اغتبار نساء العصةبقوله دنه رتسائبا» لاأناطلاق ' 
هذا اللفظ ينصرف إليهن 05 


مالكلاه 

ونازع فيه صاحب الذخائر : بأن اللساء من الحانبين نساؤها + 

قال : بل نقول هوعام فيها 6 وخص بالمعنى لاأن مهر المثل قيمة البضع » وتعرفه 
قيمة الشىء بالنظر إلى أمثاله » وأمثاله' نساء عشيرتها المساوياتها ىنسبها » لاأن النسبه 
معتبر ف التكاح © 

والغالب : أنه إذا ثبت مقدار عشيرة جرث أنكحتهم عليه » أن من لايلتمى إلى 
نسيها » لاساويها فيه . 

ؤمنها : أن مقتضى ماتقدم » الانتقال بعد بنات الاج إلى العمات » ولالعتبر بئات 

بتى الخ » وليس كذلك » بل المراد تقد م - جهة الاأخوة على جهة العمومة » ها صرح 
يه الماوردى . 

ومنها : المراد بالأرحام هنا قرابات الاأم لاالمذكورون ف الفرائض » لان ابلمدةأم 
الآم .ليست منهن قطعا م 

ومنها : أن الماوردى وسط بن نساء العصبة والأرحام بالأم وابأحدة ‏ 

ومئها : اعثي ابن الصباغ مع ذلك كونهن من أهل بلدهاء وحكاه الماوردى عن النص 
لأنه قيمة متلفك » فيعتيز محل الاتلاف > 

,والذى ف الروضة وأصلها : اغتبار ذلك إذاكان لها أقازب ف بلدها وأقازب فغيرها + 

فان لم يكن فى بلدها أقارب #قدم أقارب غير بلدها » على أجانب 'بلدها + 

ومنها : يعتبز حال اازوج أوالواطىء أيضا » من اليسار والعل والحفة واللسب» 

صرح به صاحب الكاق وغيره > 

ومنها : ذكر ابن الرفعة » أن المعتبز من الآقارت ثلاث » وتوقف فها إذا لم يكن إلا 
واحدة أوثنتان > 

المواضع التى يجب فيها مبر المثل 
هى سبعة 
الأول 

| النكاح ؛ إذا يسم الصداق » أوتاك المسمى قبل قبضه » أوبعضه 2 أو'عيب »أو 
وجدته معيبا واختارتالفسخ أو بان مستنحقا أوذ فسد » لسكونه غير ماو ك ك5ح<روءخصوبه 
أومجهولاء أو شرط الحيار فيه » أوشرط ف العقد شرط يخل بمقصوده الأصى » كأن 
لايتزوج عليها؟ أو نكح على ألت إن لم يسافر بها 5 وألفين إن سافر 1 وعلى أن لأبيها 
أفاء أوتضمن الريا .كزوجتلك بنتى وبعتلك هذه الماثة من مالها بهاتين الماثتين. ٠»‏ أوجمع 
نسوة بمهر واحد » أوتضدن إثباته دفعة » كأن بذوج ابنه بامرأة ويصدقها أمة » لأنه 


الاك 
من مقرزنا 'أولا فى ملك لابن فتعئق فلا تنتقل إلى الزوجه صداقا . 
أوبعقد اجبر أوول السفهة بأقل من مهر المثل" ؛ أولابنه أوالسفيه بأكثر »أو يخالته 
ماأمرت به الرشيدة » أويفسخ بعد الدخول بعيب أو تغرير » أو اختلفا فالمهر أوتحالفا 
ل و نكحها على مايتفقان عليه فى ثانى احال » أو ألما وقد عقدا على فاسد » ول يقبضاهه 
أوز وجه ينته بمتعة جاريته » أو جاريته على أن يزوجه ابلته » ورتبتها صذاقها » » أوطلق, 
زوجته على أن يزوجه ابننه » وبضعها صد قها . 
الوضّم التأنى 
اتلحلع : إذا فسد المسمى بغالب السور المذكورة م 
الثالك 
الوطءف غير نكاح صحيح : إما فاسد أو بشبهة أو إكراه » أو أمة ابنه أومشتركة أو 


أمكائبة » أوزوجة زجعية أومرتدة موقوفة فالعدة » أوأمنهالمرهونة أوالمشتراة فاسدا »> 
أو نكا المتعة + 
لايع 
الرضاع : إذا أرضعت أمه أوأخته » زوجته : أوالكبرى الصخرى ء الفشْخ التكاح. 
وله على المرضعة نصات مهر المثل فى الاأظهر » وكله فىالثانى . 
ولو أرضعت أم الكبرى الصغرى انفسختا » وله على المرضعة مهر المثل لأجل. 
الكبرى ونصهك الصغرى © 
الغامس 
فرجوع الشهود بعد الشهادة بطلاق بائع » أورضاغ أولعان وفرق القامى » فانه 
الفراق يدوم وعليوم مهر مثل + 
وف قول : نصفغه إن كان قبل الوطءخ 
الوضع السالاس 
الدعوى لقا ودوك انس ال لقره ع لا 
للزوج » أنه راجعها بعد ماتروجت . 
: السابع 
جا المرأةمسلم » ف ومن الفئة.» غرم لزوجها اكائر مر »على قوله 
مرجوج ؟ ‏ 


- 4 


وقك أعتباره ومكانه 

معتيز فيه الوطء بالشبهة يوم الوطء » وكذا ف التكاح الؤاسد م 

ولا يعتبر يوم العقد إذ لاحرمة له © 

وفالتكا اح الصحيح : إذا لم يسم فيه ووطى* » وال يعر يوم الرطاد» أوالنقن :+ لو 
«الأ كار م ا ا ا ا 

وف المنباج والحرر واالشرح الصغيرٍ » الكانى 2 

ونقله الرافعى : فسراية العتق عن الأ كزين . 

وإن مات - وأوجبنا مهر المثل » وهو الأظهر ‏ فهل يعتير يوم العقد »أوالموت » أو 
الأكثر ؟ أوجه فى أصل الروضة بلا ترجيح . 

وأما مكانه ٠‏ فيجب من نقد البلد حالا بقيمة المتلفات > 


ماأيتعدد فيه » ومالا تعدد 


لآيتعدد بتعدد الوطء فى نكاج صحييخ » ماهو معلوم » ولافنكاخ فاسد » أوشبهة 


مواحدة+؟ 

ومثه : وطء جارية الابن » والمكاتية والمشتركة » على الأصح ‏ سواء انحد انجلس 
آم لام 
0 


ويتعدد إن زالت الشبهة » ثم وطىء «بشبهة أخرى وبال كراه على الزنا ووطء الغاصب 
وامشترى منه إن كان حال الجهل » لم يتعدد لآن الجهل بشبهة واحدة أو العلم ؛ وهى 
مكرهة ؛ فقد تقدم أنه يتعادة + 5 
وحيث 0 : أعتر أعل الأحو ال مم 

ومحله نا قال الماوردى : إذالم يؤد المور ة 

فان آدى قبل الوطاء النانى » وجبامهر جديد؟ 

وله ف المكائبة : ماإذا لم تحمل حمل » فان حملت خيرت بين المهر والتعجيز فان اختارت 
المهر ووطثت مرة أخرى » فلها مهر آخر + 

نص عليه الشافعىي كنا نقله فالمهمات ع 

وعبارته : فان أصابها هرة أو مرارا » فلها مهر واحد » [9 )دتتخير فامختازالصداق 
أو العجر 

فان خيرت » فءاد فأصابها السيد » فلها صداق آآخر وكلمأ يرت فاخدارت الصداق 
حم أصابها فلها صداق آخخر كنكاج المرأة نكاحا فاسدا » يوجبمهرا واحدام 

فاذا فرق بيئهما وقضى باأصداق » ثم نكحها نكاحا آآخخر فلها صداق آخر ءِ 


-4ثلآات 


0 
يجب مهران فىوطه زوجة الأصل أوالفرع بشبهة إذاكانت مدخولا بها : مهر لها م 
ومهر لزوجها » لفواءها عليه بالانفساخ > 
ويحب مور ونصتك فغير المدخول ب » وهو غريب لانظيرله > 
ويقرب منه : إنلاف الصيد المملوك فىالحرم أو الاحرام » فان فيه الليزاء بالمثل 
لحق الله تعالى والقيمة لمالكه » وفذلك قال ابن الوردى 
عندى سؤال حسنمسةنظرف0٠‏ فرع على أصلين قد تفرعا 
ملت مال برضى مالكه ويضمن القيمةوالمثل مما 
وبشبه هذا الفرع : العبد المغصوب يجنى بتقدر قيمته » فيتلفه الغاصب » فانه يضمن 
فيه قيمتين + 
لكن الجحناية بالغصب » لابالاتلاف . 


أميمة 
صحح الشيخان ف الغصب وف الوط* يشبهة أو كراه : أنه إذا أزال البكارةبالوطء 
وجب ٠هر‏ ثيب وأرش البكارة ؛ وف الرد بالعيب مهر بكر فقط » ثم يندرج الأرش + 
وفالببع الفاسد : مهر بكر وأرش البكارة » 
قال السيكى : الغصب أولى » بلزوم ذلك من البيع الفاسد م 
وقال فالمهمات : هذا الذى قالاه ىغاية الغرابة حيث جزماف الشراء الفاسدبايجات 
زيادة لم نوجبها ف الغصب ء ولم يحكيا فى إيجابها خخلافا مع اختلافهم أن البيع الفاسد هل 
يغلظ فيه » كنا يغاظ فى الغصب أم لا؟ ه 
وأماكونه أغاظ فلا قائل به م 
ضابط 
ليس لنا مضمون تلت باختلاف النهامنين إلاىمهر المثل : إذا خفض العشيرةدون 
غيرهم أو بالعكس » ذكبره الرويانى + ْ 


القول فى أحكام الذهس والفضة 
اختصا بأحكام 


| الأول 


.لايكره المشمس في أوانهما » على الأضحلصفاء جوهرهما . : | 
4 ل الأشماه والنظات, 


وا الك 
الثلى 
والمعنى فيه : الليلاء أو تضنيقالنقود ؟ قولان» أصحههما الأول ه 
الثالك 
بحرم الحلى منهما على الرجال » إلامايستتى . 
لرايع 
اختصا بوجوب الؤكاة »> 
|الخامس 
ومجريان الربا » فلاربا ف القاوس » ولو راجت رواج الثقود فى الأصح » 
واخنص المضروب منهما بكونهما قم الأشباء » فلا تقوم بغيرهم) ؟ 
ولا يبيع القاضى والوكيلوالولى مال الغ رالا بهماة 
ولا يفرض مهر لمثل إلا منهما » ويجواز عقد الشركة عليهما . والفراض » وبامتناع 
استتجارها للعزيين + 
واختص الذهب يحرمة التضيب منه على الأصح » وحرمة ماجوز للرجل اتخاذه من 
اقفضة » كانلما”م وحلية آلا تالحرب » إلاالسن والأنت والأملة ‏ 
قاعدة 
الذلعب والفضة : قمم الأشياء إلا ياب السرقة» فان اللهب أصل والفضة عروض 
والنسبة إليه ء نص عليه الشافعى فى الأم > 
وقال : لاأعرف موضعا تنزل فيه الدزاهم مئزاة العروض إلا ىالسرقة ع 
قال السبكى : اضطرب حك المسكن واتلحادم 0 
ففى مواضع يباءان + 
وق آخخر : لاي 
وق وضع : إن كان لايعين بقيا » وإلانلا » 
وى آخر : يبدلالتفيسان إنلم يؤلفا » اذى 5 


إلا“ د 
والمواضع التى ذ كر أيها ؛ اثثا عشر موضما 
الأول 
النيمم » ولا يباعان فيه » صرح به ابن كج > 
وقال فوالكفاية : إنه المتجه 5 
وقال السبكى : إنه القياس عوقال الأسنوى ؛ إنه الظاهر » 
الثاق 
سير العورة » ولا يباءا أيضا . 
قال السبكى : وفاقا لابن كس » وخلافا لابن القطان ‏ 
قال ف لخادم : كل موضم أوجب الشرع فيه صرف مال فى حق الله » يجب كوله , 
فاضملا عن انلدادم » كما يأنن فالفطرة ؛ المج » ونحوها » 
الثالك 
الفطرة » ولا بباعان أيضا على الأصح . كالكفارة > 
وق وجه : نعم » لآن الكفارة بدلا » وعلى الأول : إنما يعتبر ذاك ف الابتداء + 
فلو ثبت الفطرة فى ذمة إنسأن : بعنا خخادمه » ومسكنه فها + لأنها بعد الثبوث : 
التحقت بالديون + 
قال فشرح المهذت : وأن نكون الحاجة إلى االحادم تلجدمته » أو خذمة من تلزمه 
تحدمته : لبخرج مالو احتاج إأيه لعمله فىأرضه » أو ماشيته » فان الفطرة نجب » 
قال الأسنوى : ولا بد أن يكونا لاثقين به : 
الرايم 
نكاح الأءة » وهل بباعان ويصرف ثمنهما إلى ننكاح الحرة » أو يحل له نككاحها 
وييقيان ؟ وجهان + أصحهما فى زوائد الروضة : الثانى » 


الحامس 
اقسافلة » ولا يياعان ذا . جزم به فوالروضة ؛ وأصلهاء 
السادس 


التفليس » ويباعان فيه » سواء احتاج إلى اللحادم لزمالة ومنصب » أملاء 
وف قول مرج من الكفارة : لايباعان إذا احتاج إلبما * 

والفرق على الأول : أن للكفارة بدلا 0 وأن حتّوق الأدمين أضيق 1 
وف 3 لث ؛ يباع الحادم دون المسكن : لآ:. أولى بالابقاء من اللحادم , 


ا لك 


السابع 
نفقة اثزوجة » ويباعان فبا كالدين . 
الثامن 


نفقة القريب » ويباعان فبا كالدين ٠‏ وفما الوجه الذى فيه > 

وف كيفية بيع العقار :- وجهان فالروضة ؛ وأصلها بلا رجيح . 

أحدها : تباع كل يوم جزء بقدر الحاجة 2 

والثانى : يقئرض عايه إلى أن مجتمع «ايسهل بيع العقار له » لأن ذلك يشق » 

وراجح البلقيق الثاتى » فائه الراجح ق نظيره من العبد © 

قال الأذرعى : واعلٍ أن النسوية بين نفقة القربب » والدين مشكل جدا ‏ 

ولم أجد دليلا » ولا نصا للشافعى على بيع مالابد منه من مسكن » وخادم لايسئغى 
عنه > 

قال : والأرجهم امختار : ماقاله القاضى حسين : أنه لايباعان هناء.وإن قلنا : يباعان 
فى الدين م 
قال : نعم لو اقترض الخاكم عليه لخيبته » ونحوها صار دينا عليه » فيباعان فيه ه 
كسائر الديون > 

التا 1 
سراية العتق » ويباعان فها كالدين : جزم بء فالروضة وأصلها + 
العاشير 

احج » ولا يباعان إن لاقابه ‏ بل أو كان معه نقد صرف إلمبما كالكفارة ؟ 

وقيل : يباعان » كالدين + فان كانا غير لاثقين » ولو أبدلا لو ف التفاوت عؤئة 
الحج وجب إبداله » كذا أطلقه الأصحاب » ول يفرقوا بين المألوفين وغيرها > 

فال الرافعى : ولا بد من ذلك » كالكفارة . 

ثم فرق فالشرح الصغير » وتبعه اأنووى فىالروضة » وشرح المهذب : بأن للكفارة 
بدلا ؛ بحلاف اللمج: 

قال الأسنوى : وهو منتقض بالرتبة الأخبية منها » فانه لابدل لها : وبالفطرة » فانه 
لابدل لها » مع أنها كالليج فيا نقله عن الإمام . 

المادى عشر 
الكفارة : فان لآقا » لم يباعا » بلا خلاف » 
ولا يجرى الوجه الذى ف الحج » لآن لحا بدلا ولن لم يكرنا لائقين لزم الابدال » 


#ا با مه 
وصرف التفاوت إلى العتتى إن لم يكونا مألوفين ه فان ألفا فلافى الأصح اشقة 
مفارقة المألوف : 
الثاى عشر 
الرّكاة » ولا يسلبان امم اللقر » كا قله الرافعى ف المسكن عن الابليب » وغيره؟ 
قال : لم يتعرضوا له فى انلنادم و وهو فى سائر الأصول ملحق بالمسكن . 
واستدرك عليه فى الروضة : أن ابن كمج صرح فى التجريد بأنه كالمسكن » وهو 
متعين ١‏ 
قال ف المهمات : وصرح به أيضا فى النهاية » إلا أنه اغتفرها فى المسكن » دون 
الفقير . ه. 
فقال : إن المسكن والحادم لامنع امم المسكنة 3 لاف الفقر > 
قال : واغتفاز اارافعى لما ف الفقر » يلزم منه الاغتفار فى المسكن بطريق الأول # 
قال السبكى : وإطلاق المسكن وانخادم يقتضى أنه لافرق بين اللائق » وغيره . 
قال ابن الثقيب : وفيه نظر : 
ولول يكن له عيد ومسكن » واحتاج إلبهما » ومعه ثمنهما » 
قال السبكى : لم أر فيه نقلا ء ويظهر أنه كوفاء الدين+ 
وقد قال الرافعى فيا لو كان عليه دين » ومعه مايوفيه به لأ غيره بما يوفيه به كنا 
فنفقة القريب » والفطرة . 
. وقال أيضا فالغارم الذى يعطى من الزكاة : هل يعتبر أفقره مسكئه » ونخادمه ؟ 
'ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك » وربما صرحوا به © 
وف بض شروح المفتاح : أنه لايعتبر المسكن » والملبس » والفراش » والآلية » 
وكذا اخادم » والمككوب إن اقتضاها حاله ؟ 
قال : وهذا أقرب ‏ 
تنبيهان 
الأول 
قال ف المهماث » ف المج : تعبير الرافعى بالعبد للاحتراز عن الجاري بة النفيسة المألوفة 
فائها إن كانت للخدمة » فهى كالعيد » وإنكانت للاستمتاع . لم يكلف بيعها . جزما » 
ما يؤدى إليه تعلقه بها من الضرر الظاهر > 
قال : وهذا التتفصيل لم أره » ولكن لابد مئه © 
قلت : نقله الأذرعى عن تصريح الدارى ؛ وزاد : إنكان له أخرى لتخدمة . فان 
أمكن الى للاستمتاع أن تخدم » باع الثى للخدمة » وإلا فلا ء 


6 
الثانى 
قال فى المهمات ق الحج : مقتشى إطلاق الرافعى » وغيره : أنه لافرق ف اعتبار 
المسكن واللحادم بين المرأة المكفية باخدام الزوج ؛ وإسكانه » وبين غيرها » وهو 
متجه » لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إلهما + 
قال : وكذلك اعتبار المسكن بالنسبة إلى المتفقهة » والصوفية + الذمن يسكنون بيوت 
المدارس والربط : ٠‏ 
وقال السبكى فى الركاة : : لو اعتاد السكنى بالأجرة » أو فى المدرسة ؛ فالظاهر : 
حروجه عن امم الفقر بثمن المسكن » 
الثالك 
قال البلقينى : .لايباع المسكن » واللخادم ف الحجر الغريب قطعا » لإمكان الوفاء من 
ضيرة . 
وقد قلت ف اللخلاضة » جامعا هذه النظائر : ' 
اضطرب المسكن واللدادم ى حكهما فالمتع للبيع نت 
هنا وق عاقلة والسئرة ون نكاح أمة والغطرة 
والببع ف التفليس والإنفاق للزوج والقريب والإعتاق 
فالحج والتكفير إن لاقا فلا ثم لذى الج النفئيس أبدلا ' 
ولو لألوف وق التكفير إن لم يكن يؤلف ف الشهير 
وليس بمنعان وصتك الفقر ولا الى للوطء قى ذا نخرى 


كتب الفقيه » وسلاح الجندى » وآآلة الصائع 
ذكرت فق مواضع 

أحدها : الزكاة؟ 

قال التووى شرح المهذت » والروضة طلا عن الغزالى فى الاحياء : لوكان له 
كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة : يعنى والفقر < 

ةل : ولا تلزمه زكاة الفطر ع وح تتابه حك أثاث البيث » لآنه محتاج إليه » 

قال : لكن يلبغى أن محتاط فىفهم اللماجة إلى الكتات > 

فالكتاب : يحتاج إليه لثلاثة أغر اض : التعلم . والتفرج بالمطالعة » والاستفادة » 

فالتفرج : لايعد حاجة » كاقتناء كتب الشعر » والتوارييخ » ونحوها مإ لاياتع به 
ى الآخنرة » ولا ف الدنيا . 


هلظ _ 
غهذا يباع ىالكفارة » وزكاة الفطر »© وبمنع امم المدكنة : 
وأما حاجة التعلم : فان كان للكسبكالمؤدب » والمدرس بأجرة » فهله آلته.» 
فلا تباع ف الفطرة : ككآلة الخياط » وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم يبع » ولا 
يسلبه اسم المسكنة » لآنها حاجة مهمةٌ » 
وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب » >ادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه » 
أو كتاب وعظ ليطالعه » ويتعظ به . فان كان ف البلد طبيب وواعظ » فهو مستغن عن 
الكتاب » وإن لم يكن 3 فهر محتاج . 
ثم ربما لامحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة م 
قال : فيئبغى أن يضبط ء فيقال : مالا محتاج إليه فى السئة » فهو مستغن عته » 
فيقدر حاجة أثاث اليبث » وثيات البدن بالسنة » فلانباع ثياب الشتاء ىالصيت » ولا 
تياب الصيف ف الشتاء » والكتب بااثياب أشبه : 
وقد يكون له م نكل كتاب نسختان » فلا حاجة له إلا إلى إحداها » 
خان قال : إحداها أصخ » والأخرى حسن ٠‏ 
غلنا : اكتف بالأصح » وبع الأخرى » 
وإنكان لهكتابان من عل واحد + أحدها : مبسوط » والآخر : وجيل: 
فانكان مقصوده : الاستفادة » “فليكتك بالمبسوط > 
وإنكان قصده التدريس : احتاج إلهما م 
هذا آخنر كلام الغزالى > ' 
قال التووى : وهو <سن » إلاقواه وفى كتاب الوعظء إنه يكتنى بالواعظ » فليس 
كا قال » لأنه ليس كل أحد ينتفع بالو اعظ » كانتفاعه فى خلوته على حسب إرادتة © | 
قلت : وكذاقوله ى كتاب الطب : إنه يكنى بالطبيب » يابغى أن يكرن:غله إذا 
كان ق اليلد طبيب متبرع . 
فان لم يكن إلا بأجرة » لم يكلف بيع الكتاب والآستئجار عند المداجة . 


امومع الثانى : المج 
قال فشرج المهذت ؛: لوكان فقها » ولهكتب : فهل يلزمه بيعها الحج؟ ‏ 
قال القاضى أبو الطيب : إن لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة ء لم يازمه”: لآنه 
محتاج إلى كل ذلك » وإن كان له نسختان ء لزمه ببع إحداها » فانه لاحاجة يه 
لا ظ 
ول القاضى -جسين : يلزم للفقيه ببع كتبه فى الزاد والراحلة ٠‏ 


قال : وهذا الذى قاله ضعيت » وخ و شرن غل طريةة الضيفة ل دجر تق 
المسكن واللحادم للحج > 

قال : فالصراب ماقاله أبو الطب »ء فهو ا+2ارى على قاهدة المذهب » وعلى ماقاله 
الأصحاب هنا ف المسكن واللحادم » وعلى ماقالوه فى باب الكفارة » وباب التفليس, 
آله , 

قال الأسنوى . ى باب التليس : رأيت فى زيادات العبادى + أنه يرك للعالم وم أر 
ماحالفه : 

وذكر النووى فالحج فشر 9 المهذب مايقتضيه ‏ ونقل كلام العبادى ق قسم الصدقات. 
وأقره 0 

اقول ف الشرط والتعليق 

قال الياقيى : اأغرق بن الشرط والتمليق : أن التعليق ٠أدعل‏ على أصل الفعل فيه 

بأداته + > كإن 0 وإذا ٠‏ والشرط ماجزم فيه بالأول ل وشرط فيه أمر آخر» 
قأعدة 


الشترط : إنما يتعلق بالأمور اامدتقباة * 
أما الماضية » فلا مدخل أه فيا » ولمذا لآيصيع تعايق ى الإقراد بالشرط » » لأنه خير 


عن ماض » ونص عليه . 
ولوقال : يازا:ية » إن شاء الله » فهو قاذف . لآنه خبر عن ماض دفلا يصح تعليقه 
بالمشمة . 


ولو فعل شيئا » ثم قال : والله مافعلته إن شاء الله حنث » "كا قال الزركشى فم 
قواعده » وخخطأ البارزى فىفتواه بعدم الحنث : 


قاعدة 
أبوابٍ الشريعة كلها على أربعة أقساء 
أحدها : مالا يقبل الشرط »ء ولا التعليق : كالإممان بالله » والطهارة » والصلاة » 
والموم إلا فى صور تقدم استثئاؤها ى أول الكتاب ء والفهان » والنكاح » والرجعة » 
والاخختيار » والفسوخ > 
والئان : مايقبلهما ؟ كالعتق ل والندبير » والمج . 


ل 
الثالث : مالا يقبل التعلين » ويقبل الشرط + كالاعيكاف » والببع ى الججملة * 
والإجارة » والوقهت ؛ والوكالة + 
الرابع : عكسه: كالطلاق » والإيلاء » والظهار » والع + 
قاعدة 
ماكان تمايكا محضا لامدسحل لاتعليق فيه قطءا » كالبيع © 
وماكان حلا محضا يددخله قطءا » كالعئق ‏ 
وبينهما مراتب مجرى با اداملاف : كالفسخ » والإبراء: يشبهان العليك م 
وكذا الوقف ء وفيه شبه يسيز بالعتق » فجرى وجه ضعيف * 
والجعالة » والفام : التزام يشبه النذر » ؛ وإن ترتب.عليه ملك © 
ضابط 
«أقبل التغليق لافرق. فيه بين المانمى والمستقبل إلا ق مسئلة واحدة © 
وهى : إن كان زيد محرما أحرمت » فانه يصع » يخلاف 'إذا أحرم أحرمت فلا 


يصح 2 
بط 
ليس أنا روج من عبادة بشرط » إلا فى الاعتكاف ؛ والحمج » 
قاعدة 


الشروط الفاسدة ؛ تفسد العقود » إلا الببع بشرط البراءة من العيوب ؛ والقرض. 
بشرط رد مكسر عن صحبح » أو أن يقرضه شيئا آخر » غلى الأصح فبما؟ ا 
ع 
لايقبل البيع التعليق » إلا ى صور : 
الأولى : بعتقك إن شئْت ء 
الثانية : إن كان ملكى » فقد يعتكه + 
ومنه مسثلة اخثلاف الوكيل والموكل » فيقول : إن كنت أمرتك بغشرين فقله 
بعتكها بها + 
الثالثة : البيع الضمنى : كأعتق عبدك عزئ على ماثة إذا جاء رأس الشهره 
ولا يقبل الإبراء التعليق » إلا ى ضور : 
الأول : إن رددث عبدى فقد أبرأنك» صرح به المتوى » 
الثانية : إذا مت فأنث فى حل فهو وصية + كنا فى فتاوى ان الصلاح ٠‏ 


- #/4 


الثالية : أن يكون ضمنا + لاقصدا . كا إذاعاقعتقه » ثم كاتبه . فوجدت الصفة > 
عتق » وتضمن ذلك الإبراء منالنجوم ؛ حتى يتبعه أكسايه» ولو لم يتضمنه , تبعه كسبه» 
قأعدة 
من ملك التنجيز ملك التعليق » ومن لا فلا » | 
واستثنى الز ركثبى فى قواعده منالأول: الروج يقدرعلى تنج زالطلاق والتوكيل فيه ؟ 
بولا يقدر على التوكيل ف التعليق » إذا منعنا التو كيل فيه : 
ومن الثاى صور دصح فيها التعليق » لمن لا تملك التنجيز » 
مها : العبد لا يقدر علىتنجز الطاقة الثاائة »وبملك تعليقها » إمامقيدا محال ملكه. 
كقوله : إن عتقت » فأنت طالق ثلاثا ٠‏ أو مطقا : كإن دلت » فأنت ط لق ثلاثا ثم 
دخلت بعد عتقه . فتقع الثالثة على الأصح : 
ومها : مجوز تعليق طلاق السئة فى الحيض: وطلاق اابدعة فى طهر لم بمنها فيه وإن 
كان لا يتصور تتجيز ذلك ف هذه الالة : 
قأء_بدة 
ما قبل التعليق من النصرفات : صح إضافته إلىبعض عل ذلك التصرف » كااطلاق 
وألعتق » والحج . ومالا فلا: كالنكاح ؛والرجعة» والببيع : 
واستثنى الإمام من الأول : الايلاء » فائة يقبل التعليق ولا يصح إضانته إلى بعيضص 
:المحلإلا الفرج . 
ولا استثناء فى الحقيقة » اصدق إضافته إلى البعض . 
واستدرك البارزى : الوصية يصح تعليقها » ولا تسح إضافها إلى بعض انحل ٠‏ 
ويستنثى من الثانى صور : 
مها : الكفالة ع« وااقذف + 
ذيه قواعد: 
الأول 
الامتثناء من النى : إثيات ؛ ومن الإثبات : 5 


فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثثتين إلا واحدة » فااشهور ؛ وقروع طلقتين » 
نظائره فى الطلاق » والأقاري ركثيرة . 


2 
واستشكل على القاعدة مسئلة من قال : والله لالبست ثوبا إلا الكتان » فقعد عريافاء 

فانه لا يأزمه شىء . 

ومقتضى القاعدة : أنه حلف. على ننى ماعد؛ الكتان ؛ وعل إثبات لبس الكتان 5 
وما ليسه فيحنث + 

وأجاب ابن عبدالسلام: بأنسيب الخالفة أن الأمان تتبسع المنقولات» دون الأوضاع 
اللغوية » وقد انتقلت ١‏ إلا » فى الاستثناء فى الحلت إلى معنى الصفة > مثل و سواء» 
« وغير » فيصير معى حلفه : والله لا لبست ثوباغير الكتان »ولا يكون الكتانٌ محلوفا 
عليه فلا يضر تركه » ولا ليسه . 1 
ونظير هذه المسثلة مسثلة : والله لا أجامعك فالسنة إلا مرة فضت ولم مجامعها أصلا » 
فحكى ابن كج فبا وجهان. 

أحدهما : تلزمه الكفارة »لأن الاستثناء من الثى إثبات : ومقتغى بمينه : أن يجامع 
هرة ؛ ولم يفعل > فيحنث + 

والثالى : لا» وصححهف الروضة؛لأن المقصود باليمين: أن لايزيد علىالواحدة: 

فرجع ذلك إلى أن العرف مجعل إلا بمعى غير 2 


الأستثناء الميهم قُْ العقود باطل ؟ 
ومن فروعة 


بعتلك الصيرة إلا صاعا » ولايعلم صيعانها » وبعتك الجارية إلا حملها » فإنه باطل . 
أما الأقارير » والطلاق : فيصح : ويلزمه البيان 2 مثل : له على ماثة درهم إلا شينا ١‏ 
ونساقى طوالق » إلا واحدة منهن + 


ضابط 
لايصح ا تثناء منفعة العين . إلا ف الوصية » يمبح أن يوصى برقبة عبن لرجل » 
ومنفعتها لآخر 
الثالئة 


الاستثناء المستخرق باطل » وفروءء لانخصمى ٠‏ 
ويلبغى استثناء ذلك ى الوصية » فانه يصح 2 ويكون رجوعا عنئى الوصية 
غيا يظهر > 


- الى ا 


الرابعة 

الاسكتتاه الحكى : هل ه و كالاسئثناء اللفظى ؟ على أربعة أقسام : 

أحدها : مالايؤثر قطعا » ولو تلفظ به ضر كما لوباع الموصى با يحدث من جملها 
وثمرتها » فإنه يصح: وهى مسثثناة شرعا : 

ولو باع واسئثناها لفظا لم يصح , 

الثانى : مايؤثر قطعا » كا لوتلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء » والحمل؟ 

الثالث : مايصح فى الأصح + ولو صرح باستثاتها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر 


والعين المتتتأجرة . 
الرابع : مايبطل فى الأصح «كبيع الحامل يمحر » وحمل لغير مالكها » كما لى باع 
الجارية إلا حملها , ' 


القولف الدور 

مسائل الدوز هى : البى يدور تصحيح القول فبا إلى إفساده » وإثبانه إلى نفيه - 

وهى : حكى » ولفظى + 

فالأول : مانشأ الدور فيه من حكم الشرع > 

والثانى : مانشأ من لفظة يذكرها الشخص + 

وأكثر مايقع الدور فى مسائل الؤْصايا والعتق ونحوهاء 

وقد أفرد فبها الأستاذ أبو منصور البغدادى كتابا حافلا » وأفرد كتابا فيا وقعم منه 
فسار الأبواب . 

وهاأنا آوود اث منه نظائر » مفتتجا بمسئلة الطلاق المشهورة» 


مسكلة 

قال لحا : إن : أو إذاء أو منى »أو مهما طلقتك »فأنت طالق قبله ثلاثا » ثمطقهة 
خثلاثة أوجه »* 

“حدها : لايقع عليها طلاق أصلا » #ملابالدور » وتصحيحا له »لآنهلو ؤقع المنجز 
لوقع قبله ثلاث » وحينثل فلا يقع المنجز للببنونة . 

وحينئذ : لايقع الثلاث لعدم شرطه » وهو التطليق + 

والثانى : يقع النجز فقط : 

والثالث : يقع ثلاث تطليقات : المنجزة » وطلقتان من المعّق إن كانته 
محولا مباج 


الات 


واختلف الأصحاب ف الراجح من الأوجه » فالعروف عن ابن سريج : الوجه 
الأول وهو أنه لا,قع الطلاق » وبه اشتهرتالمسثلة , بالسرمجية ع » وبه قال ابن المحداد 
والقفالان »والشييخ أبوحامد » والقاضى أبوالطيب والرويانى .. والشيخ أبوعلى والشيخ 
أبو إسحاق الشيرازى » والغزالى . 

وعن المزق أنه قال به فىكتاب المتثور » وحكاه صاحب الإفصاح عن نص الشافعى 
وأنه مذهب زيد بن ثابت > 

وجح الثانى ابن القاض » وأبو زيد » وابن الصباغ » والمتونى » والشريك ثاضر 
العمرى » وررجع إليه الغزالى آخخرا ٠ ٠‏ 

قال الرافعى : ويشبه أن تكون الفتوى به أولى» وصجحه ف اللدررء وتابعه النووى ' 
فى الهاج » وتصحيح التنبيه . 

وقال الأسنوى ف التنقيح » والمههاث ء فى الوجه الأول : إذاكان صاحب ملهبنا 
قد نص عليه » وقال به أكثر الأصحاب» خصوصا : الشييخ أبوحامد شبيخ العراقيين 
والقفال : شيخ المراوزة »كان هو الصحيح + 

ونقله أيضا فى اللهاية عن معظم الأصحاب + 

ونصره السيككى أولا » وصنت فيه تصئيفن » ثم رجم عنه 2 

وأكثر ما رد به : أن فيه سد فيه بات الطلاق » وليس بصجيح ؛ فإن الحيلة 
فيه <يلئك : أن يوكل وكيلا بطاقها » فإنه بقع » ولا يعارضه المعلق » بلا خلاف » لأنه 
م يطلقها . 

وإنما وقع عليها طلاقه م 

فان عير بقوله : إن وقع عليك طلاق + استوث الصورئان» 

وذكر ابن دقيق العيد : أن الحيلة فى حل الدور : أن يمكس » فيقول : كلا لم يقم 
عليك طلاق » فأنت طائق قيله ثلانا » فاذا طلقها + وجب أن يقع الثلاث . لأن الطلاق 
القبى ‏ والحالة هذه . معلق على النقيضين ؛ وهو الوقوع وعلمه : 

وكل ماكان لازا للنقيضين » فهو واقع ضرورة 2 

ويشبهه قولهم فالوكالة : كلا عزلتاث + فأنت وكيل » 

تفاذ العزل : أن يقول : كلاعدت وكبل ؛ فأذت معزول » ثم يعزله م 

ذكر نظاءر هذه الممثلة 

قال : إننآ ليت مناث » أو ظاهرت هنك » أو فسخت بعيبك م أو لاعنتك ؛ أو 
راجعناك : فأنت طالق قبله ثلإنا » ثم وجد المعاق به : لم يقع الطلاق ». وى صحته 
الأوجه » 0 


ماس 


قال : إن فسخت بعينى ؛ أو إعسارى » أو استحقيت ستحقيت المهر بالوطء » أو التفقة » 
أو الم ا ا ا 0 وإن ألغينا 
العللاق التتجر . لأن هذه فسوخ وحقوق . تنبت قهرا » ولا نتعلق عباشر ته واختياره * 
قلا يصلح تصرنه دافعالحا » ومبطلا -لوق غيره * 

قال : إن وطثتك وطنا هباح فأنت طالق قبله » ثم وطى*لم نطاق قطعا » 

إذ لو طلقت. : لم يكن الوطء مباحا » وليس هنا سد باب الطلاق . 

قال : : مبى وقع طلاق على حقصة فعمرة طالق قبله ثلانا » ومى وقع طلاق على 
عمرة فحفضة طالق قبله ثلاثا ثم طلق إحداها لم تطلق هى ولا صاحبنها » 

فلو مانت عمرة ثم طلق حفصة طلقت ٠‏ لأنه لايلزم حينقل من إثبات الطلاقه 
يه 
قال زيد لعمرو : متى وقغ طلاقك على امرأنك » فزوجتى طالق قبلهثلاثا : وقاله 
عمرو لزيد مثل ذلك » الم يقع طلاق كل واحد على امرأنه مادامت زوجة الآخر فه 
نكاحه . 
قال لها : متى دخلت وأنت زوجى - فعيدى حر قبله + وقال لعبده : «تى دخخلت» 
وأنت عبدى » فامرأقى طااق ة قبله ثلاثا ثم ذخخلا معاه لم يعتق وم نطاق : 
قال الإمام : ولا تخالف أبو زيد هذه الصورة » لأنه ليس فيه سدباب التصرف» 
قال له : مى أعتقتك فأنت حر قبله ثم أعتقه » 
فعل الثانى : يعتق :»و على الأول : لا » 
قال : إن بعتك » » أو رهنتك فأنت حر قيله » فباعه , : 
فعلى الثانى : : يصح »2 » ولاعتق » وعلى الأول : لاع 
قال لغير مدخول بها : إن استقر مهرلك على'فأنت طالق قبله ثلا » ثم وطلى* » 3 
فم الأول : لايستقر المهر بهذا الوط* » لأنه لو ا..تقر بطل النكاح قبله »و إذا بطل 
التكاح سقط نصف المهر » وعلى الثالى يستقر ولاتطلق : 

قال : أنت طالق ثلاثا قبل أن أخخالعك بيوم على ألف نصح لى ثم خالعهاعلى ألت . 

فعلى الأول : لابصح الخلع » وعلى الثانى يصح » ويقع ولابقع الطلاق المعلق . 

قال : إن وجبث على زكاة فطرك » فأنت حر وطالق قبل وجوبها» 

فعل الأول : لانمجب زكاة فطرهوفطرها. 

وعلى الثانى : نجب ؛ ولابعتق ولانطلق 6 . 

ذكره الأسغاذ أبومنصور» 


ا 
مسائل الدور فى العبادات 
مسئلة 
قال الأستاذ آبو منصور : قول الأاصحابإن النجاساتلاتطهر بشىعمن المائعاته 
سوى الماء » لآن وقوع التطهير بها يؤدى إلى وقوع التنجيدى بها » لآن أبا حنيفة وافقه 
على أن انحل اذا غسل به شىء نجمن ع صار اتأخل نجسا + 
مسئلة 
متطهران : وجد بيئهما ربح »٠ش‏ ككل واحدمنهما فى وجوده منه » فلكل أنيصل, 
منفردا أو إماما » وليس لأحدها أن يقتدىبالآخر لأنا لو صحدنا اقتداءه به مع الحدث 
جءانا إمامه طاهرا » واذاكان الإمام طاهرا » تعين الحسدث فى المأموم ؛ لآن أحدهل 
محدث » وإذا صار محدثا لم يصح اقتداؤه مع الحدث ' 
فكان ى:صحة الاقتداء فساده » وكذلك مسئلة الاناءن وأشباهها » 
مسئلة 
سها إمام الجمعة وعلم أنه إن سجد للسهى خرج الوقت لايسجد لأن تصحيح سجود 
السبو حينئل يؤدى إلى إبطاله » لآن الجمعة تبطل بخروج وقنبها : 
وإذا بطلت 6 بطل سجود السهو > 
مسئلة . 
من دخل الحرم ٠ن‏ غير إحرام » لايلزمه الفضاء لأن ترؤومه يؤدى إلىإسقاط لزومه م 
لأنا إذا ألزمئاه القضاء » وجب عايه دغنول الحرم » فيلزمه [حرام مختص به » فيقع, 
ماأحرم به عنه لاعن القغاء » فكان إيجابه «ؤديا إلى إسقاطه : 
ذكدهذه المسائل : الأستاذ أبو منصور ف كتابه 6 
مسثلة 
فى أمثلة من الدور الى 
لو أذن ل-بده : أن يتزوج ب لاف » وضمن ااسيد الألف ثم باع العبدمن اازوحة قبل, 
الدحول بثلك الألف بعينها لم بصح البيع .2 . 
لأنا لو صححنا ابيع ملكته » وإذا ملكته بطل التكاح » وإذا بطل النكاحمن قبلهة 
سقط المهر » وإذا سقط المهر : بطل الثمن » وإذا بطل اثمن المعقرد عليه آبعينه بطل, 
البيع فنى [جازةالبيع إبطاله » 


7 
قال أبو على الزجاجى : وله المسئلة نظائر كثرة » 
منها : لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه : سالما وغانما ؛ فحكم بعتقهما ثم 
-شهدا بفسقالشاهدين لم يقبل لأنها او قبلت عادا رقيقينوإذا عادا رقيقين بطلتشهادتهما 
خقبول شهادتهما : يؤدى إلى إبطالها ء فأبطلثاها > ا 
ومنها : لو مات وخخلت ابئا وعبدن » قيمتهما أل نأعتقهما الابن فشهدا على الميت 
بأل دينا لم تقبل شهادتهما » لأنها لو قبلت عادا رقيقين » فيكون فى إجازة شهادتهما 


.إطالها ء 
- منها : لو ماتعن أ وعبدين » فأعتقهما الأخ » فشهدا بابن للميت » لم تقبل » 
ا ذكر م 


ومنها : لو زوج أمته من عبد » وأعتقها فى مرضه بعد قبض مهرها قبل الدخول» 
.ولامخرج من الثلث إلابضم المهر إلى التركة ‏ فلا يثبت لما يار العتق لأنه لو ثبت وجب 
رد المهر » فلا تخرج كلها من الثلث » فلا تعتق كلها وإذا رق بعضها » فلا خيار لها فقى 
بإثبات اتخيار لها إيطاله 2 

ومنها : لو قال لأمته : إن زوجتك فأنت,حرة » فزوجها » لم تعتق أن فى عتقها 

الإبطاله » لا"نا لو قلنا بعتقها فىذلك اليوم بطل تزويجها » وإذا بطل تزويجها بطل عتقهاء 
فتبت النكاح ولاعتق مج 

قلت : ونظيرها مالو قال » إن بعتك فأنت حر م 

ومنها : لوادعى المقذوف بلوغ القاذف وأنكر ولآ بينة » لم يحلت القاذف أنه ْ 
خبر بالغ لاأن فى الجكم بيمينه إبطالحا » إِدْ المين من غير البالغ لايعتد بها ج 

ومنها : لو دفغ إلى رجل زكاة فاستغنى بهاء أم يسترجع منه لاأن الاسسترجاع ٠نه‏ 
بيوجب دفعها ثانيا ء لاأنه يصير فقيرا بالاسترجاع . 

قال الزجاجى : والا“صل ف هذه المسائل كلها قوله تعالى (ولانكونوا كاابى نقضت 
خزها من بعد قوة أنكاثا) فعدر من نقض شيئا بعد أنأئيته » فدل عل ىأ نكل ماأدى إثباته 
بإلى نقضه باطل + 
القول فى العدالة 

حدها الأصحات : يأنها ملكة » أى هيثة راسخة ف النفستمنع من اقترا فكبيرة أو 
صغيرة دالةً على الحسة أو مباح يمل بالمروءة» 

وهذه أحسن عبارة حدها > 

وأضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر والإصرار عل الصغائر ه 


ل لك 
أن مجرد الاجئئاب من غير أن تكوذيعنده ملكة : وقوة تردعه عنالوفوع فيا مبواه 
في ركاف فى صدق العدالة > 
ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع بوهم أن ارتكات الكبيرة الواحدة لايضر وليس 
كذلك + ْ 
ولآن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر » فذكره ف الحد تكرار + 
ولأن صغائر انلحسة ورذائلٌ المباحات نخارج عنه مع اعتباره # 
قال ف الروضة : وهل الإصرار السالب للعدالة » المداومة على نوع من الصغائر » أم 
الإكثار من الصغائر » سواءكانت من فوع أو أنواغ ؟ فيه وجهان+ 
يوافق الثانى قول الجمهور : من غلبت طاعائه معاصية كان عدلا » وعكسه فاسق م 
ولفظ الشافعى ف الختصر يوافقه > 1 
فعلى هذا لاتضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة ع 
وعل الأول : تضر + 
واعترضه فالمطلب : بأن مقتضاه أن مداومة النوع الواحد تضر على الوجهيئ * 
أما على الأول : فظاهر ه وأما على الاانى : فلأنه فى ضمن حكايته » قال : إن 
الإكثار من نوع واحدكالاكثار من الأنواع » و<ينئل : لابحسن معه التفصيل 
نعم : يظهر أثرها فيا لو ألى بأنواع من الصغائر م 
إن قلنا بالأول : لم يضر لمشقة كف'النفس عنه » وهو ماحكاه ف الإبانة ‏ 
وإن قلنا بالثانى : ضر م 
وتبعه فى المهمات وقال : يدل على ماذكرناه » أنه الت الملكورهنا » 
وجزم ف الكلام على الأولياء » وفى الرضاع : بأن المداومة على النوع الواحد تصيره 
كبيرة ؟ 
وأجاب البلقينى : بأن الاكثار من النوع الواحد غير المداومة » فان المراد بالا كثرية 
البى تغلب بها معاصيه على طاعته » وهذا غير المداومة © 
فالموثر على الثانى : نما هو الغلبة لاالمداومة » 
والرجوع ف الغلبة إلى العرف » فانه يمكن أن براد مدة العمر » فالمستقبل لايدخل فق 
ذلك » وكذا ماذهب بالتوبة وغيرها .. 
تمييز الكباتر من الصثائر 
اضطرب فى حد الكبيرة ؛ حتى قال أبن عبد السلام : لم أقث لها على ضابط ؛ يعني 
صالما من الاعتراض »© 
8 - الأشياه والنظائر 


00 


وعدل إمام الحرمين عن جدها إلى حد السالب للعدالة > 
فقال «كل جرة تؤذن بقلة اكثراث مرتكها بالدين » ورقة الديانة » قهى مبطلة 
العدالة > 
وكل جر بمة لاتؤذن بذلك » بل تننى حسن الظن بصاحيا لانحبط العدالة» م 
قال : وهذا أحسن مابمز به أحد الضدين من الآخر > 
وأما حصر الكبائر بالعد» فلا بمكن استيفاؤه > 
فد أخرج عبد الرزاق فتفسيره : : قال أخيرذا معمر عن أبن طاوس عن أبيه » قي 
لان عباس «الكبائر سبع ؟ قال : هى إلى السبعين أقرب » 5, . 
وف رواية عند ابن أبى حاتم «هى إلى السبعمائة أقرتم ء 
وأكثر من رأيته عدها : الشيخ تاج الدين السبكى جمع الجوامع © 
فأُورد منها خسة وثلاثي نكبيرة » أكثرها ف الروضة وأصاها ‏ 
وقد أوردتها نظما فثمانية أبيات » لاحشو فها فقلث : 


كالقتل وازناوشرب اللهمر ومطلق المسكر ثم 

والقذف والواط ثم القطر ويأس رحمة ل اللكر. 
والغصب والسرقة والشهادة بالزور والرشوة والتقيادة 
منع زكاة ودياثة فرار خيانةقالكيل والوزن ظهار 
تميمة كم شهادة يمن فاجرة على نبينا يمون 
وسب صحبه وضرب المسم ٠‏ سعاية عق وقطع الرحم 


حرابة تقديمه الصلاة أو تأخيرها ومالك أيتام رأوا 
وأكل خنزر وميت والربا والغل أوصغيرة قد واظيا 
قلت : زاد فالروضة » نسيان القرآن والوط* فق الحيض + 
نةله امامل عن نص الشافعى ؟ 
وزاد صاحب العدة : إحراق الخيوان وامتناعها من زوجها بلاسبب » وتركالأمر 
بالعروف » والنهى عن المنكر مع القدرة ٠.‏ 
وزاد العلا فىقواعده : عدم التنزه من البول ؛ والتقرب يعد الهجرة » والإضرار 
فالوصية ومنع ابن السييل فضل الماء لورودها ف الحديث والشرب ف آآنية الذهب »> 
٠‏ والفضة للتوعد عليه بالنار ء 
قال الملاق : مدار هذه القاعدة غلى القاعدة المشهوّرة ىأضول الفقه « إن المصالح . 
' للعتيرة إمافى محل الضرورات أو فل الحاجات أو فى محل الثيات » وإما مستغنى عنهط 


لم1 - 
:بالكلية » إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها » م 

وبيان هذا : 

أن اشتراط العدالة ى صحة التصرف مصلحة الحصول الفيبط بباعن أنحيانة والكذب 
والتقصير ل إذ الفاسق ليس له وازِع دينى » فلا يوثق يه »© 2 

فاشتر اط العدالة ف الشهادة والرواية ف لالضرورات لأن الضرورة تلحو إلى حافظ 
الشريعة فنقلها وصوتها عن الكلب + 

وكذلك فى الفتوىأيضا لصون الأحكام » و-لحفظ دماء الناس وأمو الهم وأبضاعهم » 
وأعرامهم عن الضياخ » فلو قبل فيها قول الفسقة وءن لايوثق به لضماعث + 

وكذلك ف الولايات على الغبر كالامامة الكرى والقضاء » وأمانة الحم والوصاية 
ومباشرة الأوقاف » والسعاية فالصدقات وما أشبه ذلك اف الاعّاد غلىالفاسق ى شىه 
منها هن الضررالعظم © 

وأما محل الحاجات : ففى مثل تصرفات الآباء والأجداد لآبنائهم . 

ومنهم من طرد فيه انليلاف الآتى ف التكاح والمؤذن المنصوت لاعماد الئاس على 
قوله ىدخول الأوقات . 

إِذ لوكان غير موثوق به » المحصل الخلل ف إبقاع الصلوات فغير أوقائباء 

وأما مل النمات : فكإمامة الصلوات » ولذلك/م يشتزطفها العدالة بلا لاف عندنا 

إذ ليس فها توقع خطل بالنسبة إلى المصاين خلفه » لآن توهم قلتميالاته بالطهارةعن 
الحدث وانلحيث نادر فى الفساق > 

وكذلك ولاية القريب على قريبه الميت ف التجهيز والتقدم على الصلاة لأن فرط شفقة 
القريب وكابزة دزنه تبعثه على الاحتياط ذلك » وقوة التضرغ فالدعاء له » فالعدالة 
هيه من التدات © 

وأما المستغنى عنه بالكلية » لعدم الحاجة إأيه » فكالاقرار لأن طبع الآنسان يزعه 
عن أن يقر غلى نفسه بما يقتضى قتلا » أو قطعا »أو تغريم مال » فقبل من البر والفاجر م 
اكتفاء بالوازع الطبيعى ؟ 

ولهذا يقبل إقرار العيد بما يقنضفى القمياص دون مايوجب المأل » لأنطبعه بزعه عن 
إضرار نفسه لاف إضرار سيده : 

والذىيقوم غيره مقامه : التوكيل والإيد'ع منالمالك » فان نظرهلئفسه قاثم مقام نظر 
الشرع له فى الاحتياط ؟ 

فيجوز له ٠‏ أن يوكل الفاسق ويودم عنكه ؛ لآن طبع المالك يزعه عن إثلاف ماله 
بالتفريط ؟ 


ااه 
ولذلك لوكان موكلا أو مودعا ومال الغبرء وجب عليه الاحتياط بالوازع الشرعى » 
وهذه فروع اختلف قيها 
الأول: ولاية النكاح 
وفبا : ثلاثة عشر طريقا + 
أشهرها : فاشتراط العدالة : فها قولان > أصحهما : نعم » فلا يلى الفاسق كسار 
الولاياث » ولأنه لايؤمن أن يضعها عند فاضشق مثله + 
والثاى : ل9آ» لآن الآولين لم بمنعوا الفسقة من تزوسج بناتهم » 
الطريق الثااى: بل قطعا ه 
الثالث : لايل قطما > 
الرابع : بل المجير دون غيره » لآنه أ كل شفقة > 
الحامس : عكسه : لأن احبر يسنقل بالنكاح » فربما وضعها عند فاسق » لاف 
غيره : فتذظر هى لنفسها » وتأذن »> 
السادس : يل » إن فق بغير شرت الحمر + يخلاف ماإذا كان به » لاتعتلال 
نظره + 
السابع : لى الممتتر دون المعلق + 
الثامن : بل الغيور » دون غيره + 
الناسع : بلى » إن لم حجر عليه و 
العاشر : يل إن كان الإمام الأعظم قطعا » وإلا فقولآن» 
الحادى عشر : يل - إن كان الإمام ب نساء المسلمين » لامولياته > 
الثاني عشر : يل » » إذكان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حا مثله » وإلا فلاء 
قاله الغزالى » واستحسته النووى + 
الثالث عشر  :‏ قاله فهالبحر ‏ يل ابلته » ولا يقبل الذكاج لابنه © 
الفرع الثانى : الاجتهاد 
قيل : العدالة ركن فيه ه والأصح : لا » بل هى شرط لقبول إخباره » حمى مجب 
عليه الأخذ بقول نفسه هم 
مايشترط فيه العدالة الباطئة » ومالا 
فيه فرح 
منها : أفى ابن الضلاج : أن الشاهد بالرشد لامجب عليم معرفة غدالة المشهود له 
باطنا » بل بكى العدالة ظاهرا هِ 
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ومنها : شهود النكاح ؛ يكنى أن يكونوا مستورين”: ولا .يشترط فههم معرفة العدالة 
الباطنة على الصحييع » لآن النكاح ينعقد بين أوساط الناس + ومن يشعليه البححث:عنها 
فاكتفى بالعدالة الظاهرة » وهذا لايكتفى بها لو أر إثبائه عند حاك » أو كان العاقد 
الحم ك5 جزم به ابن الصلاج + 

ومنها : الرواية » والأصح فها قبول المستور » كا صححه فى شرح المهذب 
وعرة» 

» ومنها : ولى النكاج 0 والآت مال ولده لآيشترط فبما العدالة الباطنة‎ ١ 

ومنها : المفتى لايشرط ( فيه الغدالة الباطنة ) © 

ومئها : من له الحضانة > 

ومنها : ماق فتاوى السبكى : أن الناظر من جهة الواقت . هل يشرط فيه العدالة 
الباطنة كالناظر من جهة القاضى » أو تكفى فيه العدالة المحوزة لتصرف الأب فى مإل 
ولده ؟ محتمل ٠‏ والظاهر : الثانى + 

وإذا حك له اخاكم بالنظر + هل يتوةهت على ثبوت عدالته الباطئة » أو تكفى عدالته 
الظاهرة ؟ تمل : ويتجه أن يكو نكالآب إذا باع شيثا وأراد إثباته عند الجاكم + 

وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة الباطنة جزما ‏ 


05 


فى المراد بالمستور أوجه : 

أحدها : أنه من عرفت عدالته ظاهرا لاباطئا » وهو الذى صححه النووى © 

ثاى : أنه من عل إسلامه » ولم.يعم فسقه »وهو الذى بحمثه الرافعى » ونقله الروياق 
عن النص » وصوبه فق المهمات ه 

وقال السبى : إنه الذى يظهر من كلام الأكلاين ترجيحه م 

الثالث : أنه من عرفت علالته باطنا فى الماضى ة وشك فبا وقت العقسد 
فيستصحب © 

وهذا ماضححه السبى ه 

مارشترط فيه المدد » ومالا 

اتفقوا على قبول الواحد فى تجاسة الماء “ونحوه » وف دخول وقت الصلاة '» وق 
الحدية والإذن فى دخول الدار »م 

ونقل ابن حزم : إجاع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة ىإهداء الروجة لزوجها 
ليلة الزقاف ٠‏ مع أنه إخباز عن تعينن مهاج جز لحزئى : فكان مقتفهاه : أن لايقبل 
ق مثله » 


ه74 


لكن اعتضد هذا بالقرينة المستمرة عادة: أن الندئيس لايدخل فمثل هذا » وييدل 
على الزوج غير زوجته > 
وهذه فروع خرى ذها خلاف 
الأول 
الشهادة » ولا لاف عندة! فىاشتراط العدد قبا :إلا ف هلال رمضيان + فنيه قولان 
أصحهما عدم اشتراطه » وقبول الواحد فيه . 
واختلث على هذا : هل هو جار مجرى الشهادة » أو الرواية ؟ قولان +“ أصحهما : 
الأول > 
وينينى علبما قبول المرأة » والعبد فيه » والمستور » والإيان بلفظ.الشهادة » 
والاكتفاء فيه بالواحد عن الواحد . 
0 : مراعاة حك الشهادة » إلا فى المستور + 
حيث قبل الواحد » فل'ك فىالصوم 2 وصلاة التراويخ + دون حلول الآجال 2 
و ا و انقضاء العدد > 
ونظير ذلك : لو شهد واحد بإسلام ذمىمات ٠»‏ : قبل ىق وجوت الصلاة عليه على 
الأرجح دون إرث قرييه المسم ؛ ومنع قريبه الكافر اتفاقا . 
ونظيره أيضا : لو شهد بعد الغروب يوم الثلاثين برؤية الحلال الليلة الماغبية © لمتقبل 
هذه الشهادة » إذ لافائدة لها » إلا تفويت صلاة العيد م 
نعم : ثقبل ف الآجال » والتعليقات » وتحوها م 
: الثانى 
الرواية » والجمهور على عدم اشاراط العدد قبا و 
ومنهم : من شرط رواية اثنين » وقيل أربعة + 
وقد ذكرت حجج ذلك ٠‏ وردها شرح التقريب ؛ والتيسير مبسوطا > 
الثالث 
االخارص » وفيه قولان : 
أصحهما : الاكتفاء بالواحد » تشيها بالحم م 
والئاى : غلب جانب الشهادة > 
وف وجه ثالث : إن خرص على مخجور ٠‏ أو غائب + شرط اثنان » وإلا فلاه 
وعلى الأول : الأصح : اشتراط حريته وذكورته » كا هلال رمضان م 


القامم : وفيه قولان » التردده أيضها بين اناكم والشاهد : والأصح : يكفى واحمد ع 
الخامس 
المقوم : ويشترظ فيه العدد » هلا خلاف عندنا » لآن التقويم شهادة محضة : وماق 
الحقه بالحام > 
السادس 
القائك »6 وفيه خلاف ء لردده بين الرواية والشهادة © 
والأصخ : ألا كتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية»لأنه منتصب أنتصابا عاما 0 لالحاق 


نسب لم 
السابم 
المترجم كلام االخصوم للناضى ء'والذعب : اشتراط العدد فيه + 
ْ الثامن 


امسمع. » إذا كان القباضى أصم < 

والأسبح اشتراط العدد فيه > 

والثانى : غلب جانب الرواية ‏ 

والثالث : إذكان الخصمان أصمين أيضا ء اشترط » وإلا فلا » 

وأما ماع الخصوم كلام القاضى » وما يقوله انخخصم: : فجز الققفال بأنه لاحاجة فيه 
إلى العدد » وكأنه اعتيره رواية فققط ». 


التاسم 

دلعرف : ذكر الرافعى ف الوكالة خا إذا ادعى الوكيل اوكله الغائب © وهو غبت 
معروف أن العبادى قال : لابد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضى » ويثق 
ججماء ظ 
قال : هذه عبارة العبادى » والذى قاله العراقيون : أنه لابد من إقامة البينة على أن 
غلان بن فلان وكله . 

وقال القاضى أبو سعد ف: شرح محتضر العيادى : يكن أن يكتفى بمعرف واحد 
إذا كان موئوقا به » كما ذكر لأسبيخ أبو محمد: أن قعريفه تحمل الشهادة علها : مخصل 
بمعرف واحد ء لأنه [خبار. وليس بشهادة » 


)ؤم - 


العاشر 

بعث الحك عند الشقاق > هل يجوز أن يكون واحدا؟ فيه وجهان » 

اختار ابن كج : المنع » لظاهر الابة ٠.‏ 

قال الرافعى : ويشبه أن يقال : إن جعلناه نحكيا لم يشرط فيه العدد » أو توكيلة 
فكذاك » إلا فى الخلع فيكون على اللحلاف ىتولى الواحد طرق العقد © 

االمادى عشر 

اختلث المتبايعان ى صفة > هل هى عيب ؟ + 

قال ف الهذيب : يرجع إلى قول واحد من أهل الخيرة يأنه عيب يثبت به الرد > 

وأعتر صاحب التتمة شهادة اثنن » لقوة شببه بالشهادة كالتقوم + 

ولو تلاز واد فىقرحة .هل هى جذام ؟ أوفبياض.هلهو برص؟ اشترط فيه 

كذا 00 ؛ فى التكاح.؟ 


الثانعشر 

فى اأرجوع إلى قول العلبيب » وذلك ف مواضع + 

أحدها : ف الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطّبه» 

قال ف البيان إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره » وإلا فلا م 

قال فى شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف + بل يكفى واحد ٠‏ فانه من 
ياب الإخبار > 

ثانها :. اعتياده فى المرض المبرحللتيمم » والذىقطع ب«الجمهرر : أنه يكق قول طبيبه 
واحد > 

وف وجه : لابد من اثنين > 

وف ثالث : مجوز اماد العبد والمرأة . 

وف رايع : والفاسق والمراهق » 

وف اس : والكافر 

ثالثها : اعتتاده فى كون المرض عُوفا فى الوصية > 

قال الرافعى : لابد فيه من الاسلام والبلوغ والعدالة والحوية والعدد ‏ 

قال : ولابرول جريان ابليلاف اللى ق الثيمم هيا , 

وقال النووى: المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره » لأنه يتعلق به يحقوق ادميقن 


ا 

من الووثة والموصى لحم ل فاشخرط فيه شزوط الشهادة شيره لاف الوضوء فانه ححق الله 
وله بدل 

وابعها : اعماده فى أن اجنو ينفعه النزويج » وكذا الجنوئة » 

وعبارة الشرح 6 والروضة تقتضى اشراط العسدد ؛ وحيث قالا عند إشارة الاطباه 
وفموضع أرباب الطب + 

وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب » 

قال العلاثى : ولم أجد أحدا تعرض للاكنفاء فيه بواحد » ولا يبعد؟ لأنه جا رجرى. 
الإخبار م 
تذئيس 
مقدرات الشريعة غلى أربعة أقسام , 

أحدها : مابمنع فيه الزيادة والنقصان » كأعداد الركعاث : والحسدود » وفروض. 
المواريث . 

الثالى : مالا بمنعها » كالثلاث فالطهارة + 

الثالث : مامنع الزيادة دون النقصان » كخيار الشرط ,ثلاث وإمهال المرتدبثلاث. 
والقسم بن الزوجات بثلاث > 

الرابع : عكسه كااثلاث ف الاستئجاء » والتسبيع الولو والطواف واللخمس ق. 
الرضاع ؛ والنجوم فىال“تابة ونصب الزكاة والشهادة والسرقة . 

ذئيس 
المقدرات أر بعة أقسام 

أحدها : ماهوتقريب قطعا » كسن الرقيق الموكل فشرائه أوالمسل فيه » حىلى 
شرط التحديد » بطل العقد: 

الثاني : ماه وتحديد قطعا » كتقدير مدة اتلدث » وأحجار الاستئجاء »وفسل ولوغ 
الكلب» والأربعين فالجمعة » ونصب الركاق وا صنافها » وسن الأضحية وآآجال الزكاة 
وابلزية والدية ؛ وتغريب الزانى وإنظارالمولى » والعنين ومدةالرضاح ومقاديراخدود 
ونصاب.السرقة ؟ 

الثالث : مافيه خلاف » والأصح أنه تقريب »6 كتقدبر القلتين حمسمائة » وسزر 
الحرض بنسع والمسافة ببن الصغين بثلاثة أذرع ومسافة القصر بيانية وأربعين ميلا » 

الرابع : عكسهكتقلد, اللحمسة الأوسق بألف وستائة رطل بالبغدادى» 


44م 

قال فشر حالمهلتٍ : وسبب محديد ماذكرأن هذه المقدرات منصوصة ولتقديرها 
1-3 6 فلا يسو محالفتيا > 

وأما الختلك فيه : فيشبه أن تقدره بالاجتباد ؛إذ لم بجىء نص صر بخ صحيخفذاك 
وما قارب القدر » فهو فالمعنى مثله > 

ديب 
قد يقدز الشىء يحد ولايياغم يه الحد 

من ذلك: العرايا بما دون خمسة أوسق» والهدنة بمادون السنئة والحكومة بما دون 
الدية والرضخ بما دون السهم » والتعزيز بما دون الحد » حى لو عزر بالتىم يبلغسئة » 
والمتعة بما دون الشطر ىرأى» بناء على أنها بدل عنه > 

ومن ذلك : نعاتم الضة ما دون مثقال » لقوله صل :اقدعليهوسل « اله من ووق 
ولاتتمه مثقالاع م 

أكثر عدد اعتيره الشرع الثلاثة ثم السبعة . 

فاعتبر تالثلائة فى مسمحات الاستنجاء والطهارة: وضوءا وغسلا » ومدة اثلحعت 

'للمسافر » والعادات غاليا ومدة اللخوار » والقسم والإحداد على غير الزوج » والطلاق 
-والإقرار والأشهر فى العدة » وإمهال الزوجة للدخحول » والمرتد وتارك الصلاة إن 
أمهلناها » وتسبيحات الركوع والسجود ء وشهادة الاعصار فى رأىالفورائى والمتولى » 
والعدد الذين محضرون بيعة الامام فى رأى . 

واعتيرت السبعة : فى غسلالولوغ وتكييرات العيد فالركعة الأولى » واللحطبة الثانية 
-وأشواط الظواف والسعى » وسن المييز » والأمربالصلاة والصوم » 
واعتبر الاثنان ف اللباعة:والشهادة غالبا > 

واعتيزث الأربعة : فعدد المنكوحات ٠‏ وشهادة الزنا واللواط » وإتيان الهيمة 
.والعدد الذين محضرون الببعة ى رأى . ١‏ 

واللحمسة : فى تكبيرات العيد فى الركعة الثانية » وأول نصاب الابل » والعدد الذين 
محضرون البيعة فورأى م 

والنسعة : فىتكبيزات العيد قاتخطية الأولى ٠‏ وسنن الحيض والانزال > 

والعشرة : فسن الضرب على ترك الصلاة ع 

والثلاثون : ىأول نصاب البقر» 


ا اك 
والأربعون : فالعدد الذىتنعقد به الجمعة » واللبن بحضرون البيعة على رأى » 


وأول نصابالغم . 
والسبعون : ف اللحطوات للاستبراء » 
ضابط 
ليس أنا موضع يعتير فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة » والعدد الذبن يبايعون 


الإمام على رأى + 
القول 
ف الأداء و القضاءوا الاعادة و التعحجيل 

العيادة : إن لم يكن لها وقت محدود الطرفين » لم توصت بأداء ولا قضاء ولاتعجيل 
كالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر ورد المغصوب والتوبة من الذذوب ؛ وإن أثم اللؤخر 
لها عن المبادرة إليه : 

فلو تداركه بعد ذلك : لايسمى قضاء م 

وإنكان : فإما أن بقع ففالوقت أو قبله أو بعده م 

والثاانى - التعجيل َ 

والنالث 1 القضاء . 

والآأول : إن لم يسبق بفعلها مرة أخرى » فالآداء » وإلا فالإعادة + 

مابوصف بالأداء و القضاء ومالا 
فيه فروعم 
الأول 

الوضوء والغسل : يوصفان بالأداء . 

و ر دد القاضى أبو الطيب قو صفهمابالقضاء ؟ 
وم بقعت ابن الرفعة على نقل فى ذلك » فقال : يمكن و صف الوضسوءءا#نضاء تبعا 
الصلاة . 

وصوره : يما إذا خرج الوقت ولم يتوضاً ولم يصل + 

فلو توضاً بعد الوقت سعى قضاء + 

ويقرى ذلك » إذا قلنا يحب الوضوء بدخول 1'. ” ٠‏ 


ل 
قبل : وفائدة ذلك نظهر فلابس حت أحدث ول بمسح ؛ وخرج وقتثالصلاة م 
افر » صار الوضوء قضاء عن المسع الواجب قالحضر » فلامسح إلا مسح مقبم »كنا 
قاله أبوإسحاق ان فائته صلاة فى احضر » فقضاها ف السفر فانه يتم + 
والجمهوز منعوا ذلك وقالوا : بمسح ثلاثا : 
وفرقوا بأن الوضوء لم يستقر فالذمة يخلاف الصلاة » 
وعلى هذا » فالمراد بأداء الوضوء : الإيقاع » لاالمقابل للقضاء » 
الثاى 
الأذان » هل يوصت بالآداء أو القضاء:؟ لم أر من تلعرض له »© 
وينبغى أن يقال : إن قله" الأذان للوقت ء ففعله بعده المقضية قضاء » فيوضصتثببما 
وإن قلنا : للضلاة » وهوالقدم المعتمد فلا > 
الصلرات اللعمشس وصوم رمضان » والحج والعمرة »كلها توصك بالأداء والقضماء 
فان فيل : وقت اليج والعمرة » العم ركله فكيوت يوصفكت بالقضاء إذا شرع فيه ؛ . 
ثم أفسده؟ ‏ 
فالجواب : أنه نضيق بالشروع فيه م 
ونظيره قول القاغضى حسن وامتولى والروياق : لو أفسد الصلاة صارت قضاء » 
وإن أوقعها ىالوقت ٠‏ لأن الخروج متها لانجوز ؛ فيئزم فوات وقت الإجرام بها » نقله 
الأسنوى سا كتا عليه 
لكن ضعفه البلقيق وقال : يلزم عليه أنه لووقع ذلك ى الجمعة لم تعد .لأنها لانقفي 
وذلك منوع > 
المادس 
الثوافل المؤثنة » كلها توضعك بهما > 
صلاة الجمعة نوصت بالأداء » لابالقضاء » 
الثامن 
الصلاة الى لها سهب » لانوصك بالقضاء» 
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النا 
صلاة الجنازة » لم أر من تعرض لا م 
والظاهر أنها توصت بالأداء » وبالقضاءإذا دفن قبلها فصبىعلى القر » لأنبا لوكانت 
'حيلئل أداء لم شحرم التأخير إليه وهو حرام » فدل على أن لها وققا حدودا > 
العاشر 
الرى : إذا ترك رى يوم تداركه فوباق الأيام ؛ وهل هو أداء أو قضاء ؟ فيه قولان» 
أحدها : قضاء نجاوزته الوقت المضروب له 
وأظهرها : أداء » لأنصحته مؤقتة بوقث محدود » والقضاء : لي سكذلك . 
وعلى هذا : لايجوز نداركه ليلا ه ولا قبل الزوال ٠‏ لأنه لم يشرع فى ذلك الوقت 
رى ٠‏ 
ويجوز تأخير رى يوم ويومين » ليفعله مع مابعده » وتقدم البسوم الثاى والثالث مع 
اليوم الأول + 
وجب الترئيب بين المثروك ورى .اليوم © 
وعلى الأول : يكون الأمر بحلاف ذلك » 
هكذا فرغ الرافعى ه 
وجزم فالشرج الضخبر بتصجيحه 03 أعنى منع الندارك ليلا وقبل الزوال ل وجواز 
التقدم والتأخير م 
وصحح النووى : الحواز ليلا ه وقبل الزوال ومنع التقديم » وعدم وجوب الرتيب 
إذا تداركه قبل الزوال ه 


الحادى عشر 
كفارة المظاهر تصمير قضاء إذا جادع قبل إخراجها ‏ نص عليه الشافعى . - - 
الثالى عشر 
زكاة الفطر » إذا أخرها عن يوم العيد صارت قضاء » 
والحاصل : أن ماله وقت محدود » يوصت بالأداء والقضاء إلا الجمعة ؛ ومالا فلا 
ومن ها عام فماد قول صاحب المعاياة : كل صلاة تفوت فى زمن الحيض لاتقفى 
إلاى مسثلة وُعى : ركعتا الطواف لأنها لاتتكرر بخلاف سائر الصلواتلآن ذلك لايسمى 
قضاء » إذالقضاء : [نما يدخل الموقت » وهاتان الركعتان لايفوتان أبدا مادام حياه؟ 2 . 
نعم يتصور قضاؤهها فصورة الحج عن الميث : إن ضلم أيضا ‏ أنفعلهما يسمى قضاء 
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ثثقية 
من المفكل قول الأصحاب : يدخدل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وق الفرض 
وبعده بفعله » ومخرج النوعان بخروج وقت الفرض + 
ووجه الإشكال : المكم على الرائبة البعدية بخروج وبا » بخروج وقت الفرض + ' 
وذلك شامل لما إذا فعل الفرض » وما إذا لم يفعل » مع أن الوقت ف إلصورة الثانية 
نو يدثعل بعد » فكيئت يقال بخروجه وبصيرورما قضاء ؟ + 
وأقرب مانجاب به أن يقال : إن وقتبا يدخل بوقت الفرض وفعله شرط ,لصحتما . 
قأعدة 
كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقث » إلا فى صور : 
الظهر وشدة- الجر » حيث يسن الابراد > 
وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس » ويسن تأخيرها لربع النهار» 
وصلاة العيدن : يسن تأخيرها لارتفاع الشمس + 
والفطرة : أول وتنها غروب شمس ليلة العيد » ويسن تأخيرها ليومه م 
ورى جمرة العقبة » وطواف الإفاضة والحلق :كلها يدخ لوقا بنصف ليلةالنحر ‏ 
ويستحب تأخيرها ليوم النحرء 
وقلت فذلك : 
أول الوقت فى العبادة أولى ماغدا سبعة » أنا المستقرى 
فطرة والضحى وعيد وظهر والطواف الحلاق رى التحر 
وإن شئت » فقل بدل هذا البيت : 
الضحى العيد فطرة ثم ظهر حيث الإبراد سائغم بالحر 
وطواف الحجرج ثم حلاق يعدحج وري يوم النحر 
ضابط 
' ليس لنا قضاء يتأقت إلآ فى صور : 
أحدها : على رأى ضعيف - ف الرؤاتب » 
قيل : يقضى ذاثتة النهار » مالم تغرب شمسه . وفاثتة الليل » مالم يطلع فجره م 
وقيل : كل تابع مالم بصل فريضة مستقلة © 
وقَبّل : مالم يدخل وقتباء 
الثانى : - على رأى أيضا ‏ وهوالرى » لايقضى إلاباايل ٠‏ 
الثالث : كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير » صارت قضاء » 
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وجب أن يوقع التقضاء قبل جاع آثعر . 
الرابع : قضاء رمضضان مؤقث بما قبل رمضان آحر ه 
فائدة 

من العيادات : مايقضى ف جميع الأوتات » كالصلاة والصوم 2 

ومنها : مالا يقغيى إلافشوقت خصوص »كالحج 0 

ومنها : مايقفى على الفور »كالحج والعمرة إذا فسدا ؛ والصلاة والصومالئروكن. 
عدا م 

وما يقضى غلى التراخى ١‏ كالماروكين بعذر ؟ 

قاعدة 
فيا جب قضباؤه بعد فعله ملخال ٠‏ ومالا يجب 

قال فى شرح المهذب : قال الأصحاب : الأعذار قسبان : عام » وثادر + 

فالعام ٠:‏ لاقضاء معه ه للمشتية © 

ومئه : صلاة المريضقاعد! »أوموميا » أومتيمما ؛والصلاة بالاماء يشدة الحوفه 
وبالقيمم فى موضع» يغلب فيه فققد الماء > 

والتادر : قسمان » قمم يدوم غاليا » وقمم لايدوم ؟ 

فالأول : >المستحاضة » وسلس البول » والمذى » ومن به جرح سائل » أو رعافه 
داتم »أو استرحت مقعدته > فدام خروج الحدث منه 6 ومن أشههم ه 

فكلهم يصلون مع الحدث » والنجس ٠‏ ولا يعيدون للمشقة والضرورة , 

نوخ يأقى معه يبدل للخلل » ونوع لايأى . 

فالآول : كمن تيمم فى الحغبر لعدم الماء » أو للبرد مطلقا » أو لفسيان الماء فيرحله 
أو مع الجبيرة ا موضوعة على غبر طهر م 

والأصح فى الكل : وجوب الإعادة؟ 

ومته من تيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر » ولاإعادة عليه » فى الأصبح ؟ 

قال فى شرح المهذب» ومن الأصحاب من جعل ممثئلة الجبيرة : من العذر العام, 
وهو -صن © 

والثائى : كن لم جد ماء ولاترابا » والزمن وامريض الذى لم مجد من يوضئه » أو 
من يوجهه إل القبلة » والأعمى الذى لم نخد من يدله عليها » ومن عليه نجاسة لايعفى ءنهة 

ولا يقدر على إزاللها » والمربوط على .خشبة وم .شد وثاقه ١‏ والغريق ومن حول عن القبلة 

أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاطا » 


فكل هؤلاء نجب علهم الإعادة لندور هذه الآعدارة 

وأما العارى : فالمذهب أنه ينم الركوع والسجود » ولا [عادة عليه + 

وقبل : يوس” » ويعيد ‏ 

ومن نخاف فوت الوقوف أو صلى العشاء + قبل : يصلى صلاة شدة اللحوف ويعيد » 


واخخحتاره البلقينى + 
صرح به العجلى » كا نقله ابن الرفعة فى الكفاية م 
وقيل : لابعيك > 


وقيل : يلزمه الائمام » ويفوت الوقوف » وصححه الرافعى © 

وتيل : يبادر إلى الوقوف » ويفوتهالصلاة لأنما يجوز تأخيرها عن ااوقث » للجمع 
.عشقة السفر : ومشقة فوات انج أصعب » وهذا ماصححه النووى + 

قاعدة 

الأصح + أن الغيرة بوقت القضاء » دون الآداء + 

فيقضى الصلاة الليلية نبارا سرا والنهاية ليلا جهرا © 

ولو قضيت صلاة العيد ذ'نكان فأيام السكبير + فواضح أو بعد انقضائها لم يكبر 
يفا السببع والدمس + 

صرح به العجى : كائقله ابن الرفعة فى السكفاية + 

وليس لنا صلاة تقضى على غير هيئتها » إلا ىهذه الصورة » 


ويشبه هذه القاعدة : 
قاعدة 

الأصح : أن العيرة فيالكفارات بوقت الأداء » دون الوجوت » 
تلديه 


من المشكل قوله » فىالروضة «ن زوائده : صلاة الصبخ» وإن كانت تبارية » فهسى 
فى القضاء جهرية ولوقنه! 5 الليل ف الجهرم 

قال الأسنوى : قد فهم أكثر الناس هذا الكلام على غير ماهو عليه » ويملوا به إلى 
أن يغبت لهم المراد منه + 

فأما قوله و فهى ف القضاء جهرية » ولوقتها حك اليل فى الجهر » فقد توهموا »نه 
“أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس جهرا ؛ ولي سكذلك : بل سرا على الصحيخ م 
عو القياس + 

وتقرير كلام الروضة : أن الصبسخ ؛ وإذكاثت من صلوات النهار : فحكها حم 
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#لصلواتك الجهرية إذا قفنت * حتى مجهر فبا : بلا لاف إن قضيت يلاء أو فى وقت 
الصبح » ويكون الأول مستثتى من قولحم ؛ إن من قضى فائتة النهار بالليل » فى الجهر 
فيه وجهان > 

والثاى من قولحم : إنءن قفى فائئة النهار باأنهار» يسر بلا لاف ؛ وحى يسر 
على الصحبح-إن قضاها بعد طلوع الشمس : فيكون ذلك مستثى منقولهم : إن من قضى 
فائتة النهار بالنهار يسر » بلا خلاف + 

ود عبر شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة + فقال : صلاة الصبح وإث 
“كانت نبارية » فلها فىالقضاء فى الجهر حم الليلية » 

وصرح فشرح مس : بأن الصبمح إذا قضيت بارا تقضى سرا ‏ على الصحيح ٠‏ 
فوضح بهذا ماقرر به كلام الروضة + 

وأما قوله : ولوقباىالجهر » حتى يجهر ‏ بلا خلاف إذا تضى فيه : المغرت * 
والعشاء » ويكون مستثتى من قولهم : إن من قضى فائتةالايل بالنهار » يسر على الصحبح 
وكذات إذا قضى فا الصبح + كا تقدم » وحى مجهر على الصحيج إذا,قفبى فيه الظهر 
والعصر د فيكون مستثنى من قولهم : إذا قضى فائثة النهار » يسر بلا خلاف » 

قاعدة 

كل سن وجب عليه ثىء : نفات + لزمه قضاؤه » استدراكالمصلحته » إلا ق 
صور . 

منها : من ندر صوم الدهر » فانه إذا فاته منه شىء لايتصور قضاؤه » فلا يلزمه 2 

ومنها : نفقة القريب إذا فاتت ء لم بحب قضازؤها ٠‏ 

ومثها : إذا نذر أن يصلى الصلو ات ف أوائل أوقاتها » فأخر واحدةء فصلاها فى آخر 
“الوقت : 
ومنها : إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم + فأتلت الفاضل فى يوم 2 
لاغرم عليه » لأن الفاضل عن قونه بعد ذلك مستحق التصدق به بالنذر » لابالغرم > 

ومئها : إذا نذر أن يعتق كل عبد بملكه : فلك عبيدا » وأخر عتقهم » حى مات : 
لم يعتقوا بعد موته + لآنهم انتقلوا إلى ورثته > 

ومنها : إذا نذر أن مح جكل سنة من غمره » ففاته من ذلك شىء » 

ومنها : إذا دنعل مكة بغر إحرام » وقلنابوجوبه » فلا بمكن قضاؤه »لآنه إذا خرج 
إل الحل كان الثانى واجبا بالشرع » لابالقضاءة 

ومنها : ردالسلام إذا تركه » لايقضى ولا ينبت فالذمة ؟ 

ومنها : الفرار من الزحت » لاقضاء فيه » ولا كفارة © 

- الأشباه والنظاار 
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ومنها : أيام الاستسقاء< إذا قلنا : إنها يحب صومها بأمر الإمام ففاتته + فالذىه 
يظهر : أنها لاتقضى » لأنها ذات سبب » وقد زال 'كصلاة الاستسقاء > 

ومنها : المجامع فرمضان » إذا كفر على رأى مرجوح : 

ضابط 

ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه » إلا من شرع فى نفل صلاة » أو صوم » ثم 

أفسده فإنه يستحب له قضاؤه » كيا ذكره الرافعى فى باب صوم التطوع ‏ 
ماحوز تقدعه على الوقت » ومالا 

ضابطه : أن ماكان ماليا » ووجب بسببين , جاز تقدمه على أحدها + لاعلبما » ولت 
ماله سبب واحد ‏ ولا ماكان يدنية > 1 1 ١‏ 

فن ذلك : 

الزكاة : يجوز تقدعها على الحول » لاعلى هلك النصاب » ولاعلى حولين ف الأصح. 

وزكاة الفطر : يجوز تقدبمها من أول رمضان لاقبله » على الصحييح + 

وفدية الفطر : قال شرح المهذب : لامجوز للشيخ الهرم 4 والحامل » والمريض 
الذى لارجى برؤه : تقدم الفدية على رمغجان » ويجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم 
وقبل الفجر أيضا على المذعب : 

وقال الرويانى : فيه احيّالان + 

وقال الزوادى : للحامل تقدم الفدية على الفطر 2 ولا تقدم إلا فدية يوم واحد 8 
انبى + 

وكفارة الجاع فيه » لاتقدم على الماع فى الصحيج + 

وفدية التأخير إلى مابعد رمفمان آخر : 

قال النووى فى تعجيلها قبل مجىء ذاك وجهان : كتعجيل كفارة الحنث لمعصية » 
ودم القران » يجوز بعد الاجرام بالنسكين » لاقبله . بلا حلاف . 

ودم الدتع : لامجوز قبل الاحرام بالعمرة قطعا ل ومجوز بعد الإحرام بالحج قطعا م 

وفيا بينهما أوجه > 

أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة » وإن لم حرم بالححج ) 

والثاق : لام 

والثالث : مجوز قبل الفراغ منها أ.هما » 

ودم جزاء الصيد : مجوز بعد جرحه » لوجود السبب » لاقيله» لقده على المذهب» 

ودم الاستمتاع باللبس » والطيب ء والحلق : إن كان لعذر : جاز تقديمها على الممحييج 
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والنذر تعلق » مثل : إن شق الله مريضى » فله على كذا + 

قال فشرح المهذب : لامجوز فعله قبل وجود المعلق عليه فالأصع » 

وقال فىالروضة : يجوز تقدبم الإعتاق » والتصدق على الشفاء » ورجوع الغائب + 

وكفارة الظهار + قال الرافعى : التكفير بالمال بعد الظهار » وقبل العود جاثز » لأن 
الظهار أحد السيبين » والكفارة ننسوبة إليه » كبا أنها منسوية إلى اليمين » وفيه وجه . 

وكفازة القتل : يجوز تقدبمها على الزهوق بعد حصول الجرج فالأصح + كا 
جزاء الصيد » ولا يجوز تقدبمها على اجرح . 

ولأنى الطيب بن سلمة فيه احتمال » تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين > 

وكفارة اليمين + الأصمخ : جواز تقدبمها بعد الهين » قبل الحنث » لابالصوم » ولا 
إنكان الحث معصية م 

وما قدم على وقنه هن المبادات البدثية 

أذان الصبح ؛ وفيه أوجه : أصحها : جواز تقدبمه من نصت الليل » 

والفاثى : من خحروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث » أو النضك» 

والثالث : من السدس الآخير م 

والرابع : من سبعه © 

وانخامس : فى جميع الليل © 

ونظره : غسل العيد + الأصح : جواز تقدبمه من نص اليل » كأذان الصبيع * : 

والثالى : ف بجميع الليل + 

والثالث : عند السحر »© 

ونظبره أيضا : السحور . فان وقته يدخل بنصت الليل . 

كذا جزم به اليافعى » فى كتاب الأبمان » والنووى فى شرح المهذب » ولم يحكيا فيه 
خدلافا + 

القول فى الإدراك 
فيه فروم: 2 . 

متها : الجمعة » تدرك بركعة قطعا + 

ومئها : الأداء » يدرك بركعة ف الوقت على الأصح » 

والثافى : يتكييرة > 

وقثالث : بالسلام + 

ومنها : فضيلة أول الوقت » وتدرك بأن يشتغل بأسبات الصلاة 7 كا دعل 
الوقت . ْ 
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وبل : لابد من تقدم السثر على الوقت » لآن وجوبه لامختص بالصلاة > 
وقيل : لابد من تقد مكل ماعكن تقديمه + 
وقيل : محصل بادراك نصف الوقت > 
وقيل : بنصف وقت الاختيار+ 
ومنها : فضيلة تكييرة الإحرام » وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب حرم إم'مه ه 
وقيل : بادراك بعض القيام © 
وقيل : يادراك الركوع الأول 
وءثها : فضضيلة اللمماعة » وتدرك يجزء قبل السلام © 
وقيل: بركعة مع الإمام : 
وهل تدراك بلك فضيلة الجماعة » الى هى التضعيك إلى بفيع وعشرين ؟ ظاهر 
كلامهم : نعم 6 
لكن قال ف الحادم : إن عبارة الرافعى : تدرك بركعة الجباعة» وأن بين بركة المواعة 
ونفملها فرقا ٠‏ 
ومنها : وججوب الصلاة بزوال العذر » وتدرك بادراك نكبيرة من وقنها » أو وقت 
مابعدها ؛ إن جمعث معها م 
هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها» 
والثانى : يكنى بعض تكبيرة » 
والثالث : ركعة مسبوق > 
والرابع : ركعة تامة + 
واللحا.س : قدر الأولى » وتكبيرة الثانية » 
والسادص : قدرها » وبعض تكبعرة الثانية ‏ 
والسابع : قدرها » وركعة تامة © 
والثامن : قدرها » وركعة مسبوق > 
والتاسع : قدر الثانية » وتكبيرة ف الأولى » 
والعاشر : قدرها » وبعض تكبيرة © 
والحادى عشر : قدرها ؛ وركنة تامة + 
والثان عشر : قدرها » وركعة مسبوق م 
والثالث عشر : قدر الثانية فقط + 
وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها فتصير ستة وعشرين ؟ 
ومنها : وجوبما بادراك جزء من من الوقت قبل حدوث العلبر » والأصح : أنه حصل 
ياهراك قدر الفرض فقط » 


6168 
وقيل : بادراك مامجب به آخرا م 
القول فى التحمل 
قال إمام الحرمين : يدشعل التحمل فى أربعة أشياء: 
أحدها : أداء الركاة إلى الغارم > 
قال : وهذا حمل حقيقى » وارد على وجوب مستقر + 
الانى : كفارة زوجته فىنهار رمضان » فقول : إنها عنه وغئها + 
الثالث : حمل الدية عن العاقلة » وهل تحب على العاقلة ابتداء » أم على الجان ‏ 
ثم تتحملها العاقلة ؟ قولان أصحهما : الثانى . 
الرابع : الفطرة. وهل نجب على المؤدى ابتداء » أم على المؤدى عنه » ثم يتحملها 
المؤدى؟ قولان ( أووجهان) أصحهما : الثانى > 
قلث : ولهذا انلحلاف نظائر > 
منها : الفاتحة » هل وجبت علىالمسبوق » ثم سقطت ويتحملها الإمام عنه » أُولم 
جب أصلا ؟ رأيان > أصحهما : الأول > 
ومئها : إذا زوج أمته بعبده 2 َم بجب مهر » وهل وجب ثم سقط 0 أولم يجب 
أصلا ؟ وجهان < أصحهما : الثاى + 
ومئها : من عرض له المانع » وقد أدرك من الوقت مالا يسع الصلاة + فهل نقول : 
وجيت » ثم سقطت » أو لم نجب أصلا ؟ فيه 'ردد للأصحاب + 
وصرح فى شرح المهذب بالثانى : 
قال السبكى : وكلام الأصحابيقتضى الأول » فالوجوب بأول الوقتء والاستقرار 
بالمكن كا فى الركاة > 
ومنها : إذا خرج من.مكة » ول يطفن للوداع » فعليه دم:فان عاد قبلمسافة القصر 
سقط الدم » على الصحيح » 
. :هذه عبارة الأصحاب + 
وظاهر السقوط : أله وجب » ثم سقط 6 
ونازع الشه يخ أبو حامد فى كو نه وجب © 
وكذلك فنظيره : من مجاوزة الميقات إذا عاد 
ومنها : إذا قتل الوالد الفرع > فهل يقول : يجب القصاض ٠‏ ويسقط » أولم يجب 
أصلا ؟ فيه وجهان : حكاها الإمام ه وقال : لاجدوى الخلاف» 


45د 
تابط 

قال ابن القاص : حمل الإمام عن الأموم : السهو » وسجود القرآت 5 والقيام » 
والقراءة للمسبو ق » والجهر » والنشهد الأول إذا فاتته ركعة » والسورة ف الجهرية ه 
ودعاء القنوت6 ْ 

القول فى الأحكام التعبدية, 

مئها : اختصاص الطهارة بالماء » فيه رأيان > 

أحدها : أنه تعيدى : لابعقل معناه » وعليه الامام والكناق ‏ 

اناق : أنه معلل باختصاص الماء بالرقة » واللطافة » والتفرد ق جوهره » وعدم 
المركيب » وعليه الغزالى 2 


ومئها : اخختصاص التعفير بالتراب + قيل : إنه تعبدى » :وقيل : معلل 
بالاستظهار م 


وقيل : بالجمع بين الطهورين »+ 

, ومنها : أسياب الحدث » والجنابة تعبدية : لايعقل معناه + فلا يقبل القياس © 

! قال بعضهم : ولولا أنها تعبدية » م يوجب المى ١‏ الذنى هو طاهر عند أكثر العلياءم 
غسل كل اليدن : ويوجب البول والغائط ‏ اللذان ها نجسان باججاع ‏ غسل بعضه » 

ومئها :.نصب الزكاة » و«قاديرها م : : 

ومنها : نحريم الصلاة فى الأوقات المكروهة + 

قال اليغوى : إنه تعبدى» لايددرك معناه »© 

وتعقب أن فى حديث ملم الإشارة إلىالمعنى حيث قال«فانباتطلع بين قرفى شيطانع 
وحيلئل يسجد ها الكفار فأشعر بأن النبى ليرك مشاببة الكفار », 


وقد اعتبر ذلك الشرع فى مواصء 
مئها : لوكمل وضوءه إلى إحدى الرجلين »ثم غسلهاءو أدخبلها اتليف » فالهيتزع 


الأول » ثم يلبسها ج 
ومنها : إذا اصطاد » وهو تحرم - لم برسله حبى حل »ولا امتذع للصيد » فانه يرسله 
ثم يأخذه إذا شاء © 


ومنها : إذاكال المشترى الطعام » ثم باعه فى الصاح: لم يمر : حى يكيله ثانياه 
ومنها : استحباب تسمية المهر فى نكاح عبده بأمته م 

ومنها : أكثر مسائل العدة » والاستيراء م 

ومنها : اختصاص عقد التكاح بلفظ التزويج 4 والإنكاح ع 
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ومنها : حرمة الاسراف فالماء » وكراهته على الهر > 

ومنها : تحريم الصوم على الهائض » 

قال الإمام :. لايعقل معناه » لآنه إن كان لعام الطهارة ؛ فالطهارة نيست شرطا فى 
الصومء بدليل صحة صوم الجنب » وإنكان لكونه يضعفهاء فهذا لايقتضى التحريم » 
يِل عدم الايجاب » بدليل مالو تكلت المريض » أو المسافر » فصاما مع الأجهاد ؟ 
فإنه يصح > ْ 

ومنها : تحرمم الذكاة بالسن والظفر + 

قال ابن الصلاح : م أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل » كأنه تعبدى 
عندهم م 

تذنيت 

قريب من ذلك ماشرع لسبب » ثم زال ذلك السيب » فاستمرع 

كالرمل » فإنه شرع مراءاة المشركن » وقد زالت واستمر هو © 

وقريب من هذا : إمرار الموسى على رأس الأقرع » تشبيها بالجالقين + 

ونظيرها : إمراره على ذ كر من ولد ممتونا » ذكره بعض شراح الحديث + 

ونظيره أيضا : إمرار السواك على فم.من ذهبت أسنانه » لحديث ف ذلك ولم أر مق 
تعرض له من الفقهاء . 

خاعة 

قال بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال : هذا تعبدى » 

وإذا عجز عنه النحوى قال : هذا مسموع © 

وإذا ععجز عنه الحكم قال : هذا باتخاصية » 

القول فى الوالاة 

هى سنة على الأصح : ف الوضوء » والغسل :والتيمم إلافى طهارة داثم الحدث فواجبة 
وبين أشواط الطواف » والسعى » والجمع بين الصلاتين فى وقت الثائية وأعان القسامة 
وسئة تعريت اللقطة > 

وقبل : واجية فى الكل 

وواجية على الأصح » فى الجمع » فى وقت الأولى » وبين طهارة دام الحدث » 
وصلاته ؛ وبي نكلات الأذان ء والإقامة ؛ وبين اتملخطبة » وصلاة الجمعة » وك اتحطي 
وكأمان اللعان وسنة التغريب ف الزقا . 0 ش 

وقيل : لابجب فى الكل : 


-خ: 4 سه 


ويحب قطعا بنكلا تالفاتحة ؛ والتشهد » ورد السلام » والإيجاب والقبول ؛ فه 

العقود إلا الوصية > 
قاعدة 

ماتعتير فيه الموالاة » فالتخلل القاطع لها مضر » وغالها يرجع فيدإلى العرف ؛وربمة 
كان مقدار أمن التخلل مغتفر فى بات دون باب » ما سلبينه 2 

أما الطهارة : ففى مخللها القاطع أوجه . 

أددها : الر جوع فيه إلى العرف .. 

والثاى : أنه الطويل المتفاحش + 

والثالث : مامكن فيه تمام الطهارة > 

والرئيع  :‏ وهو الأصح - أن يمضى زمن بحف فيه المغسول آخرا مع اعتداله. 
الزمان والمزاج » ويقدر اللمسوح مغسولا ‏ 

وأما طهارة داثم الحدث ع وصلاته فقال الإمام : ذهب الذاهيون إل البالغة فه 
الأمر بالبدار 

وقال آخرون : يختفر تخالل فصل يسير © 

قال؛: وضبطه على التقريب عندى : أن يكون على قدر الزمن المتخلل بيئ صلاة. 
الجمع اهم 

والمرجع فى تخلل صلاة الجتمع إلى العرف على الصحييح + 

وأقل الفضل اليعير بينهما : ماكان بقدر الإقامة » والطويل : مازاد + 

وعلى الأول : قال القاضى أبو الطيب : مامنع من تفلن إذا سم ناسيا هه 
منع الجمع » ؛ ومالاء فلا > 

اغتفر تأخير دام الحدث لانتظاره الجماعة » و م يختفر ذلك. ف الجمع . 

قال ف 'لو افى : والفرق أن صلا المع كالواحدة فيضر الفصل الطويل © 

وبرجع إلى العرف أيضا فى هوالاة الفانحة فيقطعها سكوث طويل حمدا ويسير قضد 
به قطع القراءة وذكر إلا إن تعلق بالصلاة فى الأصح ولا يقطعها تكرار آية من الفاتحة 

قال المتولى : إلاأن تكون تلك الآية منقطعة عن الى وقف علها » فانبا تقطعه » بأنه 
وصل إلى «أنعمت ثم قرأ ومالك يوم الددن, فقط » كذا نقله ى شرخ امهذب > 

قال الأسنوى: والذى قاله المتولى ظاهر » يمك نحم ل إطلاقهم عليه » لاسها أنالصورة 
الملكورة نادرة » يبعد إرادتا > 


ةدغ 

وبرجع إلى العرف أيضا ىموالاة الأذان » فلا يقطعه اليسير من السكوت والكلام 
والنوم والإغاء والحنون والردة » ويقطعهالطويل منها. 

وقبل : لايقطعه الطويل أيضا . 

وقيل : يقطعه اليسير أيضا » والكلام أولى بالإبطال من السكوت» والنوم أولى به. 
من الكلام » والاغ » أول به من النوم 6 وابلحنون أولى به من الإغاء والردة أولى به من 
أسخئون » والإقامة أول به من الأذان > 

وحيث قلنا : لايقطعه الطو يل » فالمراد : إذا لم يفحش الطولبحيث لايعد مع الأول 
أذاناء 

ورجع إليه أيضا ؤدوالاة الخطية والظواف والسغى + 

قال الإمام : التفريق الكثير » مايغلب على الظن تركه الطواف + 

وفع سنة تعريف اللقطة قال الإعام : فلا يازم استيعاب الئة » بل لايعرف ف اللبل 
و لايستر عب الأيام أيضا على المعتاد 0 فيعرف ف الابتداء كل يوعمرتن طرق النهاز لم 
كل يوم هرة » ثم كل أسبوع » ثم كل شهر » بحيث لإينسى أنه تكرار للأول > 

وأما الببع والتكاح ونحوها » فضابط الفصل الطويل فيها : ماأشغر بإعراضسه عن 
القبول . 

وف وجه : ماتخرج عن مجلس الإيجاب © 

وف ثالث : مالايصلح جوابا للكلام فى.العادة » 

وعلى الأول : لوحصل الفصل بكلام أجننى قصير » فذكر الرافعى ف البيع والنكاح 
أنه يضر ء على الأصح » وذكر فااطلاق والداع : أنه لايئقطع به الاتصال بين الإيجاب.. 
ولول غل اميم : وول ااروضة عل له الدواضع ة 

وقال شرح المهذب فالبيع : ول وتلل تكلمة أجنبية ؛ بطل العقد م 

قال ابن السبكى : والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ماأشار إليه بعض الا "صحاب » 

فل يشرط فيه من الاتتبال + القن المشرط ابيع وبر © 

وأما رد السلام : فحكه حم الإجات والقبول » 

وقال الإمام : الاتصال المنتجر ف الاسئئناء أبلغ منه بين الإمجاب والقبول لصدورها 
من شخصن ء وقد يحتمل هن شخصين مالا تمل من وايحد » فلا تضر فيه ممكتة تنفسن 
وعى 6 

لكن نقل.النووى عن صاحب العدة ؛ والبيان أنهما حكياعن المذهب » أنه لو ماك 
على ألفت » أستغفر الله إلامائة صبح » واحتجا بأنه فصل يسير فصا ركقوله : حلى ألفك 
يافلان إلا ماثة > 
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قال النووى : وهذا الذى نقلاه فيه نظر > 
وقال السبى ف الجمع بينهما : يظهر أن الكلاماليسير إن كا نأجتبيا » فهو الضاروإلا 
فهو الذىيغتف ركقوله : أستغفر الله » ويافلان فليحمل كل منهما على النص ل اليسير بنحو 
بأستغفر الله » ويافلان لاعلى مطلق الفصل اليسير ‏ 
فائدة 
قال ابن السبى : الضابط ف التخلل المضرف الأبوات : أن يعدالثانى منقطعا عن الأول 
«وهذا يختلف باختلاف الأبواب » فرب باب يطلب فيه من الاقصال مالايطلب قغيره ء 
وباختلاف المتمخلل نفسه » فققد يغتفر من السكوت مالا يغتفر من الكلام.* ومن الكلام 
المتعلق بالعقد .مالا يغتفسر من الأجنيئى » ومن المتخلل يعذير » مالا يغتفر من غيره 8 
خغصسارت مراتب »م ١‏ 
أقطعها للاتصال : كلام كثير أجنى » وأبعدها عنه : سكوت يشير لعذر ِ 
وبينهما مراتب لانخنى > 
من المشكل هنا : ماذكره الرافعى وغيره فىالولى إذا وهب الصبى من يعتق عليه وم 
بيقيله » أن الحاكم يقيله » فان لم يفعل قبله الصبى بغد بلوغه . ١‏ 
قال ابن السبكى : فهذا فصل طويل ؛ فلاذا ينتفر ؟ > 
وأيضا : فالإيجاب ضدر والصبى غير أهل للقبول © 
قال : ولا بمكن أن محمل على قبول إيجاب متجدد بعد البلوخ , لأن ذلك معروف 0 
لامعنى لذكره > 
القول فى فروض الكفاية وسنئها 
ال الرافعى وغيره : فروض الكفاية أمو ركلية » تتعاق بها مصالل ديئية »أو دنيوية 
الايتتظم الآمر إلا بحصولها » فطلب الشارع تحصيلها » لاتكليث واجد منها بعينه يخلاف 
للعبن ء وإذا قام به من فيهكفاية سقط الحرج عن الباقين ؛ أو أزيد على من يسقط به 6 
فالكل فرض أو تعطل » أثمكل من قدر عليه إن علم به » وكذا إن لم يلم إذاكان قريبا 
نه ء يليق به البحث والمراقية » ومختلت بكبر البلد » وقد يتهى خيره إل سائر البلاد » 
فيجب عليهم » وللقائم به مزية على القائم بالعين لإسقاط الحرج عن المسلمين مخلافه . 
ومن ثم أدعى إمام الخرمين ووالده » والأستاذ أبو إسحاق الإمفر'ينى ؛ أنه أنضل 
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من قر العسين » وحكاه أبو على السنجى عن أهل التحقيق » والخبادر إلى الأذهان : 
خلافه < 
وفروض الحكذاءة كثيرة 

«نها : نجهدز الميث غسلا » وتكفينا » وحملا » وصلاة عليه ودفنا » ويسقط -جميعها 
يفعل واحد : 

وف الصلاة وجه : أنه يجب اثنان » وآخر ثلاثة » وآخر أربعة » ولا تسقط باإنساء 
وهناك رجال . 

ومنها : اللجماعة ف الأصح » وإنما تسقط بإقامتهاحبث يظهر الشعار فالبلد » فانكان 
صغير كني إقامها موضع واحد » وإلا فلابد من إقامنها ف كل محلة . 

ومنها : الآذان والإقامة على وجه اختاره السبكى » وإنما يسققط بإظهارها فى البلد » 
أو القرية » بحيث يعلم به جميع أهلها لوأصغوا م 

فنى القرية : يكنى الآذان الواحد » وف البلد لابد منه مواضع + 

وعلى هذا قال فى شرج المهذب : الصواب » وظاه ركلام الجمهور : إيجابه لكل 
صلاة > 

وقيل : بحب ف اليوم والليلة مرة واحدة © 

ولنا وجه : أنه فرضن كفاية ف الجمعة دون غيرها » لأنه دعاء إلى الجاءعة » والجاعة 
.واجبة ف الجمعة مستحية فىغيرها » فالدعاء إليهااكذلك + 

وعلى هذا ؛ فالواجب فيها : هو الذى بن يدى الخطيب » أو يسقط بالأول ؟ فيه 
وجهان + ١ ١‏ 

ومتها : تعلم أدلة القبلة على ماصححه النووى م 

ومنها : صلاة العيد » على وجه > 

ومنها : صلاة الكسوف؛ على وجه ؛ حكاه فى الخاوى وجزم به اللحفافف الليصالج 

ومنها : صلاة الاستسقاء على وجه » -حكاه فىالكفاية 6 

ومنها : إحياء الكعبة كل سنة بالحج » 

قال الرافعى : هكذا أطلقوه ‏ 

ويفبغى : أن تكون العمرة كالحج ؛ بل الاعتكاف والصلاة قالمسجدالحرام ؛ فان 
التعظم وإحياء البقعة محصل بكل ذلك > 

واستدركه النووى بأن ذلك لابحصل مقصود الحج ء فانه يشتمل على الرمى والوقوف 
والمبيت بمزدلفة ومنى » وإحياء تلك البقاع بالطاعاتوخير ذلك 
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قال فالمهمات : وكلام النووى لايلاق كلام الرافعى » فان الكلام فى إحياء الكميةة 
لاق إحياء هذه البقاع > 

قال : وإنكان المنجه فى الصلاة والاعتكاف ماذكره النووي » فائه ليسفيهما إحياءه 
الكعبة » ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم الاختصاص »© 

قال : والمتجه أن الطواف كالعمرة > 

وأجاب البلقينى عن بحث الرافعى : بأن المقصود الأعظم ببناء البيت : الحج فكان. 
إحياؤه به مخلاف العمرة والاعتكاف والصلاة والطواف . 

قال شرح المهذب : إولا يشترط عدم عخصوص » بل الفرض -حجها ف الحملة » 

وقال الأسنوى » وغيره : المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار» 

تبييات 
الأول 

عل ما نقرر : أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية » وأن فرض الكفاية. 
إذا قام به زيادة على من يسقطه » فالكل فرض أنه لايتصور وقوع الحج نفلا » وأنه 
قاعدة و إن الفعل لابجب إتمامه بالشروع » غير منقوضة 6 

الثانى 

إن ثبت ماتقدمت الاشارة إليه ‏ من أن العمرة لايحصل بها الإحياء زال الإشكال. 
فىكون الطواف أفضل منها » لكوثها تقع من المتطوع نفلا * ءظ 

ومسئلة التفضيل بين الطواف » والعمرة : مختلف فها » وألك فما المحب الطبرى, 
كتابا + قال فيه : ١‏ 1 , 

ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة » ورأوا أن الاشتغال بها أفضل من 
الطواف » وذلك خطأ ظاهر » وأدل دليل على نخطثه مخالفة السلثالصالح » فانه لمينقل 
تكرار العمرة عن النى صلى الله علية وسلم » ولا عن الصحابة والتابعين © 

وقد روى الأزرق ١‏ أن عمر بن عبد العزيز سأل أنس بن مالك : الطواف أفضل 4 
أم العمرة ؟ فقال : الطواف ؛ . ١‏ 

وقد طاووس : الذين يعتمرون هن التنعيم : ماأدرى: يؤجرون؛» أم يعذبون ؟ قيل : 
لم ؟ قال : لآن أحده, يدع الطواف بالبيت » ومخرج إلى أربعة أميال » ويجىء > 

وقد ذهب أحمد إلىكراهة تكرارهاف العام » وم يذهب أحد إلى كراهة تكرار. 
الطواف » بل أجمعوا على استحيابه + 
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وهذا الذى اختاره من يفضل الطواف علبها » هو الذى تصره ابن عبد السلام 3 
وأبو شامة ء 

وحكى بعضهم فالتفضيل بينهما احتالات م 

ثالأها : إن استغرق زمان الاعتّار » فالطواف أفضل » وإلا فهى أفضل > 

وقال فى الخادم : محتمل أن يقال : إن حكاية اتلحلاف فالتفضيل لاتتحقق » فإنه 
إنما يقع بين متساوين ف الوجوب » والادب . فلا تفضيل بين واجب » ومندوب » ولا 
شلك أن العمرة لاتقع من المتطوع إلا فرض كفاية » والكلام فالطواف المسنون > 

نعم + إن قلنا » إن إحياء الكعبة يحصل بالطواف » كما حصل بالحج والاعمار + 
وفع الطواف أيضا فرض كفاية » لكنه بعيد أه ‏ 

قال المحب الطبرى : والمراد بكون الطواف أفضل : الاكثار منه» دو نأسبوع واحد 
فإنه موجود ف العمرة » وزيادة > 

قلت : ونظيره ماق شرح المهذب : أن قولنا : الصلاة أفضل من الصوم : المراد به 
الاكثار .نها » بحيث تكون غالبة عليه » وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين » 
بلا شلك » 
ظ ومن فروض الكناية 

الجهاد > حيث الكفار مستقرون ق بلدانهم » ويسقط بشيثين © 

أحدها : أن حصن الإمام التغور جماعة يكافئون من بازائهم من الكفار . 

الثنى : أن يدخلل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه : أو يجش يؤمر علهم من يصلح 
ذلك وأقله مرة واحدة ىكل سنة + فإن زاد » فهو أفضل » ولا جوز إخلاء سنة عن 
جهاد » إلا لضرورة » بأن يكون ف المسلمدن ضعك » وق العد و كثرة » ومخاف من 
ابتدائهم الاستقصال لعذر » بأن يعز الزاد » وعلت الدواب فالطريق » فيؤخر اليزوال 
ذلك ء أو ينتظر لياق مدد» أو يتوقع إسلام قوم > فيستمياهم بيرك القتال > 


ومنها : التقاط المثبوذه 
ومتها : اللقطة على وجه ن 


ومثها . : رد السلام ؛ حيث المسل عليه جاعة © 

ومنها : دفعضرر المسلمين » » ككسوة عار » وإطعام جائع » إذا لم يندفع يزكاة 
وييت ماك » وهن يكنى مل رمق »أو لابد من تمام الكفاية الى يقوم بها من يلزمه نفقته 
خلاف + 

قال ف المهمات : الأصح : الأول : 
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كال : وماويج أهل الذمة كالمسلمين » وصرج به القمولى فى الخواهر » ومختص, 
الوجوب بأهل الثروة + 

ومنها : إغاثة المستخيشن فالنائبات » ولص بأهل القدرة © 

ومنها : فك الأصسرى » ذكره الزركقى + نقلا عن التجريد + لآبن كج + 

ومثها : إقامة المعرف والصنائع » وما م به المعايش + كالبيع » والشراء » والحرث. 
وما لابد منهج حتى الحجامة » والكنس ٠‏ 

ومتها : تحمل الشهادة » وأداؤها » وتولى الإمامة ؛ والقضاء » وإعانة القضاة على, 
استيفاء الحقوق م 

ومنها : الأمر بالمعروف »ء والنهى عبن المنكر » ولا تختص بأربات الولايات » ولا 
بالعدل » ولا باحر » ولا بالبالغ + ولا يسقط بظن أنه لايفيد » أوعل ذلك عادة » مالم 
يخت عل نفسه » أو ماله » أو على غيره مفسدة أعظم من ضرر المدكر الواقع > 

ومنها : النكاح > عده بض أصحابئا فرض كفاية » حتى لو امتنع منه أهل قطر 
أجبروا حكاه شرج الروضة » وجزم به قالوسيط ء ومال السبكى إلى قعالهم » وإله 
قنعوا بالتسرى مع تضعيفه القول بأنه فرض كفاية » 

لكن قال القمولى ف الجواهر : الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية » ماإذا طلبه 
رجل . فانه يجب على نسناء البلد إجابته » ويسقط بواحدة » وكذا على الآولياء المجبرين ‏ 

وخطأه قانخادم » وقال : المراد ركه للأمة» لانقطاع النسل . 

ومتها : تعلم الطالبين » والافتاء » ولا يكفى ف إقام مفت واحد » 

والضاءط : أن لايباغ مابين مفتيين مسافة القصر + 

قال الفزارى : ولا يستغنى بالقاضى عن المفتي » لأن القاضى يلزم من رفع إليه »> 
عند التنازع » والمفى برجع إليه المسم فيجميع أحواله العارضة + 

ومنها : إسماع الحديث »© 

ومنها : تصنيف الكتب : أشار إليه البغوى فى أول اللبذيب ه 

وقال الزركشى ف قواعده : من فرض الكفاية : تصنيت الكتب أن منحه الله فهما 
واطلاعا » ولن تزال هذه الأمة ‏ مع قصر أعمارها . فى ازدياه » وترق ف المراهب 
والنواضر- 

والعل : لاتملكتمه » فلو ترك التصليفك لضيع العلم على الناس . 

ومنها : القيام بإقامة ا-لجج ه وحل المشكلادت فى الدبق 6 ويعلوم الشرع 3 


وهى : 
التفسير » والحديث 6 والفقه م .محيث يصلح للقضضاء » والافتاء 0 وآلآجيا كالأصولء 
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والنحو + والصرف : واللغة + وأمماء الرواة > والجرح والتعديل + واختلاف العلماه 
واتفاقهم > والطب 2 والحساب اماج إليه فى المءاملات + والإرث والوصايا 4 
ونحوها + 
وإنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له مايكفيه ؛ ويدخل الفاسق + ولآ” 
سقط به > 
ولا يدخل العبد » والمرأة » وق سقوطه مهما وجهان ‏ 
ومنها ؛ حفظ القرآن » والحديث + ذكره شرح المهلب م 
وعير العبادى فالزيادات » والجرجاى فالشاق : بحفظ جميع القرآن » 
وعبر الماوردى : بنقل السين م 
وعد الشهرستاق 0 ف الملل والدحل . الاجتهاد من فروض الكفايات ٠‏ 
قال : فلو اشتخل بتحصيله واحد: سقط الفرض عن الجميع » وإن قصر فيه أهل. 
عصر عصوا بتركه ٠‏ وأشرفوا على خطر عظيم » فان الأحكامالاجتبادية إذاكانت ميرتية: 
على الاجتباد ترتب المسبب على السبب » ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة »> 
والآراء كلها مماثلة » فلا بد إذن من مجهد » انتهى : قاله الزركثى: * 
ومن فروض الكفايات 
جهاد النفس 
قال الشيخ علاء الدين للباجى : جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغين. 
العاقلين » ليرق يجهادها فى درجات الطاعات ٠‏ ويظهر ماستطاع من الصفات + ليقوم ” 
بكل إقام رجل من أهل الباطن مكنا يقوم به رجل من علاء الظاهر » كل مهما يعين. 
سرش عل ماهو يصدده » فالعا : يقتدى بهء والعارف: مبتدى به »وهذا مالميستوله 
على النفس طغيانها » وانبماكها فى عصيائها » فإ نكا نكذلك ؛ صار اجهادهافرضعين 
بكل مااستطاع > 
فإن عجز استعان عليهاعن محصل له المقصو دمن علاء الظاهر والباطن » بحسب الحاجة. 
وهو أكبر الجهادين ٠‏ إلى أن ينصره الله تعالى م 
خاعة 
أحدهأ فرضن 


وقل مر ؟ 


سا كاة- 


والثانى : فرش عيرنف 
وهو امحتاج إليه العامة الفرائض : كالوضوء » والصلاة » والصوم » إأما يتوجه 
بعد الوجوب » فإنكان بحيث لوصبر إلي دول الوقت لم يتمكن: لزمه التعلم قبله » كنا 
يلزم بعيد الدار : السعى إلى اللتمعة قبل الوقت > 
وماكان على الفور : فتعلمه على الفورء ومالا: فلا م 
وإنما يلزم تعلم الظواهر ؛ لاالدقائق » والنوادر > 
ومن له مال زكوى » يلزمه ظواهر أحكام الركاة > 
ومن يهبع ويشترى » يازمه تعلم أحكام المعاملات: 
ومن له زوجة :ريازمه تعلم أحكام عشرة النساء » وكذا من له أرقاء » وكذا معرفة 
ماحل » وما حرم من مأكول » ومشروب » وملبوس > 
وأماعلم الكلام : فليس عينا > 
قال الإمام : ولو بقى الناس على ماكانوا عليه لنهينا عن التشاغل به 
أما إذ ظهرت البدع » فهو فرض كفاية » لإزالة الشيه » فان ارتاب أحد فى أصلمنه 
الزمه السعى فى إزاحته ‏ 
قال فى شرح المهذذب : فان فققد الأمران » فحرام ‏ 
والواجب ف الاعتقاد : التصديق الجازم عا -جاء به القرآن » والسنة > 
وأما عل التنب 
ومعرفة أمراضه من الحسد » والعجب » والرياء » ونحوها م 
فقال الغزالى : إمها فرض عين م 
وقال غيره : منرزق قلبا سليا منبا كاه » وإلا فان تمكن من تطهيره بغيره ازمه » 
ع إن لم يتمكن إلابتعلمه » وجب . 
الثاأث : مندوب 
كالتبحر فى العلوم السابقة بالزيادة على ماحصل به الفرض + 
الرأبع : حرام 
كالفاسفة » والشعبذة ؛ والتتجم » والرمل وعلوم الطبائعين » والسحر م 
هذا ماق الروضة ؟ 
ودخخحل ف الفلسفة : المنطق » وصرح به النووى ق طبقائه وابن الصلاح فى 
طتاويه » وخلائق آندرون م 
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ومن هذا القسم : عم الحرف » صرح به الذهى »© وغيره والموسيقى + نقل ابن 


عبد البر الإجاع عليه 6 
ألخامس 
مكروه : كأشعار المولدين فى الغزل » والبطالة > 
السادس 


مباح كأشعارهم الى لاسخت فيها » ولا مايثيط عن الخير » ولا حث عليه > 

ذكر هذه الأقسام النووى فى الروضة » وغيرها > 

فقد استكمل العلل أقسام الأحكام اللخمسة + 

ونظيره فى الأقسام الملكورة : النكاح : فانه يكون فرض كفاية كنا تقدم » وفرض 
ععن على من شاف العنت ؛ ومندوبا اتائق إليه واجد أهبة » ومكروها لفاقد الأهبة 
والحاجة » أو واجدها » وبه علة » كهرم » أو تعنين » أومرض داثم » ومباحا لواجد 
الأهبة غير محتاج ولا علة : وحرا.! من عنده أربع . 

ونظيره فى تلك أيضا : القثل ؛ فانه يكون فرض عدن على الامام فالردة » والخرابة 
وارك الصلاة » والزنا > 

وفرض كناية فق الجهاد » والصيال على بضع ٠‏ 

ومندوبا ى الحرنى إذا قدر عليه » ولامصلحة فى استرقاقه » والصائل:.حيث الدفم 
أولى من الاستسلام 2 

1 ومكروها : فى الأسير . حيث ق استرقاقه مصلحة + 

وحراما : فى نساء أهل الحرب ء وصبياتهم : ومنه : القتل العمد العدوان . 

ومباحا فى القصاص + 

وله قسم سابع » وهو : مالا يوصف بواحد من الستة » وهو قتل الخطأ > 

وقريب من ذلك : الطلاق ء فائه يكون واجبا » وهو طلاق الحكمين ؛ والموللى » 

ومندوبا » وهو طلاق من شحاف أن لابقم.حدود الله فى الزوجية ٠‏ ومن رأى ريبة 
مخاف معها على اثفر ش ب 

وحراما » وهو البدعى + وطلاق من قسم لغيرها » وم يوفها حقها من القسم . 

ومكروها » وهو ماسوى ذلك . ففى الحديث « أبغض الخحلال إلى الله الطلاق » 

ولا يوجد فيه مباح مستوى الطرفين © 

هكذا حكاه التووى عن الأصحابف شرح مسل + ٍ 

قال العلاثى : وبمكن أن يوجد عند تعارض مقتفضى القراق وضده » فى رأى 
اتروج . 
و ا الأشياه والنظائر 
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فصل 
قال الشاتئى فى الخلية : ليس لنا سنة على الكفاية » إلا ايتداء السلام٠‏ 
فلى لق جاعة واحدا أو جاعة ؛ فس واحد منهم ه كفى لأداء السئة » 
واستدرك عليه أشياء ‏ 
منها : تشميت العاطس ج: صرج أصحابنا بأنه سنة على الكفاية » كابتداء السلام + 
ومنها : النسمية على الأكل ؛ فلو سمى واجد من الآكلين أجزأ عنهم » نقله ىالروضة 


عن نص الشافعى + 
ومنها : الأضحية + إذا ضحى بشاة واحد من أهل البيت تأدى الشعار بها » والسئة 
غن جميعهم . 


ومما : مايفعل بالميت ما ندب إليه > 

ومنها : الأذان والاقامة » على الأصح + 

قلت: الظاهر أنبما سنتا عين» وإلا لعدث الجاعة على القول بأنها سئة + والعيد » 
والكسوف : والاستسقاء . 

وما بصلح أن يعد منها : ماتقدم من العلم : أنه مندوب . وتلقين الميت إذا 
أرتسج عليه ؟ 

ولم أر من تعرضن لذلك > 

القول فى أحكام السفر 

قال النووى : زخص السفر : همانية : 

القصر والجمع والفطر والمسح أكثر من يوم وايلةء وتختص بالطويل» والتنفل على 
الراحلة : وإسقناط ابلخمعة + وأكل الميث : وإسقاط الفرض بالتيمم » ولا مختص به > 

واستدرك عليه أخرى + 

وهى : عدم التضاء » لمن سافر بها معه : 

وقد نقدم بأبسط من ذلك » فى القاعدة الثالثة » من الكتاب الأول + عند الكلام 
عل التخفيفات + 

ونزيد هنا : أن السفر اخقص بأمور أخحرى» غير التخفيئات > 

منها : عدم صبحة اامعة + 

ومنها : نمحريمه على المرأة » إلامع زوج » أو محرم الحديث » وسواء السفر الطويل 
والقصير : قا فى شرج المهذب ٠‏ والمباج ٠‏ والواجب > ومن ثم لم يجب عليها المج » 
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ولا التغريب فى الزنا » إذا امتنع الزوج أو المحرم من انلدروج : 

نعم : أقم مقامهما فى الحج : النسوة الثقات : والتعبير الات : مرج غيرهن » 
وبالنسوة نخرج المرأة الواحدة » فلا يجب اللخروج للحج معها » لكن يجوز أن مرج 
معها لآداء حجة الآسلام على الصحيح فى شرح المهذب . 

تفل الأسنوى : فهما مسثلتان > 

إحداها : شرط وجوب حجة الاسلام > 

والثانية : جواز اللحروج لأداتها . 

وقد اشتببتا على كثير » حى توهموا اتلاف كلام النووىق ذلك + 

وليس لا أن مخرج لمج التطوع » وغيره من الأسفار الى لانجب على المرأة الواحدة 
بل ولا مع النسوة اللخلص عند الجمهور . 

ونص عليه الشافعى » كنا قاله فى شرح المهذب » وصححه فى أصل الروضة ع 

قال الأسنوى : ولا شك أن لا الحجرة من بلاد الكفر وحدها ه 

فعلى هذا تسكنني هذه المسظة من أصل القاعدة + 

ومنها : حرممه على الولد إلا باذن أبويه » ويستثتى السفر سلحج الفرض » ولتعلم العلم 
وللتجارة + 

ومنها : تحريمه على المديون » إلا باذن غريعه » بشرط أن يكون الدين حالاء 

وقيل بنع فى المؤجل من سفر مخوف. 

ومنها : وجوب طوافالوداع على مريدة من مكة # 

قال فى شرج المهذب : وسواء الطويل » والقصير + 

ومنها : جواز إبداع المودع الوديعة عند غيره إذا أراد سفرا » وم جد امالك » 
صابط 
'مسافة القصر فى حآك البعيد 5 ومادونها فى حماكم الحاضر » إلا ق صور 1 

الأولى : نقل الزكاة ه 

الثانية : عدم وجوبن الحج على من لايطيق المشى . 

الثالئة : إحضار المكفول > 

الرايعة : إذا أراد أحد الآبوين سفر نقلة » فالآ بأولى مطلقاء 

فايدة 

الأبئية : تعتير فى صلاة الجمعة » ورخص السفر الانية » وعدم تحرم الاستقبال ه 

والاستدبار لقاضى الماجة » وف بيعالقرية وق حك قاضى البلد > 


15س 
مابط 
حيث أطلق فى 'اشرغ البعيد » فالمراد به مسافة القصر » إلا فى رؤية الهلال > 
فالبعد : فيه اختلاف المطالع » على ماصححه التووى» 
ضابط 
تعتير مسافة القصر فغير الصلاة : ااجمع ؛ والفطر والمسح ؛ورؤية الملال » على 
ماصححه الرافعى » وحاضرى المسجد الخرام ؛ ووجوب احج ماشيا » وتزويج الام 
موليه الغائب » 
ومختص ركوب البحر بأحكام 
منها : تحريمه وإسقاطه المج » حيث كان الغالب الخلاك ‏ 
وف فتاوى البارزية : أنه لايجوز لغير الأب والجد » إركاب الطفل البحر وإن غلبت 
السلامة » وأنه جوز لهما لوفور 5 شفقهما > 
القولفى أحكام الحرم 
الأول : لابدخله أحد إلا حج أو ممرة وجوبا أو استحيايا م6 ' 
الثانى : لاتقائل فيه البغاة على رأى 
الثالث : محرم صيده > 
اارابع : حرم قطع شجره منهما ويشاركه فيهما حرم المدينة ؟ 
االخامس : بمنع كل كافر من دخوله ؛ مقيا كان أومارا » 
السادس : لاحل لقطته للتملك > 
السابع : حرم حراج أحجاره » وترابه إلى غيره > 
الثادن : يكره إدخال أحجار غيره » وثرابه إليه > 
التاسعم - مختص نحر الهدايا» والفداء يه + 
العاشر : حب قصده بالئذرء #لاف ماسواه + 
الحمادى عشر : لونذر الذبح فيه تعين 6 مخلاف مالونذره بغيره 2 فيذيح حم ششاء م 
اثثانى عشر : لايؤذن فيه لمشرك » ولا يدفن فيه فان دفن» نيش وأخرج > 
الثالث عشر : تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه > 
الرابع عشر : لادم على أهله فىنمتع ولا قران + 
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انلحامس عشر : لآجوز حرام المقم به بح جخارجه : 

السادس عشر : لايكره فيه نافلة بوقت > 

السايع عشر : يسن الغسل لدخوله » ويشاركه فى ذلك حرم المديئة 2 كا صرح به 
النووى فق مناسكه »> 

الثامن عشر : مضضاعفة الصلاة فيه » 

التاسع عشر ': مضاعفة السيئات فيهما » كنا نضاعف الحسئات + 

العشرون : الهم بالسيثة فيه مؤاخخل به » ولا يؤاخد به فغيره + 

ه ىكثيرة جداء وقد أفردها الزركثى بالتصنيف» ا 

فنها : تحر المكث فيه على الجنب والحائض ء ودخخوله على حائض » وذى نجاسة 
يخاف.نها التلويث : 

وءن ثم حرم إدنخاله الصبيان واللهانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره كا ىزوائد 
الروضة واشهادات . 

وحرم أيضا دلك النعل به » لأنه ننجيس » أو تقذير » ذكره فى شرح المهذب فق 
الصلاة . 

وذكر فيه أيضا : أنه محرم إدخاله النجاسة + 

وق فتاويه : حرم قتلقلة وتحوها » وإلقاؤها فيه . 

وفالروضة : يحرم البول فيه » ولوق إناء : مخلاف القصد فيه ا 
رم 

000 : بمنع من تعلم الصبيان فيه م 

ل 


وهنها : 7 البصاق فيه » "كما جزم بهى شرح المهذب » والتحقيق » والقمولى 
فى الجواهر» 


وف المهمات : أن الموجود للأصحات هو الكراهة ؛ قال كنا فشرح المهذج ومن 
بدره البصاق بصق فى طرف ثوبه من الجائب الأيسر . 

قال : ويسن من رأى بصاقا فيه أن بزيله بدفنه تراب المسجد » فانلم يكن له تراب 
أخذه بيذه » أو يعود ونحوه 3 وأخخرجه من المسجد . 

ومنها : كراهة دحوله من أاكل ذا ربحكريبة » والبيع والشراءفيه وسائرالعقود وإن 
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قل » إلا لحاجة » ونشدة الضالة والأشعار » إلا ماكان فالزهد ومكارم الأخلاق وحمل 
الصنعة فيه ء كامخياطة ونحوها إن جعله مقعدا لحا » أو أكثر رفع الصوت فيه والخصومة 
والجلوس فيه للقضاء > 
ومنها : يسن كنسهوتتليقه وتطيييموفرشه والمصابيح فيه 0 وتقدم اليمنى عنددخوله 
واليسرى عند خروجه > 
ومنها : أنه لابمنع ستره بالحربر » صرح به الغزالى وابن عبد السلام + 
أحكام يوم اججمة 
اختص بأحكام 
صلاة الجمعة والجاعة فيها » وكوتما بأربعين » والخطبة وقراءة السورة المخصوصة 
فيها » ونحرم السفر قبلها » والغسل لا والطيب » ولبمن أح<.نالثواب » وإزالة الظفر » 
والشعر » وتسخر المسجدء والتبكير» والاشتغال بالعبادة دى يمخرج الخطيب » ولايسن 
الإبراد مها » وقراءة ( الم تنزيل) و (هل أنى) فىصبحه » والجمعة والمنافقون فعشاء 
ايلته » والكافرون والإخلاص مغرب ليلته » وكراهة إفرادهيالصوم » وكراهة إفراد 
ليلئه بالقيام » وقراءة الكهت » وننى كراهة الثافلة وقت الاستواء » وهو نخير أيام 
الأسبوع » ويوم عيد » وفيه ساعة الإجابة » ومجتمع فيه الأرواح » وتزار فيه القبور : 
ويأمن الميت فيه من عذاب القبر» ولا تسجر فيه جهنم » وبزور أهل الجنة فيه ربهم » 
-.يحانه وتعالى ؟ 


فى نظائر الأبواب 
كتاب الاهارة 

المياه أقسام طهور ».وهو : الماء المطلق ‏ 

وطاهر : وهو المستعمل » والمتغير يما يضر ٠‏ 

ونجس : وهو المتغير بنجاسة 3 أو الملاق ها وهو قليل ه 


وه - وهو المشمش > 
وحرام : وهو مياه آبار الججر » إلا بير الثاقة .. 


"4 ل 


والطلق أنواع 
مطاق 'مما وحكا » وهو الباق على وصف خلقته . 
وكا لاا.ما » وهو المتغير بما لابمكن صونه . 
وعكسه » وهو ؛ المستعمل : إن لنا : إنه مطلق : مئع تعيدا م 
ضابط 
ليس لنا ماء طاهر لايستعمل إلا المستعمل » والمتغر كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى 
غنة , 
ولاماء طهور لايستعمل إلا البئر التى تمغطت مها ذأرة » وماؤها كثير ولم يتغير » 
فانه طهور . ومع ذلك يتعذر استعاله : لأنه مامن داو إلا ولا مخلو من شعرة » 
ضايبط 
قال المجرجافى ف المعاياة » والمرعشى وغيرها| : لايعرف ماء طاهر فى إناء مجس إلا 
فى صورتين : 
الأولى : جلد مرتة طرح فيه ها ءكثير » ول يتغير © 
والثانية : إناء فيه ماء قليل ولغ فيهكلب ثم كوثر حتى بلغ قلتين » ولا تغير : فالماء 
طاهر » والإناء نجس لآنه لم يسبع » ولم يعظر : 
وهذه المسئلة ءن مهمات المسائل الى أغفلها الشيخان » فل يتعرضا لها م 
وفما أربعة أوجه : 
أصحها : هذا ؛ وهو قول أن الحداد » وصححه السنجى فى شرح الفروع . 
والثاى : يطهر الإناء أيضا » كما فنظبره من الحمر إذا تخللت » فإن الإناء يتبعها 
فى الطهارة م 
والثالث : إن مس الكلب الماء وحده: طهر الإناء » وإن مس الإناء أيضا فلا . 
قال ابن ااسمكى : وهذا يشبه الوجه المفصل ف الضبة © بين أن قلاق فم الشارجه 
أملا 
والرابع : إن قرك الماء فيه ساعة طهر ؛ وإلا فلا . 
قلت : وهذا يشيه «سئلة الكوز » وقد بسطتها ى شرخ منظومى المسماة باللخلاصة < 
وعبارق فا : 
وإن يلغ فى دونه فكوثر1 يطهر:قطعاء والإناان يطهرا 
فادة 
قال البلقينى : ليس ف الشرع اعتبار فلتين » إلا فى بات الاهارة » وف بابٍ الرضاع 
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الى طريقة ضعيفة إذا امعزج اللبن بالماء » فإن امتزج بقلتين : لم محرم » وإلا حرم م 
فائدة 


اختلف فى كراهة المشمس فى الأوانى : هل هى شرعية » أو طبية ؟ على وجهين > 
حررتث ا للقصود ٠زها‏ فىيحواشى الروضة . 


ويتفرع عليها فروع 

أحدها : إن قلنا طبية) اشترط حرارة القطر » وانطباخ الإناء » وزلا فلا م 

الثانى : إن قانا شرعية : اشترط القصد » وإلا فلا . 

اثثااث : إن قلناشرعية : كره للميث وإلا فلا 

الراببع : إن تلنا طبية : كره سقى الهيمة منه » وإلا فلا > 

الحامس : إن قلنا شرعية : لم يشترط فيه شدة الحرارة » وإلا اشترط > 

السادس : إن قانا طبية » وفقد غيره : بقيت الكراهة » ٠وإلا‏ فلا > 

السابع : إن قلنا شرعية . علل عدمها فى الله ض واليرك بعممر الصون » أو طبية 2 
علل إعدم خخوف الحذور 2 

الثامن : إن قلنا طبية . تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات » وإلا فلا 

ضابط 

ليس لنا ماءان يصح |أوضوء بكل منهما منفردا » ولا يصح الوضوء بهما متلطان 
إلا المتغير بمخااط لايستغنى الماء عنه.ذإنه إذا صب على مالا تغير فيه فغيره : ضر لامكانه 
الاحتراز عنه م لا 

نبه عليه ابن ألى الصيف اليمنى نكت التديه م 

قال الأسنوى : وهى مسألة غريبة والذدى ذكره فها متجه > 

قل : ولنا صورة أخرى» لكنها فى اللدواز لا الصحة ‏ 

وهى : ماإذا كان لرجلين ماءان » وأباح له كل منهما أن يتوضاً بمائه » فان الماء ل 
مخرج عن «لكها بذاك » فإذا خلطهما نقد تعدى » لأنه تصرف فهما بغير الججهة 
للأذون أبها : 

فائدة 

إذا غم سكوز فيه ماء ث#أس فى ماء طاهر » فله أحوال + 

أحدها : أن يكون واسع الرأس » ويمكث زمنا يزول فيه التغيير : ل وكات «تغيرا » 
فيطهر قطعا ‏ 

الثانية : أن يكون تميقا »'ولا مكث : فلا قطعاج 


6] ا 
الثالثة : واسع الرأس » ولا مكث م 
الرابعة: ضيقه » وبمكث » وفهما وجهانء الأصح : لايطهر» 
فائدة 
لنا ماء : هو ألت قلة » وهو نجس من غير تغير » 
وصورته : الماء الجارى على النجاسة » وكل جرية لاتباغ قلتدئ ‏ 
فائدة 
قال الأستوى فى ألغازه : شخص جب عليه نصيل بول ليتطهر به عن وضوئه » 
وغسله » وإزالة نمحاسته م 
وصورته : جاعة معهم تان » فصاعدا من الماء » وذاك لايكفيم لطهارمم ه 
ولو كاوه ببول» وقدروه كاانا للماء ىأشد الصفات لم يغيره» فائه يجب علهم اخلط 
على الصحيمح ؛ ويستعماون جميعه . كيا بسطه الرافعى فى أول الشرح © 
ش السائل 
الى لايتننجس منها الماء القليل » والمائع بالملاقاة عشر 
الأولى 
المتة الى لادم لاسائل بشرطها > 


مالا يدركه الطروف » وفيه نسع طرق : 

أحدها : يعفى عنه قالماء » والثوب > 

والثاى :> لاع فيما 4 

والثالث : ينعجس الملء دون اللو ؛ لأن الثوب أت حكما فى النجاسة م. 
والرابع : عك.ه » لآن للماء قوة قدفع النجاسة م 

واتحامس : تنجس اماء » وف الثوب قولان 6 

والسادس : عكسه م 

والسابع : لاينجس الماء » وق الثوت قولان > 

والثامن : عكسه م 

والتادع : وهو أصح الطرق فهما قولان + أظهرها عند النووى : العلوه 
وهذه المسثلة نظير مسئلة ولاية الفاسق النكاح فى كثرة طرقها ؛ وقد تقدمت © 


0ك 
الثالثة 
الحرة : إذا أكلت نجاسة ٠»‏ ثم غابت بحيث يحتمل طهارة ها : فإنه ياق على 
ولو ولغت فماء قليل » أو مائع : لم ينجس + 


وألليق التولى بها السبع إذا أكل جيفة . 
وخالفه الغزالى لانتفاء المشقة بعدم الاتلاط + 


الرابعة 
أفواه الصبيان» كاحرة . قاله ابن الصلاح فق قهاويه ‏ 
| الخامسة 


السلاسة 
أليسير من الشعر اانجس < صرح به ق زوائد الروضة » 
قال ف الححادم وينبغى أن يلحق به الريش > 
قال : إلا أن أجزاء الريشة الواحدة !ككل جزء منها حم الشعرة الواحدة © 
السابعة 
الحيوان الذى على منقاره نجاسة غير الآدى إذا وقع ف الماء » أو الفائع : لاينجسه على 
الأصح » مشقة الاحتراز : صرح به الشيخان » وسواء فيه الطائر » وغيره »> 


الثأمنة 
خبارالسرجين : صرح به الرافعى » وأسقطه من الروضة » 
التاسعة 


ذرق مالشرؤه فى الماء » والمائع ؛ وبوله > 

قال الأذرعى ى القوت : لاشلك ف العفو عنه » ول أره .نصوصا + 

قلت : قال القافضى حسين: اوأجعل سمكاقى حب 19) ماء » ففعلوم أله يول فيه » 
ويروث فيعفى عنه الضرورة » وكذا فى تعليق الإندنيجى »2 وتاله النمولى فى ابدواهر عن 
أقى حامد > 


)0( الحب بهم املياء الموملة 5 اليا 
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العأشرة 
غسالة النجاسة بشروطها » فائها ماء تليل لاق نجاسة » ومع ذلك لابنجس ؟ 
وقد صرح باستئناتها فى العجائب » والمهات » وابن الملقن فى نكت التنبيه > 
وقد جمعت هذه الصور فق اللحخلاصة » فقلت ؛ بعد قولى فى آخر بيث : 
وما دوتها : 
نجاسة تنجس »2 إلا فى صور ماقل عرفا : من دخان » أو شعر 
ومن غيبار »ع وقليل مابصر يدركه ع ومنفذ. لامن شر 
والفم ى الصبيان » أو فى الحره غابت بحيث قد ظننا طهره 
واليت مامنه دم لم يطرح لم يكنى تغير ق الأرجح 
أما الذى يطرخ ق حياته والنشو منه فاعف ©» لاماته 
وذرق ناش ٠‏ والغسالات »كما حرر» والمانع » والثوب كا 
باب السواك 
المواضع التى يتأكد فيها السواك سبعة » نظمتها.فى بينين وها : 
يسن استياك كلوقت» وقد أنت مواضع بل كيد حص المبشر 
وضوء: صلاة: والقران: دخوله لبيت + ونوم ٠‏ وائتباه ٠‏ تغير 
باب أسباب الحدث 
ضابط 
قال ابن القاص ف التلخيص : لايبطل شىء هن العبادات بعد انقضاء عمله إلا الطهارة 
إذا انقضت » ثم أحدث تبطل + 
ضابط 
قل ان القاص أيضا : لاتيطل الطهارة طهارة » إلافى المستحاضة والسلس . 
وعبر الأسنوى فىألغازه » عن ذنك بقوله : لثا طهارة لانبطل بوجود الحدث ؛ 
وتبطل بعدمه وهى : طهارة داثم الددث : 
فائدة 
قال الأسنوى : زجل ليس فى صلاة محرم عليه أن يأنى بنوع من الذكر والقسرآن » 
فكوئه محدثا حدئا أصغر > 
وصورته : فى خخطبة الجمعة » بئاء علىاشيزاطالطهارة فيها ؛ 
قال : وقل من صرح بذاك » وقد تفطن لها الج رجانى » فعدها فى البلغة من امحر ماك 
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قأمدة 
قال المحب الطيزى والأسنوى : إذا مسث المرأة تاتها لاينتقض وضوعءها لآن الناقض. 
من فرجها ملتى الشفرينخاصة : 


قال الأسنوى : لنا صورة لايشترط فيهاطهارة الحجرالمستنجى به »وذاك عند إرادة 
الحمع بين الماء والحجر » صرح به الجيل ف الإعجاز » نقلا عن :الخزالى ف بعض كتبه > 
' فتفطن لذلك وقيد به ماأطلقه الرافعى وغيره > 

قلت : لكن البلقينى ضعفه فىفتاويه » وقال إنه غير مغتد به © 

قال : إلا أنه يكفى مرة » و لا محتاج إلى الثلاث 6 

باب الوضوء 
ضابط 

لآبسقط الترتيب إلا فى صورتان ؟ 

إحداها : إذا انغمس ق اماء بلية رفع الحدث ول مكث كنا صححه الاووى؟ 

الثانية : : جنب غسل بدنه إلا رجليه » أو عضوا من أعضاء وضوئه » ثم أحدث » لم 
يؤر الحدث فيا بتى بغير غسل » فيغسله عن الحنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا © 

ويقال : وضوء خخال عن غسل الرجلين : 


وهذه صورته : 
قال ابن السبكى : ونظير ذلك أن يقال » لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين » ومح 
ذلك لاسب . 


وصورته ولابس اللحعك : إذا مسح ثم غسل رجليه وها فىانلخف » فان البغوىذكر 
ففتاويه : أنه لإيصيع غسلهما عن الوضوء » حى لو انقنضت اللدة أو نزع » لزمه إء د: 
غدلهما لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقادٍ الفرض » فان العرض سقط بالمسح . 

قال : ومحتمل خلافه» لأن تارك الرخحصة إذا أنى بالأصل لايقال إنه لم يؤد الفرض 

ورده ابن السبى : بأن الغسل لم يقع إلاوقد ارتفع حدما و 


اللو اضع 
الى يستحب فيها الوضوم 


وفءث فى اللخلاصة قثمانية أبيات وهى : 
وبندب الوضوء للقراءة والعلم شرعيا 8 ولرواية 
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ولدخول مسجد : وإنغضب2 وغيبة » وكل زور» ككذب 
والسعى » والوقوف, والزياره والنوم » والتأذن » والإمامه 
وجنب ه اشرب والطعام والعود للجماع والمنام 
مغ غسل فرج » لالذات الدمما لم ينقطع » وكره تركه انتمى 
وعاين » مع غسله للباطن و صيه على المعسين الواهن 
وقص شارب » ونفل اللحطبة ‏ وشكه وحمله للميث 
«كل ماقيل بنقضه الوضو ومن بزد عيادة معترض 


شروط الوضوء 
وللناس ق شرط الوضوء تالت وححرره نظمى + فخله لذ عر 
فأولخا : الماء الطهور وعلمه أو الظن »وا التمييز » والفقدللكفر 
وإعدام ماناقىي وققد مانم كشمع ودهن وارتداد لدىخس 
وطهر تل الغسل » فافهم واتئد وحرر شحل الذلف ف أمها بجرى 
وتمييزه فرضا من النفل » وليكن 5احرروه قالصلاة » أولو أتخدر 
وفامرأة : إنقاه حيض » وشبهة 2 وأنتدخملالأوقاتىحقذىالضر 
وتقدم الاستنجا » وحشو انفسذك وتقدم تطهير عن اللحبث المزرى 
وإيلاؤه ببن الوضوء » وحشوه وإيلاؤه فيه والإيلاء بالذكر 
واعل أن جميع شروط الوضوء شروط للغسل © 
وقد أوضحت ذلك ف كتالى الخلاصة » فقلت : 
شرطالوض وكالغسل مطلق؛وظن2 واعقل والإسلام لكناحيث عن 
أثناءه الردة ألغ مابتى وتق د مائع كنى اللشقق 
ضابط 
قال الماوردى : ليس ىأعضاء الطهارة عضوإن» لايستخب تقدم الأعن منهما إلا 
الأذئين » فانه يستحب مسحهما دفعة > 
قال ابن الرفعة ٠‏ وزاد عليه يعضوم الخدن + 
لامجب إلاقى صورة واحدة : 
وهى : أن يكون لابسا بشرطه » ودخخل وقت الصلاة ومعه مايكفيه لو مسح » ولا 
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يكفيه لو غسل » فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة فىالكفاية ‏ وجوب المسحء لقدرثه على 
الطهارة الكاملة > 
قال الأسنوى : وما ذكره تفقها ولم يظفر فيه بنقل » 
وقد نقل الرويانى ف البحر : الاتفاق عليه : 
ولو أرهق المتوضى* ىالحدث » ومعه مايكفيه إن مسح » لاإن غسل » ثم يجب لبس, 
اندض لعسح عليه كا صححه الشيخان » والفرق واضخ » فاذف الأول تفسويت ماهو 
حاصل مملاف الثانى + 
قائدة 
قال البلقينى : نظير مسح الخت المغصوب » غسل الرجل المعضوبة » 
وصورته : أن بحب قطعها ٠‏ فلا مكن من ذلك + 
ب الفسل 
قال النروى وغرره : لابعرف جنب يحرم عليه الصلاة وااطوافونحوها دون القراءة 
واللبس إلامن تيمم عن اللننابة ثم أحدث + 
باب التي 
قال ابن القاص :: كل شىء يبطل الطهارة » فنى الصلاة وغيرها سواء » إلارؤية الماء 
فى الصلاة للمتيمم 2 
وزاد قالقدم 9 النوم فالصلاة ؟ 
ضارط 


لا جمع بينالفرضين بتيمم إلا الجنازة والوطء » فانهما مجوزان مع فرضن آخر ويجوز 
مرات هن كل بتيمم © 


فأيدة 
قال الأسنوى : شخض لايصح تيممه إلابعد تَيْمم غيره » وهوالمضملى على الجنازة 
لايصخ تيممه حى بيمم اميت أو يغسل > 
فائدة 
مسافو سفرا مباحا ه صلى صلوات : بغضها بالوضوء » وبعضما بالتيمم يازمه قضاء 
ماصلاه بالوضوء » دون التيمم م 
وصورته : أن يكون أجنب » ونمى 6 وكان يصلى بالوضوء ثارة » وبالتيمم نارة 
أحرى غ ذإنه يحب قضاء ماصلاه بالوضوء دون التيمم 6 لآن التيمم يقوم ام الغسل + 
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ضابط 
قال فى الروضة » ثقلا عن الجرجاى : كل من صح إحرامه بالفرض : صحح-: 
إحرامه بالتفل إلا ثلاث : فاقد الطهورين » وفاقد السترة » ومن عليه مجاسة . عجز عن, 
إزالتها . 
وبزاد رابع » على وجه ضعيف » وهى : المتحيرة » 
ضابط 
قال فى المعاياة : ليس لنا وضوء يبيبح النفل دون الفرض » إلا ى صورة واحدة ه. 
وذلك الجنب إذا تيمم » وأحدث حدثًا أصغر ووجد ماء يكفيه الرضوء فقط .. 
قتتوضاً » فإنه يباح اه النفل دون الفرض + 
باب النجاسات 
الحيوان طاهر » إلا الكلب » واللنزير » وفروعهما 9 
والميعات نجسة » إلا السمك والجراد بالإجاع والادى على الأصح 6 واللونن الذى. 
وجد ق بطن المذكأة » والصيد الذى لم تدرك ذكاته » والمقتول بالضغطة » والبعير. 
الناد > 
ولا حاجة إلى استثنائها فىالحقيقة + لأنها مذكاة شرعا » 
واستثنى على رأى : مالا دم اه سائل ٠‏ 
شابط 
الدم نجس ؛ إلا الكبد » والطحال » والمسك ء والعلقة فى الأصخ والدم ابوس 
فميتة السمك » والجراد » والجنين » والميت بالضغطة والسهم » والى » واللبن. 
إذا خخرجا على لون الدم ؛ والدم الباق على اللحم والعروق لأنه ليس يعسفوح » ودم 
السمك على وجه » والمتحلب من الكيد » والطحال على وجه » والبيضة إذا صاركدمة 
على وجه © 
ضابط 
قال ان مسرييج ف كتابه تذكرة العام : 
جميم ماخرج من القبل » والدبر نجس » إلا الولد ؛ والمى » 
قلت : ويضم إليه المشيمة على الأصج » 
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قاعدة 
قال القمولى ف الجواهر : النجس إذا لافى شيئا طاهرا » وها جافان : لآينجسه + 
قال : ويستتنى صورة » وهى : ماإذا اصن املحيز على دخان النجاءة ف التنور »فان 
عظاهر أسفله ينجس ء فيغسل بالماء > 
قال : وذكر القاضى : أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطيا : نحجسه ء أويايسا 
خوجهان > 
ضابط 
قال الجرجائن فالشاق : ليس ف النجاسات مايزال بنجس غير صورتين : 
إحداها : الدباغ يجوز بالنجس + 
الثانى ؛ قلة من الماء نجسة مفردة » وقلة أخترى نجسة » فجمعا ولاتغير : طهرتا : 
.فد 3وصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة © 


جيده 


التجاسات أقسام 


أحدها : مايعق عن قليله وكثيره » ق الثوب » واليدن » وهو : دم البراغيث م 
٠والقمل‏ : والبعوض . والبئرات : والقيمح . والصديد + والدماميل + والقروح : وموضع 
.الفصد » والعجامة » ولذلك شرطان : 

أحدها : أن لايكون جنعله < فلو قتل برغوثا فتاوث به » وكثر : لم يعدت عنه م 

والآخر : أن لايتفاحش بالإهال » فان للناس عادة فغسل الآثياب . 

فلو تركه سئة مثلا » وهو »مرا م : يعت عنه ‏ قاله الإمام ج 

وعلى ذلك حمل الشييخ جلال الدين الى قول المنهاج و إن لم يكن بجرحه دم 


ثرع» 
الثانى : مايءنى عن قليله : دو نكثيره » وهو : دم الأجنى 4 وطين الشارع المتيةن 
جاستة م 
الثالث : مايعفى غن أثره > دون عرنه » وهو : أثر الاستنجاء 6 وبقاء ريح » أو 
#لون عسر زواله > 
الرابع : مالا يعفى عن عينه » ولا أثره » وهو ماعدا ذلك م 


حس نان 
مايعفى عنه من النجاسمة أقسام 
أحدها : مايعفى عنه فالماء » والثوب » وهو : مالا يدركه الطرف» وغبار انجس 


الجاف » وقليل الدخعان : والشعر 2 وفم الحرة > والصبيان : 

ومثل الماء : المائع » ومثل الثوت : البدن > 

الثالى : مايعفى عنه فى الماء » والمائغ : دون الثوب والبدن » وهو الميتة الى لادم ها 
سائل . ومنفل الطير + وروث السمك ف الحب : والدود الناثثىء فى المائع . 

الثالث : عكسه » وهو : الدم اليسير: وطين الشاوع + ودود القز إذا مات فيه : 
لاحب غساه > صرح به الحموى . وصرج القاضى حسين مخلافه © 

الرابع : مايعفى عنه ف المكان فقط » .وهو ذوق الطيور فالمساجد , والمطاف ء كنا 
أوضحته ف البيوع :وبال بدماق عرف السدك الفغار» على الأول بالعفق عن لخمر 
تقبعها وهو !/ راجح . 


الصور التى استثنى 
فها الكلب » واتلنيزر من العفو 

الأولى : الدم اليسير من كل حيوان > يعفى عنه » إلا منهما : ذكره فى البيان »> 

قال شرح المهذب : ولم أر لغيره تصرمحا بموافقته » ولا مخالفته » 

قال الأسنوى : وقد وافقه الشيخ نصر المقدسى ف المقصود > 

الثانية : يعفى عن الشعر اليسير » إلا منهما . ذكره ف الاستقصاء > 

الثالثة : يعفى عن النجاسة التى لايدركها الطروف » إلا منهما * ذكره ق اللحادم 
محا . 

الرابعة : الدباغ يطهر كل جلد ء إلا جلدها : بلا خلاف عندنا © 

اللدامسة : بعفى عن لون النجاسة أو ريدها » إذا عسر زواله » إلا منهما : ذكره 
فى الحادم يمنا . 

السادسة : قال فى الخحادم يفبغى استثتاء يحاسة دخان نماسة الكلب والحزير » 
لغلظا.ما ء فلا يعفى عن قليلها ء 

فائد 3 
نظير التفرقة قة بين الصبى الذى لم يأكل غير اللإن 6 والذى أكل غيره فالبول : 
التفرقة بين السخلة الثى لاتأكل غير اللبن والتى أكلت غيره فى الأنفحة . ا 
بان ال كن 

يتعاق به عشرون حكما: اثنا عشر حرام . تسعة علها : 

الصلاة . وسجود التلاوة . والشكر . والطواف . والصموم : والاعتكاف . ودخول 
السجد » إن حافت تلويثه » وقراءة القرآن » ومسه » وكتابته على وجه : 

١‏ _الأشباه والنظائر 
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وزادى المهذب : الطهارة . 
وزاد المحامل : حضور المحتضر + 
وثلاثة على الزوج : 
الوطء » والطلاق » وما بين السرة والركية على الآصح . 
الباوغ » والاغتذال 0 والعدة » والاستبراء » وبراءة الرحم » وقبول قوها فيه » 
وسقوط الصلاة » وطواف الوداع . 
ضابط 
حيث أبيحت الصلاة أبيبح الوطء » إلاف المتحيرة » والى انقطع دمها ؛ ولم نجد 
ماء ولا ترابا » تصلى » ولا توطأ . 
ضابط 
حيث أطاق الشبر فى الشرع : فالمراد به الحلالى » إلا فالمبتدأة غير الممزة » وف 
المتحرة » وق الأشهر الستة المعتبرة فى أقل مدة الحمل ٠‏ فإنها عدلية قطعا » قاله 
البلفينى ‏ 
باب الصلاة 
قال الصدر موهوي الزرى : لايعذس أحد من أهل فرض .لصلاة فى تأخيرها عن 
الوقت إلا نام » وناس + ومن نوى الجمع بسفر » أو مرض » ومكره على تأخخيرها 3 
ومشتغل بانقاذ غريق » أو دع صائل » أو صلاة على ميت خيف انفجاره :. ومن خشى 
فوت عرفة على رأى » وفاقد الماء > وهو على بير لإثامبى إليه النوبة <نى مخرج الوتمته 
وعار قى عراة لاتصل إليه السبرة حى حرج 0 ومقم عجز عن الماء 3 حى خرج 


الوقت ة 
باب ثارك الصلاة 
قال الصيمرى : ئيس لنا عيادة يقتل أحد يركها » إذا صح ٠عتقده‏ » إلا الصلاة 6 
لشبهها بالإمان م 
باب الأذان 
الصلاة أقسام 


قسم يؤذْن ها ويقام » وهى : الصلوات اللحمس » وابجمعة 6 
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وقمم لايؤذن لها ولا .قام » وهى : المنثلورة : والنوافل , والجنازة »> 
وقمم يقام لها ولا يؤذن » وهى : الفوائت التمعة غير الأولى » والأولى على قول 
وجمع التأخير إذا قددم الأولى على قول . 
وقسم لايؤذن لها ولايقام » ولكن ينادى ها 0 الصلاة جامعة » كالكسوففيئ 6 
والاستسقاء » والعيدين ٠‏ 
منابط 
قال الإمام : لايثوالى أذانان » إلا فصورة واحدة » وهى : ماإذا أذن للذاثتة قبل 
الزوال » ظما فرغ زالت » فانه يؤذن للظهر + 
واستدرك التووى أخرى » وهى : ماإذا أخر أذان الوقت إلى آتدره » ثم أذن وصلى 
فلما فرغ دخل وقت أخرى م : 
قنابط 
لاد سن الأذان فغير الصلوات » إلا قأذان المولود » وعند ننول الغيلان » و كلاق 
الحديث » ولا تتسن الإقامة لغير الصملاة ».إلا فىأذن المولود اليسرى م 


باب استةبال القبلة 


هو شرط ق صحة الصلاة »إلا ف شدة اللحوف » ونفل السفر » وغريق على لوج 
لامكنه ؛ ومربوط لغير القبلة » وعاجز لم جد ٠وجها‏ » وخائف من نزواه عن راحلته 
عل نفسه » أو ماله » أو انقطاع رفقته ج 

واستننى ق المعاداة ؛ من نفل السفر مايندر ولا يتكرر : كالعيدن » والكسوف» 
والاستسقاء . لأنها نادرة » فلا تدعو الحاجة إلى ثرك القبلة فما : 

وهو استثناء حسن » إلا أن الأصيع خلاقه » ١‏ 

منابط 

لابتعين استقيال غير القبلة إلا" ف مسئلة على وجه ؛ وهى : ماإذا ركب الحمار 
منكوساء فصل التفل إلى القبلة » فإن القاضى حسين قال: ف القتاوى : محتمل وجهين: 
الجواز » لكونه مستقبلا : والمنع » » لأن قبلته وجه دابته » والعادة لم جر بركوب المهار 
معدكوسا .> 


7- 
ال الفلا 
متأبط 
الأصابع ف الصلاة لما ست الات 
إحداها : حالة الرفع ى الإحوام » والركوع » والاعتدال؛ والقيام من النشهد الأول 
فيسعحب التفريق فما , 
الثانية : حالة القيام والاعتدال 6 فلا تفريق + 
الثائئة : حالة الركوع » يستحب تفريقها على الركيتين ٠‏ 
الرايعة : عدالة ال.جود ه يستحب ضمها وتوجبها للقبلة © 
اللحامسة : حالة الجلوس بين النجدتين » فالأصح : كالجود » 
السادسة ٠‏ النشهد » فاليمنى مغسومة إلا لمسبحة » واليسرى مبسوطة » والأصح 
فها : الهم + 
ضابط 
يسن النظر ىكل الصلاة إلى موضع سجوده ء إلا حالة الاشارة بالمسبحة » 
فالها م 
ضأبط ْ 
لايجهر اللأموم ف شىء من الملوات إلى بالتأمين 0 ولا يستمحب مةارنته للامام ف 
شىء إلا فيه »> 
ش فائدة 
الصلوات الى بستحب فبا قراءة سورة الكافرون والإخلاص إحدى عشرة : سنة 
الفجر » وسنة المخزب » وسنة الطواف ؟ وأحادينها عند .سل » وصرح بما/الأصداب : 
وصببح المسافر » لحديث » رواه الطمراق : وصرح به الجوينى والغزالل و«غخرب آيلة 
لحمءة الحديث رواه البيهى : وسئة الفحى » للحديث رواه الدقيلى . وسئة الؤحرام 6 
ذكرها النووى فق مناسكه + وسنة الاستدذارة : ذكرها ق الأذكار.وسنة السغر » ذكرها 
فى الأذكر : والوتر » الحديث رواه أبو داود والرء.دى » وستة الزوال » ذكرها 
أبو حامد ف الرونق > 


لغ - 


باب سجود السبى 
قاعدة 
ماأبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود >. ومالافلا » 
ويستتى من الأول : من انحرفت دابته عن مقصده فى تفل السفر وعاد غن قرب » 
فإن عمده يبطل ». والأصح فى شرح المهذب » والتحقيق : أنه لايسجد لسهوه : 
ومن الثانى : نكرير الركن القولى » ونقله » والننوث قبل الركوع » والعمل القليل 
والقنوت فى وتر غير نصت رمضان الآخر » إذا لم يندب فيه ؛ وتفريقهم فى الحوف 
أربع فرق » فانه لايبطل عمدم » ويسجد للسهو فى الكل , 
فائدة 
يستثى من السجود لاقنوت : ماإذا اقندى بحنى لايراه.» قتركه نبعا لإمامه » فانه 
لايسن له السجودجٍ 
قاله القفال ى'فتاوية » وجزم به الأسنوى ‏ 
قاعدة 
لابتكرر سجود السهو » إلا فى مسائل.:. 
للسبوق : يسجد مع إمامه فى آخر صلاته ‏ 
ومثله : المستخلف المسبوق إذا سها » يسجد ٠وضع‏ سسجود إمامه » ثم آخر 
صلاله ٠»‏ 
ومن سجد لظن سهو » فيان عدمه ؛ يسجد فى الأصح » 
ولو سجدوا فق الجمعة » وخرج الوقت » أتموا ظهرا وسجدوا : 
ومثله.المسافر : إذا سجد » .م عرض موجب مام آلى السلام » ومنسجد لاهو » 
ثم سها ثانيا علىوجه : ٍ 1 
وأكثر مامكن تكرره : ممت «.جدات » على: الأصح » بأن يسجد المسبوق مع 
إمامه في آخر الجمعة 6 أو المسافر » ثم يسجد معه إذا أثم » ثم يسجد قى آخر صلاة 
نفشه © 
وذكر' الأسنوى : أنه يتصور عشر سجدات و بأن يقتدى ق الرباءعية بعلاثة أمة 
كل ف الأخيرة » وسهاكل إنام مهم » وسجل معه » فهلهء ست ©» ثم قام وءمها فانه 
يمجد » فهذه ثمان » فإن5 ناقتدى برابع ىأو ل صلاته أدركه ف التشهد الآخير »وسجا 
معه كلت له عشر سجدات ٠‏ 


خم - 


يأب صلاة النفل 
ضابط 
التحية مندوبة إلافى مواضع 
الخطيب إذا خرج للخطبة + 
الثانى : إذا دخل الإمام ى المكتوب بة > 
الثالث : إذا دخل والإمام داخل الطبة » أو قرب [قامة الصلاة » محيث 


يفوئه أوها . 
الرابع.: إذا دخل المسجد اللحرام > 
ضابط 
ليس لنا نفل يحب الاحرام به قائما » إلانحية المسجد » فائه مثى جلس عامدا فاث 
قاله القمولى فى المجواهر »م 
فائدة 


قال الأسنوى : شخص يسن له الاغتسال لصلاة الضحى ف مكان خاص + 
وصورته : ماذكره المحامل فى اللباب + ححيث قال : ومن دعل مكة: وأراد أن 
يصلى: الضحى أول يوم اغتسل » وصلاها »كا فعله صلى الله عليه وسلم بوم 


ذنح مكةه 
باب صلاة اججاعة 
قاعدة 
قال فى اللحادم : كل مكروه فى المماعة يسقط فضيلاها اه هِ 
وفى ذلك صور منقوأة 


الأولى : إذا قارن الإمام فى الأفعال »وهى ف الشرح ؛ والروضة + 

الثائية : إذا تقدم عايه من باب أولى ه 

الثالثة ؛ إذا فارقه ‏ ذكره الشرخ أبو إسحاق الشيرازى » وجزم به الشيسغ جلاك 
الدين امحل . 

الرابعة : إذا نوى القدوة فى أثناء صلانه . ذكره الشييخ جلال الدين » أخعادا من : 
كراهة ذلك . 
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اللخائسة » إذا وقث متفردا خللك الصن : ذكره الرركشى فى اللحادم » وابن العاد 
والشيخ جلال الدن» أخذا من الكراهة أيضا > 
قلت : ورواه البهقى عن نعض ااسلت ه 
السادسة : صلاة اأقضاء خلف الأداء » وعكسه ‏ صرح ببا فى الحادم » أخذا من 


كونه شخلاف الأولى . 
السابعة : صلاة النوافل المطلقة فى اللجماعة ء» فإنها لاتستحب قبا » تماق 
الروضة . 


قال الأسنوى» ف الألغاز : وإذا لم تكن مستحبة ء فلا ثواب فيها » فإنه لو كان 
فيبا لزم استحابه » حيازة لذلك الاواب . 


وما لسن عنقول 
الشروع ق صف قبل [تمام ماأمامه 
وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا » أخذا من الكراهة ‏ 
فلتراجع . 
الأعذار املرخصة 
ق ترك الحماعة نحو أربعين 
المطر مطلقا » والثلج إذبل الثوب ءوالريسح العاصف بالليل » وإن لم يظلم »والوحل 
الشديد » والزلزلة ؛ والسموم »وشدة الحر ى الظهر » وشدة البرد يلا » أونبارا غ»وشدة 
الظلمة » ذكرها المحي الطبرى ٠‏ 
هذه عأمة » و البأقءة خاصة 
المرض » واتخوف على نفس »ء أو مال 
ومئه أن يكون نحبزه فى التنور » أو قدره على الثار » ولا ٠تعهد‏ . 
والموف من ملازمة غرزيمه » وهو معسر ء والحوفمن عقوبة تقبل العفو يرنجو 
تركها إن غاب أياما . 
ومدافعة الريح » أوأحد الأخئن ؛ والجوع » والعطش الظاهران 2 
وحضور طعام يتوق إلبه » والتوق إل شىء 0 ولم ضر » قاله ى الكفاية ع 
وفقد لباس يليق به .» والتأهب لسفر مع رفقة ترحل © 


د هغ4- 
وأكل ذى ربحكريه » وم تمكن إزالته بعلاج » والبخر » والصنان. ذكرها 


الاسنوى:» 

وزاد الأذرعى : صاحب الصنعة القذرة . كالسماك » والبرص والجذام © 

وصرح الأسنوى يأن الأخيرين ليسا يعذذر ج 

والتمريض »؛ وحور قريب محتضر » أوهزيض يأنس به » ونشد الضالة » ووجود 
من غصب ماله وأراد رده » وغلبة النوم » والسمن المفرط .نقله فى المهماتعن ابنح.ان 


وكونه متهما . 

قاله فى الذخائر » أوق طريقه من يؤذيه بلا حى » ولو بشم »ول بمكن دفءه 2 
نقله الأخرعى > 

باب الإمامة 
مذابط 
الناس ف الإمامة أقسام 

الأول : هن لانجوض إمامته محال » وهم : الكافر 2 والحنون » واللأموم » والمشكوك 
فى أنه إمام > 

الثانى : من مجوز مع الول دون العلم » وهم : امنب » والحدث » وءنعليدنجاسة 
لايعفى عنها . 

الثانث : من مجوز بقوم دون قوم 3 وهم : الأمى » والألتغ 6 والآأرك اثله 4 
والمرأة والحتثى للنساء > 


الرأبع: دن يصح اصلاة» دون صلاة» وهم : المسافر» والعيك. والصبي : لاتصح 
إمامئهم ق صلاة الجمعة : إن تم العدد بهم » وتصح فى غيرها ج 

اتأحامس : من تكره إمامته » وهم :ولد الرئا والفاس والمبتدع واللاحن والمتام والفأفاء 
وغير الخخر : 

السادس : من نار إمامئه وهو : من سلم من ذلك » 

ضابط 

لابعتير للأنوم تقدم [حرام مأموم إلافةصورتين : 

إحداها : أن يكون يبنه وبين الإماءمأءوم » لولاه لم محصلاتصال » ذكرهالقاضى 
حسين وأقره الشيخان . 

الثانية فى الجمعة ١‏ من لاتنعقد به لاينعقد إحرامه مها حنى بحرم أربعونكا للونذكره 
القاضى حسين أيضا استشكله البلقينى » 
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فائدة 
قال الأسنوى ف الآلخاز : شخص مجوز أن يكون إماما ولاجو زأن يكون مأموما وهو 
الأعمى الأصم » يجوز أن يكون إماما » لأنه مستقل بأفعال نفسه » لامأموما لأنهلاطريق. 
له إلى العلل بانتقالاتالإمام إلاأن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالانتقالاث » ذكره الجويى. 
فالفروق » ونقله عن نص الشافعى ٠‏ 
باب صلاة المسافر 
ضابط 
لايقصر ى'ميفر قصير إلافىموضع على الأصح ؛ وءوضعين على رأى : 
الأول : خخرج قاصدا سثرا طويلا ثم نوى الإقامة فوسط الطريق أربعة أيام فأ كثر» 
والباق : مرحلة «ثلا : فالأصح أنه يترخص مالم يدخل البلد + 
الثانى : أن يكون سغره مرحلة وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة » فنى وجهيقصر > 
الثالث : أجاز الشافعى فى قول : القصر فالسفر القصير مع الخوف : 
ضابط 
قال فالتلخيص : لابجو ز لأحد آن يصلى أر بع ركعاتقكل ركعةسجدة إلا مسألة. 
واحدة .> 
وهى : مسافر صلى الظهر بنية القصر » فسها وصلى أربعا ىكل ركعة سجدة أجزأنه 
وعليه سجدنا السهو » 
وكذلك صلاة الجمعة مثلها » 
ضابط 
قال ف التلخيص : كل من أحرم خلف مقم » أزمه الإتمام إلاىمسألة واحدة © 
وهى : ماإذا بان الإمام محدثا أو'جنبا > 
باب صلاة اللعة 
ط بط 
كل علير آسقط الجاعة أسقط الجمعة إلاالريح العاصت» فان شر طها : اللبل والجمعة 
لاتقام ليلاء 
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ضابط 
الثاس ق ابجمعة أقسام 
الأول : من تلزمه وتنعقد به وه وكل ذكر صحيح » مقم متوطن مس بالغ » عاقل 
حر » لاعذر له . 1 
الثاني : من لاتازمه ؛ولاتتعقد به » ولكن تصح منه 2 وهم : العبد والمرأة والخنثى » 
والضى والمساقر م : 
الثالث : من تازمه ولاتتعقد به وذات اثنان : من داره نخارج البلد وممع النداء ومن 
زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر > ْ 
الرابع : من لاتازمه وتنعقد به » وهو المعذور والأعذار السابقة 6 
ضصابط 
قال فالمعاياة : من لانجب عليه الجمعة لاتنعقد به إلاالمريض ء و«ن فى طريقه مطر 
"أو وحل ومن نحب عليه قنعقد به إلااثنين وذكر السابقين © 
ضابط 
قال الأستوى ف ألغازه : ليس لنا صلاة تدخل الكفارة فتركها استحبابا إلاالجمعة 
«فانه يستحب من تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار » أو نصف دينار » سلحديث بذلك 
اله الاأوردى . 
عا حل 
قال شرح المهذب :. تال القاضى أبوالطيب » لايتصورانعقاد الجمعة عندالشافعى 
فىغير بناء إلافى مسألة واحدة وهى : 
ماإذا انهدمت أبنية القرية » فأقام أهلها على عمار”ها فاتهم .ياز هم الجمعة فيها ؛لآنها 
حل استيطاتهمسواء كانوا فيسقائفومظال أم لام 
باب صملاة العيد 
ذاأبط 
ليس انا موضع لاقسن فيه صلاة العيد إلا الخاج يمن . 
باب صللاة الاستسقاء 
مال ابن القطان : ليس فى بات الاستسقاء مسألة فيها قولان غيرمسباًلة واحدة وهى 
ماإذا لم يسةوافى المرة الأولى وأرادوا الاسةقاء ثانيا » فهك مخرجون من الغد ؛ 


16 تت 
أم يتأهبون بصيام ثلاثة أيام وغيره مرة أخرى؟ فيه قولان للشافعى ‏ 
قال شرح المهذب : ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء 6 فان فبها أيضا قولين > 
باب صلاة البنازة 
ضصابط 
قال ف اللبابء الموق أقسام 
الأول : من لايغسل ولايصلى عليه » وهو الشهيد قى المعركة , 
الثافى : من يغسل ولايصلى عليه » كالكافر والسقط إذا ل يسبل ولم يتحرك : 
اثالث : من يصلى عليه ولايغسل ؛ وهومن تعذر غسله للخوف من تفتته فيتمم © 
وكذا : من مات وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه . 
الرابع : من يغسل ويصل عليه ؛ وهو من عدا هؤلاء» 
باب الزكاة 
قاعدة 
تفال الأصحاب : الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال > 
فالأول : زكاة الفطر + 
والثانى : إن تعلقت ماليته » فهى المتعلقة با'قيمة وهى » ذكاة الفجارة م 
وإن تعلقت بذاته » فال مال ثلاثة أقسام» حيوانى ومعدق ونباق . 
فالحروانى : لازكأة ىشىء منه إلا فالنعم 3 
والمعدنى : لازكاة فىشىء منه إلا التقدين > 
والنبانى : لازكاة ىشىء منه إلافى المآتات > 
ضابط 
لايعتير الحول فالزكاة فسبعة أشياء : 
زكاة الررع والقّار والمعدن » والركاز» والفطر ؛ وزيادة الربح ى المجارة » والشخال 
هذا انت أمهاتما أو كلت النساب , 
قاعدة 
المبادلة توجب استئئاف الحول إلا ى موضعين 
أحدها ف التجارة إذا بادل سلعة التتجارة بمثلها » أو اشترى بغير النصاب من النقدين 
سلعة لها )> 
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الثافى : فىاله.رف إِذا بادل أحد التقدين بالآخر ء على الصحيخ : 

قاعدة 
لإنجتمع زكاتان فى مال إلا فى ثلاث مسائل 

الأولى : عبد النجارة » فيه زكاتها والفطرة > 

الثانية : مل التجارة مخرج زكاة الثمرة وزكاة الجلع ونحوه بالقيمة ©. 

الثالثة : من الترض نصابا فأقام عنده حولا » عليه زكاته وعلى مالكه » 

ومثله اللقطة : إذا تملسكها حولاء 

قاعدة 
لاتؤخذ ااقيمة فى اازكاة إلا قأربعة مواضع 

أحدها : زكاة التجارة + 

وألانى : اران » 

والثالث ! : إذا وجد فى مائتدن من الإبل : الحقاق وبناتاللبون » فاعتقد التتاعى أله 
الأغبط : الحقاق فأخذها ولم يقصر »ولا دلس المالك» وقع الموقع وجير التفاوت بالنقد : 

الرابع : إذا عجل الامام ولم يقع الموقع وأخبذ القرمة فله صرفها بلا إذن جديك > 

ش قاعدة 
: : لابؤتحل فى زكاة الماشية إلا الإناث » إلا فى مواضع 

أحدها ' .أن لين أو حق » عند فقد بنت عخاض + 

الى : تيم فثلالين من البقر > 
1 ة > فها دون خمس وعشرين : 


الرابع : ال اح كذللك + 
الحامس : 0 
قاعدة 


“من لزمته نفقته لزمته فطرنه » ومن لآ فلا 
ويستننى من الآول صور : 
العبد » والقريب » والروجة » الكفار » والبائ الحاءل » وزوجة العبد المكانب > 
والموقوف على مسجد ؟ أو معن ؛ أو عبد بيت المأل » والموصى برقيته لو اجل ومنفعته 
لخر » وزوجة المعسر ؛ وزوجة الآت .ومن مات سيده قبل الحلال وعليه دن مستغرق» 
وعيد امالك ف المساقاة » والقراض إذا شرط عمله مع العامل < عليه نفقته » وفطرته على 
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السيد » والفقير » على المسلمين نفقته » لافطرته + ذكره اتلفاف + 

.ولو أجرعيده » وشرط نفقته على المستأجر » فقطرته على السرد + نص عليه 
ف الأم + 

ومن حج بالتفقة » ومن أسل على عشر نسوة + قال فى لخادم ؛ عليه نفقة الجميع » 
لاالفطرة فيا يظهر » لأنها إنما تنبع النفقة بسبب الروجية © 

فهذة عشرون صورة © 

ويستتى من الثاق ؛ 

المكاتب كتابة فاسدة : على السبد فطرئه » لانفقته ‏ وسيد الآمة المزوجة ٠‏ 

قاعدة 
لايبعض الصاع ف الفطر » إل إذا اعتير بلد المؤدى فالعيد ونحوه » وهو ضعيف . 
صابط 
لامخرج فالفطرة » دون صاع : إلا ف مسائل 

الأولى : من نصفه مكاتب » ونصفه الآخر حر » أو عبد » 

الثانية : عبد بين شريكين . أحدها معسر + 

الثالثة : المبعض إذا كان معسرا + 

الرابعة : إذا لم يوجد إلا بض صاع . 

ياب الصيام 
قال فى التلخيص : الصيام ستة أنواع 

أحدها : مايجب التتابع فيه ؛ وف قنائه » وهو ضوم الشهرين ق كفارة الظهار إل 
والقتل » والْماع . 

الثانى : مامجب التتابع فيه إلا لعذر المرض ».والسفر » ولا نجب فى قضائه ؛ وهو 
شهر رمضان : 

الثالث : مانجب فيه التفريق ؟ وق قضائه » وهو صوم المتع > 

الرابع : مايستحب فيه التتابع » وهو صوم كفارة اليمين* 

انامس : النذر » وهو على قدر مايشرط الناذر من تتابع » وافريق ©» وقضاؤه 
مثله : 1 
السادس : ماعدا ذلك » فلا يؤمر فيه بنتابع » ولا تفربق م 


4ق ب 
صابط 
العذورون ق الإفطار مى المسلمين البالغين أربعة أقسام 
الأول : عايهم القضاء ؛ دون الفدية 2 وهم : الحائض : والنفساء » والمريض 
واأسافر » والمغمى عليه + 
الثلى : هكسه » وهو الشيخ الذى لايطيق . 
الثالث : علبم القضاء والفدية » وهم : الجامل » والمرضع إذا أفطرنا خخوذا على 
الولد . 
ومن أفطر لانقاذ غريق » ونحوه ج ومؤخخر قضاء رمضمان مع الإمكان . حى يدخلى 
رمضان آلجر + 
الرابع : لاقضاء » ولا فدية . وهو المهنون + 
1 
لامجتمع الفدية » والقضاء عندنا م إلا الصوم » ف القسم الثالث » ومن أفسل صومه 
بالجماع : وق احج : مر ثأفسد حجه باللباع » أو فإته الحج » أو أخر ررى يوم إلى يوم » 
على رأى ضعيف : 
قلت : وف الجمعة © ها تقدم .. 
قاعدة 
كل من وجب عليه أداء رمضان 0 فأفطر فيه حمدا ؛ وجب عليه القضاء بلا خلافه 
إلا فى صورة واحدة ‏ وهى , 
الموامع : لايلزمه .ع الكفارة القضاء » على رأى مرجوح © 
متابط - ش 
ليس لنا صبى يصوم فى رمضان » ثم مجامع بارا فبلزمه الكفارة » إلا أن يبلغ قبل 


جاعه > 
:منايط 
ليس لذ موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن امجنون ؟ إلالى موضيع واحدم 
وهو : أن يجن ويعفبب» 
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37 
لابقلب المج عمرة : إلا فى صورة + 
وهى : أن يشرط انقلابه عمرة بالارض + فإنه بصح فى الأصح » وأحرى على وجهه 
بالفوات + 
صأبط 
ليمن لنا تحلل قبل وقته بلا هدى » إلا إذا شرط أنه إذا رض محلل ٠‏ أو شرطه- 
لغرض آخر : من فراغ نفقة » وضلال » وتحوها ؟ 
اا 
لامحل شبىء هن محرمات الإحرام بغير عدر قبل التحل الأول » إلا حلق شعر بقية' 
البدن + فإنه مل بعد حاق الركن + أو سقوطه لمن شعر على رأسه + 
قال البلقينى : وقياسه : جواز القلم حينئل » كالحلق إذ هو شبهه : قال : وفيه- 
نظر © 
ضابط 
فدية المج عشرون 
دم التمتع + والقرئان » والفوات ٠‏ والإحصار : والتأخير إلى اموت > والإفساد + 
والاستمتاع دون الإفساد : والمبيت بمزدلفة : ومى ليالها 0 والميقات + والدفع من عرفة 
قبل الغروب : والرى والحاق . واللبس : والطيب : والقلم : والصيد : ونبات الحرم 9 
وطواف الوداع + وترك مشى القادر عليه إلى بيت الله » إذا نذره م 
فالدة 
قال الحليمى : الفدية تقازق الكفارة فى أن الكفارة لامجب إلا غن ذنب > بحلاف 
الفدية » وحيث وجيت ف الشرع » فهى مقدرة . إلا فىفدية الأذى؛ ذائما بمدين » وعى 
الأراختى » إلا إذا كانت بسيب تعدى فيه ج كا لو ندر صوم الدهر » فأفطر يوما تعدياه 
فائها تجب على الفور . صرح به الرافعى ‏ 
مأبط 
أحدها : تميير » وتقدير + أى قدر الشرع البدل » وذاك دم الحلق»والقم » والطيب. 
والنبس » والدهن » ومقدمات اللباع » شاة لماخ بين التحللين ؟ 
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الثاى : تخبير » وتعديل : أى يعدل فيه إلى الإطعام » وذلك : جزاء الصيد ؛ وما 
“ليس بمثلى يتصدق بقيمته طعاه! » أو يصوم عن كل مد يوما » فان انتكسر صام يوما 


كاملا : 

الثالث : ترئيب » وتقدر » وهو : دم التمتع » وترك المأمور م كالإحرام من 
-الميقات عند العر اقيين > 

الرابع : ترتيب »© وتعديل » وهو دم الخواع ؛ والإحصار 2 وترك امور على 
«المرجح : 


قاعدة 
كل الدماء قتعين فى ارم . إلا دم الإحصار » فحيث أحصر 
قاعدة 
يتعدد المزاء يتعدد سببه » إلا استمتاع غير جاع انحد نوعه » ومكانه » وزمانه 
' .أو نوعين للتبعية » كلبس ثوت مطيب على النص . 
ولو باشر بشهوة ثم جامع < دخات الشاة ف البدنة؛ فى الأصح » 
باب العبيف . 
من ملك صيدا ء حرم عليه إرساله » إلا ق صور : 
أن يحرم 6 أو يكون له فر موت ؛ أو لم جد مايطعمه » أو مايذيحه به 
باب الأطعمة 
الحيوان أربعة أقسام 
أحدها ؛ مافيه نفع » ولا ضْرر فيه . فلا يجوز قتله > 
الثاى : مافيه ضرر بلا تفغ » فيندب قتثله. : كالحيات ؛ والفواسق > 
الثالث : مافيه نفع من وجه » وضرر من وجه » كالصقر والبازى » فلا يندب ؛ 


مولا يكره > ' 
الرابع : مالا نفع فيه » ولا ضرر » كالدود .8 والحنافس » فلا يحرم : ولا 
يندب . 
منابط 
ليس لنابيض محرم أكله + 


واستئنى بعضهم بيض الحيات والوشرات » ولا شك فيه » 
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وليس تناف الحيوات شىء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لينالادنى » وبيض مالا 
يكل سمه » وعسل التحل وماء الزلال > 
زاد فى الخادم : والزياد » يؤخذ من سنور برى ولا متتع أكله » كنا لامتنع أ كل 


ألاشك» 
كتاب البيع 
ابيع أقسام 
مصحيح قول" واحذا وفاسد قولا واحدلام وصحيح على الأصخ ؛وفاسد عل الأصح 
وحرام يصح»ومكروه 2 


فالأول : عشرة » كل بشرطه + 

بيع الأعيان والمط.وم عثله » والصرف والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء 
ماباح » وبيع الخيار والعبد الأذون والسلم » والثانى ببع المعدوم » ومنه : 

حبل الخبلة » والمضامين والملاقيح » ومالا منفعة فيه ومالايةدر عل ىتسليمه » وكل 
نجس وما يتعلق به حق الله تعالى » والآد ىكالوقف والأضحية » والرهن والربا » وبيع 
وشرط مفسد » والمتايلة والملامسة والحصاة وعسب الفحل »واهول ومالا بقبض من 
غمر البائع » واخحاقلة واأزايئة والهار قبل بدوالصلاح منغير شرط القطم والغرروالسلاح 
الحرق » والطعام جى يجرى فيه الصاعان » والكالىء بالكالىء > . 

والثالث : كالبيع بالكناية © وبيع الماء ولو على الشط » والئراب بالصحراء والعلق 
لامتصاص الدم ع والعبد الذى عليه قثل والنحل تخارج الكوارة » وماضم إليه عقد آخر 
وبطل بعض صفقته » وبشرط العتق وبشرط اليراءة من العيوب + 

والرابع : بيع المعاطاة » والمتنجس من المائعات وحماءالبرج انلخارج » والصيرةنحها 
ذكة مع العلم » والفضولى والجافى المتعاق برقبته مال ء والمفلس ماله المعين» وأم الولد » 
والمكاتب » ومالم بر » والعبد المسلم الكافر ؛ إلا إن عتق عليه بقرابة أو اعتراف » وما 
استغرقت الوصية منافعه لغير الموصى له » وبيع حامل مع استثناء حملها لفظا أو شرعاء. 
والمصبحت » والمتديث ونحوه من الكافر » والعرايا غير الرطن والعنب » أو فى خسة 
أوسق ذأ كثر » واللحم بالحيوان والولد غير المميز دون أمه وبيع اثنين عيدين لكل واحد 
بثمن واحد » ولم يعلم ماص كلا منهما وما ضم إلى الكناية ومالم يقب من البائع وببع 
مالا جماف 'ه بمثله » وما اشترط ذيه رهن أو كفيل #هول + 

والخامس : بيع الخاضر للبادى ء وتلقى الركبان » والنجش وعلى بيعغيره والشراء 
عليه » وبيع العنب لمن عل أنه يعضره خمر | ء والبيع وقت الاداء ليوم الجمعة » 

- الأشياه والنظائر 
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والسادس7: بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا » والصبرة جزافا » والهرة » والعيئة » 
ومواطأة رجل ف الشراء منه بزائد ليغر به 
583 
قال صاحب التلخيص : بائع مال الغير إمام أو حام أو ولى أو وصى » أو وكيل أو 
مستحق ظفر بغر جنس حقه » أو للهدى إذا عطب الهدى» وقلنا يجوز بيعه » أو ملتقط 
ماف ملاك اقم 


الصور التى بدخل فبأ 
العبد المسلم فى ملك الكاقر 

١‏ -ابتداء الإرث ؛ 

؟" - استرجاعه بإفلاس المشترى . 

يرجع فى هبته أولده + 

؟ - برد عليه يالعيب »> 

© - إذا قال للم : أعتق عبدك عنى فأعتقه » 

5 -إذا عجز مكاتيه عن النعجوم ( فه تعجيزه : 

- إذا اشرىمن يعتق عليه لقرابة » 

ذكر هذه السبعة النووى فىالروضة »© 

هخ - إذا اشترى من يعتق عليه باعترافه » كأن أفر بحريةمسل يد غيره »ثم اشترآه : 

9 أن برجم إليه بتات مقابله قبل القبض » 

- أن برجع إليه بإقالة » إن جوزناه > 

١أ-‏ أن برد الثمن الذى ياعه به تعيب ويسترجعه م 

- أن يتبابع كافران عبدا كافرا فيسل قبض قبضه » فيمتنع القبض ويثبت المشترى 
انخيار » فاذا فسخ فقد دشل فىملك البائع الكافر > 

+ تبايعاه بشرط الخيار فأسلم » دخل فء للك الكافر بانقضاء خيار البائع‎ ١9" 

5 - إذا باعه بشرط الخيار المشترى » ففسخ ء دشحل بالفسحف ملك اللكافر بعد أنه 
كان فىملك من اه الخيار م 

6 أن رد عليه لفوات شرط » ككة'بةوخياطة + 

- إذا اشترى ثمرا يعبدكافر » فأسل واختلطت وفسخ العقد ج 

١‏ إذا باع الكافر عبده المسلم المنصوب ممن يقدر علي انتزاعه © فعجز قبل قبضه 
وبسخ الشترى م 
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+ باعه مى مسل رآه قبل العقد » ثم وجده متخيرا عماكان وفسيم‎ ١4 

4 باعه المسلم ماله غائب فى مسافة القصر وفسخ . 

باعه ببصيزة من طعام » ثم بان نحتها دكة وفسخ . 

+ جعله رأس مال سل » فاتقطع المسلم فيه وفسخ‎ ١ 

7 - أقرضه » ثم رجع فيه قبل التصرف» 

 »'*‏ ورثه وباعه» ثم ظهر غلى التركة دين ولم يقضه » فسخ البيع ويعودإل ملكه م 

5 - اشترى العاهلى الكافر عبيدا القراض » واقنسما بعد إسلامهم » فقياس المذلهب 
صحته وحيقثل » فيدخل الس ف ملكه » لأن العامل لاملك حصته إلا بالقسمة » 

8 أن مجعله أجرة أو جعلا » ثم يقتفى ادال فسخ ذلك بسبب من الأسبابٍ ‏ 

التقطه وحكنا يكفره فأسم » وأثبت كافر أنه كان مالكه ؤانهيرجع فيه »فانهم 
صرحوا بأن التملك بالالتقاط » كالتمليك بالقرض + 

77 - أن يقف علل كافر أمة كافرة » فندلم ثم تأتى بولد من نكاحأر زنا » فانويكون 
مسلما تبعا لأمه » ويدخل فىملك الكافر » لآن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه » على 
الصحيح + 

8 - أن يوصى لكافر بما نحمله أمته الكافرة » فيقبل ثم تسل وتأقى بولد»ء 

- أن يتزوج المسلم يأمة مسامة لككتالى : فانه يصح » ووادها منه مسلم مماوك 
لسيد الآمة : 

٠م‏ وطى“كافر سجارية مسلمة لولده وأولدها + انتقلث إليه وصارتمستولدة له » 

"١‏ وطى* مسلم أمةكافر » على ظن أنها زوجته الآمة » فالولد ملم مملوك للكافرم 

؟” ‏ أصدق الكافر زوجتهكافرا » فأسم واقنضى الخال رجوعه أو بعضه إلى الزوج 
بطلاق ؛ أو فسخ بعيب ؛ أو إعسار أو إسلام » أو فوات شرط أو تالت > 

م - شالع زوجته الكافرة على كافر فأسلم » واقتضى الخال فسخ الحذلع بعيب » أو . 
نحوه . 

4" .. أسلى عبد الكافر » بعد أن جنى جناية توجب مالا يتعاق برقبته » وباعه بعد 
اختيار الفداء » فتعذر تحصيل افداء أو تأخر لإفلاسه » أو غييته أو صبزه على الحبس * 
فانه يفسخ الببع وبعود إلى ملك سيده الكافر » ثم يماع ف الجناية » 

هم إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام وكانث الغنيمة أطفالا أو نساء أوعبيدا ؛ 
فأسلموا بالاستقلال أو التبعية » ثم اختار الغانمون التملك » فقياس المذهب : أن الإمام 
إرضِمخ للكفار ما وجد هتدم سيب الاستحقاق » وهو<ضور أأوقعة وحصول الاختيار 


الى للملك عل الصحبح 3 
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- أن يكون بي نكافرين أوكافر ومسل : عبيد مسلمون أو بعضهم مسل فيققسمون 
وقلنا : القسمة إقرار » فقياس الملهب يقتضى المواز » وحينئق : فيدخخل المسلم أو بعضه 
ف ملك الكافر 
7 - أن يعنق الكافر نصيبه من عيد مس » فان الباق يدخل فىملكه » ويقوم عليه 
نقله فى شرم المهذب عن البغوى وأقره » 
8" أسلمت أمة الكافر » ثم ولدت من غيره بتكاح أو زا قبل زوال ملكه فانه 
يدخل قملكه ء 
9" -كاتب عبده المسلم ثم اشترى المكاتب عبدا مسلا » ثم عجز فان أمواله تدخل 
ف ملك السيد ومن جملتها : عبده المسلم > 
4 أسلمث مستولدته » ثم أنت بولد من نكاح أو زنا » فانه يكون مملوكا له . 
ذكر هذهالصو ركلها فالمهمات  ,‏ " 
وفائه : ماإذا فسخ الببع فيه بتخالت » 
وما إذا اشترى مسا| بشرط العتق على وجه » 
وقد ذكر ابن السبكى فى الأشباه والنظائر أكثر الصور المذكورة وعد صورةالصداق 
باعتبار أسبابها ست صور » وفعل فىغيرها أيضاكذلك » 
وبهذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين + 
قلت : قد جمعت هذه الصور قىأحرف يسيزة ف مختصر الجواهر ققلت : 
لايدشعل المسلم فملككافر ابتداء إلابارث » أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعتزاف 
أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه » أو فسخ بعيب به أو بثمنه » أو فوات شرط 
أو تالف أو إقالة » أو تلف مقابله قيل القبض » أو إفلاس مشتزيه» أو غيبة ماله » أو 
ظهور دن على الركة » أو فسخ ماجعل فيه سليا أو أجرة » أو جعلا أو صدانا أوتلعا » 
أو قسمة ىشركة أو قراض أو رضخ أو نتاج أمته القئة » والمستوادة» والأوصى بباله » 
والموقوفة عليه من زوج أو زنا أو وطء بشبة لاتقتضى الخرية ؛ أو رجوع فى قرض أو 
هبة أو التقاط أوكتابة هج 
قاعدة' 
ماعجز عن تسليمء شرعا » لالحق الغير . هل يبطل لتعذر الام أو يصح نظرا إلى 
كون النهى خارجا ؟ ء 
فيه خلاف فى صور 
منها الثهى : عن التفريق بين الأم وولدها » وعن بيع السلاح للحرك ؛ وبيغ الماء 


"26 مه 


أوهبته ىوقت الصلاة » وبيع جزء معين مما لاينقص بالقطع م 

فى كل : قولان أو وجهان » أصحهما البطلان ‏ 

ومنها * حيث منع الحا م من قبول الهدية » فالعقد لاخلل فيه ولكن نسل الماك إليه 
تمنوع منه شرا ؛ فهل يصح وبمنع ؟ فيه وجههان. والأأصح : البطلان » 

مامجير فيه أل لك 

فيه فروع : 

ثها : الكافر يمير على بيع عبده الملل م 

ومنها : اللديون » مجبز على بيع ماله لوفاء ذينه . 

ومنها : مالك الرقيق » أو الهيمة إذا لم ينفق عاية ولامال'لهغيزه » يجر على بيعه. 

ومنها : أنبى ابن الصلاح فىمغنية اشئرت جارىةوحماتها علىالفساد » أنها قباع عليها 
قهرا إذا تعن ذلك طريقا إلى خلا صهامن الفساد . 

وقد كنت أفنيت بذاك قبل أن أقف عليه » تخرث! من مسألة عبد الكافر » ثمرأبته 
فونتاو مان الصلاح 3 

ونظر ما أفبى به التقانمى الحسين : فيم نكلف عبده مالايطيقه أنه يباع عليه تخليصا 


من الذل . 
باب بيع وشرط 
الشروط فى البيع أربعة أقسام 
الأول : يبطل البيع والشروط » كالشروط المنافية لمقتضى العقد » كأن لابت.لمه » 
أو لاينتفع به 


الث : يصح البيع دون الشرط » كشرط هالا ينافيه » ولا يقتضيه ولا غرض فيه » 
وبيع غير الهيوان يشرط براءته من العيوب . 

الثالث : يصح البيع والشرط » كشرط خيار وأجل ورهن » وكفيل وإشهاد وعتق 

ووصف مقصود » واابراءة من العيوب فالخحيوان . 

اأراع : شرط ذكره شرط » كببع الها المجتفع بها قبل الصلاح » يشير ط فق صيحة 
الببع ثمرط القطع » رلو بيعت ٠ن‏ مالك الأصل » لكن لاجب الوفاء به فىهذه العمورة. 

وليس لنا شرط مجب ذكره لتصحيح العقد » ولا يجب إلوفاء به غيره 2 


828ة - 


باب تفريق الصفقة 
قأعدة 


الصفقة ى أبواب لايم : تتعدد بتفصيل الثمن » و بتعددالبائع قطما » ويتعلد المشرى 
على الآصح إلا ف العرايا » فائها تتعدد بتعدد المشترى قطعا » والبائع على الأصح . 
باب الخيار 


يثبت خيار اميلس ؛ فىأنو اع البيع » كالصرف والطعام بالطعام » والسم والتولية » 
والتشريك » وصلح المعاوضة > 

ولا ينبت فالشركة » والقراض والوكالة والوديعة » والعارية » والضمان والكتابة » 
والرهن والإبراء والإقالة » والحوالة وصلخ المخطيطة وصاح المنفعة ودم العمد والشفعة» 
والوقف ؛ والعتق والقسمة » إلا إنكان فيها ردء والنكاح والصداق » وعوض|ا/لذاع » 
والمساقاة و المسايقة » وإجارة الععن » والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على مأصححه قل 
الروضة والمنهاج » تبعا لآصلهما باب الخيارم 7 

قال الأستو ى: لكن المصحح باب المبة » ثبوتّها فىذات الثواب . 

وحمل السيكى والبلقينى ما باب الخيار : على ماإذا أطلقا » أو شرط ثواب مجهول 
وقلنا به » وهيا ضعيفان > 

قلت : ليس الأمر كنا قالوه » ولم يصرح فىباب المبة بتصحيح ثبوتها »بل بناه على 
كوته بيما » ولا يازم من اأبناء التصحيح م 

ضابط ' 

ماثبت فيه خيار املس » يثبت فيه خيار الشرط إل" ماشرط فيهالقبض وهوالربوى 
والسم وما يسرع إليه الفساد » ومن يعتق على المشترى ف كما فى الحاوى الصغير وجزم به 
الأستوى والبلقينى فالتدريب » ومالافلا . 

ضابط 

لايتبعض حيار المجلس ابتداء » فرقع لواحددون آخر إلافىصور : 

الأول : إذا اشترى من اعترف محريته م 

الثانية : إذا اشترى من يعنق عليه » وقلنا : للك ىزمن البخيار للمشارى نخيز البائع 
دوله ؛ وهو ضعيف » 

الثالثة : ف الشفعة إذا أثبتنا الخيار للشفيع » وهو ضعيث أيضا + 


س 466 
قاعدة 
إذا اجتمع الفسخ والإجازة » بطلت الإجازة إلاق صورتين : 
الأولى : إذا اشترى عيدا يجارية وأعتقها ؛ فالإجازةمقدمة فى الأصح + 
الثانية : إذا فسخ أحد الوارئين وأجاز الآخر أجيب 
قاعدة 
كل عيب يوجب الرد على البائع » منع الرد إذا حدث عند المشترى » إلا ما كان 
الاستعلام العيب القدم 2 وكل عيب لايوجبه لاممنع الرد إلا إذا اشترى عيدا له [صبع 
زائدة فقطعه واندمل » فانه بمنع الرد ولو وجد ذلك ف يد البائع 0 م برد به المشترى 
صابط 
العيب المثيت للخيار : مانقص العين أو القيمة » نقصا يفو تبه غرض صحيح » 
والغالب ق جنس المبيع : عدمه » كانمباء سواء كان قالرقيق ٠‏ 5 فى كلام الشيسخين » 
أم فى الهائم » كنا صرح به الخرجانى وغيره » والزنا والسرقة والإباق والبخر النائىء من 
المعدة » والصتان المستحكم ؛ وكون الأأرض منزل الحند أو ثقيلة الخراج ذوقالغادة » أو 
بقربها نازر تفسد الزرع » أو قصارون .زعزعون الآبنية » أولها خراج حيث لاخراج 
اثلها » والبول فى الفراش قغير أوانه » والمرض والبله والبرص والجحذام والبق » وكونه 
أصم ء أو أقرع أو أعور وأو أخفش 6 أو أجهر »أو أعشى » أو أخثم أو أبم أوآرت 
لايفهم » أو فاقد الذوق أو أتملة » أو ظفر أو شعز أو أييضه فى غير أوانه أو ذا [صيع » 
أو سن زائدة » أو مقلوعة » أو ذا قروح » أو ثا ليل كثيرة 0 واصطكاك الكعبين » 
وانقلاب القدمين » وآثار القروح والكى والشسجاج » وسواد السن وحفرها وكونه تماما 
أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا » أو تاركا للصلاة أو شاريا للخمر »أو بمكنا من نفسه » أو 
خبنثى ولو واضحاء أو مخنثا أو رتفاء أو قرناء » أو أحد ثديها أكبر أو معتدة أو مزوجة 
أو مزوجا » أو برقبته دن لاذمته » أو مرا أوكتابيا أو لانحيض وهى ف سنه أو جاوز 
طهرها العادات الغالبة » وقاة الأ كل الدابة » لاالرقيق ء والحمل ف الآدمية لاالجاتم » 
وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشبها » بحيث مخاف السقوط » وشربا لينها » 
وتشميس الماء » ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضير ء والرملنحت أرض اليناء والحجر 
حت أرض الزيع » وحموضة البطبخ لاالرمان »© 
هذا ماق الروضة وأصلها : 
ويزاد عللها : الوشم » واخختلاف الأضلاع والأسنان » وركوب يعضها على بعض » 
والحول » وعدم نبات الغانة » والغنة فى الصوت والعسر إلا إن عمل بالمني أيضا : 
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ذكر ذلك شريح والهروىوغيرها ة 
والاخن » وهو : تغبررامحة الفرج وظهور قبالة بالوقث » ولابينة » 
ذكرها الروياق > 
وكوتها ممكنة هن دبرها : ذكره البلقيى » 
وإلكذب : نقله فى الكفاية . 
وجناية شبه العمد : فيا محئه ى المطلب > 
والعمد إِذَا ثاب » فيا صححه السيكى » وفيه وجهان » فى الروضصة. .» والشرح 0 
بلا ترجيح > 
وفهما : أن جناية اخأ غير عيب » مالم تكثر ج 
ولبس من العروب : كونه رطب الكلام » أو غارظ الصوت > أو و مىء ء الأدب 4 
أو ولد زنا » أو عنيتا » أو مغنيا » أو حجاما » أو أكولا » أو ثيبا » أو عقها أرغير 
عنتون » أو يعتق عليه 3 أو أخخته من رضاع » أو نسب 2 أو موطوءة أبيه 2 أو البائع 
0 » أو ولى » ؛ أو قطع من فخلة أوساقه فلذة يسيرة » إلا ى حروان التضحية حيمثه 
باب الإقالة 
#وز : فالبييع » والسلم » والحوالة » فما صححه البلقيى ج تيعا الخوار زبى > 
وقد مرت فى الفسوح والصداق » فيا ذكره انقاضى جسين ف «تاويه » يناء على 
ضيان العقد . 
بأب 
يصح قبل قبض المبيع : إعتاقه » واستيلاده » ووقفه 6 وقسمته » وإباحته الطعام 
للفقراء » والإ الة فيه » وتزوجه . لابيعه » وكتاءته » ورهنه » وهبته » وإقراضه > 
والتصدق به » وإجارته وجعله أجرة » أو ءوض صلح » والتولية ؛ والاشراك أيه . 
باب التولية والإشراك 
قاعدة 
لايشترط العلم بالنمن قبل العقد » إلا في التولية » والاشراك ‏ ولا كون الثمن مثليا > 
إلا فها وف الربويات » وثمن الشفعة » حيث كان الأول هثلياء 
ذابط 


ليس انا عقد ببع يسقط فيه جميع الثمن بابراء غير المشترى بعد اللروم 3 إلاق 
التولية إذا حط عن الأول+ 


بالأة؟ - 


يأب السلم 
ضابط 
لامجوز السلم فما دشخلته الثار: إلا الدس » والعسل المصنى ببا » والسكر » والفانيل. 
واللءا » وأنخص » والاجر «لى ماصححه ف التصحيح 2 وماء الورد على مارجحه ق 


لاأهمات : 
باب القرض 
قأعدة 

ماحاز السلفه:) جاز قرضه » ومالا فلا 2 

ويستلى من الأول : 

االخارية ااتى نحل للمقعرض » ا ذكره الشيخان : والدراهم المغشوشة » كما ذكره. 
الروياى فىالبحر : 

ويسلاى من الثالى + 


اتحيز » كا صححه ق الشرح اأصغير » وشقمص الدار » كا نقله قالمطاب عن 
اينات 3 وهنافم الأعيان 3 فيا ذكرها المتولى . 
واخروع به والروضة عن لقاش دين : : مع قرضهها لمنع السلم فنها + 
أما منافع الأمة د فالمصرح به فى الشرح والروضة : جواز السلم فها » فيجوز 
قرضها. 0 ' 
باب الرهن 
قاعدة 
ماجاز بيعه جاز رهنة » ومالا فلا : 


ويستثبى من الأول : 
المنزع : يجوز بيعها بالاجارة » دون رهتها ؟؛ لعدم تصور قبضسها فها » 


والدن : يباع ممن هو عليه » ولا يرهن عنده + 

والمدبر : يجوز بيعه لارهئه + وكذا المعلق عتقه بصفة مكن سبقها حلول الدين ؟ 

والمرهوت : يصح بيعه من المرتمن » ولا يصح رهنه عنده بدن آخخر على ابلخديد © 

ويسئتتى من الثالتى : 

رهن اللصبحف » والهبد امم من الكافر » والسلاح من الحربى » والأم دون ولدها 
وعكسه ء والمبيع قبل القبض > 


برقع - 
قاعدة 

ل فالروئق » واللياب ؛ والرهن غير «خبمون » إلا ماف مسائل : 
المرهون : إذا تحول غصباه 00 
والمغصوب : إذا نحول رهنا . 
والعارية : إذا تحولت رهنا > 
والمرهون : إذا نحول عارية » 
والمقبوض على السوم : إذا نتخول رهنا »© 
والمقبوض بالبيع الفاسد : إذا نحول رهنا » 
والمييع المقايل فيه : إذا رهنه منه قبل القيض 
والغالع عليه : إذا رهنه منها قبل القبض » 


باب الجر 
أنواعه 
ذكر منها فى الروضة أمانية : 
حجر الصى » والونون »© والسفيه » والراهن لمرمن » والمريضللورثة » والمفاس 
ليق الغرماء و والعبد لسيده » والمرتد للمسلمين . 
وزاد ف الكفاية : الاجر على السيد فى المكاقب < وف ابلفافى ؛ وعلى الورثة فى 
الركة . 
وزادف المطاب : الحجر الغريب على المشترى فجميع ماله حىيوق الثمن » وعلى 
الأب إذا عقه ابنه مجارية » عدى لايبيعها : قاله القاضبى حسين » والمتولى © 
وزاد السركى : الحجر على الممتنع من وفاء دينه » وماله زائد » إذا التمسه الغرماء 
فىالأصح . 
وزاد الأسئوى : إذا رد بعيب » فله حبس السلعة » ومحجر على البائع فى بيعها » 
حبى يؤدى الثمن » قاله المتولى : 
وعلى من عنم مال حربى مديون قد استرق حتى يوق < 
وعلى المشترى ف البيسع قيل القبض » قاله ابلترجانى + 
وعلى العيد اللأذون تاغرماء : 
وعلى السيد فنفقة المزوجة » حى يعطها يدها » 
وعلى مالك دار قد استحقت العدة فها بالحمل أو الأقراء . 
وعلى من اشترى عبدا بشرظ العتق » وق المستو'دة » 


وفيا إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه . إذا قلنا :. لابسرى إلا بدفع القيمة » 

وفما استؤجر على العمل فيه » حى يفرغ ويعطى أجرته . 

وفها إذا قال شريكان لعبد بينهما : إذا ٠تنا‏ فأنت حر + فاات أحدما » فليس 
لوارئه التصرف فيه بالبييع ونحوه ونصيب الآخر مدبر » حتى يموت » فيتتق كله > 

وفيا إذا نعل المشترى الدابة » ثم اطاع على عيجا » وقلعه يعيببا ه قردها ؛ وترك له 
اأنعل : أجبر على قبوله ؛ وهو [عراض عنه فى الأصح » فيكون المشترى لو سقط » 
ومتنع عليه بيعه ؟ كدار المعتدة م 

وفما إذا أعار أرضا للدفن » فيمتنع بيعها قبل بلى اميت م 

وفيا إذا خاط المخصوب مما لايتميز : فعليه بدله ه ويحجر عليه فيه إلى رد البدل © 

وفما إذا أوصى يعين تخرج من الثلث وباق ماله غائب » فيحجر على الموصى له فى 
الثلثدن لا<تمال التاات » وف الالث على الأصح + لعدم تمكن الوارث من الثلثين » 

وفيا إذا أقام شاهدين على ملك » ولم يعدلا ‏ فيمتنع على صاحب اليد اليبع ونحوه » 
بعد حيلواة الحا م » وقبلها على أحد الوجهين + 

وفيا إذا اشترى عبد بثوب : وشرطاتخيار لمالك العبدءفالملك له فيه ؛ ويبق الثوب 
على ملك الآخر لثلا يجتمعا ملك واحد ؛ ولا يجوز لمالكه التصرف فيه © 

ونها إذا أحبل الراهن المرهونة) وهو «عسر : فلا ينفذ الاستيلاد؛ ومع ذلك لامجوز 
بيعها ف الأصح » لها حامل بحر » ولا بعد الولادة حى اسقيه الاباء » ونجد مرضعة : 
خوذا من سقر المشترى بها قمبلك الولك : 

وفما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر ا مغصوب + فله حبسه إلى اسيرداد 
القيمة . ويلزم من حيسه : امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى + 

وف يدل العين الموصى عنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرك فيه » لأثنه 
يستحق علره أن يشترى به مايقوم مقامه : 

وفيا إذا أعطى لعبده قوتهءثم أراد عند الأكل إبدالهءلم يكن له ذلك + قاله الروياى 
وقيده الماوردى بما إذا تضمن الابدال تأخير الأكل + 

وفيا إذا نذر إعة ق عبده » ثليس له التصرف فيه » وإن لم لخرج عن ماسكه : 

وفما إذا دخل وقت الصلاة وعنده مليتطهر به : لم يصح ببعه » ولا هبته ٠.‏ 

وفما إذا وجبت عليه كفارة على الفور » وفى ملكه : مايكفر به ؛ فقياس ماسبق ؛ 
امتناع تصرفه فيه , 

وفها إذاكان عليه دن لابرجو وفاءه » أو وجبت عايه كفارة لامل له التصلدق با 
معه » ولا هيته » ولكن لو فعل » فى صحته نظر م 


ماوكقة- 


هذا آخر ماذكره ق المهماث + 
قال القت رق اللان ل اكيت : وبقيت مسائل أخرى » 
منها : الحجر على المالك قيل إخراج الزكاة » وعلى الوارث ف العين الموصى بها قبل 
القول . 
وعلى السيد فيا بيد العبد للأذون : إذا ركبه ديون > 
وإذا اشترى شراء فاسدا.» وقبض الثمن » فله الحبس إلىاسئرداده على رأى ء ويلزم. 
منه امتناع التصر م 
و-حجر القافى على من ادعى عايه بدن ف جميع ماله إذا انهم محيلة © وقد أقام 
المدعى شاهدين » ولم نزكيا على رأى + 
والحجر على النائم . قاله القاضهى حسين + 
وعلى المشترى : إذا خرس ف مجلس البيع » فان اللا كم ينوب عنه فيا قاله الرافعى . 
وعلى الواقث ف الموقوف » إن قانا إنه ملكه > 
ضابط 
قال المحاملى ف المجموع : الحجر أريعة أقسام م 
الأول : يثبت بلا حا م » وينفاك بدونه » وهو : حجر انون » والمغمى عليه 
الثانى : لايثبت إلا يحا م ء ولا يرتفع إلا به » وهو : حجر السفيه : 
الثالث : لايثبت إلا يحام » وف انفكاكه بدونه وجهان » وهو: حجر المفلس > 
الرابع : مايثبت بدونه » و انفكاكه » وجهان » وهو : حجر الصى إذ' يلغم 


رشيدا » 
باب الصلح 
هو أقسام 
أحدها : أن يكون بيا » بأن يصالح من العن المدعاة على عين أخرى م 
ثانها : أن يكون إجارة . بأن يصالح منها على سكنى داره » أو شىء من .منافعها 
سية > 
الها : أن يكون عارية » بأن بصا'ح منها على سكناها + فان عبن مدة : كانت 
عارية مؤقتة » وإلا فطلقة ع" 
رابعها : أن يكون هبة » بأن يصاليح من العين على بعضها » . 
خحامسها : أن يكون إبراء » بأن يصالخ من الدن على بعضه ع 
ذكر هذه اللخمسة الرافعى + ١‏ 
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سادسها : أن يكون فسخا يأن يصالح من المسلل فيه على رأس المال قبل القبضء قاله 
أن جرير الطبرى > 
قال فالمهمات : وهو صحييع ماش على القواعد » كما قال الأصحاب : إن بيع 
المبيع قبل القبض لابائع بمثل لمن الأول إقالة بلفظ البيع + 

سابعها : أن يكون سلما بأن مجعل العين المدعاة رأس مال سل » نقله الأستوى عن 
ابن ججربر ‏ 

ثامنها : أن يكون جعالة » كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدى »> 

تامعها : أن يكون خاعا > كقولها : صاحتك من كذا علىأن تطلتنى طلقة > 

عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد » كقو له : صالحتك من كذا على ماأستحقه 
عليك من قصاص بنفس » أو طرف 

حادى عشرها : أن يكون فداء » كقوله للحرنى : صالحتك منكذا ؛ على 
إطلاق هذا الأسير » 

ذكر هذه الأربعة فى المهمات : وقال : أهسلها الأصحاب » وهى واردة علهم 
جرما. 

باب الخوالة 
فى حقيةما عشرة أوجه 

أصدها 1 بيع دين بدن » جوز للحاجة »© 

وقيل : عين بدين »> 

وقيل : ليست بيعا » بل استيفاء وقرض + 

وقيل : لابمحض واحدا » وإنما الملاف فالمغلب» فانغلب الببع؛ جرت الآوجه 


«أاسابقة . 
فهله نسعة > 
والعاشر : ضمان بابراء © 
باب الشمان 
قاعدة 


ماصح الرهن به : صح ضمانه » ومالا فلا : 
ويسننى من الانى : 
ضمان العهدة » ورد الأعبان المضمونة : يصح ضمانما » إلا الرهن بها : 
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ضاط 
ليس لنا ضمان دين بعقد ؤعين معينة لايتعدى إلى غيرها » إلا فيا إذا أعاره شيثة 
لبرهته . 
قأعدة 


من ضمن بالاذن رجع » » وإن أدى بلا إِذن > ومن لافلا ء وإن أدى باذن » 
ويستثى من الأول صور : 
إحداها : أن يكون الضمان بالاذن قد ثبت بالبيئة » وهو منكر » "كا إذا ادعى على, 
يد وعلى غائب ألفا » وأن كلا كلا منهما ضسمن ماعل الآخر د فأنكر زيد ؛ فأقام اللدعى 
بيية بذاك » وأخذ من زيد » فلا رجوع لزيد على الغ'ئب فالأصخ 2 لآنه مظلوم بزحمه 
قاعدة 
لايصح الإيراء مى المهول » إلا فى صورتن : 
إبلى ائدية . وماإذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها » 
قاعدة 
رصح الإبراء حمالم يجب » ولو .جرئ سبب وجوبه فى الآظهر » إلا فى صورة': 
وهى : ١و‏ حضر يبرأ فىملك غيره بلا إذن » وأبرأه المالك ؛ ورضى ببقاثها » فائد 


ييرأ ما بقع قها . 
قله صاحب العيات ق فتاويه + 
ْ باب الشر ل 
متابط 


إذا اتفرد أحد الشريكين بقبض شىء » فهل يشاركه فيه الآخر ؟ هو أقسام : 

الأول : مايشاركه فيه"قطعا » كريع الوقف على جاعة » لآنه مشاع ع 

الثافى : لاءقطعا » كيا لوادعى على ورثة أن مورثم أوصىلى ولزيد بكلا » وأقام 
شاهدا وحلف معه فأخل نصيبه : لايشاركه فيه الآخر » قطع به اأرافعى > 

اثثالث : مايشاركه فيه على الأصعح ؛ كا لو قض أحد الورثة من الدبن قدر حصته 
لخر مشاركته فى الأصح :أو أحد الشرد يكن بإذن صاحبه من دبن قالذمة على أن مختص. 
به » فالأأصح : لامختص ة 
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الرابع : لاء على الأصخ » كا لو ادعى الورثة دينا لووثهم وأقاموا شاهدا وحلف. 
بعضهم فان الخال يأخذ نصيبة * ولا يشاركه فيه غيره على الصحبح المنصوص » لأن. 
اليمين لاتجرى فها لناب » 

باب الوكالة 
قاعدة 

من صحت منه مباشرة الثبيء : صح توكياه فيه غيره » وقوكله فيهعن غيره » ومن 
لك" فلا > 

ويستتنى من الأول : 

العيادات البدنية » إلا للج + والصوم عن المبت » والمعضوب » والأعان » والنذر 
واللعان » والإيلاء » والقسامة » والشهادات حملا وأداء » وتعليقى الطلاق » والعتق 4- 
والتدببر » والظهار » والإقرار » وثعيين المطلقة » والمعتق » والاختيار » والظافر له 
الأخد » وكسر الباب دون التوكيل فيه والوكيل » والعيد الأذون » يقدران علىالتصرف. 
ولا يوكلان إذا لم يؤذن لما » والولى إذا مبته عن التوكيل 

والسفيه المأذون له فى النكاح : ليس له التوكيل فيه » حكاه الرافعى عن ابن كج . 
لأن حجره لم بزتفع إلا عن مباشرته : قال فالكفاية : والعبدكذاك > 

والمرأة : لامجوز أن تتوكل إلا باذن زوجها . 

قاله الماوردى والرويانى » لآنه أمر محوج إلى الحروج + 

ويستثى من الثانى مسائل . 

منها : الأعمى يوكل ف العةود وإن م يقدر عليها : 

ومنها : امحرم يوكل فالنكاح من يعقد له بعد التحلل + 

ومتها : المعاق الطلاق ف الدورية » لايقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله » 

ومنها : الإمام الأعظم إذاكان فاسقا » لايزوج الأباى ولايقضى ولا يشهد ولكنه 
ينصب القضاة حى «زوجوا » حكاه المتولى عن الك ضى حسين » وعلله أنا إنما لم نعزله 
بالفسى :دوف الفتنة » وليس ف منعه مح القضاء والتزوبج إثارة فتنة وصححه السبكى . 

ومثها : المرأة يوكلها الولى لتوكل رجلا عه فى تزويج ابنته » فانه يصح على النص .٠‏ 

ومئها : من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره باه خوف الحيت 

ومنها : المرأة توكل ف الطلاق فى الأصخ ولاتباشره بنفسها » 

ومنها : توكيل الكافر ى شراء المسلم : يصح ف الأصح مع أمتناع شرائه انفسه © 

ومنها : توكيله ففطلاق المعلمة » يصح فى الأصح : 1 


تيت 
عومنها : توكيل معسر موسرا ف نكاح أمة » جوز كا ف فتاوى البغوى 2 
.ومنها : توكيل شخص ق قبول نكاح أخته ونحوها © 
باب الاقرار 
ضابط 
قال فى الروثق : الإفرار أربغة أقسام + 
أحدها : لايقيل يال » وهو إقرار المنون » 
الثانى : لايقبل فى حال ويقبل فىثانى حال » وهو إنرار المفلس ؟ 
الثالث : لايصح ىشىء ويصح فىغيره » وهو إقرارالصبى ف الوصية والتدبيروالعيد 
بوالسفيه فى الحدود » والقصاص واطلاق . 
الرابع : الصحيح مطلما 3 وهو ماعدا ذلك م 
قاعدة 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار » ومن لا فلا » 
وستثبىمن الأول - 1 
الوكيل فى البيع وقبض الن إذا أقر بذلك وكذبهالموكل » لايقبلقول الوكيلمع قدرقه 
هلل الانشاء » وول السقيه علك ترو>ه » لاالاقرار به » 
والراهن المومهر : ملك إنشاء الغتق » لاالاقرار به > 
ومن الثانى : المرأة يقيل إقرارها بااتكاح ولاتقدر على إنشائه > 
والمريضن : .بقبل إقراره بببة وإقباض ناوارث فى الصحة » فيا اخختاره اأرافعى + 
والانسان يقبل إنر'ره يالرق » ولايقدر على أن رق نفسه بالانشاء ء ذكره الامام . 
والقاضى إذا عزل » فأقر أمين أنه تسل منه المال الذى فيده » وأنه لفلان. » فقال 
والأعمى : يقر بالبيع ولاينشيه » والمفلس كذلك + 
واو رد البيع بعيب » ثم قال : كنت أعتقته قبل ورود الفسخ » ولا بملك إنشاعه 
حينئد > 
ولو باع الام عبدا فى وفاء دين غائب فحضر » وقال : كنت أعتقته قبل » مع أنه 
لأءعللك إنشاءه.حينئك 
قاعدة 
قال ابن خيران 'ى الاطيعك : إقرار الانسان على نفسه مقبول » وعلى غلزه غيرمقبولك 
إلاى صورة + 
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وهى : ماإذا أقر جميع الورئة بوارث » ثبت نسبه ولق بمن أقروا عليه > 
قات : قد يضم إليها صورة ثانية . 
وهى : ماذكره البغوى » أن إقرار الامام مال بيت المال ناذذ يلاف إقرار الوصى 
و'قم على محجوره . 
وقال ابن خيران : وكل من أقر بشىء لإضر به غيره » ل يقبل إلا فى صورة ‏ 
وهى : أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة » فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحدعليه 
وكل من أقر بشىء » ثم رجع » لم يقبل إلا ف حدود الله تعالى . 
قات : يضم إلى ذلك ماإذا أقر الآب بعين للبن » فانه يقبل رجوعه » كنا صححه 
التووى قفتاويه » وليس ق الروضة تصحيح + 
فاعدة 
قال ف التلخيص : كل هن له على رجل مال فى ذمته » فأقر به لغيره » قيل » إلا 
فى ثلاث صور : 
إذا أقرث المرأة بالصداق الذى ىذمة زوجها ‏ 
وإذا أقر الزوج بما خالع عليه في ذمة ام رأته ‏ 
وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية فى بدنه » قاله الروياى فى الفروق > 
هذا إذا مئعنا بيع الدين ف الذمة » وأوجبنا رضي امحال عليه فى الهرالة » وإلافيصح 
الإقرار مما ذكر. 
وحمل الرافعى ماذكره صاحب التلخيص : على ماإذا أقر بها عقيب ثبوتها » بحيث, 
لاتحتملجريان ناقل + 
قال : لكن سائر الديون أيضاكذلك » فلا ينتظم الاستثناء » 
قأعدة 
الإقرار : لايقوم مقام الإنشاء » لأنه خير محض يدخله الصدق والكذب + 
نعم : يؤاخذ ظاهرا بما أقر به 3 ولايقبل منه دعوى الكذب ف ذلك »م 
ومن فروعه 
إذا أقر بالطلاق » نفذ ظاهزا لاياطنا » 
وحكى وجه : أنه إذا أقر بالطلاق ء صار إنشاء جِتى محرم عليه باطنا م 
ومنها : اختلفا فىالرجعة » والعدة باقية فادءاها روج فالقول قوله » 
ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوى - أنه قام مام الإنشاء » 
١‏ الأشياهوالاظائر 
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ومنها: لو قال تزوجت هذه الآمة » وأنا أجد طول حرة » نفى نصمه : أنها تبت 
بطاقة » فلو تزوجت يعد » عادت بطلقتين + 
وقال العراقيون : هى فرقة فسخ لاتنقص العدد ء ومال إليه الإمام والغزالى © 
وقفتاوى القفال : لو ادعت عليه أنه نكحها وأنكر » فن الأصحاب من قال 0 
لاحل 'غيره وهو الظاهر ولامجعل إنكاره طلاقا يخلاف مالو قال نكحتها وأ ١‏ أجد طول 
حرة » لأنه هناك أقر بالتكاج وادعى مامنع صحته » وهنالم يقر أصلا . 
وقيل : بل ياطف الحا م به » حبى يقول : إنكنت نكحبا 4 فقد طلقنها . نقل 
الرافعى : ١‏ 
ومنها : او قال » طلقتك ثلاثا بألت » فقالت : بل سألتك ذلكوطلقتنى واحدة ٠‏ 
فلك ثلث الألف + 
قال الشافعى : إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا » وإذطال ولم يمكن جعله جواباطاقته 
ثلاثا بإقراره > 
ومنها : لو أفر الزوج بمفسد : من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت »ء لم يبل قوله 
عليها فى المهر » ويفرق بينهما يقوله > 
قال أصحاب القفال : وهو طلقة حتى لو نكحها » عادت إليه بطلةتين 6 
قاعدة 
من أنكر حقا لغيره ثم أقر به ؛ قبل إلى صوز : 
منها : إذا ادعى عليها زوجية » فقالت : زوجنى الولى بير إذنى » ثم صدقته م ' 
قال الشافعى : لايقبل > 
وأخل به أكثر العراقيين وقال غيرهم : يقبل » وصحده الغزالى ‏ 
ومنها : لوقالت انقضت عدلتى قبل أن تراجعنى ثم صدقنه » ففى قروله قولان ‏ 
قأعدة 
كل من أخير عن فعل نفسه تبلتاه » لأنه لايعلم إلامن جهته إلاحيث تعلق بدشهادة 
كشهادة المرضعة » ورؤية الحلال ونحوه . 
أو دعوى : كولادة الولد انجهول » واستلحاقه من الرأة » وسيأق لمذا تتمة فبابه 
الشهادة ٠.‏ 
قاعمدة 


كل مايثيبت فى الذمة 5 لأيصح الاقرار به > 
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ومن فروعه 
ماق فتنوى النووى: لو أقر بأن فى ذمته لزيد شربات نحامن » لم يصح لأتالشريات 
لايتصور ثبوتها فى الذمة لاسا » لعدم صحة السلم فيها ولابدل متلف » لأنها غير مثلية: 
باب العارية 
قاعدة 
لانجب لاعارة » إلاحيث تعينت لدفم مفسدة » كدفن ميت حيشتعذر الاستتجار 
جزما » وق وضع الجليوع على القدم 3 وفى كتاب كتب عليه مماع آخر بإذن صاحبهعل 
وأى الزييرى » وصححه ابن الصلاح والنووى ف كتابيهما فى علوم الحديث والبلقينى 
فى محاسن ا لاصطلاح + 
تأعدة 
العارية : لاتلزم إلا فى صور : 
إحداها : أن يعر لدفن ويدفن » فلا ترجع حى يندرمن + 
الثائية ': إذاكفنه أجنى » فانه باق على ملكه » كنا صححهالنووى وهو عارية لازمة 
كنا قا" الغزالى : 
الثالثة : قال أعيزوا دارى بعد موق لزيد شهراء لين للوارث الرجوع » قاله الرافعى 
الرابعة : أعاره سفينة » فوضع فيها مالاء لم يكن له الرجوع مادامت فى البحرة 
اللحامسة : أعاره اوضع الجدوع ؛ »ل رجع على رأى : والأصح أن له الرججوع عق 
أنه بتخير بين التبقية بأجر ه والقاع مع ضمان النقص + 
قاعلة 
العارية مضمونة فىيد المستعير ؛ إلاى ثلاث صور : 
إذا أحرم وف يذه صيد وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره ؛ لم يضمئه مستعيره ذكرها 
الرويائى فى الفروق ؟ 
وإذا استعار شيثا ليرهته بدين » فتلف فى يد المرتبن قلا ضوان © 
وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمتفعة'» فلا همان على الأصح لأن المستأجر 
لايضمن : وهو نائب عنه ‏ 
ضابط 
ليس لنا عارية عبن لعين » إلافى إعارة الفحل للشهراب قطعا ؛ والشاة لأخل لينهاء 
والشجرة لأخذ ثمرتها » عند القاضى ألى الطيب ومن تبعه » 


سؤر ةب 


باب الودسمة 
53 
الغرارض المننضية لفمانها عشرة : قال الدميرى فى منظومته : 
عوارضنالتضمينعشر: ودعها وسفر : وثقاها © وجحدها 
وترك إيصاء 5 ودفع مهلك ومنع ردها . وتضبيع حكى 
والانتفاع ه وكذا الخالفه ‏ فحفظها إن لم زد من خخالفه 
قاعدة 
كل من ضمن الوديعة بالاتلاف » ضمنها بالتفريط إلاالصى المميز » فانه يضمنها 
بالاتلاف على الأظهر ولايضمنها بالتفريط قطعا » لأن المفرط هو الذئ أودعه ‏ 
باب الثميب 
قاعدة 
كل ماجاز بيعه » فعلى متلفه القيمة إلافى صور : 
العبد المرتد والمحارب وتارك الصلاة والزائى المحصن + 
ويتصور الاحصان ق كافر زى وهو محصن ؛ والتحق بدار الحرب فاسترق + 
قال المرعشى:: وكل ماوجبت فيه القيمة على متلفه » جاز بيعه [لافى صور : 
أم الولد » والحر والوقت والمسجد والذهدىالواجب » والضحايا والعقيقة » وصيد 
الحرم وشجره » وستور الكعبة + 
قأعدة 
قال فى التدريب :كل من خصب شيا وجب رده » إلافى ست صون : 
مسئلة االخيط » واللوح واللخلط حيث لاتمييز » واتلدمر غير اتزمة » والعصير إذا 
تخمرفى يدمه | 
والسادسة : حربى غصب مال حرلى » 
قال : ولاعلك بالغصب إلاىهذه الصورة » إِذ لااحيرام هنا > 
قاعدة 
قال فى التدريب : مؤنة الرد واجبة علىالغاصب يلا خلاف» إلا ى صورة واحدة + 
وهى : اتلحمر المحترمة ) فالواجب فيها التخلية عند احققان . 
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باب الاجارة 
قاعدة 


لايجموز أل الأجرة على الواجب » إلا ف صور 5 

منها : الإرضاع + 

ومنها : بدّل الطعام للمضطر . 

ومتها : تعليم الق رآن ؟ 

ومنها : الرزق على القضاء وهو محمتاجحيث تعين ؟ 

ومنها : احرف حيث تعينت » 

ومنها : من دعى إلى حمل شهادة تعينت عليه لاف ماإذا جاءه المتحمل » وبخلاف 
الأداء » فانه فرض توجه عليه » وهو أيضاكلام يسير لاأجرة مثله ‏ نعم له أخذ الأجرة 
على الركوب » 

ويجوز أخذها علىفروض الكفاية » إلا الجهاد وصلاة الجنازة ع 


ضابط 
قال البلقينى : 9يقابل شىء ما يثماق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا فى ثلاث صور 


«نفعته ولبن المرأة وبضعها » 
نال 
قاعدة 

ماجاز ببغه » جاز هبته » ومالا فلا 

ويستثنى من الأول ثلاث صور : 

المنافم تباع بالإجارة ولا توهب » وما ف الذمة يجوز بيعه سلما لاهبة » كوهبت كلك 
درهم فذمى ثم يعينه ف المجاس “قرح به التقاضيى -حسين والإمام وغيرهما » والمالالذى 
لايصع التبرع به » ويجوز بيعه كمال المريض ؟ 

ويستثى منالثاق صور : 

منها مالا يصح بيعه لقلته » كحبة حتطة » ونحوها 2 قال النووى : يصح هيته 
بلا خعلاف . 

لكن وتم فى كلام الرافعى » مالا يتمول » كحبة حنطة » وزبية » لابباع » ولا 
يوهب وأسقئطه من الروضة » لوقوعه فى ضممن نحث ١‏ 


ولاغ - 


قال الشييخ ولى الدين : والحق الجواز » وإليه مال السبكى » فا نالصدقة بتمرة تجوز 
وهى نوع من الهبة > 
ومنها : لوجعل شانه أضحية : لم مجز بيع نمامها من الصوف واللن» وتصخ هيته م 


قاله ق البحر > 

ومنها : جاد الميتة قبل الدباغ » تجوز هبته على الأصح فى الروضة فى بابٍ الآنية » 

ومنها : لايصح بيع المتحجر مانحجره فى الأصح » لآن حق الملك لابباع » ومجوز 
أهيته : صرح به الدارت » 


وعبارة الروضة عن الأأصحاب : لو نقله إلى غيره : صار الثاتى أحق به » 

ومنها : الدهن النجس » جوز هبته »ع كا قاله فى الروضة تفقها » وصرح به ى 
البحر > 

ومنها : الكلب : يصح هيته » نص عليه الشافعى + 

وهنها : يصح هبة إحدى الضرتين نوبنها للأخرى » قطعا ء» ولا يضح بع ذلك » 
ولا مقابلته بعوض > 

ومنها : الطعام إذا غنم فى دار الحرب : نصح هبة الملمين له بعضهم من بعض » . 
ليأكلوه دار الحرب : لاتبايعهم إياه > 

قاعدة 


لانصح هبة المجهول » 1لا فى صور : 

منها : إذا لم يعم الورثة مقدار مالتكل منهم من الإرث » هما لو خلت وأدين ©» 
أحدها خختى : ذكره الرافعى ق الفرائض © 

فقال : لو اصطلع الذبن وقك المال بينهم على تساو » و تفاوت : جاز > 

قال الامام : ولا بد أن يجرى بينهما تواهب » وإلا لبقى المال على صورة التوقف 
وهذا التواهب : لايكون إلا عن جهالة ه لكنها تختمل الضرورة > 

ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين ووهبه لحم عن جهل + صحت الهية ؛ وإن كان 
مجهول القدر والصغة » للضرورة » قاله الراقعى فى باب الصيد . 

ومئها : اختلاط اليار والحجارة المدفونة ف البيع إل والصبغ ف الغصب » ونحوه 
غلى ماصرحوا به ق مواضعه 6 


م الا ب 


كتاب الفرائض 


ضابط 

الناس أقسام: 

قسم لارث ولا يورث » وهو الءبد والمرتد > 

وقسم يورث ولا برث » وهو المبعض 2 

وقسم رث ولا يورث » ودو الأنيياء : 

وقسم يورث ويرث » وهو من ليس به مانع ما ذكر م 

الأمورالتى تقدم على مؤنة التجهيز خخسة عشر 

الأول : الزكاة ء 

الثاثى : حى النناية » 

الثااث : الرهن + 

الرابع : البيع إذا مات المشارى مفلسا م 

اللحامس : حصمة العامل فى ربح الفراض + 

الرادس : سكبى المعتئدة عن الوفاء بالحمل م 

السابيع : نفقة الأمة المزوجة »> 

الثامن : كسب العبد بالنسبة إلى زوجته © 

التاسع : القدر الى ستحقه المكاتب من مال الكتابة > 

العاشر : الغاصب إذا أعطى القيمة الحبلولة ثم قدر عليه » رده ورجع بما أعطاه » 
غا نكان تالفا تعلق حقه بالمفصوب » وقدم به ؛ نص عليه فى الأم؛ وحكاه ف المطلب > 

الحادى عشر : المال المقعرض > 

الثاى عشر : نصت الصداق المعين لمطلق قبل الوطء: 

الثالث عشر : المنذور التصدق بعينه ج 

الرابع عشر : رد الشترى المبيع بغيب » ومات البائع قبل قبض المن < قدم به 
#للشرى + 

اللحامس عشر : الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع 4ه للورثة » 

حكى استثناؤه عن الأستاذ ألى «نصور © 
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ضابط 
الوارث يقوم مقام المورث قطعا : فى الأعيان » والحقوق » وبيان الطلاق المبهم » 
والعين المتوجه عايه > 2 
وعلى الأصح فخيار النجلس ؛ واسثيفاء المستأجر » إذا مات ق أثناء الإجارة > 
ولا يقوم مقامه قطعا فى تعيين الطلاق اأبهم » 
ولا على الأصح » ف البناء على حول الزكاة والحج وأمان القسامة » والقبول فه 
ضابط 
الحةوقالموروثة أقسام 
مايثبت لحميعهم على الاشتراك » ولشكل واحد منهم حصة » سواء توك شركاؤها 
حقوقهم أملا » وهو المال > 
وما يثبت لهم على الاشتراك » ولا يملك أحده, على الانفراد شيئا مئه » وهو 
القصاص . 
ومايثبت لكلهم » ولكل واحد منهم استيفاؤه بهامه » وهو حد القذف + 
وما يثبت هم » وإذا عفا بعضهم توفر على الباقن » وهو حق الشفعة . 
اطيفة 
أم ورثت السدس » وليس لولدها ولد » ولا ولدابن » ولا عدد من الآخوة 
والأخوات وذاك فى مسثئلة زوج وأبوين > 
وورثت الربعكذلك فزوجة وأبون» 
أخسرفق 
لنا جدة ورثت هم أمها بالجدودة > 
وصوركها : أن تكون أم ولد الميت 2 وأمها أم أم أمه 6 بأن يزوج أبوه بنت نحالته 
وأمها مؤجودة » وتخلف ولدا » فيموت الولد ؛ فتخاض أم أبيه » وأهها الى هى أم أم 
أمه » ؤيرثان السدس > 
ذكرها القاضى أبو الطيب 3 ولا نظير لما 
ضابط 
يقع التوارث من الطرفين فى النسب » إلا ان الأ » يرث سمته ولا ترئه » وكذلاك 


لا - 
العم رث أبئة أخيه » وابن العم بلت عمه » والجدة للأم ولد ينها » ولاعكس » وقه 
الروجة إلا المبتو'ة ف القدم + ترئه» ولا برها 
ولا يقع التوارث فالولاء من الطرفين » إلافيا إذا ثبت لكل ٠نهما‏ الولاء على الآخر 
كأن أعتق الذمى عيدا » ثم لمق بدار الحرب » ثم أسلم العبد المعتق » واسترقسيده بسبى, 
أو شراء : فأعتقه . 1 
وكأن تزوج عيل معتقة فأولدها ذكرا » فهو حر تبعا لأمه » فكبر + واشترى 
عبذا » فأعئقه » فاشترى هذا العتيق أبا سيده » وأعتقه : فقد جر عئقه للأب ولاء أبيه 
هن موالى الأم إلى هذا المولى أعتق أباه » فالولاء ث'بت لكل منهما على الآخر » للان 
على المعثق » بباشرته عئقه » وللمعتق على الابن بعتقه أباه > 
وكأن اشخرى أستان أمهما » وعتقث علهما : ثم اشترث أم البنتين أباه| » وأعتقه . 
فللبفتين الولاء على أمهما بالمباشرة » ولأمهما علبما الولاء باعتاق أبيهما » 
ابط 
لاساوى الذاكر الأثى من الأو ة الأشقاء » إلا فى الشركة » 
: ضابط 
الأخوة للأم *الفوا غيرهم فأشياء : 
يرئون مع من يدلون به » وهى الأم حجبونها من الثلث إلى السدس»ويرث ذكرهم 
المنفرد » كأنثام المنفردة » ويستويان عند الاجماع ؛ ويشاركهم الأشقاء فى المشركة ؛ 
وذكرم يدل بمحض أنى » وبرث + 
ضابط 
كل جدة ذبدى وارثة » إلا مداية بذكر بين أنثيين. 
ضابط 
لآينقاب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له » إلا الجد الأكدرية م 
قأعدة 
لامجوع أحد بين فرضين أصلا » ومجمع بن الفرض والتعصيبء إلااف بنت : هى, 
أخيت لآب » فإنها ترث باابئوة فط » ف الأصج + 
فائدة 


شخص واد مساما » وورث من كافر. 


لاغ - 
وصورته : أن بموت الذمى عن زوجة حامل » فتسل الآم قبل الوضع » ذكره 
الرافعى © 
أخرى 
قال الأسنوى : رءجل نكح حرة نكاحا. صحيحا » ومغ ذلك لاترثه إذا مات + 
وصورتها : ماذكره القفال فىقتاويه : أنه و طلق رجعيا » وادعى أنعدتها اثقضت 
.بولادة أو سقط » قبل منه » وجاز له نكاح أختها » وأربع سواها » فلو كذبته : ل 
يؤثر تكذيبها فى ذلك > 
نعم : يؤثر بالنسبة إلى حقها » حتى إنه يجب الانفاق غليها » ولومات ورثته 
المطلقة خاصة > 
ضابط 
أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم » إلا فمسائل : 
الأول : واد الإخوة لأ : لايرثون » مخلاف آبائهم 
| الثانية : محجب الأو ان الأم من الثلث إلى ل لاف أولادها . 
الثلثة : يشارك الأخوان الأشمّاء الإخوة للأم ف المشركة م 
ولا يشاركهم أولاد الإحوة الأشقاء . 
الرابعة : اليد لاحجب الإخوة » ومحجب أولادهي ؟ 
الحامسة : الأخ يعصب أخته » وابن الأخ لايعصب أخته » لأنهم من الأرحام ‏ 
السادسة : الأ لأبوين » يحجب الآخ للاأب » ولا جب ولده » بل حجب ولده 


هالأخ للاأبج 
السابعة : أولاد الأخ إذا كانت مائهم عصبات ٠‏ لايرثون شيئًا » وآب ؤهم برئون 
بأب الوصايا 
صابط 
لايصج الوصية بكل المال إلا ف صور : 


الأول : له غييد » لامال له غيرهم » وأعتقهم وماتوا <- عتقوا فى قول أ العراس م 
ونقل الرافعى ترجيحه عن الأستاذ » ول يذكر ترجيحا غيره . 

الثانية : : المستأمن إذا أو صى بكل ماله : : صح > 1 

الثالثة : من ليس له وارث خاص » فأوصى بكل ماله : يصيج فوجه؟ ٠.‏ 


101011 00- 


قال البلقيى : ليس لنا عبارة شرعت فىعهد آدم إلى الآن » ثم تستمر ف اللبئة ؛ إلا 
الإمان 2 والنكاح : 
ضابط 
كل عضو حرم النظر إليه: حرم مسه ولا عكس » إلا الفرج » فانه حرم نظره ق 
.وجه » ومجوز مسه بلا يلاف > 
قأعدة 
لايباشر مسلم غق د كافز بغير وكالة » إلا الخاكم » والمالك ؛ وولى المالكة المسلمة 
أو اللدثى وولى الحجور عايه المسلم © 
قاعدة 
لامدخل للودى ف تزويبج الأنى إلا فى أمة السفيه + 
ضابط 
الولى ف الإجبار أقسام 
أحدها : مجر وجير ) وهو الآب » والجد فى البككر والحنوثة والممئون » 
الثانى : لاتجير ولا يجير وهو السيد فى العبد » على المرجح فيهما » 
الثالث : يحبر » ولا يحبر : وهو السيد ف الأمة > 
الرابع : عكسه ؛ وهو الولى قاأسفيه > 
السور الى زوج فيها الا م 
عشرون 
الأولى : عدم الولى حسا ؛ أو شرعا » بأن بكون فيه مانم : «ن صغر » أو جنون » 
أو فسق » أوسفه : ولا ولى أبعد منه : 
الثانية : فقده : حيث لأبعلم موته ه ولا جيائه » ول ينته إلى مدة يحسكم فيها بموته ه 
الثاائة : إحرأمه + 
الرابعة : عضمله > 
الحامسة : سفره إلىمسافة قصر »ِ 
المسادسة : حيسه » يحيث لايصل إليه » إلا السجان » 
السابعة » والثامنة : تواريه »؛ وتعززه 6 
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التاسعة » والءاشرة ؛ والحادية عشرة : إذا أراد نكاحها لنفسه » أو طفله العاقل > 
أو ولد ولده » وهو غير مجبر » فانه يقبل ف الصور الثلاث ء ولا يتولى الطرفين > 
الثانية عشرة : أ.ة المحجور » حيث لاأت له » ولاجد » 
الثالثة عشرة : المحنوئة البالغة » حيث لاأب لها ولا .جد » 
الرابعة عشرة : أمة الرشيدة » الى لاولى لها: . 
|تلحامسة عكيرة : أمة بيت المال ء 
السادسة عشرة : الآمة الموتوفة > 
السابعة عشرة إلى العشرين : .مستولدة الكاقر » ومدبرته » ومكاتبته » ومن علق, 
عتقها بصغة » إذا كن مسلمات + 
وقد ألفت ف هذهالصور كراسة : سميتها و الزهر البامم » فيا بزوج فيه الجا م» ع 
صابط 
بحرم من الرضاع مايحرم من النسب » إلا أربعة : 
أم مرضعة ولدك وبذها ومرضعة أخيك وحفيدك » 
وقد:ظم بعضهم فقوله : 
أريع فالرضاعءهن حلال وإذا مانسبيق حرام 
جدة ابن وأخته »ثم أم لأخيه» وحافد » والسلام 
وزاد فالتعجيز : أم العم وأم الخال وأغعا الابن > 
وصورته : فامرأةها ابن ارئضع من أجنبية ؛ لما ابن » فذاك الابن أنعو ابن المرأة 
المكورة 6 ولابحرم عليها أن تعزوج به 0 وهو أنحو ابنها » 
وقد ذيلت على اليشن < فقلت : 
وأخو ابن؛وأم عم وخال زاده بعدها إمام همام 
باب الخيار 
صابط 
العيوب للوجبة لافسخ فىالنكاح إذا علمت بها المرأة قبل التكاح » فلا خيار لها : إل 
العنة على الأصح + 


9 
باب الصداقق 
قأعدج 
جوز [خلاء الذكاح عن تسمية المهر » إلا أربع صور : 
المحجورةوالرشيدة إذا لى تفوض » والوكيل عن الولى حيث لانفويفن والزوجالمحجور 
إذا اتفقوأ على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة ‏ 
قأعدة 
لايفسد النكاح بقساد الصداق » إلا فى صورتين : 
نكاح الشغار » وإذا تزوج العبد بحرة » على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد م 


باب القسم 
قال البلقيق : كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية » استحقت القمم » إلا 


الواهبة ومن تلفت لمرض » وقد سافر للدميع نسائه والههنوتة الى عخاف منها لاقسم لها 
وإذا لم يظهر منها نشوز ولاامتناع » فالنفقة واجبة » قلته تخريجا انتهى > 


باب الطلاق 
ضابط 
قال ف الروئق * واللباب : كل من علق الطلاق بصفة » لم يقع دون وجودها » إلا 


فى خمس مسائل : ش 
الأولى : إذا قال لها : إذا رأيت الحلال فأنث طالق : نطاق برؤية غيرها له » 


الثانية : أنت طالق برضا فلان 6 
الثالئة ب أنتك طالق أمس 2 
الرابعة : أنت طالق للسنة والبدعة © 
انلخامسة : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة؛ تطلق فى الخال ف الأربعة » 
ضابط 
لابقع الطلاق على أححتين معا » إلافى المشرك إذا لكح أختين وطلقهما فى الكفر ثلاثا 
“ثلحنا » فائه ينفذ » فلى أسل لم يتكح وابحدة إلابمحلل . 
وزاد البلقينى أخرى مخريا م 
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وهى ؛ مالو طلق زوجتة رجعيا فعاشرها » فان العدة لاتنقضى ولايراجع بعد مةى, 
قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أخنها > 
وحينئذ : يمكن إيقاع الطلاق عاءبما معا : 
باب الايلاء 
. ضارط 
قال البلقينى : لايوقت الايلاء إلاى مواضع : 
منها : إذا آلى من صغيرة لابمكن وطؤها » فانه يوقت حتى بمكن » فتضرب لهالمدة: 
ومثها : إيلاء المرقد من المرتدة فى زمن العدة > 
فلت : وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة م 
باب الظهار 
ضابط 
ليس لنا .أمرأة يصمح ظهارها ولاتضحرجعتها الاثلاث + 
الأولى: المهمة فى إحدا كا طالق : لاتصح رجعتها مع الاسهام وبصح 0 
الثانية » والثالثة : المحرءة والبائن الامل من الزئا » العم رجدو مال رأىضعيفه 
فيهما » ويصح ظهارهما قطعا » 
بلب اللعاث 
مابط 
اللعان لايكون إلاواجيا » أوحراما م 
فالأول : لنى النسب » ودفع حد القذف » 
والثانى : الكاذب؟ 
والقذف : يكون واجبا وحراما وجائزا م 
وينفرد اللعان انسب بكونه على الفور إلافى موضعين : 
الحمل له التأخير إلى وضبعه » وما إذا احتاج إلى قذف » فانه يؤخره عنه م 
وكل لعان غير ذلك »؛ لافوز فيه 
ضابط 
ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا » فى تحريعها قبل زوج وعلها بعده » إلاالملاعية م, 


على وجه ضعيف : 


- 4/4 


مابط 
ليسن لنا مجهول » لايستلحقه إلاواحد معينغير المت باللعان غن فراش نكاع صحبح 
لايستلحقه إلا نافيه 
باب العدد 
ضابط 


العدة أقسام : 

الأول : معنى محض » وهى : عدة الحامل م 

الثانى : تعبد محضن : وهى : عدة المتوق عنها زوجها » ولم يدخل بها » ومن وقع 
عليها الطلاق بيقين براءة الرحم » وموطوءة الصىى الذى لايولد لثله » والصغيرة الى 
لانحيل قطعا > 

الثالث : مافيه الأمر ان » والمعنى أغلب وهى : عدة الموطوءة الى يمكن حبلها ممن 
يولد لمثله » سواءكانت ذات أقراء أو أشهر : فان معنى براءة الرجم أغلب من التعبد 
بالعدد المعتير © 

الرابع : مافيه الأمران » والتغيد أغلب وهى » عدة الوفاة المدخول مها التى يمكن. 
حملها وتمضى أقراق ها فىأثناء الأشهر » فان العدد اعلخاض أغلب فالتعبد » 

قاعدة 

كل فرقة : من طلاق أو فسخ بعد الوطء »ولو ف الدبر ؛ أو استدخال الماء المجترم : 
توجب العدة إلاق موضعين : 

أحدها : الحربية إذا سبيت وزوجها حرنى : لايازمها العدة بل الاستبراء ؛ فان كانه 
زوجها مسلا » فقال البلقينى : يظهر م نكلامهم فالسير وجوبالعدة لجرمة ماء المسلم » 

قال : والأرجح عزدى » الاستدراء بحيضة لعموم الأخبار فاستبراء المسبيات » 

قال : أو ذءيا رتب على ماسبق وأولى ف الاكتفاء بحيضة ؟ 

الثانى : الرضيع مثلا » إذا استدلات زوجته ذكره ثم فسخ التكاح : فلا عدة © 

صابيط 

كل من انقضت عدما بالأقراء » فلا تبطل إلا إذا ظهرحملها من غير زنا ‏ والمتحيرة 

إذا زال حيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بتى عامها بقية تكنها » أو بالأشهر فكذلك» 


إلا بالحمل المل كور وبوجود الحيض ف الأيسة » على مارجحه جاعة » 
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ضابط 
لاننقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود امل إلافى مل الزنا وفوا لو أحبل خلية 
بشبهة ثم نكحها ووطها وطلقها فلا تداخل + فتعتد بعد وضعه للفراق+ 
١‏ ارات الدع كاه يا : انقضث به عدة الفراق غلى الأرجح وكذا بالأشهر» 
قاله البلقينى ‏ 
ضابط 
لايعتير ف العدة أقصى الأجلين » إلا فها إذا طلق إحدى نسائه وماتقبل البيان » أو 
أسلم على أ كثر من أرع ؛ وما قبل الاختيار » أو مات زوج أم الولد» وسيدها » وثم 
يدر السابق > 
ضابط 
ليس لنا حرة تعتد بقرءين» إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنهازوجته الآمة » ولأمة تعتد 
جثلاثة أقراء » إلا الموطوءة بشمبةعلى ظن أنها زوجته الحرة ق الأصح + 
ضابط 
ابس لنا أمرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء » ولاموث بشهرين وخسة أيام » إلا 
القيطة النى تروجت ثم أقرت بالرق » فان أولادها قبل الاقرا رأجرار وبعده أرقاء وتعتد 
ببثلاثة قروء لاطلاق وتره » وللوفاة بشهرين وخسة أيام لأن عدة الوفاة لاتتوقف على 
الوطء » »فلم يؤئر ظن ٠:‏ الخ رية ىزيادتها » وتسل ليلا وهار كالحرة 4 ويسافر مها بغير إذنه 
مالكها , 
وقد ألغز بعصم فذلك » فقال : 


سل الخير عن حر تزوج حرة 
بتولية القاضمى »؛ على مهر مثلها 
فأولدها حرا » وعيدا ؛» وحرة 
على أنه ذوالطول » واليسرء والغنى 
وعدمها » لو طلقت وهى حامل : 
عل أنه لو مات عنها تفجعت 
وقيل : بقرء واحد » وهى حيضة 
نحم : وله تسليمها دون حرفة 
ويوطئها شرق البلاد وغريا 
ولا عجب إن أعوز احبر أمرها 


حصانا تريب كامس من طلعة اليدر 
ومن طلب السزاء م تغل بالمهر 
على نسق فق عقدها السابق الذكر 
والموت شير من حياة على فقر 
ثلاثة أقرا » عدة الكامل الحر 
مخم.ة أيام وشهر إلى شهر ٠.‏ 
وذلك من ذات اللرقق تسترى 
بارا وليلا » باتفاق أولى الآمر 
بلا إذن مولى نافد النهى والأمر 
فان خفايا الشرع تقب.و غن الحصر 
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واشبخ نجم الدين الباذرائى فبا أيضا : 
أيا فقهاء العصر » هل من مخبر عن امرأة حلت لصاحبها عقدا ؟ 
إذا طلقت بعد الدخول نربصت ثلاثة أقراء حددن لها حدا 
وإن مات عنها زوجها فاعتدادها بقزء من الأقراء » تأتى به فردا 
فأجابه تاج الدين بن يونس . 
وكنا عهدنا اانجم يبدى بنوره فا ياله قد أبهم العلم الفردا ؟ 
سألت » فخذعنى : فتلك لقيطة أقرت برق »؛ بعد أن نكحت عمدا 
بإب الرضاع 
قال فالتلخيص : الرضاع أفسام > 
أحدها : مالاحرم » لاعلى الرجل ولا على المرأة ؛ وهو لين الرجل وانلتنثى واليئة» 
والمرضع به من له حولان : 
الثانى .: مامحرم على المرأة دون الرجل » وذلك لبن الزنا والبكر والثيب الى لم تنزوج 
والملاعنة والازوجة غير المدخول ما م 
الثالث : ماحرم على الرجل دون المرأة وهو : ما'و رضع من خمس أخوات ؛ أو 
بنات لرجل حمسن رضعات : حرم عليه دوثون م 
الرابع : ماحرم عليهما ؛ وهو واضح + 
باب النفقات 
قاعدة 
البان ادامل لها نفقة بنص القرآن » وهل هى للحمل لأا نب بوجوده » وتسقط 
يعد » أو طا بسببه » لأنبا تحب على الموسر وغيره ؟ قولان 2 أصحهما الانى . 
و.تخرج على القولين اثنان ثلائون فرمأ 
الأول : أنها تحب على العبد : إن قلنا لها » وإلا فلا > 
الثالى : تسقط بمضى الزمان : إن قلنا لها وإلا فلا > 
الثااث : المعتدة عن فخ منها أو بسيبها : إن قلنا له » وجبت وإلافلا . 
الرابع : لاعنها وننى الحمل ثم أ كذب نفسه : إن قانا لها : أذ تعما مضى وإلافلا 
الخامس : المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة : إن قلنا ده وجبت » وإلا فلا: 
السادس : طلقها ناشزة , إن انا له وجبك » وإلا فلا > 
السابع .: نشزت بعد "طلاق» إن قلنا له وجبت » وإلا فلا 
١‏ الأشباه والنظائر 


النامن : ارتدت بعد الطلاق كذلك . 

التاسغ : يصح ضمان الثفقة > إن قلنا لها » وإلافلا . 

العاشر : أعسر بها استقرت فىذمته » إن قلذا لحا » وإلافلاج 

الحادى عشر : هى مقدرة » إنقلنا لها وإلا فلا > 

الثألى عشر : كان الزوج حرا وهى أمة » والولد حر وقلنا : لانفقة للأمة اخاملإذا 
طلقت : إن قلتا له وجبت » وإلا فلا . 

الثالث عشر : كان الحمل ريقا برق الأم . إن قلناها » وجبت وإلافلا » لأن نفقة 
الولد الرقيق على مالكه » لاعلى أبيه . 

الرابع عشر ؛ مات الزوج قبل وضعه . إن قلنا له سقطت » لأن نفةة القريب تسقط 


بالموت ء وإلا فوجهان . 
اتليامس عشمز 9 مات الروج عن تركة » فان قلا له » وجبت ف-حصته من اليركة 4 
وإلافلا ء 


السادس عش : ل مخلف مالا وتحلت أيا » وجبستعليه : إن قلنا له » وإلافلا» 

السابع عشر : أبرأت الزوج متها » صح إن قلنا لها » وإلا فلا . 

الثامن عشر : أعتق أم ولده الحامل هنه » فان قلنا له وجبت » وإلا فلا 6 

التادع عشر : عجل طا الثفقة بغير أمر الحاكم . 

العشرون : تصرف إليها من الزكاة : إن قلنا له » وإلا فلا » 

الحادى والعشرون : سافرت بإذنه تلغرضه » إن قلنا له وجبت » وإلافلا . 

الثاني والعشرون : أحرمت بإذنه كذلك > 

الثالث وااعشرون : يجوز الاعتياض عنها إذقلنا ها » وإلافلا . 

الرابع والعشرون : أسل قبلها وجبت : إن قلنا له » وإلافلاء 

الخامس والعشرون : سل إأمها نفقة يوم » فخرج الولد ميتا ىأوله . استرد > إنقلتا 
له » وإلافلا ء 

السادس والعشرون : عليه فطركها » إن قلئا لها » وإلافله؟ 

السابع والعشرون : تملك النفقة بالنسلم » إنقلنا لها » وإلا فلا » 

الثامن والعشرون : أتلفها متلف بعد تسلمها ؛ لها البدل : إن كلا له » وإلا فلاء 

!اسع والعشرون : قدر المعسرعلى الاكتساب + وجب إن قلا له » وإلا فلا » 

اللاثون : حملت الأمة مئى رقيق فى صلب النكح » فالتفقة على سيدها > إن قلنا له» 
وإلا على العبد يح النكاح » والصورة السابقة : صورتبا فى ابترئة > 
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الحادى والثلاثون : نشرت فى النكاح » وهى حامل : سقطت نفقم! + إن قلنا لها 
ولا فلا 
الثانى والثلاثون : اختلقفت ا مبتوثة واازرج 0 ف وقت الوضع » فقالت : وضعت 
اليوم ؛ وطالبته بنفقة شهر » وقال : بل وضعت من شهر » فالقول قوها ؛ وعليه البينة 
. لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة » ولأنها أعرف بوقت الولادة +: قال الرافعى 
وهذا ظاهر على قولنا : إن الثفقة للحامل : فان قلنا : لاحمل : لم نطالبه لسقوطها بمفضى 
الزمان > 
باب اأطبانة 
ضابط 
قال الخامل : الأم أولى بالحضانة ؛ إلا قصور : 
إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته » فانه يازم به الأب وإذا كان الأب حرا 
أو مساما » أو مأمونا » وهى يخلاف ذلك » أو يريد سفو نقلة » أو تزوجت . 
زاد غيره : أو إذاكا'ت الأم مجنونة » أو لالبن لها » أو امتنعت من إرضاعه »أو 
غمياءء كا يحثه ابن الرفعة» أو بها برص » أو جذام » كا أفتى به جاعة » 


ضابط 
إذا اجتمعت نساء القرابات » فساء الأم أولى » إلا ف صورة واحدة : 
وهى : إذا اجتمعت الآخت للأب » والآخخت للاأم » فان الأخت للاأب أولى » 


على الخديد. 
حكتاب القصاص 
ضابط 
لقتل أربعة أقسام 
أحدها : مايوجب القصاص » والدية » والكفارة ؛ وهر القتل العمد العدوان 
اللكافء » ولا مائع > 


الثانى : مالآ يوجب واحدا مثها » وهو قتل المرتد » واازانى الحصن » ونحوها م 

الثالث : مايوجب الدية والكفارة » دون القصاص »وهو اللتطأ » وشيه العمد » 
وبعض أنواع العمد م 

الراببع : مايوجب القصاص والكفارة » دون الدية > وهى : ماإذا وجب لرجل 
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على آخر قصاص ف النفس لقتل مورثه » فجنى المقتص عل القاتل : فقطع يديه » 
فانه ليس أه بعد ذلك الدية : لو عفا » ولو أراد القصاص » فله © 
ضابط 
قال فى التاخيص : كل عاقل بالغ قتل عمدا » وجب القود إذا كانا متسكافتين » إلا 
فالأصول » وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول : 


قأعدة 
قال فى الرونق ؛ لآيحب القصاص بغير مباشرة ءإلا فى المكره » والشهود إذا 
رجغوا ‏ 
قادة 


المقائل : الدماغ ؛ والعين » وأصل الأذن » والحاق ؛ وثقرة الدحر » والأخدع » 
والحاصرة » والإحليل » والآنثين ؛ والمثانة » والعج'ن » والصدر » والبطن ؟ والضرح. 
والقلب ه 

قاعدة 

يعتبر فى القصاص : التساوى بين الجانى والنحى عليه » فى الطرفين » والواسطة + 
حتى لو تخللت بجالة ؛ لم يكن المقتول فهها كفؤا للقائل » لم يجب القود لآنه ما يدرأ 
بالشبهة : 

ونظيره ى ذلك : حل الكل » يشترط فيه كون رامى الصيد ما تحل ذبيحته فى 
الطرفين والواسطة ؛ لأن الأصل ف الميتات الحرمة . 

وكذا فى تحمل العاقلة يعتبر الطرفان » والواسطة : لأنها مؤاخذة يجناية الغير » فهى 
معدولة عن القياس » فاحتيط فيها كا يحتاط فى القود > ش 

وأما الدية : فيعتير فيها حال الموت » لأنها بدل متلف : فيعتير بوقت التلمك : 

قأعدة 

من قتل بشخص : قطع به » ومن لا فلا 

واسئننى ف الشرح الصغير من الأول: 

اليد الشلاء مثلا : فان صاحبها يقتل قاتله » ولا يقطع » لآأن شرطها أن يكون نصنا 
من صاحبها » وليست الشلاء كللك ؟ 
واستثنى البلقيى من الثائ : ماإذا جنى الم.كاتب على عبذه فالطرف» فله القصاص 
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منهكيا نص عليه فى الأم + سواء نكائب عليه أملا » مع أنه لايفتل به » على الأصح + 
قال : ولم أر من تعرض لاستثئائها > 
قاعدة 
ماله مفضل » أو حد ٠ضمبوط‏ من الأعضاء ؛ جرى فيه القصاص » ومالا فلا » 
فن الأول : اليدان » والرجلان من الكوع » والكعب » والمرقق » والركبة » 
والمنكت ٠‏ والفخل » وأنامل الأصابع © 
ومن المضبوط : العين » والجفن » والمارن » والأذن » والذكر » والأثثيان » 
والأليان » والشفران ؛ والشفة » واللسان » وقلع السن + 
ويراجع أهل اللحيرة فى سل الآنثيين : أو إحداها » ودقهما: 
ومن الثانى : كسر العظام » ودق الأنثيين » فيا بحثه الرافعى » واللطمة » 
والضرية © 
| باب استيفاء القصاص 
قال المأوردى : يعثبر. فى استيفاءالقصاص عشرة أشياء : 
أحدها : حضور اام » أو ثائبه م 
انيها : حضور شاهدن ؟ 
ثائها : حضور الأعوان : فربما محتاج إى الكتت : 
رابعها : يؤمر المقتص منه بقضاء ماعليه من الصلاة » 
خخاءسها : يؤمر بالوصية فيا له وعليه © 
سادسها : يؤمبر بالتوبة من ذنوبه ه 
سابعها : يساق إلى موضمع القصاص برفق » ولا يشتم » 
2منها : تشد عورته بشداد » حتى لاتظهر : 
تاسعها : تسد عينه بعصابة » حتى لابرى القتل > 
عاشرها : بمد عنقه ويضرت بسيث صارم ه لاكال ؛ ولا٠سموم‏ ة 
قاعدة 
لاستوف التصاص إلا باذن الإمام » 
واستثنى صور : 
الأرل : السيد 'يةم على عبده القصاص كا هو مقتشى تصخيح الشيخين : 
أنه يقم عليه حد السرقة واللخاربة » فان جاعة أجروا الحلاف المذكور ف القئل » والقطع 
اقصاصا. ١‏ 
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الثانية : قال ابن عبد السلام ى قواعده : لو انفرد » ميث لايرى » ينبغى أن يمنع 
منه لاسما إذا عجر عن إثباته » ويوافقه قول الماوردى : إن من وجب له حد قذف » 
أو تعزير » وكان بعيد! عن الساطان : له استيفؤه إذا قدر عليه بنفسه > 
الثالثة : قال فى اللخادم : القائل فى الحرابة لكل من الإءام والولى الأمر بقتله » درن 
مراجعة الآخخر : صرح به الماوردى + 
قاعدة 
من قتل بشىء قتل بمثله 
ويستثنى مئها صور بتعين-فيها السيف » 
الأولى : إذا أوجره خمرا » حتى مات > 
الثانية : إذا قتله باللواط » وهو ممن يقتله غالبا 
الثالثة : إذَا قتله بسحر + 
الرابعة : إذا شهدوا بزنا حصن فرجم » ثم رجعوا » على وجه : صوبه فالمهمات: 
الخامسة : إذا أنبشه أفعى » أو حبسه مع سبع فق مضيق . فهل يتعين للسرف » أو 
يقتل بمثل مافعل ؟ وجهان ‏ حكاهما الماوردى » ونقله ابن الرفعة » والقمولى بلا 
اجيم + 
وقضية كلام الأذرغعى : ترجيح الثانى م 
الصور 
الى يثبت فيها القصاص » دون الدية لوعنفا 
منها : المرئد:: إذا قثل المرتد فيه القصاص » ولو عفا » فلا دية » 
ضابط 
من اسئحق القصاص » فعفا عنه على مال : فهو له » إلا فى صورة ‏ 
وهى : مالو جنى على عبد ؛ فأعتةء السيد » ثم مات بالسراية » وله ورئة غير المعتق 
وأرش اللنناية مثل الدية » أو أكثر : ذان للورثة القصاص » ولو عفواعلى مال + كان 
لاسيد : لأن أرش الجنناية التى وقعت فىملكه له 
باب الدريات 
هى أتواع 
الأول : مايجب فيه دية كاملة » وذلك النفس » والأسان » والكلام » والصوت * 
والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصروالشم » والحشفة واللجباع والإحبال والامناء ؟ 
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والافضاء والبطش والمشى ء وساخ الجلد واللحم الناقء على الظهر » على ماف التنبيه » 
وفسره ابن الرفعة بالصلسلة وقال : إنه لاذكر لذلك ف الكتب المشهورة © 
قال الأذرعى : ولا المهذب وهى غريبة جدا قال : نعم ذكرها الجرجانى ف الشاق 
والتحرير تبعا للتلبيه » وأقره المستدركون : قال والظاهر حلافه + 
وزاد الامام: لذة الطعام فهذه عشرون. 
الثانى : مانيجب فيه نصف الدية » وذلك فى كلعضو ف البدن » منه اثنان وتكل الدية 
غبما » وذلك عشرة + 
اليد والررجل »والأذن والعين » والشفة واللحى »والحلمة والألية » وأحد الأنثيين » 
والشفرين > 1 
الثالث : مايجب غيه الثلث » وذلك أربعة : 
إحدى طبقات الأ.ت ء والآمة والدامغة والجائفة » 
الرابع : مالججب فيه الربع » وهو اللمفن خاصة 6 
اللحادس : مايجب فيه العشر » وهو الأأصبغ © 
السادس : ماجب فيه نصف العشر » وهوخسة : 
أغلة الإبهام والسن وموضحة الرأس أو الوجه 2 والهشم كذلك والتقل 2 
السابع : ماجب فيه عشر العشر » وهوكسر الضلع والترقوة ف القديم + 


صنابط 
من كتابى ادلملاصة : لاسقط القصاص » كالضمان بالعود فى الجرم » بل العاتى ؟ 
باب الماقلة 
قأعدة 


كل من جنى جتاية » فهو المطااب بها » ولا يطالب بها غيره » إلاق صورثين : 
العاقلة : تحمل دية اتلخطأ »وشبه العمد »والصى انخرم إذا قتل صيداء أو ارنكب 
موجب كفارة » فالجزاء على الولى » لافى ماله © 
كتاب الردة 
قال النووئ فى "بذيبه ج الكفر أربعة أنواع ؛ 
'كفر إنكار » وكفر جحود ع وكفر عناد » وكفر نفاق » 
من أنى الله بواحد منها لايغفر له » ولا مرج من النار م 
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قاعدة 
قال الشافعى : لايكفر أحد من أهل القيلة © 
واستثنى من ذلك : 
انجسم » ومنكر عل الجزئيات ‏ 


وقال بعضهم : المبتدعة أقسام : 
الأول : مانكفره قطعا »كقاذف عائشة رضى الله عنها » ومنكر عل المزئيات » 
وحشر الأجساد » والمجسمة » والقائل بقدم العام . 
الثانى : مالا نكفره قطعا » كالقائل بتفضيل الملائكة على الأ'بياء » وعلى على 
أى بكرء 
ْ الذالث » والرابع : مافيه خلاف » والأصح : التكفير » أوعدمه » كالقائل يخلق. 
الذرآن . صحح الباقينى التكفير » والأكترون: عدمه .وساب الشيعخين ؛ صحخ امامل 
التكفير » وال كترون : عدمه » 
طابط 
متكر المجمع عليه أقسام : 
أحدها : مانكفره قطما كر افيه لعن وجل عن 1 بالضرورة » بأنكانه 
من أمور الاسلام الظاهرة » الى يشترك ى فعر فتبا االحواص والعوام . كالصلاة» والزكاة 
والصوم » والحج » وتحريم الزنا » ونموه ‏ 7 
الثانى : مالا نكفره قطءا » وهو مالا يعرفه إلا اتمواص » ولانص فيه : كفساد. 
الحج بابمماع قبل الوقوف . 
الثالث : مايكفر به على الأصج » وهو المشهور المنصوص عايه » الذىلم يواغ رتبة 
الضرورة » كحل البيع » وكذاغير النصوص : على ماصححه النووى ‏ 
الرابع: مالاء على الأصح » وهو مافيه نص . لكنه خفى » غير مشمور» كاستحقاق. 
بنت الإبن السدس » مع بنت الصلب > 
ضابط 
كل دن صح إسلامه » صحت ردثه جزما » إلا الصبى المميز ؛ إسلامة صحيخ على, 
وجه مرجح » ولانضح ردته ٠‏ : 
( 
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قاعدة 
ماكات تركه كفراء ففعله إيمان » ومالا نلا + 


ياب التعزير 


قاعدة 

من الى معصية لاحد فيها ولاكفارة 2 عزر + أو فيها أحده] فلذم 

ويتثنى من الأول صور : 

الأولى : ذوو الهيئات فى عثراتهم + نص عليه الشافعى الحديث ٠‏ 

وحكى ال ماوردى ى ذوى الهيئاث وجهين » 

أحدها : أنهم أصحاب الصغائر + دون الكبائن + 

والثاى : أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه » وتابوا مئه > 

ونص الثافعي على أنهم الذين لايعرفون بالشر ع 

الثانية .: الأصل لايعزر حق الفرع » كما لاحد بقذفه » وإن لم يسقط حق الامام من 
ذلك . صرح به الماوردى . 

الثالئة : إذا وطىء حايلته فى دبرها لايعزر أول مرة » بل ينهى » وإن عاد عزر ؟ 

نص عليه فى المختصر » وصرح به جاعة . 

الرابعة : إذا رأى من يزنى بزوجتة » وهو ممصن . فتله فى تلك الالة » فلا تعزر 
عايه وإن افتات عل الإمام لأجل الحمية » والغيظ » حكاه ابن الرفعة عن 
اين داود © ّْ 

ونقل الماوردى » والمحطانى عن الشافعى : أنه يحل له قتله باطنا » وإن كان يقاد 
به ف الظاهر ؟» 

اللخامسة : إذا نظر إلى بيت غيره » ولم يرتدعبالرمى »ضربه صاحبالبيت بالسلاح 
وزال منه مايردعه > 

قال الرافعى عن النص: و لو م ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطانءهذا انظه ومقتضاه 
عدم التعزير إذا فال منه » وكأنه حد هذه المعصية > 

وقد يقال : هذا نوع تعزير »2 شرع لصاحب المنزل » وإن ام ستوقه » ؤللامام 
استيفازؤه © 

السادسة : إِذا دعل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذىحاهالامام اضعفة »و نحوهم 
فراعى مككد: قال القاضى أبو حامد : لاتمزير عليه ولا غرم + وإن كان عاصيا . كنا 
فى المهمات > 


معؤوت 

وكلام أبى حامد فى زيادة الروضة : ليس فيه وإن كان عاصيا > 

وقال البلقينى : ايس هذا بعاص » وإتما فعل ٠كروها‏ » ولاتعزءر فيه > 

السابعة : إذا ارتد » ثم أسل < فانه لايعزر أول مرة : نقل ان المنذر الاتفاقعليه + 

الثامئة : إذاكاف السيد عبده الا يطرق : لاءزر أول هرة » بل يقال له : لاتعد ‏ 
مفان عاد عزر : ذكره الرافعى < 

التاسعة : إذا طلبت الزوجة نفقتها بطاوع الفجر: قال فى النهاية :. الذى أراه أن 
الزن وج إن قدر على إجابنها » فهو حم ولايجوز تأخير ه» وإنكان لامحيس ولايوكل 
به » ولكن يعصى منعه . 

العاشرة : إذا عرض أهل البغى بسب الامام : ام ينزروا على الأصح » من زوائد 
الروضة » لآنه رما كان مهيجا لما عندهم» فيتفتح بسببه باب القتال © 

ويستثى من الثانى صور : 

الأول : اهماع فى رمضان : فيه التعزير » مع الكفارة . حكى البغوى فى شرح 
السئة : الاجماع عليه : وفى شرح المسئد للرافعى مايقتضيه » وجزم به ابن يونس فى 


وقال البلقيى : ماادغاه البغوى غير صحييخ : فانه عليه السلام لم يعزر المجاهع فى 
نهار رمضان + 


ولم يذكر ذاك أحد هن الأنمة القدماء فى خصوض المسئلة » فالصحبح أنه لايعزر » 
موجزم به ابن الرفعة فى الكفاية : 

الثانية : جماع الحائض : يعزر فاعله يلا خلاف ؛ مع أن فيه الكفارة نديا » 
أووجويا ' 

الثالثة' : المظاهر : يحب غايه التعزير مع الكفارة > 

قلت : أفى بذلك البلقينى » وقد ظاهر فى عصره صلى الله عليه وسلم جماعة وم 


يرد أنه عزر واحدا منهم مه 

الرابعة : إذا قتل من لايقاد به : كابنه» وعبده : وجب عليه التعزير» كنا نص عليه 
فى الأم مع الكفارة > 

اخامسة : اليمين الغموس : فيها التعزير مع الكفارة © 


اثتمة 
ويكون التعزير فى غير معضية فى صور : 
منها : الصبى » والمجنون : يعزران إذا فعلامايعزر غليه البالغ ؛ وإن لييكن ذبلهما 
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معصية نص, عليه فى الصبى » وذكره القاضى حسين ف المجنون 6 

ومنها : نفى المخنث + نص عليه الشافمى » مع أنه لامعصية فيه » إذا لم يقصصده إنما 
فعل للمصلجة : 

ومنها : قال الماوردى : بمنع المحتسب من يكتسب باللهو » ويؤدب عليه الآخل » 
والمعطى : وظاهره : يشمل اللهو المباح > 

ومنها : قال البلقيى : حبس احا م من ثبت عليه الدبن » وادعى الاعسار : لاوجه 
له » إلا أن يدعى أن هذا طريق ف الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق + فيفعل هذا 


عملا بأن الظاهر الملاءة م 
باب الراد 
قاعدة 
قال الشيخ أبو حامد وغيره : لايجوز المسل أن يدفع مالا إلى الكفار المحارين » 
إلا صور : 


إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة » ولا طاقة لهم به » 
وإذاكان فى أيديهم أسرى من المسلمين » يحب افتداؤهم . 
وإذا جاءت امرأة مسلمة فى زمن الهدنة : وجب دفع ههر إلى زوجها » فى قول 
ضعيف 
باب القضاء 
ضابط 


قال الرافعى : قال العبادى : لاغيس المريض والمخدرة »وابن السبيل + بليوكل 
بهم » ولا يحبس الوكيل » ولاالقم : إلا دبن وجب بمعاملته © 

قال شر يسح 0 ولاحبس الكفيل إذا غاب المكفول » حيث لابجب عايه إحضاره» 
ولا محدس الممتنع من أداء الكفارات فى الأصح » لأنها تؤدى بغير المال ‏ بمخلات 
الزكاة والعشور © 


قاعدة 

هن حيسه القاضى : لانجوز إطلاقه » إلابرضمى خصمه » أو ثبوث فاسه + 
وزيد عليه : أو يؤدى ماعليه من الحق © 

واد تشكل بأنه قد ياف قبل وصوله إلى المستحق » فيفوت حقه م 
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ولو ادعى شخص : أن له على مسجوث حقا : جاز إخراجة من الحبس لمماع 
الدعوى بغير إذن الذى حبس له > 

قال الصدر موهوت الجزرى: يشهد بالسماع ى اثنين وعشرين موضعا : 

النسب » والموت » والنكاح » والولاية » وولاية الوالى » وعزله » والرضاع » 
وتضرر الروجة » والصدقات » والأشربة القديمة » والوقت » والتعذيل » والتجرييح 
أن يذركه الشاهد » والاسلام 3 والكفر 2 والرشد والميقة » والحمل 3 والولادة 0 
والوصايا » والخحرية » والقسامة » 

وزاد الماوردى : الغخصب * 

أفنى النووى بأن شرط الواقث لايثبت بالاستفاضة » وصرح به ابن سراقة » 

وقال ابن الصلاح » تفقها : الظاهر ثبوته ضمنا » إذا شهد به مع أصل الوقت » 
لااستقلالا » وارنضاه الفييخ برهان الدين بن الفركاح > 

وهل جوز الشهادة برؤية الملال » اعمادا على الاستفاضة ؟ 

ل السيكى : لم أرهم ذكروا ذلك » ومال إلى خلافه . 


قاعدة 
كل ماش رط ف الشاهد » فهو معتير عند الآداء » لاالتحمل » إلا التكاح » 
خابط 


قال الإمام : قال الأثمة : الخبرة الباطنة تعتبر فى ثلاث : 
الشهادة على الاعسار » وعلى العدالة » وعلى أن لاوارث له 
قاعدة 
الشهادة غلى النفى : لاتقبل » إلافى ثلاثة مواضع : 
أحدها : الشهادة على أن لامال له » وهى شهادة الاعسار » 
الثانى : الشهادة على أن لاوارث له > 
اثالث : أن يضيفه إلى وقت مخصوص » كأن يدعى عليه بقث لأو إتلافأو طلاقف 
فوقتكذا » فيشهد له بأنه مافعل ذلك فى هذا الوقت » فانها تقبل فى الأصح > 
ضابط 
قال ابن أن الدم : لآتغبل الشهادة فى الحقوق المالية [لابشروظ : 


4ه 

أحدها : تقدم الدعوى بالحق اأشهود به + 

الثالى : استدعاء المدعى أداءها من الشاهد م 

الثالث : [صغاء الحا إليه واسماعها منه » وهل يشترط إذنه فى الأداء ؟ فيه نظر ؛ 
وهو من الآدبالحسن ‏ 

الرايع : لفظة «أشهدغ فلا يكنى غيرها : كأعلم وأجزم وأنحقق على الصحيخ . قال: 
ومقابله وإ نكان منقاسا من طريق المعنى ء لكنه بعيد من جهة المذهب لآن باب الشهادة 
مائل إلى التعبد » فلا يدخل فيه القياس م 

الخامس : الاقتصار على ماادعاه المدعى » فلو ادعى بألت فشهد بألفين » لم تعبت 
الزيادة قطعا » وق ثبوث الألف المدعى مها خلاف » تقدم فى تفريق الصفقة > 

السادس : أن يؤدى كل شاهد ماتحمله مصرحا به حتى لو قال شاهديعد أداءغيره ؛ 
وبذلك أشهد أو أشهد بمثل ماشهد به لم يسمع حنى يصرح بما محمله » صرح به 
الماوردى» قال : لأن هذا إخبار وليس بأداء » 

قال ابن أبى الدم : وه وكلام حسن صحيخ : قال وعندىأن قوله «أشهد بما وضعت 
' به ختطى» لايسمع أيضاء 

قلت : صر بهذا الأخير ابن عبد السلام . 

السابع : أن ينقلماسمعه أو رآه إلى الخاكم + فلو شهد باستحقاق زيدكذ! على *رو 
لوت 

| المواضع التى يحب فا ذ كر السبب 

منها : الاخبار أو الشهادة بنجاسة الماء » وبالردة وبالجرح » 

وقد أجابوا فيها بثلاثة أجوبة مختلفة » مغ أن مدركها واحد ؛ وهواختلاف العلاء 


فى أسباما م 
ف لوا فالماء : نجب بيان السبب من العامى والفقيه الل لف ويقبل الإطلاق منالفقيه 
الوافق : 


وصححوا فالردة قبول الإطلاق من الموافق وغيره . 

وف اجرح بيان السبب من الموافق وغميره » واعتذر عن ذلك ف الجرع بأنه »خوط 
باجتهاد الحا ىر لابعقيدة الشاهد » فلابد من بيانه لينظر الخاام أفادح هو أم لا؟ 

وف الردة'بأنه إنما قبل الاطلاق فيا » لأن الظاهر من العدل الاحتياط فىأمرالدم » 
مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب » بأن ينطق بالشهادتين » واللجروح لايقدر على 
اتكذيب »6 


- 
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كثنية 
صرح الماوردى والروياك وغيرها بأنه لو قال الشاهد : أنا مجروح قبل قوله » وإله 


لم يعس رارح .. 

ومنها : الشهادة بستحقاق الشفعة » مجحب بيان سبما ءن شركة أو جوار بلا خلافه 

ومنها : الشهادة بأت هذا وارثه » لايسمع بلا خلاف حى يبين ابلنهة » من أبوة أو 
بئؤة أو غير ذلك لاختلاف المذاهب فتوريث ذوى الأر<'م » 

ومنها : 'وشهدا بعقد بيع أو غيره من العقود وم يبينا صورته » فهل يسمع أو لابله 
من التفصيل ؟ فيه خلاف + 

ومنها : لو شهدا أنه ضربه بااأسيث < فأوضحرأسه » قال الجبمهور : يقبل » وقال 
القاضى حسين لابد من ااتعرض لإيضاح العظم » لآن الإيضاح ليس مخصوصا بذللئه 
وتبعه عليه الإمام » ثم ترددفيا اذاكان الشاهدفقيها وعلم الحا أنه لايطلق لفظالموضحة 
إلاعلى مايوضح العظم » 

ومنها : لوشهد بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد » فالراجح أنها لاتسمع إلا 
ببيان السيب » وقيل : لامحتاج أيه » وقيل : إنكان الشاهدان فقميين مو افقسين اذهبه 
القاضى » فلا حاجة إلى بيان السبب » وإلااحتبج». 

ومنه : اذا شهدا أن داكا حك يكذا ولم يعيناه فالصحيح القبول وقيل : لابد من, 
تعبينه لاحمّال أن يكون الحا كعدوا للمحكومعليه أو ولدا للمحكوم له م 

وهنها : إذا شهدا أن بينهم' رضاعا محرما » ذالخمهور على أزء لابد من التفصيل ». 
واختار الإمام وطائقة غدمه » وتوسط الرافعى» فقال : إن كان الش'هد فقيم! موانةا قبل, 


وإلافلا .> 
وهئها : ااشهادة بال كراه ؛ لاتقبل إلامفصلة » وفصل الغزالى : بين الفقيه الموافق 
وغيره »> 


وهنها : الشهادة بشرب الخمر : الأصح » الاكتفاء بالإطلاق ؛ وقيل : لابد من. 
التعرض لكونهكان مختارا ع'لما بأنها خمر » 

ومنها : لو باع عبدا ثم شهد اثتان أنه رجع ملكه إليه : قالوا : لانقبلمالم يبإنأ سببه 
الرجوع دن إتالةوثوها ٠»‏ وجىء فيه الخلا السابق > 

ومنها : الشهادة بالسرقة : يشترط فيها بيان كيف أنخل » وهل أخمل منحرز ؟ وبيان. 
الكرز »وصاحبالمال > 

ومنها : إلشهادة بأن نظر الوقف الفلا 'ملان » فانه يحب بيان سيبه ولانةقبل مطلقة. 
كنا أفى به بن الصلاخ » كسألة : أنه وارثه + 
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ومنها : الشهادة ببراءة الماعى عليه من الدين المدعىبه > قالالهروى : لاتقبل مطلقة 
للاختلاف فأسباب البراءة » وخالفه العبادى + 
ومنها : الشهادة بالرشد » يشيرط بيانه للاختلاف فيه . 
ومنها : اأشهادة بانقضاء العدة » لاختلاف العلاء فيه > 
ومنها : لو شهدت بأنه يوم البيع أويوم الوصيةمثلا » كان زائل العقل اشترط تفعميل, 
زواله » قاله الدبيل + 
ومنها : الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقت ٠‏ 
ومنها : الشهادة بأن فلانا طلق زوجته : لاتقبل حتى يبين الافظ الواقع من الزوج » 
لأنه يختلف الخال بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق ؛ قاله ف الأنوار . 
ومنها : الشهادة بأنه باخ بالسن » لاثقبل حتى يبينوه لاختلاف العلاء فيه » بخلافه 
مالو يقل بالسن » فائها السمع . 
ومنها : الشهادة على الزنا ء لابد من بيان أنه رأى ذكرهفىفرجها » 
ومنها : الشهادة أن غدا من رمضان » هل تقبل مطلقة أولابد من التصريح برؤية 
| الملال ؟ لأحتال أن يكون مستنده الحساب » 
المتجه : الثانى » وصرح ابن أنى الدم وغيره بالأول + 
ثم بعد أن اخرت الثانىيحنا رأيت السبى قواه فالحابيات + فقال : قوله وأشهد 
أن اليلة أول الشهر؛ ليس فيه التعرض للهلال أصملا » فيحامل أن يقال » لاتقبل . لآنه 
الشارع أناط بالرؤية أو اسة كال العدد واستكمال العدد يرجع إلى رؤية شهر قبله فى, 
لم يتعرض الشاهد فشهادته إل ذلك ينبغى أن لايقبل » أو بجحرى فيه انلحلاف فما إذاشهد 
الشاهد بالاسة<قاق من غير بيان السبب » ففيه حلاف . لأن ذلكوظيفة الام ووظيفة 
الشاهد : الشهادة بالأسباب فقط . 
قال : وهنا احتال آنخر زائد يوجب التوقت » وهو احمال أنه اعتمدالمساب » كما 
ذكر ذلك أحد الوجهين » فجواز الصوم يحساب 'إذا دل على طلوع الهلال وإمكان رؤيته 
فلهذا يحتمل أن يقال : لايقبل الحاكم شهادته حتى يستفسره » وعتمل أن يقال » إله 
عدالته تمنعه من اعتاد الحساب » ومن التوسط المانع من أداءالشهادةوءقتضى الحمل على 
أنه مارأى وإما توائر عنده خبر برؤيته © قال » وهذا هو الأظهر » وجزم به ابن أله 
الدم 2 انتهى 4 
ومنها : قال السبى » إذا نقض الام <ك أحد » سثل عن مستنده » وما لايلزم. 
القاضى بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا > 
ومنها : لو مات عن ابنين مسلم ونصرانى » فقالكل : ٠ات‏ على دينى وأفام كل بينة. 


او 

اشترط فى بينة النصر الى تفسي ركلمة التذه.ر بما مختص به النضارى كالتئليث » وهل يشازرط 
بيئة 5 المسلم تيين مايقتضى الإنبلام ؟ فيه وجهان لأنهم قد يتوهمون»1ايس بإسلام إسلاما 

ومنها : إذا ادعى دارا ويد رجل » وأقام بينة ا 2 وأقامالداخل بيئة أنواملكه 
هل تسمع «طلقة ء أولابد هن استناد الملك إلى ه بب ؟ الأصح » الأول وترجح علىبدة 
«الخارجباليد + 

ومنها : قال ابن أبى الدم » شاع فسان أمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق 
زيد على غمرو درها .ثلا » هل تسمع هل: الشهادة ؟ فيه وجهان : والمشهور فيا بينهم : 
أنها لامع قال »> وهذالم أظثر به به منقولامصرحا به هكذا » غير أن الذى تلقيته من 
كلام 5 وفهمته من مدارج مباحُوم » أن الشاه: ليس له أن يرئب الأحكام على 
لأسبابها » بل وظيفته أن : قل مابسمعه مثها من إقرار وعقد تبايع أوغير ذلك أوماشاهده 

من التفويض والإتلاف : فينقل ذلك إلى القاضى » ثم وظيفة الحا م ترئيبالمسيبات على 
ا فالشاهد سفير » والخاكم متصرف ٠»‏ والأسراب المزمة تاف فبا » فقد يظن 
الشاهد ماليس بملزم سببا للإإزام » فكلت نقل ماسمع أو رأى 5 واطخاكم مجتود فى ذلك 
انتهى ؟ 

وقال فالمطلب : جمع بعض القهاء المواضع الى لايقبل فيها الخين إلا.مصلا فبلغت 
ثلاثة عشر : : أن الم'ء جمس » وأن فلانا يه » وأنه وارث فلان » وأنبن هذين رضاع 
.وأنه يستحق النفقة » والزنا والإفرار به » وااردة »والجرح » والإكراه » والشهادة على 


الشهادة + 
وزاد غيره: أنه قلفه وأن المفذوف صن وأنه شئيع » وأنها .طلقة ثلاثاء 
وقال الشبخ عز الدبن : 


ابط 
هذاكله : أن الدعرى » واأشهادة » والرو ية اللرددة بين «ايقبل وبين «الايتبل » 
إلامجى ز الاعتاد علها » إذ ليس حملها على مايتول أولى من ح'هاعلىمالا يقبل » والأصل 
عدم بوث المشهود به والغغبر عنه فلا يرك الأصل إلا بيقين أوظن يعتمد الشرع على 
مثله + 
الشهادة على فمل النفس 
فيه قروع ؟ 

نها 6 قول المرضعة - أشهد أنى أرضعته وق الاكتناء ذلك وجهأن 1 أصحهما : 

القرول والثانى لا لأا شهادة على فعل الغس » فلتقل [له ارتضع مى , 
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ومنبا : قول اام بعد عزله : أشهد أنى حكمت بكذا ؛ وفيه وجهان ‏ الصحبم 
عدم ااقيول 2 
ومنها : القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض » أنْهم قسصوا بينهم 
واستوفوا حقوقهم بالقسمة » والصحيح عدم القبول أيضا . 
ومنبا : لو شبد الأب وآخر أنه زوج ابثنه .ن رجل 6 وهى :نكر + قال السبى : 
قياس المذهب أنها ياطلة ‏ | 
وقد فرق الأصحاب بين مسثلة المرضعة ومسئلة الوا 1 والثامم » بأن فعل المرضعة 
غير متصود » وإثما المقصود وصول اللبن الى الجوف » وأما الام والقاسم ففعلهما 
مقص_د ويزكيان أنقسهما » لأنه يشترط فيه عداللهما : 
قال السيكى : وزيادة أخرى فى شر حكون فعل الحا والقامم مقصودا » أنه إنشاء 
محدث حك لم يكن » لأن حك ادام إلزام وترفع الخلاف» وق -مة القامم تمييز اله ين 
وهله الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما » وأما فعل المرضعة ذليس با شاء 
بلى فعل محسوص ولم يترتب عليه حَكم الرضاع من حيث هو فعلهما » بل ولايترتب علبه 
أصلا بل على مابعده وهو وصول اللين إلى الجوف حى أو و صل بغي ذلكالطريق حص 
المقصود - 
فبان الفرق بين المرضعة والا م والقاسم + 
قال : والذى يشبه فعل الحا 5 والقامم » تزوبج الأجفائهإنشاء لعقد النكاح مرتب 
عايه 2 فاذا مهد يه كان كشهادة الحام و القاسم سواءء 
قال ؛ وكذلك لو أن رجلا وكل وكيلا بيع داره ومضمت ملة تمكن فيها البونع 2 ْم 
عزله ثم شبد مع آخخر أنهكان باعها من فلان قبل العزل . ينبغى أن يكون مثل "لك كولم 
أرها مثقولة > 
وقد ذكر الأصحاب : حك إقراره » وم أر هم ذكروا حك شهادته » اننهى كلام 
السبكى . 7 
ومنها : الشبادة على الزذا » قال الحروى ف الأشراف يقول «أشهد أنى رأيت نلابن 
فلان زنا بفلانة » وغيبفرجه ق فرجها ؛ . 
وةال الرافعى والجرح : يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أوسماعه » فلابد أن 
يقول ورأيته يزنى» ووممعته يقذف » ومقتضّى ذلك »ء الاتفاق على قبول هذه الصيغة فى 
اجرخ + 
ومنها : قال ابن الرذعة قالكفاية : إذِلمتحمل الشهادة على الإقر'ر من غير استدعاء 
ولاحضور عنلاه قال فى شبادته وأشهد أنى سمعته يقر بكذا ولايقول «أقر عندى» > 
بس الكة اء ١‏ أأ١ماا؟‏ 
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| قال السبكى : وهوق الخاوىالماوردى + هكذا قال : ورأيته أيضا أدب القضاه 

الكرابيسى صاحب الشافعى + 

ومنها: قال ابن أل الدم : يقول شاهد التكاح « حضرت العقد الجارى بين الزوج 
والازوج » وأشهد به ع ومن الناس ٠ن‏ يقول « أشهد أنى حضرت هواللفظ الأول أصوبه 
ولا يبعد تصحيخ الثانى » وهو قريب من اللنلاف ف المرضعة > 

قال . ومثل هذا شهادة المرء برؤية الحلال : أن يشهد أن هذه أول ليلة منرمضسانه 

قال السبكى : ورج منه أن فى «أشهد أنى رأيت الحلال ع خلافا » كالمرضعءة ع 
والصديح القبول د قال : ولسنا نوافقه على ذلك » بل نقبل قطعا » وايس كلمرضعة ٠‏ 

قال : وممن صرح بقبول وأشهد أنى رأيت الال » القامى حسينئ 0 والإمام > 
والرافعى » والهروى ف الأشراف »ء وابن سراقة من متقدى أصحابنا . قال : ولا ريبة 
فى ذلك » ولاأعلى أحدا من العلاء قال بأنه لايقبل > وإنما هو بحث نجرى بين الفقهاء م 


وهو بن الفساد دليلا ونقلا » 
قال : والسبب الذى أوجب لهم ذلاك : ظن أنه مثل مسئلة المرضعة من جهة أنه أمر 
حسوس يترتب عايه حم + 


قال : وليس كذلك : ووجه الالتباءى : أن فعل المرضعة على الخملة » ثعل يار”مبه 
هليه أثر » وأما رؤية الشاهد فليست فعلا » وإثما هى إدراك » والادراك من نوع العلوم 
لامن نوع الأفعال ب وتنصيص الشاهد علها نحقيق لتيقنه وعلمه » 

قال : وقد ذكر الأصحاب تعرض الشاهد للاستغهاضة إذا كانت مستندة» واتحتلقوا: 
قبوله ولايتوهم جريان ذاك هنا » لما فى التعرض الاستفاضة من الايذان بعدم التحةق 
عكس التعرض ارؤية فإنه يؤكد التتحقيق ٠»‏ انتهى : 

ضابط 

لاتقبل شهادة التائب قبل الاستير اء » إلاى صور ؛ 

أحدها : شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب » يقبل فى الحاله 
مى غير استبراء على المذهعب » 

الثانى : قاذف غير المحصن + 

الثالث : الصى إذا فعل مايقتضى تفسيق البااخ > ثم تاب وبلغ قائبا لم يعتبر 
فيه الاستيراء > 

الرابع : مخفى الفسق إذا تات وأقر وسلم نفسه لخد . ذكره الماوردى والروياق م 
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قال فى المهات : وهو ظاهر + قال البلقيى : وهو متجه ‏ 

الحامس : المرتد : ذكره الماوردىم 

وم لامحتاج فيه إلى الاستير اء فى غير الشهادة > 

القاضى إذا نعين عليه القضماء »وامتنع : عصى : فلوأجاب بعدذلك ولى ولميستبرا » 
لأنه لامتنع إلا متأولاء 

والولى إذا عضل عصى م فلو زوج بعد ذاك صخ بلا استيراء » 

والغارم فى معصيته يعطى إذا تاب : 

فائدة 

لنا صورة يحب فيا على شاهد الرنا أن يؤدى الشهادة به » وذلك إذا تعلق ركه حلد 
كا إذا شهد ثلاثة بارنا » ذكره للاوردى والرؤياق » ونقله فى الكفاية م 

قال الأسنرى : وهو ظاهر ج 

باب الدعوى والبينات 

قال الماوردى فى الخاوى : الدعوى على ستة أضرب : صحيحة » وفاسدة »ومجملة 
وناقصة » وزائدة » وكاذبة م 

فالصحيحة : مااستتجمعت فها شروط الدعوى 

والفاسدة : مااختل متها شرط ف المدعى كا إذا ادعى المسلم نكاج المجوسية ة 
أو الحر الموسر نكاج أمة » أرق الملحى به » كدعوىاليتة ؛والخمر » أوسبب الدعوى 
كدعوى الكافر شراء ا مضيحت ؛ وللس » وطلب تسليمه » وكذلك من ذكر سببا باطله 
لاستدقاقه ‏ 

والمجملة : كقوله : لى عله ثبىء » وهى الدعوى بالمجهول + فلا تسمع إلافى 
صور ستأن م 

والناقصة : إما لنفض صذة »كقوله : لى عليه ألك : ولا يبين صنها ؛ أو شرط 
كدخوى التكاح من غير ذكرولى ؛ وشهود ؛ وكلاهما لاتسمع : إل دعوى الممر فى ملك 
الغير ‏ أو حق إجراء الماء : فلا يشترط تعبين ذلك يحد » أوذرع ع 

بل يكفى تحديد الأرض » والدار م 

والرائدة : تارة لاتفسد » نمو ابنعته فى سوق كذا ٠‏ أو على أن أرده بغيب إذا 
وجد + وتارة تفسد م نحو : ابنعته على أن يقيلى إذا استقلته » 

والسكاذبة : هى المستحيلة : كن ادعى يمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة ٠‏ 


قاعدة 
كل أمين : من مرتهن » ووكيل » وشريك » ومقارض » وولى محجور » وملتقط 
م يتملك » وملتقط تقيط » ومستأجر » وأجير : وغيرهم » يصدق بالمين فى التلف على 
حكم الآمانة إن لم يذكر سبيا » أو ذكر سيبا خفيا . 
فان ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثبانه » أو عرف مومه لم يحتج إلى 
بمين » أو عرف دون شومه صدق بيميئه > 
وكل أمين مصدق ف دعوى الرد على من اثتمنه إما جزما » أو على المذهب » إلا 


المرتهن والمستأجر + 
قأعدة 
إذا اختات الغارم والمغروم له فى القيمة » فالقول قول الغارم . لآن الأصل 
براءة ذمته > 
قاعدة 


إذا اختلك الدافع والفابض ان النهة : فالقول قول الدافم » إلافى صور: 

الأولى : بعث إلى بيت من لادينعليه شيثئا .ثم قال : يعنته بعوض »وأنكر المبعوث 
إليه فالقول قوله . اله الرافعى فى الصداق ء 

الثانية : عجل زكاة » وتنازع هو والقابض ف اشتراط التعجيل » صدق القابض 
على الأصخ + 

الك لئة : : سأله سائل وقال : إلى فقير » فأعطاه : ثم ادعى دفعه فرضا » وأنكر 
الققبر صدق الفقير + لأن الظاهر معه » يخلاف ماإذا لم يقل إفى فقير دفالقولقول الدافع 
قاله القاضى حسين > 

مسأئل اللعوى بالجبول جس وثلاثون مسئلة 

جمعها قاضى القضاة جلال الددن البلقينى » ونقتها من خطه شيخنا قاضى القنضاة 

الدين عنه + ١‏ 

الأول : دعوى الوصية بالمجهول صبجيحة + فاذا ادغى على الوارث أن مورثئك 
أوصى لى بثوت » أو بثشىء . سمعت+ 

الثانية : الاقرار بالمجهول > تسمع الدعوىبه على المعثبر ه 

قال الرافعى : ومنهم من تناز كلامه فيه » وفيا ذكر نظر م فان الأرجح عنده أنه 
إذا أقر يمجهول حبس لتفسيره » ولا محيس إلا مع صحة اإدعوى م 


ذدكؤنهةف- 

الثالئة : المفوضة إذا حضرت لطلب الأرض من.القانمى تفريعا على أنه لآيجب المهر 
بالعقد » فائها تدعى بمجهول م 

الرابعة : المتعة فيا إذا حضرت المفارقة بسبب من غير جهمّما الى لاشطر لها » أوهها 
الكل بطليها > قانها تدعى بهارّمن غير احتياج إلى بيان » ثم القاضى يوجب طامايقتضيه 
الخال من يسار وإعسار » وتوسط + 

المامسة : الفقة تدعى بها الزوجة على زوجها من غير احتياج إلى بيان + ثم القافى 
يوجب مايقتضيه الخال من يساو » وإعسار » وتوسط م 

السادسة : الكسوة + 

السابعة : الأدم كذلك ‏ 

الثامنة : اللحم كذلك » ويلتحق بهذه الأربعة : سائر الواجبات لازوجات » 

التاسعة : نفقة انلحادم ِ 

العاشرة : كسوته وأدمه» 

الحادية عشرة : الددوى على العاقلة بالدية » تلت فرضها بحس باليسار والتوسط 
فتجوز الدعوى بها من غير احتياج إلى بيان والقاضى يفرض مايقتضيه ا حال © 

الثانية عشرة : الدعوى بالغرة لا محتاج فيها إلى بيان » والقاضى يوجب غرة متقومة 


بخمس من الإبل © 
الثالثة عشرة : الدعوىبنفقة القريب + لانحتاج المبيان » والقاضى يفرض ماتقتضيه 
الكفاية > 


الرابعة عشرة ؛ الدعوى بالحكومة » 
الخامسة عشرة : الدعوى بالأرش عند امتناع الرد بالعيب القدم م 
السادسة عشرة : الدعوى بأن له طريقا فى ملك غيره » أو إجراء ماء فى 


مزلك غيره > 
قال الحروى الأصح : أنه لامحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى » ويكفى محديد 
الأرض الى يدعى فيها > 


السابعة عشرة : الواحد من أصئاف“الركاة فى البلد المحصور أصتافه » يدعى على 
المالك استسقاقه + ثم القاضى يعين له مابراه ما بقتضيه حاله شرعا »م 

وقد تتعدد هذه الصورة محسب الأصئاف » من بجهة أن العامل ينحى استحقاتا + 
والقاضى يفرض أه أجرة امثل » وكذا الغازى يفرض له مايراه لائقا محاله قتبلغ 
ثمانية صور + 
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الثامئة عشرة : شاهد الوقعة يطلب حقه من الغثيمة » ويدعى بذلك على أميرالسرية 
و الآمام يعيئ له مايقتضى الخال + 

التاسعة عشرة : مستحق الرضخ المستحق يطلب ححقه من الغنيمة »كذلك » وكذاك 
فما إذا انفرد النساء » والصبيان , والعبيد بغزوة ‏ 
العشرون ؛ المشروط له جارية مبهمة ف الدلالة على القلعة + يدعى بها على أمير السرية 
والإمام يعين له جارية من الموجودات : ف القلعة > 

الحادية والعشرون : مستحق السلب إذا كان للمسلوب جنائب ٠‏ فانه يدعى على 
أمير السزية عند:الامام يحقه من -جنيبة قتيله » والإمام يعين له مايراه على الأرجح + 

الثانية والعشرون : مستحق الفىء يدعى على عمال الفىء » والغئيمة حقه » والامام 
يعطيه ماتقتصيه سداجته + 

الثالثة والعشرون : من يستحق اللخمس سوى المصالح» وذوى القرنى ينعى » واحد 
منهم على عمال الفىء حقه » والامام يعطيه مايراه مايقتضيه حاله شرعا > 

وقد تتعدد هذه الصور إلى ست محسب بقية الأصناف » والفىء » والذنيمة > 

الرابعة والعشرون : «ن سل عينا إلى شخص « فجحدها » وشك صاحبها ى بقائها: 
فلا يدرى : أيطالب بالعين » أو بالقيمة ؟ فالأصح : أن له أن يدعى على الشك »ويقول 
لى عنده كذا فان بتى فعليه رده » وإن تلت فقيمته » إنكان متقوما » أو مثله » إن 
كان مثليا م 

اللخامسة والعشرون : الوارث الذى يؤخد فى حقه بالاإحتياط + يدعى على من يده 
المال حقه من الإرث ؛ والقاضى يعطيه مايقتضيه الخال . 

وقد تتعدد.هذه الصور. يحسب المفقود . واتحنتى » والحمل إلى ثلاث ه 

السادسة والعشرون : المكاتب . يلحى على السيد ماأوجب الله إيتاءه وسحطهوالقامى 


يفعل مايقتضيه الشرع » 
السابعة والعشرؤن : من محضر لطلب ألهر » وهذه غير المفوضة . لأن المفوضة 
تطلب الفرض . 


وقد تتعدد هذه الصورة يحسب الأحوال: منفساد الصداق» ووطء الشبهة» ووطء 
الآب جارية ابئه » ووطء الشريك » والمكرهة : إلى خمس صور : 
ٍ فان قيل : هذه يحتاج فها إلى التعيين . لآن الذى سبق ف المفوضة إبما هو تفريع على 
أتها لايج بالا بالعقد » فدل على أنه إذا قا : بحب يالعقد » مجحب بالتعين + 

قلنا : ليس ذاك بمراد » وإنما المراد بذلك : أن على قول الوجوب بالعقد تطالب 
بالمهر لابالفرض على أحد الوجهي نكما ذكروه فى ناب الصداق من أنا إذا قلنا : لايجحب 


ه60 


المهر بالعقد وهو الأظهر فلها المطالبة بالفرض + فاذا أوجبناه بالعقد : فن ال ؛ ينشطر 
بالطلاق قبل المسيس » وهو المرجوح : قال : ليس لما طاب الفرض » لكن لما طلب 
المهر نفسه » كبا لو وطبّها ووجب مهر المثل تطالب به لابالفرض » ومن قال : لايتشطر 
قال : لها طلب الفرض © 

وطلب الفرض والمهرء كلاها لاينفك عن جهالة » والقاضى ينظر فى مهر امثل بما 
يقتضيه الخال . 
الثامئة والعشرون : زوجة المولى . تطالبه بالفيئة » أو الطلاق+ 

التناسعة والعشرون : جناية المستولدة + بعد الاستيلاد يدعى فما علىالذىاستولدها 
بالفداء الواجب » والقاضى يقضى بأقل الأمرين : من قيمتها » والأرش » وكذلك إذا 
قتل السيد عبده الى » أو أعققه »إذاكان موسرا فانه يلزمه الفداء » ويدعىيه » والقاضى 
يقفى بأول الآمرين 

وإذا أفآدت الصورتان انتهت إل ثلاث + 

الثلاثون : يلزمه إذا جى على عبد ى حال رقه فقطع يده مشا » ثم عتق ومات 
والسراية : فوجبت فيه دية حر : فآن لاسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين : منكل 
الدية ونصط الدية < فاذا ادعى السيد على الجانى يطالبه حقه من جهة الجئاية وااقاضى 
يه له مايقتضيه الحال م 

الحادية والثلاثون : إذا قطع ذكر خخنى مشكل ء وأنثبيه » وشفريه » وقال : 
عفوت عن القصاص وطلب حقه من المال ه فانه يعطى المتيقن » وهو دية الشفرين »ب 
وحكوءة الذكر » والأنثيين : فلهذا يدعى به ميهما » والقاضى يعين مايقتضيه الخال ء 

وفيه صور أخرى : قبا الأقل بتعدادها يكير العدد . 

الثانية والثلاثون : دعوى الطلاق المهم جائزة » ويلزم الزوج بالبيان إذا نوى «عيئة 
وبالت.يين إذ ل :ذو » فان أمتنع حبس م [' 

الثالثة والثلاثون : جنى علىهسم فقطع يدوخطأ مثلا ثم ارئدا روح ومات بالسر'ية 
ذانه يجب المال على أصح القولين : والمنصوص ع أنه جب أقل الأمررن » من الأرش» 
ودة النئس : فودعى مستحق ذلك على الجانى بالمق واة'ضى يقضى بما يقنضيه "حال > 

ويلحق بهذه : مايتاظرها من الجتايات » ما فيه أقل الأمرين . 

اارابعة والثلاثون : إذا استخدم عيده المأزوج المكتسب » فان علبه أقل الأمرين » 
من النفقة » وأجرة الذددة . فتدعى زوجه على السيد نفقما ٠‏ والناضى يوجب ذا 
مايقتضره الخال . 

الخامسة والثلاثون : إذا أرصى ازيد وللفةراء بألف درد 


م مثلا » فانا لزيد أن بدعى 
ا 
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على الوارث ته ممما » والقاضى يقضى له عذهبه بناء على أن المستحق [. أقل متهوله 
وكل مافيه أقل الأءرين غير الجنايات . يستذاد حكمء ما سبق'. 

وكل مافيه أقل متمول من غير ماذكر يفاد حكمه ما ذكر» والله تعالى أعلم . 

وقال الغزى فى أدب الآضاء : الدعوى باجهول تصح قس'ثل : 

منها : كل ماكان المطلوب فيه موقوفا على تقدير اله'اغى » فان الدعوى بالنجهول» 
تسمع فيه » كالمفوضة تطلب الفرض والواهب طاب الثواب » إذا قلنا بوجوبه . 

ومنها : اللمكومات والمتعة ودعوىالكسوة واافقة ) والآدم من الزوجة والقريب > 

ومنها : الوصية والإقرار © 

ومنها : ماذكره 'قفال ىذ اويه : أنه لاتسمع الدعوى المجهول [لاالإقرار ذالخصيه 
إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا . 

ومنها : دعوىالمهر على ماصححه الحروى وجزم به شربح الرويافن وقال أبو على, 
الثقفى » لابد من ذ كر قدزه > 

قال الغزى : وقد يقال » إنكان المرور مستحقا ف الأرض من كل: جوانها فالأمر 
كا قال الحروى » وإن كان حة. منحصرا ىجهة من الأرض » وهوقدرمعلوم » فرتج» 
ماقاله اثقى > 

وهنها : قال ابن ألى الدم » إذا ادعى إبلا فىدية » أوجنينا فى غرة » لم يشرط ذ كر 
وصفها لأن أوصافها «ستحقة شرعا ء 

ومنها : ذكر اارافعى فق الوصايا » أنه لوباغ الطفلوادمى علىوليه الإسراف ف الفقة 
ول يعين قدرا + فان أولى يصدق بيميئه ؛ وظاهره سماع هذه الدعوى المجهولة » لكنه 
قال فى المساقاة : إذا ادعى المألك خيازة العاءدل » فان بين قدر ماخان به معت دعر » 
وصدق العامل بيمينه »' ورلافلا تسمع الدءوى لاجهالة انتهى + 

قال الغزى : ويفبغى أن بكون ذلك فالمسألة قها » 

فأعدة 

إذا نكل المدعى عليه : ردت العين غلى المدعى ولا 5 هجرد التكول إلاق صور *: 

منها : إذا طلب الساعى ا'زكاة من المالك » فادعى أنه بادر فىأثناء الحول » واتهمه 
الساعى : محلفه ندبا » وقبل : وجوبا فءلى هذا إذا نكل» والمستحق غير ##صور.ن 
أخذت منه الزكاة ولا حلت الساعى ولا الإمام ‏ 


ومنها : الذى إذا غاب وعاد مسلا » وادعى أنه أسلم قبل ال:ة وأكر عامل الجزية 
قفيه ماق الساعى ل 
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ومنها : إذا مات من لاوارث له » فادعى الل' م أومنضوبه على إسان بدين للمييته 
وجد فتذكرته فأذكر ونكل . فقيل : يقضى بالنكول وصحح الرافعى أنه يمس حتى 
يقرأ و > ث + 
ونا : قم المسجد والوقك » إذا دء ى لل.سجد أولاوقث ونكل المدعى عله فهل 
برد على المباشر ؟ أوجه < أرجحها عند الرافعى : التفرقة ببن أن يكون باشر سبب ذلك 
بنفسه قترد أولا فلا فلو ادعى إتلاف مال الوقت ونكل : لاترد ثم قل رقضى بالتكول 
وتيل حبس حتى إقر أوحلث . 
ومنها : لوادعى الأس ير ا.تعجال الإنبات بالدواء حلك + فان أبى » نص الشافعى 
أنه يتل وهذا قضاء بالتكول ع 
ضابط 
كل من ثبت لهبمين فات » فاتما تثبت لوارثهإلاقصورة : 
وهى : ماإذا قالت الزوجة نقلتنى » فقال ,لى أذنتحاجة فانه يضدق + فان مات 
م يصدق الوارث » بل هى على المذهب » 
قأعدة 
قال الرويانى فالفروق': كل ماجاز الإنسان أن يشهد به فله أن محلث عليه » وقد 
لايجوز العكس فى صور : 
| : أن تخبره الثقة أن فلانا قتل أياه أوغصب ماله » فانه حلف ولا يشبد : وكذا 
را عا أله كنا ل رج أر ةل املف عل ذا لزع ع صحته 
ولايشهد بمثل ذلك لأن باب المين أوسع من باب الشمادة » إذ يحلف الفاسق و لعبلد 
ومن لانقبل شهادهم ولا يشودون © 
قاعدة 
اليمين فى الإثبات عل البت مطلقا غ وف النف ىكذلك إنكان على نفى فءل نمه » أو 
عبده أودابته اللذين فيده . وإنلم يكونا ملكه وإلافعل من نفى العلم ؛ 
وقال فى 'لهمطلب : كل بمين على البت 2 إلانفى فعل الغروهو ضبطمختصر ومع ذلك 
نقض بما ادعى المودع التلف ولم محلث » فانالمذهب أنالمودع حاف على نفى العم . 
قاعدة 
لانسمع الدعوى و لبينة بملك سايق »كقوهم : كانت ملكه أمس مثلا حى يقولوا 
وم يزل أو لانعلم مزيلا » إلا فمسائل : 
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مئها : إذا ادعى أنه اشتراه من اللخصممنسنة مثلاء أوأنه أقر لهبه ذن سئة » أويةول 
#المدعى عليه للماحى » كان ملككك أمس وهو الآن مالكى فيؤاخل بإفراره * 

ومنبا : إذا شبدت بينة أحدها بأن هذه الدابة ملكه نتجت فملكه ء فانها تقبل » 
وتقدم على بيئة الآخر إذا شهدت بالملك المطلق» لأن بينة النتاح تنفى أن يكوناللك لغيره 

والفرق بان ذلك وبين مالو شهدت بلكه من سنة مثلا: أن تلك شهادة بأصل الملك» 
فلا يقبل حى يثبت فى الخال » والشهادة بالنتاج شهادة يياء الملك وأنه حدث من ملمكه » 
خم يفتقر إلى إثبات الملك فى الخال . 

فلو شهدت أنها بنت دابته فقط » لم مك له بها لأنها قد تكون بنت دابته وهى مالك 
الغيره بأن يكون أوصى بها للغير وهى حمل > 

ومثله : الشهادة يأن هذه العْرة حصلت من شجرته فملكه ؛ وأن هذا الغزلك حصل 
من قطنه والفرخ من بيضته والخيز من دقيقه » ولا يشترط هنا أن يقولوا وهو ففملكه ؛ 
كنا شرطناه ف الدابة > 

ومنها : لو شهدت بأنه اشتراها من فلان وهو مملكها ؛ فالراجح قبول هله البينة » 
مخلاف الثسوادة بمالشسابق » وإن لم يقواوا : إنها الآنملك المدعىويقوم مام قولحم درهو 
يملكهاء قولهم ووتسلمها منه » أو سلمها إليه » > 

ومنبا : إذا ادعى أن مورثه توق وترككذا وأقام بينة به» فالأصح أنها تقبل وليست 
كالشبادة ععلك سابق م 

و.نها : لو شهدت بأن فلانا الحاكم حك للمدعى بالعين ولم يزيدوا على ذلك » فانه 
حك له بااعين لآن الملك ثوت بالحم » فيستصحب إلى أن يعلم زواله وقيل : يشترط أن 


بيشهد بالملاك فى الحال + 
قأعدة 
لانلفق الشمادةان إلا أن يطابقا لفظا ومعبى وثعلاء» كا إذا شبد واحد بالإبراء وآثدر 
جالتحليل » فاما تلفق ونسمع * 


ومن فروع عدم التلفيق : مالو شهد واحد بالبيع وآخبر على إقرادم به أو واحدبالملك 
اللمدعى وآخخر على إقرار ذى اليد به له ه 
قأعدة 
مالامجوز للرجل فعله بانفراده لا مجوز له أن يطلب استيفاءه أن يدعى بهكالقصاص 
المشترك بين الاثنين » وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان » ىأحد الو ين : 
ومنه مسئلة الدءوى ف الأوقاف بسبب الريع ونحوه . 


لث/اة © ى 


قال الأذرعى : الظاهر - فقها لانقلا ‏ أنها تسمع » والبينة على الناظر دون المستحق» 
"كول الطفل : قال : فل وكان الوقف على جاعة معينن لاناظر لهم » بلكل واحد ينظر 
فى حصته بشرط الواقف فلابد من حضور اللميع » فلوكان الناظر علبم القاضى فلايك 
من حضورهم لتكون الدغوى والح فى وجه اللمستحق ة 


قاعدج 


كل م نكان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله م 

فنه : أو ثبت إقرار رجل بأنه من ولد العياس بن عبد المطلب ومات » فادعى ولده 
أنه من نسل على بن ألى طالب لم تسمع دعواه كا أفىبه ابن الصلاح » 

من تسمع دعوأه فى حالة ولاتسمع فى أخرى 

وفيه فروع : 

مها : لانسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له فالتجارة » فان اشترىشينا وجاء 
البائع يطلب ممنه + فأتكر السيد الإذن وحل » فللعبد أن يدحى على سيده مرة أخرى » 
رجاء أن يقر » فيسقط الن عن ذمته » 

ومنها : لانسمع دعوى الأمة الاستيلاد من السيد » قاله الرافعى م 

قال السبكى ف الخلبيات : ونحله إذا أرادتإثيات نسب الولد » فان قصدت إثبات 
أمية الولد 'عتنع بيعها وتعتق بمونه » #معث وحلت © 

ومما : إذا حضر شخص وبيده وصية مئشخص وفيها أقارير ووصايا سمعت دعوأه 
لإثبات أنه وصى فقط » فأما الوصايا والآقارير فلا تسمع دعواه فها للمستحقين » لأنه 
لاولاية له عليهم ه صرح به الدبيق © 

وءنها : قال شريح الرويانى » إذا ادعى شخص على آخ رأنه يدعى عليه مالاأوغصبا 
أو شراء ثىءه منه » لم تسمع + لآنه إخبار عن كلام لايضر » فلو قال : إنه يدعى ذلك 
ويقطعه عن أشغاله ويلازمه » وليس له عليه مايدعيه © ولاثىء منه أو يطالبه بذلاكبغير 
حق 6 معدحث م ١‏ 

وقال الشافعى : لو حشر رجلان وادع ىكل مثهما دارا وأنها يده لم تسمع الدعوى 
فان قال أحدها : هى فبدى» وهذا يعتّرض على فيها بغير دق ء أوعاعنى من سكناها 
بعت ١‏ 
وفال الماوردى ١‏ إذا ادعى أنه يءارضه فى ملكه » لم تسمع زلاأن يقول : إنهيتضرر 
فى بدئه بملازمته له أو فىملكه بمنعه التصر ف فيه » أو قجاهه بشياع ذلك عايه : فتسمع 


سلرة 8 م 

ويشترط بيان ماتضرر به من هذه الوجوه » وأنه يعارضه فى كذا بغر عيق » فيوجه الحا 76 
المنع إليه م 

قال الغزى: ويؤخذ من هذا دعوىالمعارضة ف الوظائت بغر حقء فتسمع بالشرط 
المذكور + قاذا ثبت ذلك بطريقه منع الحاكم من المعارضة © 

قأعدة 

لآبد فق الدعوى على الغائب من بميث مع البينة وجوبا على الأصح » 

ويسئثى مسائل : 

منها : لوكان للغائب وكيل حاضر » فلا حاجة إلى المين مع البينة على الأأصح »© 

ومنها : لو ادعى وكيل غائب ديئا له على ميت » ولاوارث له إلابيت المال وثبنته " 
وكالته والدين ؛ فيسقط اليمين هنا ع "كنا قالوه فها لو ادعى وكيل غائب على غائب أو 
حاضر : قاله المسبكى + 

ومنها : أو وكل وكيلا بشراء عقار فبلد آآخر » فاشتراه من مالكه هناك وحم به 
حاك ونفذه آخر ثم أحضره إلى بلد التوكيل » فطلب من حا كم بلده تنفيذه + فاذه ينفله 
ولابمين على الموكل »كما أفتى به جمع ممن عاصر التووى» مع أنه قضاء على غائب ؟ 

ومنها ؛ لو شهدا حسبة على إقرار غائب أنه أعتق عبدا له حك عليه بالعتق من غير 
سؤال العبد ولامحتاج إلى بمين » قاله ابن الصلاح + 

قال الغزى : ويجىء مثله فالطلاق وحقوق الله تعالى المتعلقة بشخص معين ؟ 

ومنها : لوكانت الحجة شاهدا وبعينا : ففى وجه أنه لامحتاج إلى بمين آخر والأص 
خلافه + ّْ 

الصور التى لانسمع فيها ذعوى 
من ليس بولى ولا وكيل حقا لغيره قصد النوصل إلى حقه 

منها : لو اشترى أمة ثم ادعى على البائع أنه غصبها من فلان» وأقام بينة على إقرارهه 
قبل البيغ بذلك ؛ معت , لآنه يثبت حقا لنفسه ٠‏ وهو فساد الببع © 

ومنها : لو أحضر شخصا إلى مجلس القاضى » وقال : لى على فلان الغائب دين > 
وهذا وكيله » وغرضى أن أدعى فوجهه » وأنكر الحاضر الوكالة : فى وجه : لمع 
لأن له فيه غرضا » وهو الخلاص من المين للحكم » ولكن الأصح خلافه 

قأعدة 

فى الحديث «البيئة على الملحى والهين على من أنكر ع أخرجه بهذا الافظ البيق. 

من -حديث ابن عباس م ١‏ 


سس 4 و ع سر 


قال الرافعى : وضابط من يحلث أنه كل من يتوجه عليه دعوى ضحيحة » ويقال 
أيضا : كل من توجهت عليه دعوى او أقر بمطاوبها ألزم به فأنكر » محلف عليه » 
ويقبل منه © ١‏ 

وجزم مبله الغبارة ف الحرر والمنهاج > 

ويسئثنى من هذا إلفمابط صور؟ 

منها : القاضى لاحلت على تركه الظلم فىحكمه > 

ومنها : الشاهد لايحلت أنه لم يكذب + 

ومنها : لو قال الملحى عليه أنا صبى 03 لم نمحلث : وبوقك حتى بلغ + 

ومنها : فى.حدود الله تعالى . 

ومنها : منكر أن المدعى وكيل صاحب الحق . 

ومنها : الوصى . 

ومنها : القم + 

ومنها : السفيه فى إنلاف المال » لايحلت على الآصح . 

ومنها : منكر العتق إذا ادعى على من هو فيده أنه أعتقه » وآخر : أنه باعه مئه » 
فأقر بالبييع + فانه لاحلف للعبد : إذ لو رجع لم يقبل ؛ ولم يغرم © 

ومئها : إذا ادعث الجارية الاسئيلاد وأنكر السيد أصل الوطء + فالأصح فى أصل 
الروضة : أنه لايحلت » وحمله السبكى على ماإذا كانت المنازعة لاثبات النسب + كما 
تقدم > 

5 0 من عليه اازكاة إذا ادعى مسقطا 6 لايحلث وجوبا على الأظهر + مع أنه لو 
أقر بالدعوى ألزم ؟ 

ومنها : لو حضمر عند القاضى » وادعى أنه بلغ رشيدا.» وأن أباه يعم ذلك وطلب 
بمينه » لا ملف الأب ؛ على الصحيح ‏ مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه . 

مالايثبت إلا بالافرار ولايمكن ثبوته بالبينة 


فيه فروع: 

مئها : القتل بالسحر + يثبت بالإقرئر دون البيية » لعدم إمكان إطلاعها عليه + 
كذا قاله الرافعى وغيره . قال ابن الرفعة : ويمكن ثبوته بالبيئة » بأن يقول : سحرته 
بالنوع الفلانى من السحر د فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم قابا : أن هذا النرع 
وهنها : قال الرافعى : إئما ثبتت شهادة الزور باقراز الشاهد أو غلم القاضى » بأن 
شهدوا بشىء يعلم خلافه » ولا نثبت بقيام البيئة 2 لأنها قد نكون زورا : 


وأو مس 


ومنها : وضع الجديث » لايثهت بالبيئة بل باقرار الواضم © 
ومنها : النسب والحج عن الغير : لكن صرحوا بأنه لو قال لعيده : إن حججت. 
فق هذا العام فأنت حر . فأقام بيئة على حجه » معت وعتق . قال الغزى : ولعل المراد 
إقامتها على أنه رؤى بعرفة وتلك المشاهد » لاأنه حج ءٍ 
مالا يثبت إلا بالببنة ولا يثبث بالافرار 
وهوكل موضع ادعى فيه على ولى ٠‏ أو وصى » أو وكيل + أوقم » أو ناظر 
وقف : 
من ,قبل قوله بلا عين 
فيه فروع : 
منها : من ادعى «سقطا للزكاة ؟ كا تقدم » 
ومن صوره ‏ أن يقول المالك : هذا التتاج بعد الحول ل أو من غيز النصات لد 
وقال الساعى ؛ قبله » أو منه ه فالقول قول المالك + لآن الأصل براءته » فان اتهمهه 
الساعى » حلفه : وهل الهين مستحبة أو واجبة ؟ وجهان : أصحهما الأول + 
وكذا لو قال : لم يحل الحول » أو بعت المال أثناعه: ثم اشتريته » أو فرقت الركاةة 
بتغنسى + أو هذا المال وديعة عندى + لاملكى » وكذيه الساعى ء ق الصور كلها »> 
ومثها : لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا م نقال المكرى : حججت : قال الدبيل 
يقبل فوله » ولا يمين عليه ولا بيئة > لأن تصحيح ذلك بالبيئة لامكن ٠‏ 
وكذا لو قال للأجير: فقد جامعت فىإحرامك فأفسدته : لم محلث أيضا » ولا تسمع 
هذه الدعوى » فلو أقام ببنة جماعة وقال, : كنت ناسيا : قبل قوله ولا مين عليه 4 
وصح حجه ج واستحق الأجرة » 
وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات يغير إخرام » أو قتل صيدا فى إحرامه : وتحو ذلك. 
يحلف » لآنء من حةوق الله تعالى » وهو أمبن ف كل ذلك : انهبى > 
ومنها : إذا طلب الأب والحد الاعفاف » وادعى الخاجة » قانه يصدق بلا بمين » 
| إذ لايايق بمتصبه تحليفه فمثل ذلك . 
ومنها :,لو ادعى على القاضى أنه حك بعبدين : فائه يصدق بلا بمين » فيا صححه 
الرافعى » ووانقه النووى فق الروضة ف الدعاوى وخالفه ق القضاء » 
واختار السبكى والبلقينى ماصححه الرافعى © 


-ه86ه١١-‎ 


من .قبل قوله فى ثىء دون ثشىء 

فيه فروع: 

منها : المطلقة ثلاثا » إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصاما + يقبل فىحلها ازوج 
الأول : لافى استحقاق المهر على الزوج الثانى ‏ : 

ومنها : العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله » لدفع الفسخ ء لالثبوت العدة والرجعة 
فيه لو طلق م 

ومتها : المؤوجة يشرط البكارة فادعت زوالهابوطثئه : تقبل ‏ لعدم الفسخ » ويقبل 
الزوج لعدم نمام المهر + 

ومنها : مدعى الآنفاق ؛ وقد علق الطلاق على تركه + تقبل وعدم وقوع الطلاق » 
وتقبل الزوجة ى عدم سقوط النفقة : على ماقاله القائى > 

ومنها : المولى + إذا ادغى الوط يبل فى عدم الطلاق عليه ؛ ولا يقبل ف ثبوشته 
الرجعة : لو طلق وأرادها » على الصحييح : لأنا نما قبلنا قوله فى الوطء للضرورة » 
وتعذر البينة > 

وهنها : الوكيل : يدغى قبض الثءن من المشترى وتسايمه إلى البائع : يقبل قوله : 
حتى لايازءه الغرم ؛ إذا أنكر الموكل » لو استحق المبيع ورجع ب لعهدة عليه . لم يكن 
له أن يغرم الموكل » لأنا إنما جعلناه أمينا وقبانا قوئه فى أن لايغرم شيئا يسبب ماأؤنمن. 
فيه : فأما فىأن يغرم المؤتمن شيثا فلا 

ومنها : إذا أوضحه ٠وهجتين‏ » وزفع الحاجز ؛ وقال : رفعته قبل الاندماك » 
فعاد الأرشان إلى واحد ؛ وقال وقال الغينى عليه بل بعده فعليك أرش ثالث + إصدق. 
اطنى عليه فىاستقرار الأرشين » ولا يصدق ف ثبوت الثالث على الصحيمح + لآنا إنما 
قبل'ه ى عدم سقوط ماوجب فلا نقبله ىثبوت مال على الغير لم يثبت موجهه ؟ 


باب الكتابة 
شابط 


المكاتب أقسام : 
الأول : كالخر جزما فما هو مقصود الكتابة : كا'ببع » والشراء » ومعاملة السيلد 
والتفقة عاية من كسيه » 


.الثاق : كالقن جزما ء فبيعه برضاه ؛ وقتله > 
الثالث : كالحر على الأصح . ومنع بيعه » وعدم الحنث إذا حلت لاملك له ه 
وله .كانب : 


67س 
الرابع : كالثئن على الأصح فنظره لسيدئه ‏ حيث لاوفاء معه ه 
متابط 
الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا فى أدور + 
أحدها ٠‏ المظ ء 
الث : عنع من السلر , 
الثالث : لايعتق بالابراء > 
الرابع : الاعتياض + 
تلام : يف الف » وال موت » والحجر » والجنون ؟ 
السادس ؛ تصح الوصية برقبته > 
السابع : لايصرف إليهم سوم المكائبين + 
الثامن ؟ على السيد ذطرته > 
التاسع : يصح التصرف فيه بيعا وغيره » 
العاشر : لا تملك السيد ما يأخذه ؛ بل يرده ٠‏ ويرجع إلى قيمئه » إن كان 
عتقوما > ١‏ 
لخادى عشر : لايعامل السيد > 
اثانى عشر : لايعتق بأداء النجوم + لأن الصفة لم توجد غلى وجهها + 
الثالث عشر : لامجب استبزاؤها لو عجزث » أو فسخت + 
ذكر ذلك فى الروضة وأصلها + وما بعده من تصحيح المنهاج لابلقينى » 
الرابع عشر » لاتنقطع زكاة النجارة فيه » لمكنه من التصرف فيه © 
االحامس عشر : له مئعه من صوم الكفارة حيث يمنع القن © 
السادس عشر : له مئعه من الاحرام وتحليله م 
السابع عشر : لانكى فى إزالة سلطئة سيده الكافر عنه + 
الثامن عشر : ليست ففزمن الحيار فسخا ولا إجازة + 
التاسع عشر : لاممنع رده بالعيب + 
العشرون : ولا الاقالة فيه م 
الحادى والعشرون : ولا جعله رأس مال سل » ولا أدئزه عن سل لزمه » 
الثانى والعشرون': ولا اقيراضه + 
: الث والعشروث : لاتجوز أن يكون وكيلا عن المرتون فى قبض العين المرهوثة من 
سيده ؛ ولاعن معاملة سيده فوصرف » أو سل » » أو غيرهاء 


داه 

اأرابع والعشرون : لبائعه فسخ البييع إذا أفلس المشترى» وكان قد كاتبه كتابة فاسدة 
وبيدمع فى الدين > 

انلخامس والعشرون : للإتصح الحوالة عليه بالنجوم . 

السادس والعشرون : لايصح ال:وكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل » 
لغلية التعليق » ومحتمل الجواز » لشائية المداوضة . 

السابع والعشرون : لايوكل السيد من يقبض له النجوم » ولا العيد من يؤدمما عنه 
.رعاية للتعليق > 

الثاءن والعشرون : يصح إقرار السيد به كعبده القن > 

التاسم والعشرون : لايصح إقراره بما يوجب مالا متعلهًا برقبته » حلاف المكاتب 
#تابة صحيحة ؟ 


الثلاثون : يقبل إقرار السيد غلى المكاتب كتاية فاسدة بما يوجب الأرش » يخلاف 


الصحيحة > 
الحادى والثلاثون : للسيد أن مجعله أجرة فى الإجارة » وجعلا فى الجعانة » ويكون 
ذلك فسخ. 


الثانى والثلائون : إذا كان الفرغ ٠اوهبه‏ له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه باذنه : 
فللا صل الرجوع فية ويكون فسخا . 

الثالث والثلاثون : لاتصح الوصية بأن يكاتب عبده فلا نكتابة فاسدة + 

الرابع والثلائون : الفاسدة الصادرة فى المرض ليست ف الثلث » بل من رأس المال 
لأخل السيد القيمة من رقبته . 

الخامس والثلاثون : لاعتنع نظره إلى مكاتبه كتابة ناسدة 

السادس والثلاثون : المعتير قالفاسدة » جو اب خخطيها من السيدء لاف الصح-حة 
فان المعتير جوابها . 

السابع والثلاثون : السيد يزوج المكائبة كتابة فاسدة إجبارا » ويكون فسخا » ولا 
بر المكائيةكة بة صحيحة : 
الثامن والثلاثون : لاسي من الزوج من تسلمها نبار! كالقئة » بُلاف المكا'بةكتابة 
.صحيحة . يلزمها تسلم نفسها ليلا ونبارا . كالحرة : 

التاسع والثلاثون : للسيد المسافرة بها » وله منع الزوج من السفر يها + 

الأربعون : ليس لها حبس نفسما لتسام المهر الخال : 

الحادى والأربعون : لاسيد تفويض بضعها وله حيسها للفرض » وتسلم المفروض 
لالها .> | 

مم . الأشباه والنظائر 
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الثاتى والأربعون : إذا زوجها بعبد» لم يجب مهر » 

اثالث والأربعون : يجوز جعلها صداقا» ويكون فسحا > 

الرابع والأربعون : إذا كاتبت الزوجة العبد الذى أصدقها الزوج إباه » م وجدمن 
الفرقة قبل الدخول مايقتضى رجوع الكل » أو النصف إل الزوج ١‏ قلا برجع بذلك 
ف الصحيحة » ولا غرامة بدله » وترجع به فالفاسدة » ويكون فسخا للكتابة ٠‏ 

الخامس والأزبعون : مااع على المكاتبة كتابة فاسدة » ويكون فسخا > 

السادس والأربعون : لاحب لها مهر بوطء سيدها لها » ويستمر حرم أختما ونالنها 
وعبتها ى الوطء بلك اليمين » وف عقد النكاح . 

الس بع والأربعون : أرش جذايته يتعلق برقبته ابتداء » كالقن » ولا أرش له فيا إذا 
جنى عليه السيد 2 

الثامن والأربعون : لايدعى فقتل عبده فف محل اللوث ولا غيره » ولايقسم » وذلك 
يتعلق :سيده 3 علاف المكائ ب كتابة صحيحة . 

التاسع والأربعون : إذا حجر على السيد بالردة» وقلنا إنه حجر فلسن » وماله لايق. 
بديونه . فلبائعه الرجوح فيه » ولا بمنعه من ذلك الكتابة الفاسدة > 
' اللحمسون : إذا سرقه سارق » وهو ناتم » وكان يحيث لو انتبه لم يقدر غلى دفع. 
السارق . فانه يغبت الاستيلاء عليه » والأرجح : أنه يقطع » لأنه مال أخل من حرز » 
يلاف المكاتب كتابة صحيحة . فانه ليس ممال : فلا قطع فيه . 

الخادى وانامسون : محنث سيد المكاتب كتاية فاسدة فى حلفه أنه لامال له » ولا 
٠‏ عد » ولو حلف لايكاتب » أو ليكاتين » أو لايكل مكانب فلان . تعاق البر وسلدنث 
بالكتابة الصح.حة دون الفاسدة » 

الثانى والخمسون : لايعثق بأداء غيرة عنئه © 

الثالث واللحمسون : له إعتاقه عن الكفارة على المنصوص » 

الرابع والحمسون : يعتق بأخل السيد حال جنونه كذا ذكروه » وقال الرافعى + 
يفبغى أن لابعتق لآنه لم يؤشخد من العبد . 

الحامس والمسون : إذاكاتب عبيدا صفقة واحد ةكتابة فاسدة ‏ وقال :إذا أديم 
إل كذا فأثم أحرار » لم يعتق و احد منهم بأداء حصته على الأقيس > 

السادس والخمسون : ينفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب وهو من جعل القبض, 
منه أو قبضه شرطا ف العتق . 

اامداببع والخمسون : له. حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب : إذا كاله . 
كافرا . 
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النامن والخمسون : لانستحب إذا طلما| العبد م بل نحرم إذا طلا على غوض 
محرم > 
التاسع والخمسون : يكفى فى الصحيحة نبة قوله : فاذا أديت إلى فأنت حر» وإن لم 
يتلفظ به مخلاف للفاسدة لايكتفى فيها بنية ذلك » لن التعليق لايصح باانية ؛ وإما صح 
إفى الصحيحة لغابة المعاوضة م 2 
الستون : لورعين ف الفاسدة موضعا للتسلم يتعينمطاقا لأجل التعليق مخلاف الصحيحة 
فائه إذا أحض رهق غير المكان المغين فقبضه وقع العتق + 
باب أم الولد 
صابط 
ولد أم الولد يعتق بموت السيد » إلافى صورتين:: 
المرهوئة المقبوضة » والجانية جناية تتعلق بالرقبة : اذا استوللبها مالكها المعسر لم 
ينفذ الاستيلاد » فتباغ © 
فاذا ولدت بعد البيع من زوج أو زناء ثم اشتراها السيد الأولمعولدها ثيت لهاحم 
الاستيلاد دونه : فتعتق كوقه » دونه ق الأصح + 
ناب الولاء 
: ضابط 
لايتصور أن يتكون الولد حرا أصليا لاولاء عليه والأبوان رقيقانء الافثلاث صور: 
اللقيطة تقر بالرق بعذ الولادة ؛ 
والمغرور يحرية أمه » فان أولاده أحرار > 
والسى بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار» 


فى أوابمتشاببة 
وما افترقت فيه 
ماافترق فيه اللمس والس 
افترقا سيعة أشياء : 
الأول : أن شرط االمس اختلاف النوع » 
الثانى : شرطه تعدد الشخص *» : 


-5؟ 04 - 


الثالث : يكون بأئْم وضع كان » من البئيرة » والمأس لس بيعائ الكش © 
لايع : تقض اللموس أيضا طلا اممسوس » 

الخامس 1 لامختص بالفر ج26 

السادس : مختص بالاجا: أب م 

السايع : لاينتقضش العضو المبان » يلاف الل كر المبان الأصح 3 


ماافترق فيه الوصوء والغس.ل 

افترقا فى أحكام : 
الأول : : يصعح الوضوء بئيته فقط » ولايصح الغسل بنيته فط حى يم إليه لمر سن 
أو الآداءء 
الثانى : يصخ أأوضوء + بلية رفم الحدث الآ كبر خالطا » ولايصخ الغسل إليسة رفم 
الحدث الأصغر غالطا » بل يرتفع عن الوجه واليدين والرجاين فقطاء 
الثالث : يسن مجديدالوضوء دون الغسل» 
الرابع : بمسح فيه انيت ؛ لاف الغسل © 
اتلدامس : نجب فيه العرتيب » لاف الغسل »© 
السادشس : تستحب فيه التسمية بالاتفاق » وف الغسل وجه : أنبا لاتستطب الجئب 
السايع : يسن أن لاينقص مائؤه عن هلى » ولاغسل صاع > ' 
الثامن : يسن التثليث فيه اتفاقا » وى وجه لايسن ق الغسل > 
قال فالإقليد : ولاأصل له فى غير الرأس » ول يذكره الشافعى م 

ماافترق فيه غسل الرجل ومسح الهف 
افترقا فى أمور : 1 
الأول : لايتأقت الغسل بمدة يخلاف المسح + 
الثالى : يرفع الحدث بلا خلاف» وف المسح قول » أنه لايرقغ > 
اثالث : يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف » وق الخف المغصؤبكقول : إنه 
لابمسح ء وصورة الرجلالمغصوبة أن يستحق قط رجله ء فلا يمكن ٠نها‏ : ذكره اليلة.ى 
الرايع : غسلالرجل بثلاث » عخلافمسع الهف » 
الخامس : يحب تعمم اارجل دونائلون » 
السادس : لاتقضه الجنابة » مخلافالمسح » 
للسابع : أنه أفضل من المسخ > 


اه 
ماافترق فيه الرأس والغف 
افترقا فى ثلامئة أمور : 
الأول : لايكره غسل الرأس » ويكره غسل اليك » 
الثانى : يسن تثليث الرأس » ويكره تثليث اتلحف ؟ 
الثالث : يسن استيعاب الرأس » ويكره استيعاب اثليك » 
والعا: ف الثلاث : أنه يفسده > 
ماافترق فيه المرة والتحجيل 
افترقا فى أنه إذائع_اير غسل اليد أو الرجل بقطع ونحوه + استحب غسل موضع 
التحجيل لثلا يحلو الموضع من طهارة 0 مخلاف ماإذا تعر غسل الوجه لعلة؟ لايسشحب 
غسل موضع الغرة » كنا صرح به الإمام اكتفاء بمسح الرأس والأذنين والرقبة » فلم يخل 
ا موضع عن طهارة » 
ماافترق فيه الوضوء والتيمم 
قال البلقيى ف التدريب : ينقص التيمم عن الوضوء فى إحدىعشرة مسألة : 
الأول : كونه ف الوجه واليدين فقط + 
الثائية : لاجب إيصاله منبت الشءر اخفيت > 
الثالئة : لاجمع به ييناإة ضين . 
الرابعة: لايجوز قبل الوقت » 
الحامسة ٠‏ لايجوز إلا لعذر» 
السادسة : لابد من تقدم الاسئنجاء + 
السابعة : لابد من تقدم إزالة النجاسة على رأى مرجح : 
الثامئة : لابد من تقدم الااجتهاد » على رأى. 
التاسعة : لايرفع الحدث ٠‏ 
العاشرة : لابمسح به أنلدف » | 
الحادية عشرة : لايباح به الفرض حتى ينويه .م 
قلت : ويز ادعليها » أنه يبطل بالردة » ولايسقط الفرض مطلقا » ولايسن تجديده» 
ولانثليثه » ويسن فيه النفض » ولا يصح نية الفرضية 6 ولاغيرها » سوى الاستباحة ل 
و ستوىفيه الحدس الأصغر وال كير 2 ولايكفى النية فيه عندا(وجه » بلجب عند النقل ش 
أيضا » ويحب فيه نزع اللحاتم » وهو فالوضوء سنة » 
فكلت عشرون © 


ااهل 


ما قترق فيه مسح الجبيرة والننف 


افترقا فأمور ِ 
الأول: يجب غسل عضو الجبيرة مع مسحها ء مخلا فعضو ادف » وفيها قول قياسا 
على الأحف > 


الثالى : يجب تعميمها بالمسح » ويكفى فى تحت أقل جزء » وفيهاوجه قياسا عليه . 

الثالك : يجب مسحها بالنراب' فوجه » ويستحب على الأصح ء 'كاق شرح المهذب 
خخروجا من الخلاف » ولاتجرى ذلك فى الخف محال : 

الرابع : لاتقدر بمدة » مخلافه » وفيها وجه قياسا عليه . 

الخامس : شرط الخف أن يلبس على طهر تام » ويكفى فالجبرة طهر يلها يوجه 
قال ف الخادم : إنه الأشبه » وصريح الإمام وصاحبالاستقصاء باشتراط الطهر التامفيها 
أبضا , 

السادس : لابجب تزع الجبيرة للجنابة » بخلاف الخض » والفرق أن فى إيجاب النزع 
فيها مشقة » ذكرهق شرح المهذب . 

السابع : ذكر الروياقى فى البحر أن ظاهر الملأهب أن جوز شد الجبائر بعضها على 
بعض » والمسح عليها » وإن قلنا لايحوز المسحعلى الجرموقين ثم أبدىفيه اجتّالا بالإعادة 

الثأمن : حكى صاحب الواق عن شيخه أن مسح الجبيرة يرفع الحدث ء كانيف » 
وفرق بينه وبين التيمم بأنه وجد فى بعض الأعضاء مغسول ارتفع حدثه فاستتيع المسوح 
بحلاف التيمم فإنه لم يوجد فيه ذلك » فاعتير بنفسه م 

وقال ابن الرفعة : الخلاف ف كونه يرنع الحدث م أره مثقو لكنه محرج مما 
سلث » فأن عَلِبٍ فيه شائبة مسح الخف رفع » أوالتيمم فلا : 

التاسع : ذكر ابن الرفعة وغيره أن شرط الظهار 5ف وضع اللريرة لأجل عدم الإعادة 
لالجواز الممح > 

العاشر : قال شرح المهذب » لوكان على عضره جبيرثان » فرفع إحدامأ لايلزمه 
وفع الأخرى بخلاف الخفين » لآن لبسمهما جميعا شرط يذلاف اجبير تان و 


مااقترق فيه النى والميض 
افترقا فى أمور : 


الأول : لاينقض الثى الوضضوء على الصحيح » ويتقشه الحيفى على الصتحيحم 
الثالى : النى لاتحرم عبور المسجد » والحيض نحرمه إن خافت التلويث » 
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اقثالث : والرابع : المنى لايحرم الصوم ولايبطله إذا وقع فيه بلااخثيار » والحيض 


عرمة وببطله. َ 
الخامس ٠‏ المثى طاهر » والحيض نجس » 
ماافترق فيه المييض والتفاين 
2 00 قأمو لل: 


أحدها : أن أقل ١‏ فيض ععبدودٍ .؛ ولاحد لأقل التفاشس » وغالب الحيض ست » أو 
ديع » وغالب التفاس أربعون ؛ وأكثر ايض خْسّة عشر يوما » وأكر النفاس ستون 

الثانى : والثالث. : أن الحيض يكون بلوغا واستبزاء » مخلاف 'نفاس . 
الرابع + والخامس + ايض لابقطع صوم الكفارة »ولا مده الزيلاء » وق النفاس 
بوجهان. 

ذكر هذه اللخمسة شرح الهذب» 

ماافرقفيه الأذان والاقامة 

اقترفا قأمور > 

الأول : أن الأذان مجوز قبل ااوقت فى بعض الصلوات ؛ ولانجوز الإقامة قبله محال 
ولو أقام قبلهبلحظة فدخل الوقتعقيه » فشرع فىالصلاة لم يعتديها . نص عليه + 

الثانى : أنه يحوز أول الوقت » وإن أخر الصلاة إلى آخره » ولاتجوزالإقامة إلاعند 
إرادة الصلاة : فأن أقام وأحر نحيث طال اللفصل » بطلت . 

الثالث : تسن الإقامة للثانية من صلاتيٍ الجمع وغير الآولى من الفوائت » ولا يسن 
الأذان | ولا للأولى:»ء على الحديد أيضا »© 

الرابع : أنه مثنى وهى قرادى ؟ : 

اللخامس : يسن الأذان للصبح مرتين » ولا تسن الإقامة إلا مرة 6 

السادس : يسن فيه الترجيع دوما ه 

الساهم : يكره للمرأة أن تؤذن » ويسن لها أن تقيم لآن فى الأذانرفع لصوت دوثها : 

وهذا هو الثامن م | 

:- تسن الإقامة للمتفرذ ' ولآ يسن الأذان له فىقول » وهو الحديد > 

العاشر : إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه م 

الحادى عشر + يسن ف الأذان الألتغات ف الحيعلتين وذاقا. وف الإقامة وجهأنه لايسن 
فها » وآخخر أنه إن كبر المسجد سن » وإلا فلا . 

الثانى عثمر : يسن فيه الترضل وفما الإدراج؟ 


سداهلإآهة#- 
الثالث عشر : مجوز الاستئجار على الأذان على الأصح » ولا يجوز للإقامة وحدهه 
إذ لا كلفة فيها مخلافه . 
ماافترق فيه سحود ااسهوواتلاوة 
افترقا فى أمور : 
الأول : أنه سجدتان » وسحدة التلاوة واحدة > 
الثانى : أنه فى آخر الصلاة مخلافه ٠‏ 
الغالث 5 أنه لاشكرر مخلافه , 
الرابع : أنه يسجد لسهو إمامه وإن لم يسجد » ولا يسجد لتلاوته إذا لم يسجد م 
أعلوامس - أن الذكر المشروع قوس ءجود التلاوة لابشرع قسجود السبو 3 
ماافترق فيه سحودالتلاوة والشكر 
افترقا فى أمرين : 
أحدما : أن سجود الشكر لايدخلالصلاة يخلافه > 
الثانى: أن فىجوازه على ااراحلة وجهين » وسجود تلاوة الصلاة يجوز علما قطعا م 


ماافترق فيه الامام والأموم 
افترقا ىأمور : 
فيرقا قامور : 
الأول : أن نية الاتيام واجية على المأموم » ولا تيجب على الامام إلا فى الجمعة » أو 
الحصول الفضيلة . 


الثانى : أن الاءام لاتبطل صلانه ببطلان صلاة المأموم » لاف "كس ء 

النالث 000 وأخطأ » بطلت صلانه» و إذا ين الامام المقتدىوأخدبلا فلا 

الرابع : نية الائمام ى أول الصلاة جزما » وى نية الا.ام لاف مرف الكتاب الآول ده 

ماافترق فيه القصر واجقع 

اقتركًا فى أمور : 

الأول : مختص القصر بالسفر الطويل قطعا » وف الجمع قولان > 

الثاى : القصر فعله أفضل » والجمع تركه أفضل » خروجا من حلاف ألى حنيفة فانه 
يوجب القصر وبمنع الجمع 3 ولآن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها ء لاف القصر . 

الثالث : لامجوز القصر خلت مم » ويجوز الجمع خلف من لايجمع . 

الرابع : شزط القصر نيته ف الاحرام » ويجوز نية الجمع بعده 2 

إدلحامس : لامجوز القصر فى غير السفر » وجوز الجمع ف الاقامة بالمطر والمرض > 


داألأهه 


ماافرق فيه اججعة والعيد 

افترقا فى أمور : 

الجمعة واجبة وجوت عين » .ووقتها وقت الظهر » ولا تقضى » وشرطها العدد »> 
وأريعون كاملون ودار الاقامة » ولاتتعدد » واللخطبة قبلها » وشرطها : القيام والطهارة 
والستر » والعربية ه والجلوس بين الخطبتين » ويندبكوئها قصيرة » 

ولك بجزى” غسلها قبل الفجر » ويقرأ فيها الجمعة والمثافقون » 

والعيد يخالفها فى كل ذلك . 

وما ذكرته من كون القيام » والجلوسسنة ف خطيى العيد > صرح بالأول فى الروضة 
والثافى شرح المهذب ه وأما الطهارة والسثر والعربية » فصرح به الأستوى : 

وتقال ابن القاص ف التلخيص : غسل الجمعة كالعيد إلا فشيثين : مومه لمن حضر 
وغيره » وجوازه قيل الفجر؟ 


ماافترق فيه العيد والاستسقاء 
افترقا فىأمور : 
أحدها : يختص العيد بوقت » وهو مابين ارتفاع الشمس والزوال ولا تختص صلاة 
الاستسقاء به فالأصح 1 


الثانى : العيد يتضى يخلاف الاستسقاء > 

الثالث : يق رأف العيد وق » و ١‏ اقتربت ع وفى الاستسقاء » قيل يقرأ فالثا'ية سورة 
ولرح > 

الرابع : صلاة العيد ف المسعجد أفضل ف الأاصح » والاستسقاء فىالصدراء أفضل . 

اللناء.س : نخطبة العيد تفتتتح بالتكبير » ونخطبة الاستسقاء بالاستغفار . 

السادس : قخطية الاستسقاء من استدبار الناس وتحويل الرداء مالي سق خءابةالعيد 
ولاغيرهامن الخطب © 


ماافترق فيه غسل اميت وغسل الى 
افرقا عدم وجوب النية » واستحباب التنشيث » 
ووقع ف المنهاج : وأقله تعمم بدنه بعد إزالة النجس » مع تصحيحه فى غسل الى 
عدم وجوب إزالة النبجس م 
فنهم من قال : إنه إحالة على مأتققدم ؛ فلم يستدرك على الرافعى » ومنهم من فرقه 
بأن هذا آدر أحواله » فناسب أن يكون على !كل الأحوال ؛ فعلى هذا يفترقان > 


-9؟8 سم 
ماافترق فيه زكاة الفعار وغيرها 
اقترقا فىأمور : 
أحدها : أن وقتها محدود ء 
ثانيها : أن الدين ينع وجوبها ء 
ثالثها : أن تأخيرها عن أول وقتها إلى يوم العيد أفضل » والأفضل فسائر الركاة 
للبادرة ببا أول مانيجب > 
رابعها : أنه يجوز صرفها إلى واحدى وجه » ولايجزى” ذلك قغيرها اتفاقا . 
ماافترق فيه زكاة اللعدن وال ركاز 
افتزقا فى أهورء 
أحدها : أن فى الركاز اللخمس ».وق المعدن ريع العشر » على الأصح . 
ثانيها : تصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة قطعاء وق اللحمسن قولان ٠.‏ 
ثالثها: تصرف مصرف البىء 5 
ما افدرق فيه التمتع والقرانث 
افترقا فىأمر واحد » وهى أنفى اشتراط نية التمتع وجهين » ولاعلاف فنية القران 2 
مأ افترق فيه حرم مكة والمديئة 
افترقا فى أمور : 
أحدها : أن على قاصد حرم مكة الاحرام حج أو عمرة ندبا أو وجوبا » وليمن 
ذلك فى المدينة , 
الثاى 6 أن قصنده وشجره الجزاء» لاف حرم المديئة على الجديد » وعلى القدم 
فيه الجزاء » بسلب القاتل والقاطع » مخلاف حرم مكة فان فيه الدم أوبدله . فيفترةان 
أيضا . 
الثالث : لانكره الصلاة فى حرم مكة ف الأوقات المكروهة» يلاف حرم المديئة : 
الرابع : أن المسجد الحرام يتعين فى نذر الاعتكاف به » بلا خلاف» وق مسجد 
المدينة قولان > ' 
الداممن : لو ئذر إتيانٍ المسجد الحرام لزم إتيانه يج أو عمرة » لاف مالو نذر 
إثيان مسجد المديئة » فانه لايلزمه إيانه فى الأظهر > 
السادس : الصلاة تضاعف ف المسجد ارام زيادة عل مضماعفتها فى مسجدالمدينة 
ماثة صلاة » ها فحديث أخرجه أحمد يسنك صحيح: 


د ثالآاهة ‏ 


السابع : أن التضمعيث فى حرم مكة لامختصن بالم.جد » بل يعم جميع الحرم ؛ وف 
المدية لايعم جرمها ؛ بل و لا المسجد كله ؛ وكا ختص بالم.جدالذى كان فى عهده صلى 


الله عايه وسل + 
الثامن : صلاة التراويح ؛ لأهل المديئة ست وثلاثون ركعة » وايس ذلك لأهل مكة 
ولاغثر م 
الناسع : فكره المجاورة بمكة » ولا نكره بامديئة » بل تستحب + 
ماافترق:فيه الس والقرض 
افترقا ق أمور : 


الأول : أن الس يصح حالا ومؤجلا » والقرضن لايصح تأجيله » 

الثالى : يجوز الاستبدال عن القرضن » ولايجوز عن المضم فيه . 

القالت : يجوز السلم فى الجارية الى محل للمسل » ولابجوز قرضها م 

الرايع < المسلم فيه لايكون إلافىالذمة » والمقرضن لايكون إلا معينا » 

وف زوائد الروضة عن المهذب » لوقال : أقرضتك ألفاوقبل وتفرقا ثم دفم إليه 
ألفا » فانلم يطل الفصصل جاز » وإلافلا» لأنه لايمكن البناء مع طول الفصل » وهذا 
يقتضى جواز إيراد القرض على مافى الذمة . قال ااسبكى » وهوغريب لم أره لغيره . 

انلحامسن : تجوز السلم فالمناقع » فما نقله ىأصل الروضة باب السلم عن الروياق 
وأقره وفى قرضها وجهان » والمجزوم به فزوائد الروضة عن القاضى حسين » المنع . 

الشادمى : لامجوز الس فى العقار » وى قرضه وجهان . 

مااقترق فيه حجرا مفلس وحجر المنفيه 

افترقا فى أمور : 

فالمفلمن.مجوز شرائؤه فى الذمة » ونكاحه بلا إذن » وقبفغنه عوضن الخلع , 

والسفيه لايصح منه شىء من ذلك > 


ما افترق فيه الصلح والبيع 
قال فى الروضة : الصلح عالت اأبيع فى صور + 
أحدها : إذا صالح الخطيطة بلفظ الصلح » صح على الأصح » ولوكان القظ البيع 
نسح كما : 
الثانية : لو قال من غير سبق خصومة : يعنى دارك بكذا فباع : صح ؛ ولو قال 
والحالة هذه : صالحنى عن دارك بكذالم يصح عل الأصح : لأن لفظ الصلح 


ال 0 1 
لايطلقإلا إذا سبقت خحصومة . قال : وهذا إذالى نكن نية » وإلا فهو كناية فىالببع بل 
الرابعة : لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم على شىء فأخذه منهم : جاز » ولا 
يقوم مقامه البييع . 
انلخامسة : قال صاحب التاخيص : لو صالح من أرش الوضحة على شىء معلوم 
جاز إذاءلم قدر أرشها » ولو باع لم مجز > 
وخالف الجمهور فى افتراق الافظين » وقالوا : إنكان الأرشمجهولا » كا -كومة 
التى لم تقدر : لم يصح الصلح عنه ولابيعه . أومعلوم القدر والصفة» كالدرام إذاضبطت» 
صح الصاح عنه وبيعه ممن هو عليه » أو معلوم القدر دون الصفة » كالابل الواجبة قه 
الدية . قفى جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح » وبلفظ البيبع وجهان + أصحهما : 
التع . 
افترقاى أمور: 
الأول : شرط فالهبة: القبول » ولا يشترط ف الإبراء على الأصح + : 
الثانى : له الرجوع فيا وهبه لفرعه » ولو أبرأه فلا رجوع له » وإن قلنا : الابراء 
تمايك كما ذكره النووى »6 
ماافترق فيه المسافأة والاجارة 
افترقا فى أن المساقاة لاتجوز على غير العّرة من دراهم ونحوها ؛ لاف الإجارة ين 
كا ذكره التووى > 
ماافترق فيه القراض والمساقاة 
افترقا أن المساقاة لازمة وموقتة » يخلاف القراض » ولو شرط فى القراض أله 
يكون أجرة من يعمل معه من الرسح جاز » يخلافه ف المساقاة ‏ 
ماافترق فها لاجارة واطعالة 


افترقا فى أمرين : 
أحدها : تعيين العامل بعتبر فى الإجارة دون المبعالة 0 


0 
والآخر : العلم بمقدار العمل معتير فىالإجارة دون الجعالة م 
ماافترق فيه الاجارة والييم 
قال بعضهم : الإجارة كالييع » إلا ىوجوب التأقيت » والانفساخ بعد القبنض 
يتلف العين » وأن العقد يرد على المنفعة ؛ وق الببع على العين » وأنالعوض علك ابيع 
بالقيض ملكا مستقرا » وفيها ملكا مراعى لايستقر إلا بمضى المدة » ولا خيار فيها 


على الأصح 3 
مأافترق فيه .الزوجة والآمة 
افرقا ف أمور : 


لاقسم للأمة » ولا حضر ف العدد » ونفقتها غير «قدرة » ولا تسقط بالنشوز » 
ولا فطرتها ج لآنهما للملك » وهو باقمع الذدوزء ونفقة الزوجة وفطرتها التمكين ؛ وهو 
ءنتئ فمعه ن 

ما افترق فيه الصداق والتعة 

افترقا ف أمور : 

أحدها : أن الصداق يراغى فيه حال المرأة تطعا » والمتعة براعى فيها حال الزوج 
على الختار ؛ وحال كليهما على المرجيح عند الشبخين . 

الثانى : أن الصداق يستحب أن لايتقص عن عشرة دراهم ؛ والتعة يستحب أن 
لاننقص عن ثلاثين درها + 

الثااث : أن الصد'ق يجب على الزوج وغيره » ولا تجب المثعة إلا عليه : وأوجما 
القدم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا رجعوا » وان الحداد : على مرضعة 
يزوجته الأمة المفوضة » 

ما افترق فيه التكاح والرجمة 

قال البقينى : الرجعة تفارق عقد النكاح فىأمور: 

اشتراط كوبا فالعدة » وتصح بلا ولى » ولا شهود » ولارضى ؛ وبنير افظ 
التكاح والنزويج ء وف الإحرام » ولا وجب مهرا » 


ما افترق فبه العالاق والظبار 


افترقا فى أمور : 
أحدها : يصح الظهار مؤنتا بخلاف الطلاق » 


ا 0-5 


ماافترق فه المدة والاستبراء 
افترقا فىأمور : 
أحدها : أن العدة لامجب إلا للموطوءة » والاستيراء يكون الموطوءة وغيرها ب 
الثانى : أن الاستيراء حصل بوضع حمل زنا » ولا يتصور انقضاء العدة به . 2 


الثالث () . 
مأ افترق فيه نفقة الزوجة والقرم 
افترقا فىأمور : 


أحدها : نفقة الزوجة مقدرة » ونفقة القريب الكفاية + 

الثانى : نفقنها لاتسقط بمفى الزمان » مخلاف نفقة القريب + 

الثالث : شرط نفقة القريب إعساره ويسار انفق. » ولا مشترط فنفقة الزوجة * 
الرابع : بباع فى نفةة الزوجة المسكن واللخادم» دون نفقة القريب ٠»‏ على مااختاره 


طائفة : وقد تقدم قمبكهما . 
ما افترق فيه جناية النفس والأطراف 
افثرقا فى أمور : 


الأول : لمستحق النفس الاستيفاء بنفسه » دون مستحق الطرف + لأنه قد رده 
لليديدة ويزيد ف الإيلام » يلاف إزهاق النفس . ذانه مضيوط . ْ 
الثانى : فالنفس الكفارة » مخلاف الأطراف . 
ما افترق فيه امرّئد والكافر الأسلى 
قال العلالى : المرتد يفارق الكافر الأصلى فى عشرن حكا ؛ 
لايقر ولا بالجزية » ولا بمهل ف الاستتابة » ويؤ نحل بأحكام المسلمين م 
ومنها : قضاء الصلوات ؛ ولا يصح نكاحه » ولا نحل ذبيحته؛ ومهدر دمه »ويوقته 
ملكه » وتصرفاته » وزوجته يعد الدخول » ولا يسسبى » ولا يفدى » ولا بمن عليه > 
ولاايرث » ولا يورث » وولده مس فى قول 6 وف اسيرقاق أولاده إذا قتل على الردة 
أوجه » ويضمن ماأثلفه فا حرب فى قول »> 
ما افترق فيه قتال الكفار والبثاة 
ارقا فى أن البغاة لايتبع مدبرهم ». ولا يلت على جريحهم » ولا يقتل أسيرهم »> 
ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم » ولا يستعان عليهم بكافر.» ولا بمن يرى قتلهم مدبرين © 
)١(‏ بياض بالأصل »> 
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ما افنرق فيه المزية والهدنة 

افترقا فى أمور : 

أحدها : أن عد الجزية لازم » وعقد الهدنة جائز م 

الى : أن عقد الهدئة لانجوز أكثر من أربعة أشهر : إلا لضعف »© فيجوز 
عش سنين فقط ء لاف اللخزية » 

الثالث : أن الدنة تعقد بغير مال » ولا يجوز عقد المزية بدونه ولا بأقل من. 
ديتار . 

ما افترق فيه الأأمنحية والعقيقة 

افترقا فىأن الأضحية تكون من الإبل » والبقر والغم ؛ والعقيقة لانكون إلا من 

الثم + 
ما أفترق فيه الإمامة المظ.ى والقضاء وسائر الولايات 

افترا فى أمور : 

أحدها : يشترط ف الإمام أن يكون قرشيا : للحديث » ولا يشترط ذلك فى غيره. 
من الحكام . 

الثافى : لايجوز تعلبد الإمام فى عصرواحد : ويجوز تعدد القافمى ف أماكن متعددة 4 

الثالث : لاينعزل الإمام بالفسق » ويتعزل به القاضى > ١‏ 

والفرق : ضخامة شأن الإمام وما حدث فىءزنه من الفان * 

الرابغ : لاينعزل الإمام بالاغاء ويئعزل به القاضى » 

من المشكلات ١‏ ماوقع فى قتاوى النووى : أنه لو أمر الإمام الناس بصوم ثلاثة أيامم 
١‏ فى الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره » حبى يجب تبييت النية : 

قال القاضى جلال الدين البلقينى فى حاشية الروضة : وهذا كلام لم يقّله أحد من. 
الأصحاب . بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها + لاخلاف فى ذلك © 
وكيف مكن ‏ أن مجب شىء بغير إنجاب الله » أو ماأوجبه المكلف على تفسه تقربا 
إلى الله تعالى » وقد قال النبى صل الله عليه وس للأأعراق الذى سأل عن الفرائفض » 
وقال : هل على غذها ؟ قال ولا ؛ فدل ذلك على أنه لاجمب شىء إلا بايماب الله تعاله 
فى كتابه » أو غلى لمان نببه » وقد أمر صل الله عليه وس بصوم عاشوراء » ول يقل 
أحد بوجوبه . مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأنمة » 

تم إن نص الإمام الشافمى دال على ذلك أيضا ء فاه قال ف الأم : ويلغنا عن بعض. 


ماهد 


الأنمة انه كان إذا أراد أن يستسى أمر'الناس فصاءو! ثلاثة أيام متتابعة » وتقربوا إلى الله 
تعالى بما استطاعوا من خير » ثم خرجوا فى اليوم الرابع فاسنسى بهم » وأنا أحب ذلك 
ش لهم در أل جرال الو لان ماعااسن هد أن ليجب توم ولاعلى إماموم 
انتهى + 
من المشكل أيضا : قول الروضة ف البيوع المنهى عنها : 
ومنها : التسعير » وهو حرام فى كل وقت على الصحيح : 
والئاق : مجوز فىوقت الغلاء » وحيث جوزنا النسعير فذلك فى الأطعمة + ويلحىق 
مها علف الدو اب على الأصخ » وإذا سعر الإمام عليه فخالف استدق التعزير » وى 
صحة ابيع وجمان : 
قلث : الأصح صحته م 
ووجه الإشكال ؛ أن ظاهره استحقاق التعزير ممخالفة التسعير » مغ قولنا بأنه حرام 
.وقد فهم ذلك بعض أهل العصر 5 وأخذ يتكلف فى تورجيه ذلك » وليش الأمر على 
«افهم . بل المسئلة مبنية على جواز التسعي ركااى قبلها ؛ وقد صرح بذلك ابن الرفعة 6 
ونيه عليه صاحب الخادم > 
ما افترق فيه القطاء والمسية 
قال الماوردى : الحسبة توافق القضاء فى جواز الاستعداد وسماع الدعوى لاعلى 
العموم بل فيا يتعلق ببخس أو تطفيف أو غشن أو مطل » والزام المدعى عليه إلا إذا 
اعرف > 
وتقصر عه فى أنه لايسمغخ البيئة ولا الدعوى اللخارجة عن المتكرات » كالعقود 
والفسوخ . 
وتزيد عليه مجواز الفحص والبحث بلا استعداد » 
ما افترق فيه الحكم والتنفيث 
قال ابن الصلاح : لامختاج التنفيذ إلى دعوى قو جه خصم » ولاإثباتغيبته إن كان. 
غائيا . قال الغزى ولا يشرط فيه إلحلف إذاكان الغرم غ ئيا أو ميتا »“كا أفى به جمع 
من عاصر التووى. 


قله 


مأ افترق فيه المي بالمبحة والحم بالوجب 

قال البلقيى : بينهما فروق : 

الأول : أن الحكم بالصجة منصب إلى إنفاذ ذلك الصادر من برع ووققت ونحرها » 
والحك بالوجب منصب إلى أثر ذلك الصادر . 

لثانى: أن الح بالصحة لاي ص بأحد » والحك بالموجب مختص بامحكوم عايه 
بذلك > 

الثالث : أن الحك بالصحة يقتضى استيفاء الشروط» والحك بالموجبلايقتضى اسئيفاء 
الشروط » وإنما مقتفباه صدور ذلك الحم والحك على المصدر بما صدر منه 2 

قال الشييخ ولى الدين وعمل الناس الآن على هذا الفرق : وطريقة الحكام الآن أنه 
إذا قامت عندهم البينة العادلة باسقيفاء العام شروط ذلك العقد الذى يراد الحك به حم 
بصحته » وإن لم تقم البينة باستيفاء شرطه حك بموجبه » فالحك بالموجب أحط مرتبة 
من الحم بالصحة > 

ثم قال البلقيى : ويفترقان ف,مسائل:يكون ىبعضها الحك بالصحة أتوى » وفىبعضها 

بالموجب أقوى > 

فن الأول مالو نحكم شافعى بموجب الوكالة بغير رضى الخصم : فللحتفى الحكم 
وابطاها » ولو حكم بع<م ال يكن الحنفى الحكم بابطاها ؛ لآن موجبا الغالفة ) صحت 
أو فسدت » لأجل الإذن . فلم يتعرض الشافعى للحكم بالصحة » وإئما تعرض للاأثر ؛ 
'فساغ للحنفى الحكم بابطالها + لأنه يقول للشافعى جردت حكلك للازم » وم تتعرض 
لصحة الملزوم ولا عدمه ء وأنا أقول بايطالهاء فلم يقع الحكم فى مل الخلات + 

ومن الثانى مالو حكم الحنفى بصحة التدبير لم بمتنع على الشافعى الحكم بالبيع » 
لأنه عند الشافعى صحييح ولكن يباع » ولو حكم بموجب التدبيزلم يكن للشافعى الحكم 
بالبيع . لأن من ٠وجب‏ التدبير عنده عدم الببيع > 

ومنه مالو حكم شانعى بصحة بيع الدار التى لها جار .» فإنه يسوغ للحفى أن كم 
وأخل الجار بالشفءة . لآن البيع عنده صحيح » قتسلط لآخذ الجار :كما يقول الشافعىي 
فبيع أحد الثمركاء » ولو حكم الشافعى بموجب شراء الدار المشكورة . لم يكن للحتفى 
أن نحكم بأل الجبار » لأن من موجبا الذوام والاستمرار 

قال : والضابط أن المتنازع فيه إن كان صحة ذلك :لشىء وكانت لوازمة لاتترتب إلا 
وعل صسته و كأن الحكم بالصحة مائعا اخلاف واستويا حيئل» وإنكانت آثاره تعرتب 


عم فساده آوى الح ,الصحة على الحك, بالموجب ٠,‏ 
5 م 3 غ4" م الأشباه والنظائر 


3-0-7 
وذكر بعضلهم أن الحكر باموجب جوز نقضه » لاف الخكم بالصحة؛ فيفترقانة 
فى ذلك > 
لكن خخطأه السبكى »كا تقدم فى القاعدة الأولى من الكتاب الثاق 2 
ماافترق فيه الشهادة والرواية 
افرقا فى أحكا'م : 
الأول : ا'عدد يشرط فى الشهادة دون الرواية : 
الثانى : الذكورة لاتشترط ف الرواية مطلا » لاف الشهادة فى يعض المواضع + 
الثالث: الحرية تشترط ف الشهادة مطلقا دون الرواية . 
الرابع : تقبل شهادة المبتدع » إلا الخطابية » ولوكان داعية : ولا تقبل رواية 
الداعة . 
اللدامس : تقبل شهبادة النائب من الكذب دون روأيته > 
النادس : من كذب ف حديث واحدرد جميع حديثه السابق . يمخلاف من يثبين 
شهادته للزون ؤمرة لاينقض ماشهد به قبل ذلك . 
التابيع : لاتقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نهما أودفعث عنه ضررا » وتقبل 
من روى ذلاتك » 
الثامن : لاتقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق » مخلاف الرواية © 
التاسع » والعائس » والحادى عشر : الشهادة إثما نصح بدعوى سابقة وطلب لها » 
وعند حا م 2 مخلاف الرواية الكل ه 
الثافى عشر : للعالم الح بعلمه ف التعديل والتجريح قطعا مطلقا ف الرواية ؛ لاف 
الشبادة . فإن فيها ثلاثة أقوال : أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها : 
الثالث عشر : يثبت ارح والتعديل فالرواية يواحد دون الشهادة على الأصح + 
الرابع عشر : الأصح فالر واية ؛ قبول الجرح والتعديل غير مفسر .من العالم » ولا 
يقبل الجرح ف الشهادة منه إلا مفسرا. 
اتللامس عشر : يجوز أخد الأجرة على الرواية » يلاف الشبادة » إلا إذا احتاج 
إلى مركوب 6 
السادمن عشر : الحكم بالشبادة تعديل قال العزالى : بل أقوى منه بالقول » 
لاف عمل العالم أو فتياه موافقة المروى على الأصح » لاحال أن يكون ذلك الدليل 
اآخر + 
السابع عثير : لاتقبل الشهادة على الشبادة إلا عند تعس الأأصل بموت أو غيبة أو 
نموها بخلاف الرواية 6 


- إ6 سس 


الثامن عشر : إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط » ولا يعمل به لاف الرجوع ءن 
الشبادة قبل الحم : 
التاسع عشر : لو شهدا بموجب قتل » ثم رجعا ء وقالا: تعمدنا أزمهما القصاص ؟ 
ولو أشكلت «دادثة على حاك فتوقف»'فروى شخص خبرا عن النبى صل الله عليه وس 
فيها » وقتل الحاك به رجلا » ثم رجع الراوى » وقال : كذبت وتعمدت » ففى فتاوى 
البغوى : ينبغى أن جب القصاص كالشاهد إذا رجع ؟ 
قال الرافعى : والذى ذكره القفال و لإمام : أنه لافصاص ء مخلاف الشهادة ؟ 
فإنها تتعلق بالحادثة » واتخير لامختص مها © 
العشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا لاقلف فى الأظهر » ولا تقبل شهادهم 
قل التوبة » وف قبول روايهم وجهان : المشهور مئها القبول » ذكره الماوردى قف 
الحاوى ؛ ونقله عنه ابن الرفعة ف الكفاية » والأسنوى ف الألغاز م 
ماافنرقفيه المتق والوقف 
افثرةا فى أمور : 
منها : أن العئق يقبل التعليق » مخلاف الو قف» وأن الوقف فيه شائيةملك » يلاف 
المتق » وأن الوقف على معين يشترط قبوله قى وجه مصحح » ويرئلبرده بلا خلاف » 
ولا يشترط قبول العتيق العتق ولا برئد برده جزما » ويصح وقف بعض العبد » ولا 
,يسرى » ومى عتق بعض عبد سرى إلى باقيه > 
ماافترقفيه المدبر وأم الولد 
قال المحامل : أم الولد تفارق المدبر فى همانية أحكام : 
لاتباع » ولا توهب » ولا ترهن : وعتقها من رأس امال » وينيعها ولدها ٠‏ ولا 
تجرى فيها الوصايا » ولا مجيرها السيد على التكاح فقول » ولا يضمن جنايتها فقول ؟ 
الكتاب السابع 
ق نظائر شى 
مسئلة 
ورد الشرع باستعال الماء فى طهارى الحدث والحبث » وبالتراب فالتيءم والتعفيرة 
والحجر ف الاستجار ور الجبار » والقرظ ف الدباغ » 
وتعين الماء فى الطهارئين '» وتعين التراب ف التيمم : وف التعفيز قولان : أظهرهما : 
نعم » ؤف القرظ طريقان + المذهب : لايتعين » 


ااه 


وتعين الحجر فى الجار » ول يتعين ف الاستنجاء : 

والفرق : أنالتطهير والتعفير والجمار تعبدى » والاستنجاء تعم بهالبلوى » ومقصوده 
قلع النجاسة » وهو حاصل بغير الحجر » والديا اغ أيضما تعم به دونه » والمقصودٍ نزع 
الفضلات ؛ وهو حاصل بك اعونت ذكر ذلك التووى فشرح المهذب : 

قلت : ومن نظائر ذلك : تعين السيت فقتل المرتد » فلا يجوز رهيه بالأحجار ؛ 


ولا بالنبل > 
وتعين الحجر فقتل الراى المحصن» لأن المقصودالءثيل به » والردععن هذهالفاحشة 
فلا جوز قئله بالسيوك : 


وف القصاص : تراعى الممائلة » ونجوز العدول إلى السيف » لأنه أسهل وأرجى 

وتعين السييت على الأصح : فقتل تارك الصلاة . 

وق وجه : ينخس بالخديد حتى يصلى أو بموث > 

وتعين الندخس باللتديد : ف الامتناع من سائرالواجبات ختى يصل أو موت ءذكره 
الرافعى فالشرح » ونقل السبكى الاتفاق عليه > 

ومئها : ورد الشرع ق الفطرة بالعر » 


مسئلة 
اثلاف الأصولى ف أن النسخ رفع أو بيان ِ 
نظيره فى الفقه : الخلاف ف أن الطهارة بعد الحدث » هل نقول بطلث أو انتهت ؟ 
والأول قول ابن التقاص : والثانى قول اللتمهور . 
فعلى الأول : قال ابن القاص ف التلخيص : ليس ننا عبادة تبطل بعد تملها إلا 


الطهارة بالحدث »ع 
فائدة 
الدلاف الأصولى ف مسئلة إحداث قول ثالث » هل يجوز مطلقا » أو بشرط أن 
لاير فم معأ عليه ؟ . 


نظيره فالعربية : إطلاق تداخل اللغتين . هل يجوز مطاقا . أو بشرط أن لايؤدى 
إلى استعال لفظ مهمل ؟ كالحيلك . 
قاعدة 
الواجب الذى لايتقدر : كسح الرأس مثلا » إذا زاد فيه على القدر المجزىء » هل 
يتصف الجميع بالوجوب ؟ فيه حلاف بين أثمة الأصول » والأكثر منهم على المنع + 


عه 


قال فى شرح المهلب : إذا مسح جمبع الرأش ففيه وجهان مشهوران : أصحهما ؛ 
أن الفرض منه مايقع عليه الاسم والباق سنة ».والثانى : أن الجميع يقع فرضا > 

ثم قال جاعة : الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة . أما من مسح متعاقباء ماهو الغالب 
فاسوى الأول سنة قطما » والأكثرون أطاقوا الوجهين » ول يفرقوا . 

ومن نظائر المسئلة : مالو طول القيام ى الصلاة ؛ أو الركوع » أو السجرد » فهل 
الواجب الكل » أو القدر الذى يجرىء الاقتصار عليه ؟ »> 

أو أخرج بعيزا عن خس من الإبل » هل الواجب خسه أو كله ؟. 

أو لزمه ذبح شاة » فذبح بدنة » فهل الواجب سبعها أ وكلها ؟ ‏ 

فيه وججهان » والأصح : أن الواجب القدر المجزىء > 

ونظير فائدة الوجهين » فالمسح والاطالة : فى تكثير الثواب : فإن ثواب الواجب 
أكار من ثواب النفل » وق الزكاة فى الرجوع 3 إذا عجل الزكاة ثم جرى مايقتضى 
الرجوع فإنه يرجع فالواجب لاق التفل : 

وف هذا النذر : أنه يجوز الأكل من الأضخية والهدى المتطوع ممما : لامن الواجب 
انهبى كلامه فى باب الوضوء من شرح المهذب وجزم بذلك فالتحقيق فيه » وفالروضة 
فى باب الأضحية ٠»‏ إلا أنه لم يذكر بميز الزكاة » وص ححه فيها أيضما فى باب الدماء » 
بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة . فقال: قلت : الأصح سبعها. صحح. صاحب 
البحر وغيره » وصححه أيضاف باب النذر من شرح المهذب ٠‏ 

لكن صحم فيه باب الزكاة أنالزائد فى بعيز الزكاة فرض » وفىباق الصور نفل 
وادعى اتفاق الأصحاب على تصحييع هذا التفصيل» 

وصحح فى صفة الصلاة من زوائد الروضة وشرع المهذب: والتحقيق ؛ أن الجميع 
يقع واجبا. ١‏ 

قال ف المهمات ؛: من ذوائد الخلاف » غير مانقدم : كيفية النية فى البعير المخرج 
عن الزكاة ‏ فإن قلنا : الكل فرض : فلا بد من نية الزكاة ونحوهاء وإن قلا : الخمس 
كفاره الاقتصار عليه فالنية والحسبان من الثلث إذا أوصى بذللك أو فعل فى مرض موته 
فإن جعان'ه نفلا حسب منهما » أو فرضا انجه تر يه على الخلاف فيا إذا أوصى بالءتق 


قوالكفارة المخرة > 
قال ومن نظائر ذلك : ماإذا زاد فى الحلق أوالتقمير على ثلاث شعرات» والقياس 
نر مجه على هذا الخلاف 6 


وما إذا زاد بعرفات على قدر الوقوف الواجب » وقد خرجه فى الكفاية عليه » 


5ثاه ب 
وما إذا زاد على قدر الكفاية » والحك فيه أنه بقع تطوها 2 جزم به الرافعى 
باب النذر » وتبعه عليه فالروضة : قال : والزكاة والنذر والديون بمثابة الكفارة » 
والفرق يينهن وبين مسح الرأس ونظائره : أن للكفارات ونحوها قدرامحدودا منصوصا 
عليه . 
ومنها : إذا صل عل الجنازة أكثر من واحد » فلا شك أذه لايصخ تخريجها على 
هذا الخلا : لاستحالة حصول ثواب الواجب لواحد لابعينه » لاف باق الصور : 
فإن الفعل قيها حصل من واحد » فيصح أن يثاب على بعضه ثواب النفل : 
قال ابن الوكيل : ونعرج بعضهم على هذا الخلاف . أن من كشف عورته ق الخلاء 
زائدا على القدر المحتاج إليه » هل بأئم على كشت الجميع » أو على القدر الرائد ؟ فال 
فإِن صح ذا انسع هذه الصورة نظائر + 
فايلة 
هل المغلب ف اأظهار مشاببة الطلاق » أو المين ؟ وجهان : وله نظائر + 
منها : هل المغلب فى قتل القاطع «عنى القصاص » أو الحد؟ قولان »> 
ومنها : هل المغلب فالتدبير «»نى الوصية » أوالتعليق بصفة ؟ قولان » 
ومنها : هل المغاب ف الإقا 3 «محنى البيع » أو الفسخ ؟ قولان : 
ومنها : هل المغلب فىالعين المستعارة للرهن معنى العارية » أو الضمان ؟ وجهان . 
ومئها : هل المغلب في الاعان معنى الأبمان أو الشهادة ؟ 
ومئها : هل المغلب ف الخطبة معنى الصلاة » أو الذكر ؟ 
ومنها : هل المغلب فاليمين المردودة شائبة الإقرار : أو البيئة ؟ قولان » 
فائدة 
الثيوبة فى الفقهء أقسام : 
الأول : زوال العلرة مطلقا يجاع أو غيره قطعا » وذلك فالرد للمبيع » وما لو 
تزوجها بشرط البكارة . 
والثانى : كذلاك على الأصح » وذلك فالس والركالة والوصية : 
الثالث : زواها بالجاع نقط » وذلك ف الإذن ف النكاح والإقامة فى الابعداء ؟ 
الرابع : زواها بالجاع ى نكاح صحيح » وذلك ف الرجم بالزنا » 
فآيدة 
البناء على فعل الغير ف العيادات فيه نظائر » 
نها : الأذان + والأأصح : لامجوز البئاء فيه م 


عا وثاة ا 


ومنها : الخطرة » والأصح جواز الرثاء فيها ‏ 
وءنها : الصلاة؛ والأصح الجوازء وهو الاستخلاف + 
وهنها: الحج » والأصح لايجوزء والخلاف فق السائل الأربع قولان > 
قأمدة 
للقاضى بدر اللمن بن جاءة ف الأمور التى هى أصول بيت المال : 
جهات أموال بيت امال سبعتها بيت شعر حواها فيهكاتبه 
خس »ع وفء. خراج.جزية.عشر وإرشثفرد ؛ ومالضل صاحبه 
فأدة 
الواسطة لاأعلمها ق الفقه إلا فىمسئاة واحدة > 
وهى الطلاق : سى وبدعى » وهل بينهما واسطة ؟ وجهان : 
أحدها : نعم » وهو طلاق غبر الموطوءة » والحامل » والصغيرة » والآيسة » 
ليس بسنى ولا يدعى > 
والثافى : لا ء وجعل الأربعة من قسم السنى بناء على أنه ليس بمحرم م 
وذكر ابن الوكيل فرعا آغمر : وهو الخنثى » هل هو واسطة » أو إما ذكر أو أنثى؟؛ 
وجيات . الأصح : الى > 
وتوجد الواسطة فى الأأصول والعربية كثيرا . 
هن ذلك الواسطة بين الحسن والقببيح : قبل بها فى فعل غبر المكلث » والمكرره 
وااواح : 
والواسطة بين ن الحقيقة والمجاز : قبل ببا فى اللفظ قبل الاستعال » وف المشاكنة » 
والواسعلة بين العرب والمبنى + قيل بها ف المضاف لياء التكٍ » والأسماء قبل 
الركيب . 
والواسطة بين التصرف وغيره قيل بها . 
والواسطة بين النكرة والمعرفة فة قيل مبا فى الذات : 
والواسطة بين المتعدى واللازم قيل مها ف الأفعال الناقه. قصة :كان: وكاد » وأخواتما > 
والواسطة ببن الصدق والكذب قيل مما فما طابق الاعتقاد دون الواقع أو عكسه » 
أو كان ساذجا لااعتقاد معه ؛ طابق الواقع أملا 9 
وف الجديث الحسن واسطة بين الصحبح والضعيث » 
فأمدة 
أبتداء المدة فااخثك من حين الحدث بعد اللبس لاءن اللبس واللسح + 


61م - 


وابتداء مدة الخيار من العقد لامن التفرق على الأصح - 

وابتداء مدة ال.زية من الموث أو الدفن ؟ وجهان صحح فى شرح المهذب الثاق » 
وابن الرفعة ف الكفاية الأول > 

وابتداء مدة المولى : من الإيلاء دون الرفع إلى الاك بلاخلاف لأنها منصوصة ع 

وابتداء مدة العنين من الرفع إلى الحاام .لا خلاف لأنها مجتهد فيها » 

وابتداء أجل الدية فى الخطأ وشبه العمد من الزهوق لامن الجرح » 


الصورالتى وقم فها إجمال الضدين 
منها : المستحاضة » والمتحيرة تجعل ف العبادات كا 'طاهرة » وفى الوطء كالحائض> 
ومنها: العيد المفقود . يجب إخراج زكاته » ولا مجزى" عتقه فالكفارة » 

ومنها : لو وجد لدم ملى فى بلدة فيه مجوسى أولا » ولكنه مكشوف . فله حكم 
الميئة ق نحريم الأكل » لاق التنجيس » ا لاقام » ذكره ف شرح المهذب » 

ونظيره : ماذكره ان الوكيل : أنه لو رمى صيدا فغاب 2 ثم وجده ميةأ ق ماء دوث 
القلتين . سحكم محرمة الصيذ وطهارة الماء » إعطاء لكل أصل حقه > 1 

قال ان الوكيل : هكذا ذكره شارح المقنع من احنابلة » وهو يوافق قواعدنا م 

ومنها : لو وجد الإمام من قبله من الأثمة يأخذون تراج من بلك » وأهله 
يتبايءون أ.لاكه » فقتضى أخل ااءخراج : أن يكون وقفا » ولا يصح بيعه » ومقتضى 
بيعه : أن لايق شل منه تراج » وقد نص الشافعى على أن الإمام يأخذالخراج » ويمكنهم 
من يبعهم » إعطاء لكل يد حقها » 

ومنها : إذا جاءئنا من المهادنين صبية تصف الإسلام : فإنا لانردها إلى الكفار وإنه 
قلا : لايصح إسلام الصبى » لأن الأصل بقاؤها على ماتلفظت به إذا بلغت ولايعطيهم 
ألآن مهرها » إن قلا به لأن الأصل عدم وجوبه إلاأن حك الاسلام » فتقبل منها . 

ومنها: لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج لم تنقض العدة » ويلحقها الطلاق وليس, 
له الرجعة أذا بالاحتياطى اللانبين . 

ومئها : الحجر لايصح استقباله ولاالطو'ف فيه » احتياطا فهما : 

ومنها : نقيل شهادة رجل وامرأ:ين ف السرقة ٠»‏ فما يتعلق بالفمان درن القطع : 

ومئها: ادم الى ترآه الحامل » له - الحيضن فالوطء والصلاة ودرهما 03 لافى 
أنقضاء العدة م 

ومنها : اللقيطة الى أقرت بالرقنيءد النكاح لها حك الأحرارف عدة الطلاق » و<ثم 
الاماء فِىعدة الوفاة ً 

قأعدة 
تفويت اللحاصل ممنوع ) كلاف مصيل ١أ'ي.ن‏ محاصل > 
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ومن ثم من أراق ماءه فى الوقت سفها يأثم بالاتفاق » وى وجوب الاعادة إذا صلى 
بااتيمم وجهان » بخلاف من اجتاز بماء فىالوقت فلم يتوضاً » فلما بعد عنه صلى بالتيمم 
فانه لايأئم :كنا أشعر ب هكلام الرافعى » والمذهبه ؛ اطع بعدم الإعادة © 
ومن دخخل عليه الوقت وهو لابس خدكت بالشرائط » ومعه مايكفيه لو مسح » ولا 
يكفيه لو غسل » وجب عليه المسح : ومحرم نزع الخف والالة هذه بالاتفاق . كاذكره 
الروياىفالبحر » مخلاف من كان غير لابسومعه فوقد أرهقه الحدث » وهو متطهر 
ومعه ٠‏ ءكذلك لامجب عليه االبس لمسح » كنا ىالشرح والروضة ن 
الصور ااتى يقوم فيها مضى اازمان مقام الفمل 
جمغها انحب الطبرى ف شرح التنبيه بضعة عشر أ كثرها على ضعت © 
الأولى : مغى مدة المسح يوجب النزِع » وإن م مسح + 
الثانية : »هئ زمن المنفعة فى الاجارة يقرر الأجرة وإن م ينتفع + 
الث'ة : إقامة زهن غر ضها على ازوج الغائب مقام |إو طء حى نجب التفقة > 
الرابعة : «ضى زءن مكن فيه القبض : يكنى ف الهبة والرهن » و إن م يققبض »م 
المخادضة : إقا.ة وقت الجد'د مقامه عند من برى أن لاضم > 
السادسة : دنجل وقث الصلاة الحضر ثم سافر ؛ كسح تسبح قم فىوجه : 
السابعة : الصبى والعبد إذا وقفا بعرذة » ثم دفعا بعد الغروب ثم كلا قبل الفجر سقط 
فرضهما عند ابن مسرليج . 
ااثامئة : إذا اثنتصف الليل + دغل وقت الرى » وحصل التحال عند الاصطخرى: 
التادعة والء شرة : إة'مة وقت التأبير وبدو الصلاح مقامهما ىوجه . 
الوادية عشرة : إقامة وقت انلخحرص ٠قامه‏ » إن لم يشير طالتصر ب عا تضمين » وهو 
وجه. 
الثانية عشرة : خروج الوقت بمنع فعل الصلاة على قول © 
الثالثة عشرة : إذا سافر بعد الوقت ٠‏ لايقصر علىوجه 6 
ضابط 
البدل مع مب' له أقسام : 
أحدها : يتين الابتداء بالمبدل هنه » وهوالغالب ؛ كالتيمم:م ااوضوء » والواجبه 
ف الزكاة مع الجبران ٠‏ 
الثافى : يتعين الابتداء بالبدل :كالجمعة إذا قانا : هى بدل عن الظهر » 
الثااث : مجمع بينهما » كواجد بعض الماء والجريح 6 
الرايع : يتخي ر كسح أنلخدت مع غسل الرجل * 


عاإلرثاة - 
فايدة 
هل يدخل اابيع فى ملك المشترى باحر لفظة من الصيغة » أم بانقضائها بتبين دخوله 
بأوله ؟ وجهان ِ 
ونظيره : ماحكى الرويانى فى تكبيرة الاحرام : هل يدخخل الصلاة بأوها أو بالفراغ 
منها يتين أنه دخل هن أولها ؟ وجهان . بنى عليهما » مالو رأىالمتيمم الماء قبل الاراغ . 
ونظيره أيضا فى الجمعة : هل المعاير ق سبق آآخر التكبير » أو أوله ؟ وجهان > 
فائدة 
الفم والأنف لما حك الظاهر فى الصوم » :وإزالة النجاسة والجائفة . 
وحم الباطن » ف الغسل > 
ونظير ذلك : القلفة . فالأصح » أنه جب غسل مانحتها الغسل والاسئنجاء إجراء 
لها مجرى الظاهر » وهقابله مجريها تجرىالباطن + 
وفرع عليه العبادى : أنه لو بتى داخلها ٠نى‏ واغتسل ؛ ولم يغسله : صح غسله دوعل 
الأصح :لا 
وفى الكفاية وغيرها : لو غيب الأقلف دشفته داخخلالقلفة أحلالمرأة قطعا فأجريت 
مرىالباطن » واوكانتكالظاهر » لطرد اللحلاف فيها . 15 او أواج وعايه خرقة + 
فائدة 
صديحوا أن الاسئنجاء بيد نفسه ويد غيره بدل الجر لانجزى؟ 
وصححوا أن الاستياك بأصبع نفسه لامجزى* وبأصبع غيره #زى” قطعا © 
وصححوا أن ستز عورته بيده ويد غيره لامجزئ . 
وصححوا أن سثر رأمبه بيذه بوجي القدية > وكذا بيد غيره جزما > 
ولو سجد على يد نفسه لم يصح جزها . أر على يد غيره صح جزما » 
فائدة 
ااوكيل ف التكاح يجب عليه ذكر الموكل ؛ لأن أعيان اازوجين مقصودانفالتكاح » 
.9 لابجب عايه فالبيع لانتفاء المعنى + 
ولو وكل شخص عبد غيره ق شراء نفسه من سيده » أو وكل عبلخيره فى ذلك فلابد 
من التصر يح بالسفارة : لما فيه من المردد بين البيع ومعنى العتق . 
وق الشرح عن فتاوى القفال : أن وكيل امهب يجب أن يصرح بام الموكل » وإلا" 
وم العقد له , بذريانه معه : فلا ينصرف إلى الموكل بالنية . لأن الواهب قديةةصدهبالتبرع 
خلاف البيع ع فان الملقضود بلعه حصدول العوض > 


ولاه 
فايدة 
نظير الوجهين فى مصرين سلك الطريق الأبعد لغير غرض . احّالان اقاى حسين 
ذا إذا سلك العجنب فى نحروجه من المسجد الأبعد لغير غرض © 
فأيدة 
نظير الخلاف'ف التفضيل بين الصلاة والطواف ؛ والوجه القائل :.بأن الطواف 
لاغرباء أفضل » والصلاة لغيرهم أفضل : الخلاف ف التفضيل بن الصلاة والصوم » 
والقول المفصل القائل بأن الصلاة أفضل تكنوالصوم أل بل ترجيحا لكل بموضع 
نزوله » والخلاف ف المسألة الثانيةللمتقد».ن : 
فائدة 
أشثر ملت الجماعة فالجمءة » لأن لفظها يعطى معثى الاجماع مِ 
ونظيره : اشتراط القصد فالتيمم » لأنه ينىء عن القصدوالتقابض فالصرف لأن 
الافظ يقتفى الإنصراف 6 
ونظير ذلك فى العربية : اشتراط الانتقال فى الحاللأن لفظ الحالمأخوذ من التحول 
والتبيين والإيضاح ف القييز : لأن لفظه يقتضى ذلك » ومنثم قال الآ كثرون إنه لاجى” 
لاتوكيد »> 
فائدة 
الفقير والمسكين -حيث أطاق أحدهما اشتمل الآخخر : فاذا ذكرا اخت ص كل بمعناه > 
قال البلقينى : ونظير ذلك الكافر » والمشرك : 
قلت : ونظيرذلك فىالعربية » الظرف واتجرور » 
ومن نظائر ذلك أيضا : الإيمان والإسلام . 
فائدة 
قول الوقث كثير فى الأصول + لأن الأصولى فىمهلةالنظرء نادر فى الفقيه » لأن 
حاجة الفقيه ناجزة + 
وما حكى فيه : قول الوقك من الفقيه > 
مسثلة طهورية الماء المستعمل + جكى ابن الصباغ فيها قولآ بالوقث » أى لانقول 
طهور » ولاغير طهور + 
ومسثئلة تعليق الطلاق قبل النكاح : ذكر لاربيع » أن الشافعى توقك فيه فى الأمالى 
القديمة » ثم أزاله وقال بالمئع > 


فرق ببن مطلق الماء والماء المطلق + 

فالأول : هو الماء لابقيد + فيدحل فيه ؛ الطاهر والطهور والنجس + 

والثاى : هو الماء بقيد الاطلاق > 

وذهب السبكى إلى أنه لافرق بين العبارنين ؟ 

ونظير ذلك » قولنا : طلاق البعض وتبعيض الطلاق » وعتقاليعض وتبعيض الدق 
وتيب النية عندأول غسل الوجه لاعند غسل أول الوجه » ولا ولاء لمعتق الأب »م أب 
المحنتق » وقول الإمام : كنا لا يتغبر حكم المحلوف باليمين لا يتغر حكم اليمن 
باخاوف عليه . 

المسائل التى يفتى فها على القديم بطع عشرة 

ذكرها فى شرخ المهذب م 

مسكلة التنويب فى أذان الصبح : القدجم »استحبابه + 

ومسئلة التباعد عن الننجاسة فالماء الكثير : القديم » أنه لايشاز 

و«سئلة قراءة السورة ف الركعتين الأخيرتين . القديم 0 

ومسئلة الاستنجاء بالحجر فيا جاوز امخرج . القديم 6 جرازه. 

ومسئلة لمس الحارم : القدم » لاينقض * 

ومسئلة تعجيل العشاء . القد.م » أنه أفضل + 

وءسئاة وقت المغرب . القدمم » امتداده إلى غروب الشفق م 

ومسثلة المنفرد إذا نوى الاقتداء فى أثناء الصلاة . القديم » جوازه م 

ومسئلة أكل الجاد المدبوغ . القديم » نحريمه > 

ومسئلة ثقيم أظفار الميت . القديم » كراهته ه 

ومسئلة شرط التحلل من الاحرام بمرض ومحره : القديم » جوازه ؟ 

ومسئلة الجر بالتأمين للمأموم فى صلاة +هرية . القدبم » استحبابه م 

ومسثاة من ماتوعايه صوم . القديم » يصوم عنه وليه : 

ومسئلة انخط بين يدىالمصلى » إذا لم نكن معه عصى : القديم » استحبابه والله أعلم ‏ 
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هذه مسائل ذما لايسذر فها بالممل 
وقد نظمها بمضهم فقال : 


ثلاثون لاعذر تجهل يرى با 
ذأوها . بكر تقول لعاقد 0 
كن سكتت حين الزواج» فجومعت 


وآ كل ال لليتيم » وواطى” 


كدذا قاذف شخصا » يظن بأنه 
ومن قام بعد العام بشفسع خاطراً 
ومن ملكت » أو خخيرت» ثم لم تكن 
كذاك طبيب قائل بعسلاجه 
وبائع عبد بالخيار » يروم أن 
ومن أثبتت إضرار زوج » تأمهلت 
وعيد زلى » أو يشرب الخمر جاهلا 
وبفسخ بيع فاسد مطلقا ٠‏ ولا 
وكل زكاة من دفعها لكافر 
ومن يعتق الشخض الكفور هله 
كذا مشئز هن أوجب الشرع عتقه 
وآخل حد من أبيه «ساو 
ومن يقطع المسلوك جهلا . فلا نرى 
كن يريا عدلين فرجا وبمحرما 
وسارق مافيه . النصاب ماحل 
وواطى” من قد أرهنت عئدم: فا 
كذلك من يزق ويشرب جاهلا 
ومن رد رهئا بعد <ول لربه 
وير من قلك أعتقت ثم جومعت 
ولا ينف حمل العرس زوج لا إذا 
ومن أنفقت من مال زوج لغيبسة 
ومن سكنت حين ارتجاع وجومعت 


1 فجامعها قبل القضاء 


وزدها من الأعداد غشرا لتكلا 
جهات بأن الصمت كاائطق مقولا 
فقالت : أنا ' أرض بالعقد أولا 
شهادة صدق » ضامن حين بدلا 
رهين اعتكاف » بالشريعة جاهلا 
رئيقا > فبان الشخصضن حراً مكملا 
مع العلم بالمبتاع 5 والبيسع أولا 
لتقضى » حتى فارقت» وتفاصلا 
بلا علم » أو مفت تعدى تجاهلا 
يرد » وقد ولى الزمان مهرولا 
معاجلا 
بعتن » فحد الحر مجرى مفصلا 
يسامح فيه من عن لمق حولا 
وغير فقير امن تلك مسلا 
فلا بجرى ق كفارة وتبتلا 
56 ولارد له » وله الولا 
كتحليفه إذ بالعقوق تزيلا 
شهادته من أجل ذلك ثقبلا 
يباح » وحرا يسكزق فأمملا 
وإن لم يكن ظرف النصاب معادلا 
يكون له عن حل ذلك معزلا 
من أهل البوادى ؛ حده ليس »هملا 
فلا شك أن الهوز صار معطلا 
تفوت بجهل الحم والعتق أهملا 
رآء » وِلم ينمض بذلك معدلا 
فجا لعيه ردت من الود فاضلا 
فقالت : لقد كان اعتغفادى كاملا 
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ويمنئ أن قد حيز عئه متاعه 
وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه 
ومن هو ق صوم الظهار مجامم 
ولين لذى مال يباع بعلمه 
ومن زوجها قد ملاك الغير أمرها 
وإن ملكها الروج ثم تصالحا 
وما سئلت عنه فليسن لها إذن 
وإن بعد تمليك قضت ببيانها 
فليمن له عذر إذا قال : لم أرد 
وإن أمة قالت » وبائعها : لد 
فليس أن يببتاعها بعد عامه 
ولا يطأنهبا أو زوجها إلى 
ومن قبل تكفير الظهار مجامع 
وحق الذى قد خحرث سائط إذا 
وليس لها عذر بدعوى جهالة 
ون قال : إن شهرين غبت ول أعد 
فر » ولمتوتع» وما أشهدت على 
وذاك كثير ى الوضوء ومثلها 


مقال إذا مالحوز كان مطوية 
وقيل له : قد بعت ذلك أولا 
لزوجته » يستأنف الصوم مكملا 
ويشهد قبضا بعده أن يبدلة 
فلم يقض حى جومعت صار معزلا 
عقرب قبول كان ليسن مفصلا 
تقول ثلاثا كان قصدى أول 
فقالت جهات الحم فيه معاجلا 
سوى طلققة + والحكم فيه كا شولا 
تروجها شخصن ففارق وابملا 
بذلك عذر إن برد أذن بر 
روت خلو من زواج نحولا 
يالذى قد نحملا 
بواحدة قالت : قضيت نجاملا 
وذاك الذى قد أوقعت عاد باطلا 
فأمرك قد صرت عندك جاعلا 
بقاها » وطالت : صار عنها تم لذ 
بفرض صلاة ٠‏ ثم حج نحصلا 


يذوق عقابا 
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ب ححرقرة 
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خطية الكتاب 
فصل فىبيان أن الأشباء والنظائر فن عظم 


الكتاب الآول 


٠‏ فالقو اعد الخمس الى ترجع مسائل الفقه إلمها 


القاعدة الأولى : الأمور بمة'صدها » والأغمال بالنيات 
اللبحث الثانى : فما برجع من الفقه إلى القصد والنية 
المبحث الثالث : فما شرعت النية لأجله 

قاعدة : الخطأ ىتعيين مالا يشترط تعبينه 

مايترتب على ماشرعت النية لأجله 

مايترتب على التمبيز : الإخلاص 

المبحث الرابع : فوقت النية , 

ا ابحث الخامس : فى محل النية © 

المرمحث السادس اق شروط النية > 

«أيزافى النية 

الصور التى تصح فيها النية مع التردد أو التعليق 

المبحث السابع : فى أمور متفرقة 

فروع منثورة 

مايتأدى فيه الفرض بنية النفل 

خائمة فما تجرى فيه قاعدة الأمور تاصدها فى النحو والفقه » 
الأصل براءة الذمة > 

أصل ماانبنى عليه الاقرار : إغمال اليقين واطراح الشك وعدم استعال الغلهة 
الأصل فاشك : عدم الفعل 

الأصمل : العدم 

الأصل ف كل حادث : تقدبره بأقرب زمن 

الأصل ف الأشياء : الاباحة 

الأصل فى الأبضاع : التحريم 

الأصل ف الكلام : الميققة 


صخيئة 
4" تعارض الأصل والظاهر 
8 تعارض الأصلن 
7 تعارض الظاهرين 
؟/ فوائد نحم بها الكلام على هذه القاعدة 
“ المشقة نحلب التيسير 
6١‏ فوائد مهمة نتم بها الكلام على هذه القاعدة 
25 نحقيقات الشرع وأقسام الرخص 
م إذا ضاق الأمر انسع والضرر يزال 
سوم الضرر لايزال بالضرر+ 
اللماجة تنزل منزلة الضرورة » عامة كانت أو بخاصة 
4 العادة ممكة 
9 فىتعارض العرف مع الشرع 
3 فى تعارض العرف مع اللغة 
6 فتعارض العرف العام والخاص 
"4 العادة المطردة ىناحية هل تنزل منزلة الشرط ؟ 
العرف الذى حمل عليه الآلفاظ إتما هو المقارن السابق دون المتأخر 
كل ماورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه ولا من اللغة يرجع فيه إلى العروف 
الكتاب الاانى فىقواع د كلية يتتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الحزئية 
١‏ الأولى : الاجتبهاد لاينقض بالاجتهاد 
٠٠‏ الثانية : إذا اجتمع الخلال والحرام غلب الحرام 
15 الثالثة : الإيثار ف القرب مكروه وق غيرها ممبوب 
١‏ الرابعة : التابع تابع . وفيه قواعد 
١‏ الخامسة : تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة 
7 الللسادسة : الحدود تسقط باشبهات 
45 السابعة : اللخر لايلخحل نحث اليك 
ين الثامئة ؛ اللخريم له حك ماهو حريم له 0 
التاسعة : إذا اجدمع أمران من جئس واحد متفقا المقصد دشحل أحدها ف الآخر 
غالبا : 
8 العاشرة : إعمال الكلام أولى من إهاله 
عه"1١‏ الحادية عشرة : الخراج بالغهمان 


سحيفة 

؟" الثانية عشرة : الخروج من الخلاف مستحبه 

لول الثالثة عشرة : الدفع أقوى من الرفع 

الرابعة عشرة : الرخص لاتتاط بالمعاضى 

الخامسة عشرة : الرخص لاتناط بالشك 

السادسة عشرة: الرضى بالشىء رضى بما يتولد منه 

١‏ السابعة عشرة : السئؤال معاد فق الجواب 

الثامنة عشرة : لاينسب للساكت قول 

١49‏ التاسعة عشرة ؛ ماكان أكثر فعلا كان أكثر فضلا 
العشرون : المتعدى أفضل من القاصر 

6 الحادية والعشرون : الفرض أفضل من النفل 

7 الثانية والعشر ون : الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها 

4 الثالثة والعشرون : الواجب لايئرك إلا لواجب 

الر'بعة والعشرون : ماأوجب أعظم الأمرن بمخصوصء لايوجب أهونهما بع.ومه 

4 الخاءسة والعشرون : مائبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط 

٠6٠‏ اس'دسة والعشروبٌ : ماحرم استعاله حرم ااذه 

ااسابعة والعشرون؛ ماحرم أخذه حرم إعطاؤه 

٠6‏ ائمزة والعشرون : المشغول لايشغل 

9 التاسعة والعشرون : المكبر لايكبر 

٠‏ الثلاثون : من استعجل شيثا قبل أوانه عوقب بحرمانه 

المادية والثلاثون : النفل أوسع ءن الفرض 

ع٠‏ الثانية والثلائون : الولاية الخاصة أقوى من ااولاية العامة ٠‏ 

60ل الثالثة والثلاثون ؛ لاعبرة بالظن البين خطؤه 

الرابعة. واثلاثون : الاشتغال بذير المقصود إعراض عن المقصود 

١‏ .الخامة والثلاثون : لاينكر الختلت فيه ؛ وإنما ينكر المجمع عليه 

٠‏ السادسة والثلاثون : يدخل الآوى على الفعيف » ولا عكس 

ه٠١‏ اسابعة والثلائثون ؛ يغتفر ف الوسائل مالا يغيفر فالمقاصد 

4ه اثامئة والثلاثون : الميسور لايسقط بالمعسور 

التا'سءة والثلاثون : مالا يقبل التبعيضص فاخجتيار بض هكاختيا ركله؛ وإسقاط بعضه 
كإسقليذ كله 


هم الأشباه والنظائر 


"68س 


القاعدة الأربغون : تقد المباشرة على :السبب والغرور 
7 الكتاب الثالث فى القواعد المختلت فيه' ولا يطلق الترجيسح لاختلافه فى الفروع » 
وهى عشرون قاءدة 
7 القاعدة الأولى فى الجمعة 
القاعدة الثانية : الصلاة نات المحدث الجهول الخال 
15 القاعدة الثالثة : من ألى بما ينا الفرض 
64 ١و‏ الرابعة : النشز هل يسلك به مسللك الواجب أو الجائز ؟ 
و الخامسة » العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟ 
4 « السادسة : العين المستعارة فىالرهن هل يغلب فيها الضمان أو العارية ؟ 
١‏ و اسابعة : الحوالة هل هى بيغ أو استيفاء ؟ 
١‏ و الثامنة : الابراءج هل هو إسقاط أو ملياك ؟ 
«١ 0‏ التاسعة : الإفالة » هل هى فسخ أو ببع؟ 
01 و« العاشرة : ضممان الصداقوالمعين فى يد الزوج قبل القبيض .ضمان عقد آو 
ضمان يد 
4 القاعدة الحادية عشرة : الطلاق الرجعى يقطع النكاح أولا؟ 
١ ١/4‏ الانيةعشرة : الظهار شبهه بالطلاق أو باليمين 
١ 0‏ الثالثة عشرة فرض الكفاية يتعين بالشروع أم لا؟ 
و الرابعة عشرة الزائل العائدكالذى لم بزل أوكالذى لم يعد 
©« الخامسة عشرة العيرة با حال أو بالمآ ل 
«٠ 7‏ السادسة عشرة إذا بطل الخصؤص هل يبت العموم ؟ 
ْنا 7 السابعة عشرة الحمل هل يعطى حك المعاوم أو اممهول ؟ 
218 « الثامنة عشرة النادر هل لم<ق يجنسه أو بنفسه ؟ 
4 « الناسعة عشرة هل ينهد من يقدر على البقين أويأخل بالفظن ؟ 
«العشرون المانع الطارى” هل ه وكالمقارن ؟ 
7 الكتاب الرابع , 
فى أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها 
القول ف النامى والجاهل والمكره 
من يقبل مته دعوى الجهل ومن لا يقبل 
١‏ قاعدة كل من علم حرم شىء لم يفده جهله ما ينرتب عليه 


-ل6854 هس 
"6 تذنيب فى نظائر متعلقة بالجهل 
0 فصل: اختلف الأصوليون فى تكليت المكره 
6 مايباح بالا كراه وما لايباح 
مايتصور فيه الاكراه ‏ ومالا » وما محصل به 
القول فالناكم والمجنون والمغمى عليه 
5 القول فى السكران 
7١7‏ -حد السكر» وفيه عبارات 
لذها القول فى أحكام الصبى 
3 مامحصل به البلوخ 
القول فى أحكام العبه 
٠‏ حم إقرار العيد 
7٠‏ الأموال المتعلقة بالعيد 
7 القول فى ألحكام المبعض 
7 فائدة التبعيض يقع اءتداء فى صور 
737 القول فى أحكام الأنى وما تخالف فيه الذكرٍ 
(١ 4‏ فقأحكام الختتى 
«١‏ قأحكام المتحيرة 
”0 3 فى أحكام الأعى 
لل 57 أحكام الكافر 
6 قاعدة نجرى على الذى أحكام المسلمين 
هه القول فىأ-كام الجان 
9 وف أحكام ارم 
6 اختص الأب» والجد للأب بأحكام 
0 القول فى أحكام الولد 
و قأحكام تغييب الحشفة 
#واأعد عشرة 
ها القول ق العقود 
تقس ثان العقود الواقعة بين اثثين على أقسام 
7 2 و ثالث هن العقود مالا يفتثر إلى الايجاب والقبول لفظا 


س فرع 4 سس 


صحيفة 

8 انحاد الموجب والقابل منوع إلا ف صور 

١م32‏ تقسم رابع من العقود مالا يشعرط فيه الفيض 

65 و خامس العوّد المْوّْوَت وغيره 

8 و سادس الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة الرهن والكفيل والشهادة 

8 قواعد : الأو ىكل حقد اقتضى ضحيحه الضهان فكذلك فاسده ومالا نكذلك 
6 القاعدة الثانية كل تصرف تقاعد عن نمحصيل مقصوده فهو باطل 

: الثالثة فى وقف العقود‎ ١ 

«١‏ الرابعة الباطل والفاسد مّرادفان 

/81 القاعدة المخامسة تعاطى العقود الفاسدة حرام 

القول ف الفسوخ . فسوح البيع 

224 السم » القرض » الرهن » الحوااة الضمان 

5 الشركة » والوكالة » والعارية والوديعة » والقراض » واهبة » والإجارة 
فرقة التكاح 

١‏ خائمة : انخيار فىهذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام 

> الصداق» الكتابة‎ ١ 

هل الفسخ برفع العقد من أصله أو من حينه ؟ 

747 قاعدة يغتفر فالفسوخ مالا يختفر فى العقوه 

8 القول فىالصريح ؤالكتاية والتعريض « | 

رلف فاعدة المريح لامحتاج إلى نية والكناية لاتلزم إلا بنية 

٠و‏ ماكان صريحا فبابه ووجد تفاذا فموضوعه لايكون كناية ىغيره 
الكش 0 المشتق من الصريح صربح إلا فأبواب ١‏ 
الظذ ( كل مايستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية > ومالا يستقل به ضربان 
17 صرائح أبواب التكاح وكتاياتها »وصرائخ الببوع ‏ ' 

44 كنايات البيوع 

5 القرض ٠‏ الرقثك 

ل لخدا بحطبة الذكاح 

”٠١‏ التعريضس ه التكاج 

يلين الحلم 


”٠‏ الطلاق صراتحهوكنايائه 


014 سل 


صبخيلة 

٠7+‏ صرائح الرجعة وكناياتها » والإيلاء 

5م صرائح الظهار وكناياته 

وه" القذف 

”٠‏ العتق 

"٠1‏ التدبير 

+ا.م عقتد الأمان . ولاية القضباء 

"٠4‏ القول فى الكتابة وابحط 

"٠‏ القول فالإشارة 

"١‏ قاعدة : إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلك موجبهما غلبت الاشارة 

"١‏ التؤل فالملك : وفيه مسائل 

9" ماينبى على لحلاف قهذه المسائل 

”٠‏ فصول فيا بملك به القرض ٠‏ وحصة العامل فالمساقاة » ورقبة الموقوف » ودية 
القتيل » والإرث 

+7" مسثلة لوكان الدن الوارث هل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو 
كانلأجنى 2" 

عا" مابملك به الصداق » والغنيمة 

8" المسئلة الخامسة : ق الاستقرار 

++ و السادسة : الملك إما للعين والمتفعة معا ء» أو لأحدهما 

بام نوامة فى سوط المال والمتمول 

بلا" القول ف الدبن 

ا لايصح بيع الدين بالدين أطعا 

“ام مايجوز فيه الاستبدال ومالامجوز 

لخريرا حم الركاة فى الدن 

عمم مايمنع الدين وجويه ومالا يمة.م 

عا" مايثدت فالذمة ب لإعسارٍ ومالا ينبت 

وام مايقدم علي الدن وما يؤخر عنه 

وم" مايقدم عند الاجماع من غير الدين 

معام استماع الفضرلة والنقيصة 

اقول فىثمن المثل وأجرة المثل ومهر امثل وتوابعها 


صمحيقة 


"٠‏ الموضع الأول التيمم 
"١‏ الموضع الثاني احج 
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الموضع الثالث الطعام والشراب حال المضية 


الرابع المبيع إذا مالفا وفسخ 

اللنامس الاطلاع فى ابيع على عيب 

اأسادس النقصان الحاصل قبل القبيض 

السابع التقايل والمبيع تالف 

الثامن المسلم فيه 

التاسع القرض 

العاشر المسةءار إذا تلثف 

الدادى عشير المقبوض على جهة الصوم 

الثانى عشر المغصوب إذا تلف وهو متقوم 

الثالث عشر المتلف بلا غعصب 

الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف 

اخامس عششير إبل الدية إذا فقدت 

السادس عشر الجناية على العبد أو البهيمة أو الصيد 

السابع عشر سراية المعتق 

الثان عشر جناية العبد وفداء السيل له 

التاسع عشر' قيمة الولد إذا وجيت 

العشرون ف إإجهاض اجنين الرقبق 

الحادى والعشرون قيمة الصيد المتلف ف الخرم أوالإحرام 
الإفى والعشرون قيمة اللقطة 

الثالثك والعشرون قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه 
الرابع والعشرون قيمة المعجل فالزكاة إذا ثبت الاسترداد وهو اله 
انخاس والعشرون قيمة الصداق إذا تشطر وهو تالف أو معيب 


٠ه"‏ مايجب محصيله بأ كثر من ثمن المثل ومالاتجب وما يجب بيعه بأقل منه ومالا 
١ه"‏ مايجب ثقله ومالابجب 


ىب التقونم 


الملا تقسيم المضموئات 


-- 00 


صحيفة 
5" بيان المثلى والمتقوم 

9" المضمونات أقسام 

ماضمن كله ضمن جزؤهبالأرش إلا فى صور 
” أسياب الضمان أربعة 

+ ماتؤخل قيمته للحيلولة ومالا تؤخذ 

وطن الكلام فىأجرة المثل 

(١ "6‏ فمهر المثل 

1" المواضع الى يجب فيها «هر المثل 

54" وقت اعتباره ومكانه 

4" مايتعدد فيهومالايتعدد 

القول قأ-كام الذهب والفضة 

٠م‏ القول ف المسكن واللخادم 

4 كتب الفقيه وسلاح الجندى وآلة الصانغ 

“لام القول فالشرط والتعليق 

أبواب الشريعةكلها على أربعة أقسام 

7" القول ف الاستثناء 

مه ( فى الدور 

«١ 4‏ قف العدالة 

ين بيبز الكبائر مى الصغائر 

عنم مايشرط فيه العدالة ومالايشعرط 

,همل" مايشترط فيه العدللة الياطنة ومالاً 

6" مايشترط ره العدد ومالا يشرط 

٠‏ فروع فما جرى فيه | ىلاف 

وم مقدرات الشريعة على أربعة أقسام 

ووم القول ف الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل 
ووم مايوصت بالأداء والقضاء ومالا 

4" قاعدة فيا يجب قضاؤه بعد فعله ملل ومالا جب 
بالك الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء 
100 الأصح أن العيرة فالكفارات بوقت الآداء دون الوجرب 


سب 8677 مس 
سحيفة 
1١‏ كل من وججبب عليه ثىء ففات ازمه قضاؤه 
"0 مامجوز تقديمه على الوقث ومالآ 
٠‏ . القول ف الإدراك. 
(١‏ فالتحمل 
405 0 فالأحكام التعبدية 
/ا٠5‏ و فى الموالاة 
١ ٠‏ ففروض الكفايتوسئنها 
العلوم تنقسم إلى ستة أقسام 
4 القول فى أحكام السفر 
و فىأحكام الحرم 
١‏ الولف أحكام المساجد 
أحكام يوم الججمعة 
السكتاب الخاهس فى نظائر الآبوات' 
4177 كتاب الطهارة : أقسام المياه 
المسائل الى لايننجس منها الماء القليل والمائع بالملاقاة عشر 
47 السواك : 
0 أسباب الحدث 
الاستنجاء » الوضوم ' 
0 الواضع الى يستحب فيها الوضوء 
4 شروط الوضوء 


44 0 
2 باب اا 
4١‏ « النلجاسات 
617 أقسا , النجاسة 

47 و مايعنى عنه من النجاسة 
0 باب اللرضن 

غ5 « الصلاة 

مغ « الأذان 

(١‏ صفغة الصلاة 


ه 0847 هه 
صحينة 
1 بات سنجوه السهو 
2*4 و صلاة النغل 
4 ١و‏ صلاةالباعة 
4" الأعذار المرخصة لترك الباعة نحو أربعئ 
4٠‏ باب الامامة 
١‏ 3 صلاةالمسافر » اللجمعة 
(١ 7‏ لعيد » الاستسقاء 
45# م الجنازة 
44 و الزكاة 
55 و الصيام 
5 و المج 
و« الصيد » الأطعمة 
4 0 كتاب البيع 
0٠‏ الصور الى يدخحل فيها العبد المسلم فىملك الكافر 
لاه؛ باب بيع وشرط 
«١ 5‏ ثفريق الصصفقة » الخيار 
و الاق لة » التولية والاشراك 
لاه م الدلم » والقرض 
لاهةع* و الرهن 
الحجر 
6 5م الصاح 
5 «الحوالة 
(الفضيمان 
١ 55‏ الإبراء 
لكت و الشركة 
516 و الوكالة 
14 «الاقرار 
١ . 451‏ العارية 


2 
هم 
2 
< 


72864 

4 باب الوديعة 
١ 64‏ الخصب 
44 والاجارة 

١ 65‏ البة 

كاب الفرائض 

١‏ الحوّوق الموروئة أقسام 

4/5 ياب الوصايا 

ه/ كباب النكاح 

الصور اأبى يزوج فيها الحا م عشرون 

عرمات النكاح » العخيار ] 

/ا/ام الصداق 

/ا/اة باب القسى » الطلاق 

١‏ الإيلاء » الظهار » اللعان 

ولام « العدد ١‏ 

١‏ « الرضاع ء النفقات 

“31 « الحضضانة 

58 كتثاب القصاص 

46 باب استيفاء القصاص 

5 « الديات 

17خ « العاقلة 

481 كتاب الردة 

.4 باب التعزير 

١ة؛‏ « الخحهاد» القضاء 

7 « الشهادات 

48 المواضع الى يجب فيها ذكر السببه 

5 الشهادة على ,فعل الثفسن 

٠‏ باب الدعوى والبيئنات 

٠‏ مسائل الدعوىبانجهول من وثلائون مسئلة 
5 ٠ه‏ قاعدة إذا نكل الملدعى علية ردت اليمين على المدعى 
66 و ماجاز لل نسان أن يشهد به فله أن ملف عليه 


صسحيفة 
© قاعدة اليمين ف الاثبات على البت مطلقا 

م6 و لاتسمع الدعوى والبينة بملك سابق 

«١ 605‏ الاتلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحله 
(١ 06‏ هالايق ل بالانفرناد لايجوز له ذا باستيفائه 

/اده هن تسمع دعواه فى حال دون حال 

قاعدة ىالدعو على الؤائب 

4 الصورالى لاتسمع فيها دسورى 

08ه قاعدة قالحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» 
4 مالايثبت إلابالإقرار ولابئيت باليبية ‏ ” 

مالثيت بالبينة دون الاكرار 7 

5٠١‏ من يقبل قوله بلا مين 

١ه «١ ١‏ ف شثى” دون ثىء 
١١ه‏ باب الكتابة 

616 ( أم الولد » الولاء 

6 ال كتاب السادس فى أبواب متشابهة وما افتزقت فيه 

6 مااسرق فيه اللمس والمس 

6 ما افترق فيه الرضوءوالغسل 

37 و 0١‏ غسل الرجل ومسح اتلحش» والرأس وانخت 
/ا-ت6ء و 0 الغرة والتحجيل » والوضوء والتيمم 

14 م «” مسح الجبيرة وانليف 

4 مافيرق فيه المنى واليض 

4 ما اتعرق فيه الحيض والنفاس 

«١ 0١ 48‏ الأذان والإقاءة 

و00 (١‏ سجودالسبو والتلاوة وسجود التلاوة والشكر » والامام والمأمرم 
6١‏ 8ه 08 القصروالجمم 

1ه 8 9 الجمعة والعيد » والعيد والاستسقاء 

0١ 8١ 0١‏ غيسلالميت وغسل الى 

1ه ما افيرق فيه زكاة الفطر وغيرها 

ماافترق فيه وزكاة المعدن وااركاز 

تك 7 7" التمتع والقران » وحرم مكة والمديئة 


5-0-3 1 

صحيفة 

مه ماافترق فيه السلم والقرض » وحجر المفلس وحجر السفيه » والصلخ والبيع » 

وده وى و الحبة والابراء» المساقاة والاجارة 

:6 و0 5 اتقراض والمساقاة » والاجارة والجعالة »© 

وبره ١‏ « الاجارة والبيم » الزوءجة والآأمة 

همه ( و الصداق والمتعة » التكاح والرجعة »الطلاق وااظهار ؛ العدة والاستيراء 

بره و م نتفقة اازوجة والقريب »جنايةالنفسن و الأطرافء المرتد و الكافر الا صلى. 

ددهم وى و قتال الكفار والبغاه > ' 

لاه و «١‏ البلدزية والهدنة » الأضحية والعقيقة » الامامة العظمى والةضاء وسار 
الولايات 

ممه ١د «١‏ القضاءوالحسية؟ الحم والتنفيل © 

١ 01‏ ( الحم بالصحة والحم بالأوجب 

سمه ١و0‏ و الشهادةوالرواية 

وسهم و ١‏ العتق والوقعت ‏ المدبر وأم الولد 

ااه االكتاب السابع فنظائر شى 

9ه انلحلاف أن النسخ رفع أوبيان انلملاف ف إحداث قول ثالث 

"اه الواجب الذى لايتقدر 

:"اه هل المغلب ف الظهار الطلاق أو العبن ؟ وما شابه ذلك » 

"اه أقسام الثيوبة 1 

6" نظائر اليئاء على فعل الغير ف العبادات 

همه الواسطة لاأعلمها ف الفقه إلا الطلاق 

١ه‏ الصور الى و قعفيها إعال الضءدن 

١‏ ثفويت الحاصل ‏ وتحصيل ماليس بحاصل 

لماه الصور الى يقوم فيها مضى الزمان مقام الفعل 

لاله البدل مع مبدله 

"اه وقت دتخرل المبيع ملك المشترئء ونظائرها 

لاه حح" ماله ظاهر وباطن 

همه ماجرى'" فيه فعل نفسه دون غره ومالايحزى“” إلا' فعل نفسه 

مره عل الوكيل ع النكاح ذكر الموكل : ونظائر ذلك 

١ه‏ المسائل الى يفتى فيها على القدم 

041 مسائل فيا لايعذر فيها ابلداهل 
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